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ملخص تنفيذي

ــة  ــة القضائي ــة الضبطي ــون صف ــم القان ــي هــم أشــخاص منحه ــط القضائ ــوري الضب مأم
لتقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع الًاســتدلًالًات التــي تلــزم للتحقيــق والمحاكمــة.
الإجــراءات  بقانــون  الــكافي  الإلمــام  القضائــي  الضبــط  لــدى رجــال  يتوافــر  أن  ويجــب 
الجنائيــة وإلًا لــن يــؤدوا عملهــم علــى الوجــه الصحيــح خاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات القبــض 
أو التفتيــش وأخــذ أقــوال المتهــم لأن حــدوث خلــل في أحــد الإجــراءات قــد يترتــب عليــه بطــلان 
كافــة الإجــراءات التاليــة، فأخطــاء مأمــوري الضبــط القضائــي قــد تــؤدي في كثيــر مــن الأحيــان 
لإفــلات المتهــم مــن العقوبــة المنصــوص عليــه في القانــون بســبب خطــأ في الإجــراءات القانونيــة، 

الأمــر الــذي يؤثــر ســلباا علــى العدالــة.
وإذ كانــت ســيادة القانــون هــي أســاس الحكــم في الدولــة، أي أن القانــون يطبــق علــى 
ــون وتفســيره للاجتهــادات  ــع المواطنــين فيمــا بينهــم وعــدم إخضــاع مســألة تطبيــق القان جمي

الشــخصية للقائمــين علــى تنفيــذه.
لذلــك فأنــه يجــب أن يلتــزم مأمــوري الضبــط القضائــي في عملهــم بالقانــون، وأن يطبقــوه 
في جميــع الحــالًات، إذ أنــه إذا طبــق القانــون في حالــة محــددة، ولــم يطبــق في مثيلهــا لأدى ذلــك 

إلــى فوضــى في تطبيــق القانــون فضــلا عــن غيــاب الأمــن القانونــي.
كمــا يجــب أن يلتــزم مأمــوري الضبــط القضائــي في مباشــرة عملهم بأصل البــراءة المفترض 
في كل النــاس، وأن يلتــزم بحمايــة حقــوق المتهــم أو المشــتبه فيــه ومــن أهــم تلــك الحقــوق هــو 

حقــه في ســلامة جســده، وحقــه في الحيــاة.
كمــا أنــه يجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الًالتــزام بالمهــام التــي أوكلهــا إليــه الدســتور 

ا الصلاحيــات التــي أفردهــا لــه القانون. والقانــون، مســتخدما
كذلــك فــأن عمــل مأمــوري الضبــط القضائــي يخضــع للرقابــة والمســاءلة، ســواء كانــت 

مســئولية جنائيــة أو مدنيــة أو تأديبيــة.
التــي تحكــم عمــل مأمــوري الضبــط  للمبــادئ  الدليــل  لذلــك فأننــا نتعــرض في هــذا 
القضائــي، وكذلــك للمهــام الموكلــة إليهــم والصلاحيــات الممنوحــة لهــم، ثــم نتعــرض في النهايــة 
لطــرق الرقابــة والمســألة في عملهــم، مقارنــين في ذلــك الدســتور المصــري والقوانــين الداخليــة، 

ــة. ــادئ الدولي ــات والمب ــا الًاتفاقي ــي نصــت عليه ــة الت ــر الدولي بالمعايي
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: مبدأ سيادة القانون - الدولة القانونية أولًاا

نصت المادة رقم 94 من الدستور على أن: »سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
أساســية  وحيدتــه، ضمانــات  القضــاء، وحصانتــه،  واســتقلال  للقانــون،  الدولــة  وتخضــع 

والحريــات«. الحقــوق  لحمايــة 
ويقصــد بمبــدأ ســيادة القانــون المنصــوص عليــه في المــادة رقــم 94 مــن الدســتور بــه تطبيــق 
ــم وعــدم إخضــاع مســألة  ــا بينه ــين فيم ــع المواطن ــى جمي ــون عل ــة القان ــات دول ــادئ ومقوم مب
تطبيــق القانــون وتفســيره للاجتهــادات الشــخصية للقائمــين علــى تنفيــذه إذ أن إبقــاء الســلطة 
ــه وجــود التعســف في  ــم من ــى حــدة يفه ــة عل ــي في كل حال ــط القضائ ــور الضب ــة لمأم التقديري
اســتعمال الســلطة وهــو الأمــر الــذي يتناقــض مــع مبــادئ الدولــة القانونيــة، لأنــه إذا تــرك الأمــر 
للســلطة التقديريــة لمأمــور الضبــط القضائــي فيطبــق القانــون في حالــة محــددة ويتحلــل مــن 
الًالتــزام بتطبيقــه في حــالًات أخــرى لأدى ذلــك الأمــر إلــى فوضــى في تطبيــق القانــون فضــلا 
ــاره الصفــة الملازمــة لأي قانــون والتــي تهــدف إلــى توفيــر  عــن غيــاب الأمــن القانونــي، باعتب

الإحســاس بعدالــة الإجــراءات المطبقــة)1).
ــات  ــوق والحري ــك الحق ــا تل ــى إقليمه ــون عل ــن يقيم ــرر لم ــي تق ــة هــي الت ــة القانوني والدول
الأساســية التــي يتوافــق مضمونهــا مــع الضوابــط التــي ألتــزم بهــا الــدول في مجتمعاتهــا، 
واســتقر نهجهــا علــى التقيــد بهــا في مظاهــر ســلوكها علــى اختلافهــا، فــلا تنــزل بالحمايــة التــي 

ــا لضمــان فعاليتهــا. توفرهــا لمــن يمارســونها عمــا يكــون لًازما
ويقصــد بالدولــة القانونيــة هــي الدولــة التــي تتقيــد في ممارســتها لســلطاتها - أيــا كانــت 
وظائفهــا أو غاياتهــا - بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا وتكــون ضابــط أعمالهــا وهــدف تصرفاتهــا 
ويتكامــل مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون مــع مبــدأ المشــروعية علــى توفيــر الضمانــات الأوليــة 
والأساســية لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وتردهــا علــى أعقابهــا إن هــي جاوزتهــا، فــلا 
تتحلــل منهــا وكان مضمــون القاعــدة القانونيــة التــي تعتبــر إطــارا للدولــة القانونيــة تســمو عليهــا 
وتقيدهــا إنمــا يتحــدد مــن منظــور المفاهيــم الديمقراطيــة التــي يقــوم نظــام الحكــم عليهــا علــى 

)1( مادة 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
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مــا تقضــي بــه أحــكام الدســتور)1).
ــأن: ]الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد في  ــا ب وفي ذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العلي
ممارســتها لســلطاتها، أيــا كانــت وظائفهــا أو غاياتهــا، بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، وتردهــا علــى 
أعقابهــا إن هــي جاوزتهــا، فــلا تتحلــل منهــا، إذ إن ســلطاتها هــذه، وأيــا كان القائمــون عليهــا، 
لا تعتبــر امتيــازا شــخصيا لمــن يتولونهــا، ولا هــي مــن صنعهــم، بــل أسســتها إرادة الجماهيــر 
في تجمعاتهــا علــى امتــداد الوطــن، وضبطتهــا بقواعــد آمــرة لا يجــوز النــزول عنهــا، ومــن ثــم 
تكــون هــذه القواعــد قيــدا علــى كل أعمالهــا وتصرفاتهــا، فــلا تأتيهــا إلا في الحــدود التــي رســمها 

الدســتور[)2).
ومبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون قــد بــات مــن المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة 

القانونيــة وضمانــة أساســية لصــون حقــوق الإنســان وحريتــه.
ــج  ــد انته ــات فق ــات والواجب ــوق والحري ــين في الحق ــين المواطن ــدأ المســاواة ب ولترســيخ مب
الدســتور المصــري نهــج الأنظمــة المعاصــرة آخــذا مــن حــق الفــرد وأمنــه هدفــا دســتوريا ومبــدأ 
أصيــل تتحــدد علــى أساســه علاقــة الفــرد بالوطــن علــى وجــه يدعــم رابطــة الــولًاء والًانتمــاء 

والإحســاس بالأمــان وتكافــؤ الفــرص بــين المواطنــين)3).
ــة لمــا  ــة القانوني ــي تقــوم عليهــا الدول ــادئ الأساســية الت ــون مــن المب ــة للقان وخضــوع الدول
ا وإذا كانــت  ــا وحــدودا ا ومنحا يمثلــه هــذا المبــدأ مــن صــون واحتــرام لحقــوق الأفــراد تقريــرا
)1( المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم 5365 لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 21 مــن أبريــل لســنة 2018، الطعــن رقــم 
5786 لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 21 مــن أبريــل لســنة 2018، وحكــم محكمــة القضــاء الإداري رقــم 51292 لســنة 62 

ق الصــادر بجلســة 27 مــن ينايــر لســنة 2009 صفحــة رقــم 360.
2 حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 12 لســنة 39 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مــارس لســنة 2018 تاريــخ 
النشــر 7 مــن مــارس لســنة 2018 صفحــة رقــم 21، كمــا قضــت بــأن: ]الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد في كافــة 
مظاهــر نشــاطها وأيــا كانــت طبيعــة ســلطتها بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، وتكــون بذاتهــا ضابطــا لأعمالهــا وتصرفاتهــا 
في أشــكالها المختلفــة، ذلــك أن ممارســة الســلطة لــم تعــد امتيــازا شــخصيا لأحــد، ولكنهــا تباشــر نيابــة عــن الجماعــة 
ولصالحهــا، ولأن الدولــة القانونيــة هــي التــي يتوافــر لــكل مواطــن في كنفهــا الضمانــة الأوليــة لحمايــة حقوقــه وحرياتــه، 
وفيهــا يكــون تنظيــم الســلطة وممارســتها في إطــار مــن المشــروعية، وهــي ضمانــة يدعمهــا القضــاء مــن خلال اســتقلاله 
وحصانتــه، لتصبــح القاعــدة القانونيــة محــورا لــكل تنظيــم، وحــدا لــكل ســلطة، ورادعــا ضــد كل عــدوان، ومــن المقــرر 
أيضــا في قضــاء هــذه المحكمــة أن مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون، مــؤداه ألًا تخــل تشــريعاتها بالحقــوق التــي يعتبــر 
التســليم بهــا في الــدول الديمقراطيــة مفترضــا أوليــا لقيــام الدولــة القانونيــة، وضمانــة أساســية لصــون حقــوق الإنســان 
ــا في  ــة الدســتورية العلي ــم المحكم ــة الشــخصية[ حك ــة بالحري ــة الصل ــوق الوثيق ــة الحق ــا طائف ــدرج تحته ــه، وين وكرامت
القضيــة رقــم 53 لســنة 31 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2017 تاريــخ النشــر 15 مــن نوفمبــر لســنة 2017 

صفحــة رقــم 26.
)3( انظــر في ذلــك: حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم 35622 لســنة 06 ق الصــادر بجلســة 32 مــن 

ديســمبر لســنة 8002 صفحــة رقــم 322.
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التشــريعات والنظــم الدوليــة قــد أولــت اهتمامــا بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم فــإن الدســتور 
المصــري قــد تنــاول هــذه الحقــوق والحريــات بالضبــط والتنظيــم علــى وجــه يحفــظ للمواطــن 
كامــل حقوقــه الدســتورية مــع تمكــين الجهــة العامــة مــن حفــظ النظــام العــام بمدلولًاتــه وهــى 
ــا للعدالــة في ظــل  الأمــن العــام والســكينة العامــة مــن القيــام بعملهــا الضبطــي والأمنــي تحقيقا
قاعــدة أصوليــة يقــوم عليهــا النظــام القضائــي المصــري وهــي التــي تقــوم علــى مبــدأ أن المتهــم 

بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي فاصــل)1).
ومبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون في ضــوء المفاهيــم الديمقراطيــة يقــوم علــى عــدم إخــلال 
التشــريعات الســارية بالحقــوق والضمانــات والتــي تعــد مــن أركان الدولــة القانونيــة، والدســتور 
باعتبــاره القانــون الأساســي الأعلــى يرســى قواعــد وأصــول نظــام الحكــم علــى أســس تتحــدد 
معهــا وظائــف الســلطات العامــة وحــدود نشــاطها مــع تقريــر الحقــوق والحريــات العامــة وســبل 

حمايتهــا)2).
فقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن: ]الدســتور في المــادة الأولــى مــن قيــام نظــام الحكــم 
علــى أســاس المواطنــة وســيادة القانــون، قــد دل علــى أنــه في مجــال حقــوق المواطنــن وحرياتهــم 
فــإن مضمــون القاعــدة القانونيــة التــي تســمو في الدولــة القانونيــة عليهــا وتتقيــد هــي بهــا إنمــا 
يتحــدد علــى ضــوء مســتوياتها التــي التزمتهــا الــدول الديمقراطيــة باطــراد في مجتمعاتهــا، 
واســتقر العمــل فيمــا بينهــا علــى انتهاجهــا في مختلــف مظاهــر ســلوكها، باعتبــار أن التقيــد 
بهــا مفتــرض أولــى لتوكيــد خضوعهــا للقانــون، وبمــا لا إخــلال فيــه بتلــك الحقــوق التــي يعتبــر 
التســليم بهــا في الــدول الديمقراطيــة - ووفقــا لمعاييــر تطبيقهــا لديهــا - معبــرا عــن إقرارهــا 
لضماناتهــا، ونزولهــا بالقيــود عليهــا إلــى الحــدود التــي تقتضيهــا الضــرورة، وبمــا لا يعطــل 

جوهرهــا إنفــاذا لفاعليتهــا، واســتيفاء لدورهــا في مجــال إشــباع المصالــح المرتبطــة بهــا
وحيــث إن الدســتور نــص في المــادة )94( علــى خضــوع الدولــة للقانــون وأن اســتقلال القضــاء، 
وحصانتــه، وحيدتــه، ضمانــات أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات، كمــا أكــد علــى هــذه المبــادئ 
في المادتــن )184( و)186(، فقــد دل علــى أن الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد في كافــة مظاهــر 
نشــاطها - وأيــا كانــت طبيعــة ســلطاتها - بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا وتكــون بذاتهــا ضابطــا 
لأعمالهــا وتصرفاتهــا في أشــكالها المختلفــة، ذلــك أن ممارســة الســلطة لــم تعــد امتيــازا شــخصيا 
)1( حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم 43008 لســنة 61 ق الصــادر بجلســة 23 مــن ديسمبر لسنــة 2008 

صفحــة رقــم 241.
)2( حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم 26194 لســنة 62 ق الصــادر بجلســة 2 مــن ديســمبر لســنة 2008 

صفحــة رقــم 165.
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لأحــد، ولكنهــا تباشــر نيابــة عــن الجماعــة ولصالحهــا، ولأن الدولــة القانونيــة هــي التــي يتوافــر 
الســلطة  ولتنظيــم  وحرياتــه،  حقوقــه  لحمايــة  الأوليــة  الضمانــة  كنفهــا  في  مواطــن  لــكل 
اســتقلاله  خــلال  مــن  القضــاء  يدعمهــا  وهــي ضمانــة  المشــروعية،  مــن  إطــار  وممارســتها في 
وحصانتــه لتصبــح القاعــدة القانونيــة محــورا لــكل تنظيــم، وحــدا لــكل ســلطة، ورادعــا ضــد كل 

عــدوان
لمــا كان ذلــك، وكانــت السياســة الجنائيــة الرشــيدة يتعــن أن تقــوم علــى عناصــر متجانســة 
فــإن قامــت علــى عناصــر متنافــرة نجــم عــن ذلــك افتقــاد الصلــة بــن النصــوص ومراميهــا، 
بحيــث لا تكــون مؤديــة إلــى تحقيــق الغايــة المقصــودة منهــا لانعــدام الرابطــة المنطقيــة بينهــا، 
تقديــرا بــأن الأصــل في النصــوص التشــريعية في الدولــة القانونيــة هــو ارتباطهــا عقــلا بأهدافهــا 
باعتبــار أن أي تنظيــم تشــريعي ليــس مقصــودا لذاتــه، وإنمــا هــو مجــرد وســيلة لتحقيــق تلــك 
الأهــداف، ومــن ثــم يتعــن دائمــا اســتظهار مــا إذا كان النــص المطعــون فيــه يلتــزم إطــارا منطقيــا 
للدائــرة التــي يعمــل فيهــا، كافــلا مــن خلالهــا تناغــم الأغــراض التــي يســتهدفها، أم متهدمــا مــع 
مقاصــده أو مجــاوزا لهــا ومناهضــا - بالتالــي - لمبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون المنصــوص عليــه 

في المــادة )94( مــن الدســتور[)1).

)1( حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 166 لســنة 31 ق الصــادر بجلســة 6 مــن يوليــو لســنة 2019 تاريــخ 
النشــر 10 مــن يوليــو لســنة 2019 صفحــة رقــم 15

كمــا قضــت بــأن: ]الدولــة القانونيــة وعلــى مــا تنــص عليــه المادة )94( مــن دســتور ســنة 2014 هــي التــي تتقيــد في 
ممارســتها لســلطاتها، أيــا كانــت وظائفهــا أو غاياتهــا، بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، وتردهــا علــى أعقابهــا إن هــي 
جاوزتهــا، فلا تتحلــل منهــا، ذلــك أن ســلطاتها هــذه وأيــا كان القائمــون عليهــا لًا تعتبــر امتيــازا شــخصيا لمــن يتولونهــا، 
ولًا هــي مــن صنعهــم، بــل أسســتها إرادة الجماهيــر في تجمعاتهــا علــى امتــداد الوطــن، وضبطتهــا بقواعــد آمــرة لًا يجــوز 
النــزول عنهــا، ومــن ثــم تكــون هــذه القواعــد قيــدا علــى كل أعمالهــا وتصرفاتهــا، فلا تأتيهــا إلًا في الحــدود التــي رســمها 
الدســتور، وبمــا يرعــي مصالــح مجتمعهــا[ حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 185 لســنة 32 ق الصــادر 
بجلســة 4 مــن مايــو لســنة 2019 تاريــخ النشــر 12 مــن مايــو لســنة 2019 صفحــة رقــم 3، والقضيــة رقــم 166 لســنة 37 

ق الصــادر بجلســة 2 مــن فبرايــر لســنة 2019 تاريــخ النشــر 11 مــن فبرايــر لســنة 2019 صفحــة رقــم 32،
وقضــت بــأن: ]المســتقر عليــه في قضــاء هــذه المحكمــة أن خضــوع الدولــة للقانــون، محــدد علــى ضــوء مفهــوم ديمقراطــي، 
ــة  ــام الدول ــا لقي ــة مفترضــا أولي ــدول الديمقراطي ــا في ال ــر التســليم به ــي يعتب ــوق الت ــؤداه ألًا تخــل تشــريعاتها بالحق م
القانونيــة، وضمانــة أساســية لصــون حقــوق الإنســان وكرامتــه وشــخصيته المتكاملــة، وينــدرج تحتهــا طائفــة مــن الحقــوق 
وثيقــة الصلــة بالحريــة الشــخصية التــي كفلهــا الدســتور.[ حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 22 لســنة 

38 ق الصــادر بجلســة 3 مــن نوفمبــر لســنة 2018 تاريــخ النشــر 13 مــن نوفمبــر لســنة 2018 صفحــة رقــم 80 
وقضــت بــأن: ]الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد في كافــة مظاهــر نشــاطها وأيــا كانــت طبيعــة ســلطاتها بقواعــد قانونيــة 
تعلــو عليهــا وتكــون بذاتهــا ضابطــا لأعمالهــا وتصرفاتهــا في أشــكالها المختلفــة، ذلــك أن ممارســة الســلطة لــم تعــد 
امتيــازا شــخصيا لأحــد، ولكنهــا تباشــر نيابــة عــن الجماعــة ولصالحهــا؛ ولأن الدولــة القانونيــة هــي التــي يتوافــر لــكل 
مواطــن في كنفهــا الضمانــة الأوليــة لحمايــة حقوقــه وحرياتــه، ولتنظيــم الســلطة وممارســتها في إطــار مــن المشــروعية، 
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وقضــت بــأن: ]الدســتور الحالــي إذ نــص في المــادة )94( منــه علــى خضــوع الدولــة للقانــون 
وأن اســتقلال القضــاء، وحصانتــه، وحيدتــه، ضمانــات أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات، كمــا 
أكــد علــى هــذه المبــادئ في المادتــن )184( و)186( منــه، فقــد دل علــى أن الدولــة القانونيــة هــي 
التي تتقيد في كافة مظاهر نشــاطها، وأيا كانت طبيعة ســلطاتها، بقواعد قانونية تعلو عليها 
وتكــون بذاتهــا ضابطــا لأعمالهــا وتصرفاتهــا في أشــكالها المختلفــة، ذلــك أن ممارســة الســلطة 
لــم تعــد امتيــازا شــخصيا لأحــد ولكنهــا تباشــر نيابــة عــن الجماعــة ولصالحهــا، ولأن الدولــة 
القانونيــة هــي التــي يتوافــر لــكل مواطــن في كنفهــا الضمانــة الأوليــة لحمايــة حقوقــه وحرياتــه، 
ولتنظيــم الســلطة وممارســتها في إطــار مــن المشــروعية، وهــي ضمانــة يدعمهــا القضــاء مــن 
خــلال اســتقلاله وحصانتــه لتصبــح القاعــدة القانونيــة محــورا لــكل تنظيــم، وحــدا لــكل ســلطة، 

ورادعــا ضــد كل عــدوان[)1).
ا بأن: ]السياســة التشــريعية الرشــيدة يتعن أن تقوم على عناصر متجانســة،  وقضت أيضا
فــإن قامــت علــى عناصــر متنافــرة نجــم عــن ذلــك افتقــار الصلــة بــن النصــوص مراميهــا، بحيــث 

وهــي ضمانــة يدعمهــا القضــاء مــن خلال اســتقلاله وحصانتــه لتصبــح القاعــدة القانونيــة محــورا لــكل تنظيــم، وحــدا 
ــم 102 لســنة 36 ق الصــادر  ــة رق ــا في القضي ــة الدســتورية العلي ــم المحكم ــكل ســلطة، ورادعــا ضــد كل عــدوان[ حك ل
بجلســة 13 مــن أكتوبــر لســنة 2018 تاريــخ النشــر 22 مــن أكتوبــر لســنة 2018 صفحــة رقــم 23، والقضيــة رقــم 13 لســنة 
37 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يونيــو لســنة 2017 تاريــخ النشــر 13 مــن يونيــو لســنة 2017 صفحــة رقــم 35، والقضيــة 
رقــم 234 لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 2016 تاريــخ النشــر 15 مــن ديســمبر لســنة 2016 صفحــة 

رقــم 36 
وقضــت أيضــاا بــأن: ]وحيــث إن الدولــة القانونيــة وعلــى مــا تنــص عليــه المادة )94( مــن الدســتور، هــي التــي تتقيــد في 
ممارســتها لســلطاتها أيــاا كانــت وظائفهــا أو غاياتهــا بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، وتردهــا علــى أعقابهــا إن هــي جاوزتهــا، 
فلا تتحلــل منهــا، وكان مضمــون القاعــدة القانونيــة التــي تعتبــر إطــاراا للدولــة القانونيــة، تســمو عليهــا وتقيدهــا، إنمــا 
يتحــدد مــن منظــور المفاهيــم الديمقراطيــة التــي يقــوم عليهــا نظــام الحكــم علــى مــا تقضــي بــه المــواد )1( و)4( و)5( مــن 
الدســتور، وحيــث إن الأصــل في ســلطة المشــرع في تنظيمــه للحقــوق التــي قررهــا الدســتور وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء 
هــذه المحكمــة أنهــا ســلطة تقديريــة، جوهرهــا المفاضلــة التــي يجريهــا بين البدائــل المختلفــة التــي تتصــل بالموضــوع محــل 
ــاا،  التنظيــم لًاختيــار أنســبها لفحــواه، وأحراهــا بتحقيــق الأغــراض التــي يتوخاهــا، وأكفلهــا للوفــاء بأكثــر المصالــح وزن
وليــس مــن قيــد علــى مباشــرة المشــرع لهــذه الســلطة إلًا أن يكــون الدســتور ذاتــه قــد فــرض في شــأن مباشــرتها ضوابــط 
محــددة تعتبــر تخومــاا لهــا ينبغــي التزامهــا، وفي إطــار قيامــه بهــذا التنظيــم لًا يتقيــد المشــرع باتبــاع أشــكال جامــدة لًا 
يــريم عنهــا، تفــرغ قوالبهــا في صــورة صمــاء لًا تبديــل فيهــا، بــل يجــوز لــه أن يغايــر فيمــا بينهــا، وأن يقــدر لــكل حــال مــا 
يناســبها، علــى ضــوء مفاهيــم متطــورة تقتضيهــا الأوضــاع التــي يباشــر الحــق في نطاقهــا، وبمــا لًا يصــل إلــى إهــداره[ 
ــخ  ــم 18 لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 1 مــن مــارس لســنة 2015 تاري ــة رق ــا في القضي حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
النشــر 1 مــن مــارس لســنة 2015، والقضيــة رقــم 15 لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 1 مــن مــارس لســنة 2015 تاريــخ النشــر 

1 مــن مــارس لســنة 2015..
ــو لســنة 2017  ــخ النشــر 13 مــن يوني ــو لســنة 2017 تاري ــة رقــم 13 لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يوني )1( القضي

صفحــة رقــم 35.
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لا تكــون مؤديــة إلــى تحقيــق الغايــة المقصــودة منهــا لانعــدام الرابطــة المنطقيــة بينهمــا، تقديــرا 
بــأن الأصــل في النصــوص التشــريعية - في الدولــة القانونيــة - هــو ارتباطهــا عقــلا بأهدافهــا، 
باعتبــار أن أي تنظيــم تشــريعي ليــس مقصــودا لذاتــه، وإنمــا هــو مجــرد وســيلة لتحقيــق تلــك 
الأهــداف، ومــن ثــم يتعــن دائمــا اســتظهار مــا إذا كان النــص المطعــون فيــه يلتــزم إطــارا منطقيــا 
للدائــرة التــي يعمــل فيهــا، كافــلا مــن خلالهــا تناغــم الأغــراض التــي يســتهدفها، أو متهدمــا مــع 
مقاصــده أو مجــاوزا لهــا، ومناهضــا بالتالــي لمبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون المنصــوص عليــه في 

المــادة )94( مــن الدســتور[)1).
حمايــة  ســبيل  في   - الدســتور  حــرص  المحكمــة  هــذه  قضــاء  في  ]المقــرر  ــا:  أيضا وقضــت 
وجــوده،  منــذ  الفــرد  بكيــان  لاتصالهــا  الشــخصية  الحريــة  كفالــة  علــى   - العامــة  الحريــات 
وإحاطتهــا بضمانــات عديــدة لحمايتهــا، ومــا يتفــرع عنهــا مــن حريــات وحرمــات، ورفعهــا إلــى 
مرتبــة القواعــد الدســتورية، فــلا يجــوز للمشــرع العــادي أن يخالــف تلــك القواعــد، ومــا تضمنتــه 

مــن كفالــة لصــون تلــك الحريــات، وإلا جــاء عملــه مخالفــا للشــرعية الدســتورية.
وحيــث إن نــص المــادة )54( مــن الدســتور القائــم قــد احتفــى بالحريــة الشــخصية، رافعــا 
إياهــا إلــى مصــاف الحقــوق اللصيقــة بشــخص المواطــن، والتــي لا تقبــل بصريــح نــص الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة )92( مــن ذلــك الدســتور تعطيــلا ولا انتقاصــا، كمــا لا تنفصــم البتــة عــن 
شــخص الإنســان، ولا يــؤذن بمفارقتهــا إيــاه، وينتهــج في ذلــك قيــم المجتمعــات الديمقراطيــة، 
التــي تلتــزم بأطــر وضوابــط الدولــة القانونيــة، جاعــلا مــن الحريــة الشــخصية رافــدا أساســيا 
لغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات، يشــاركها الســبب والعلــة، ويقاســمها الهــدف والغايــة، متشــددا 
في حمايتهــا، آمــرا بصونهــا، مانعــا - بمقتضــى نــص المــادة )99( مــن الدســتور - تقــادم جــرم 
العــدوان عليهــا، ناهيــا عــن المســاس بهــا، إلا لجريمــة جنائيــة متلبــس بهــا، أو لمقتضــى أمــر 
قضائــي مســبب يســتلزمه تحقيــق تجريــه الجهــة القضائيــة المختصــة في غيــر أحــوال التلبــس 
بهــا، بمــا يوجــب أن يتضمــن النــص الجنائــي المقــرر للإجــراءات المقيــدة للحريــة تعيينــا لهــذه 
مــع  لهــا،  الحاكمــة  وضوابطهــا  وأطرهــا  ونطاقهــا  وأســبابها،  تطبيقهــا  وأحــوال  الإجــراءات، 
كفالــة الحقــوق الدســتورية لمــن تتخــذ قبلــه أي مــن هــذه الإجــراءات، وأخصهــا إبلاغــه بأســباب 
ذلــك، مــع إحاطتــه كتابــة بحقوقــه، وكفالــة حقيــه في التقاضــي والدفــاع بأطرهمــا التــي عينهــا 
الدســتور، وحــرص علــى تضمينهــا نــص المــادة )54( منــه، شــاملة الحــق في التظلــم أمــام القضــاء 
)1( المحكمــة الدســتورية العليــا، القضيــة رقــم 116 لســنة 22 ق الصــادر بجلســة 6 مــن مايــو لســنة 2017 تاريــخ النشــر 
15 مــن مايــو لســنة 2017 صفحــة رقــم 3، القضيــة رقــم 227 لســنة 25 ق الصــادر بجلســة 4 مــن فبرايــر لســنة 2017 

تاريــخ النشــر 15 مــن فبرايــر لســنة 2017 صفحــة رقــم 3.
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مــن هــذه الإجــراءات، والفصــل فيــه خــلال أســبوع مــن تاريــخ اتخــاذ الإجــراء، وهــي ضمانــات 
أوجــب الدســتور علــى القانــون التزامهــا، وأن يكــون النــص المقيــد للحريــة محققــا لهــا، وإلا وقــع 

في حومــة مخالفــة الدســتور.
وحيــث إن مــن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون - وفقــا لنــص 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )94( مــن الدســتور القائــم - يحــدد علــى ضــوء مفهــوم ديمقراطــي 
الديمقراطيــة،  الــدول  في  بهــا  التســليم  يعتبــر  التــي  بالحقــوق  تشــريعاتها  تخــل  ألا  مــؤداه 
مفترضــا أوليــا لقيــام الدولــة القانونيــة، وضمانــة أساســية لصــون حقــوق الإنســان وكرامتــه 
وشــخصيته المتكاملــة، وينــدرج تحتهــا طائفــة الحقــوق الوثيقــة الصلــة بالحريــة الشــخصية 

بالنظــر إلــى مكوناتهــا وخصائصهــا.
وحيــث إن المقــرر قانونــا أن تطبيــق التدابيــر التحفظيــة، بحكــم أو أمــر قضائــي، لا يكــون 
إلا علــى مــن تتوافــر فيــه مظاهــر خطــورة إجراميــة تهــدد المجتمــع، فــلا يحــق التدخــل بتدابيــر 
عليهــم مظاهــر خطــورة  تبــد  لــم  أو  ترتكــب جريمــة،  لــم  أفــراد  لمواجهــة  الاجتماعــي  الدفــاع 
إجراميــة، ممــا مــؤداه أنــه ولئــن كان الســماح بإنــزال التدبيــر التحفظــي ينطــوي علــى افتئــات 
علــى حريــة الشــخص، إلا أنــه يتعــن خضــوع هــذه التدابيــر، في أحــوال توقيعهــا لمبــدأ الشــرعية 

الدســتورية[)1).
والمبــدأ الدســتوري الــذى يقضــى بخضــوع الدولــة للقانون - في ضــوء المفاهيم الديمقراطية 
- إنمــا يقــوم علــى عــدم إخــلال التشــريعات الســارية بالحقــوق والضمانــات المقــررة للمواطــن 
واحترامهــا بحســبانها مــن المفترضــات الأوليــة لقيــام الدولــة القانونيــة، وأن الدســتور باعتبــاره 
القانــون الأساســي الأعلــى الــذى أرســى قواعــد وأصــول نظــام الحكــم علــى أســس تتحــدد معهــا 
ــة  ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــة وصيان ــع كفال ــة وحــدود نشــاطها م ــف الســلطات العام وظائ
وســبل حمايتهــا، وأن ثمــة التــزام دســتوري مــؤداه معاملــة المواطــن المحبــوس أو المقيــدة حريتــه 
ــي ومــا يتبعــه مــن إجــراءات  ــه كرامــة الإنســان، وأن الجــزاء الجنائ ــة التــي تحفــظ علي المعامل
تنفيــذه يجــب أن تكــون حائــلاا دون الولــوج في الإجــرام ومداركــه ولضــرورة تهيئــة المذنــب لحيــاة 
أفضــل وهــو أمــر لًا يتأتــى إلًا بمراعــاة حقوقــه التــي حددتهــا القوانــين واللوائــح المنفــذة لهــا 
بمــا تحقــق إشــباع بعــض احتياجاتــه وحقوقــه المشــروعة ومنهــا حقــه وذويــه في رؤيتــه أثنــاء فتــرة 
حبســه بمــا ينعكــس إيجاباــا علــى ســلوكه داخــل الســجن توطئــة لحيــاة قوامهــا الًاســتقامة خــارج 

)1( المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 49 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 1 من أبريل لسنة 2017 تاريخ النشر 10 
من أبريل لسنة 2017 صفحة رقم 12.
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الســجن يتحقــق بهــا هــدف النظــام العقابــي 
ومــن حيــث إن التمســك بأصــول الشــرعية في مجــال التجــريم والعقــاب وفــى مجــال 
الحفــاظ علــى الحريــات هــو أمــر يتصــل بأصــول الدولــة القانونيــة وضابــط التمييــز بــين دولــة 
القانــون ودولــة الًاســتبداد إنمــا يكــون بالنظــر إلــى تصــرف الدولــة تجــاه مواطنيهــا، وذلــك مــن 
ا إلــى ســلطتها ومــا تنتهجــه مــن ســبل وإجــراءات  خــلال مــا تصــدره مــن قوانــين عقابيــة اســتنادا
لتطبيــق تلــك القوانــين، إذ لًا يجــوز للدولــة أن تلجــأ في مواجهــة الخــروج علــى القانــون بخــروج 

مماثــل؛ لأن مــن شــأن ذلــك أن ينــال مــن شــرعيتها)1).
وقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن الترخيــص في القبــض علــى الأشــخاص والًاعتقــال 
وتفتيــش الأشــخاص والأماكــن دون إذن قضائــي مســبب يهــدر حريــات المواطنــين الشــخصية 
ممــا يمثــل خرقــا لمبــدأ ســيادة القانــون الــذي يعُــد أســاس الحكــم في الدولــة: ]إذ كانــت المــادة 
)34( مــن الدســتور تنــص علــى أن: »الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تمــس«، 
كمــا تنــص المــادة )35( مــن الدســتور علــى أن: »فيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض علــى 
أحــد ولا تفتيشــه ولا حبســه ولا منعــه مــن التنقــل ولا تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي 
مســبب يســتلزمه التحقيــق«، ، وتبعــا لذلــك فــإن النــص في البنــد )1( مــن المــادة )3( مــن قــرار 
رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 162 لســنة 1958 علــى الترخيــص في القبــض علــى الأشــخاص 
والاعتقــال وتفتيــش الأشــخاص والأماكــن دون إذن قضائــي مســبب يكــون قــد أهــدر حريــات 
المواطنــن الشــخصية واعتــدى علــى حريــة مســاكنهم ممــا يمثــل خرقــا لمبــدأ ســيادة القانــون 

الــذي يُعــد أســاس الحكــم في الدولــة
وحيــث إنــه لا ينــال ممــا تقــدم، القــول بــأن قانــون الطــوارئ إنمــا يعالــج أوضاعــا اســتثنائية 
متعلقــة بمواجهــة نــذر خطيــرة تتهــدد معهــا المصالــح القوميــة بمــا قــد ينــال مــن اســتقرار الدولة 
أو تعــرض أمنهــا وســلامتها لمخاطــر داهمــة، وأن حالــة الطــوارئ بالنظــر إلــى مدتهــا وطبيعــة 
المخاطــر المرتبطــة بهــا لا تلائمهــا أحيانــا التدابيــر التــي تتخذهــا الدولــة في الأوضــاع المعتــادة، 
ذلــك أنــه لا يجــوز أن يتخــذ قانــون الطــوارئ الــذي رخــص بــه الدســتور ذريعــة لإهــدار أحكامــه 
ومخالفتهــا وإطلاقــه مــن عقالهــا، إذ إن قانــون الطــوارئ - وأيــا كانــت مبرراتــه - يظــل علــى 
طبيعتــه كعمــل تشــريعي يتعــن أن يلتــزم بأحــكام الدســتور كافــة، وفي مقدمتهــا صــون حقــوق 

وحريــات المواطنــن

)1( انظــر في ذلــك حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم 11415 لســنة 54 ق الصــادر بجلســة 29 مــن ديســمبر 
لسنة 2009.
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وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن ما ورد بنص البند )1( من المادة )3( من القرار بقانون رقم 
162 لسنة 1958 من الترخيص بالقبض والاعتقال وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد 

بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، يخالف أحكام المواد )34، 35، 39، 81( من الدستور[)1).

ا: أصل البراءة ثانيا

أن الأصــل في الإنســان البــراءة، ومــن حقــه أن يتمتــع بحريتــه وســائر حقوقــه المقــررة 
ــا لذلــك احتــرام هــذه الحريــة وتلــك الحقــوق، فكيــف  في القانــون، ويتــعين علــى الدولــة تبعا
ــا عــن هــذا الأصــل العــام للمســاس بحريتــه بنــاء علــى حقهــا في العقــاب؟  تتدخــل الدولــة خروجا
ويقتضــي تنظيــم الدولــة ضمانــا لهــذه الحريــة وتلــك الحقــوق أن يكــون إقــرار حقهــا في العقــاب 
بيــد جهــاز مســتقل هــو القضــاء وحتــى تنتقــل المشــكلة إلــى القضــاء لكــي يفصــل فيهــا بحكــم 
غيــر قابــل للطعــن لًابــد مــن اتخــاذ إجــراءات معينــة تكــون مــا يســمى بـ«الخصومــة الجنائيــة” 
وفي هــذه الخصومــة تهــدف الدولــة إلــى جمــع الأدلــة اللازمــة عــن وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى 

المتهــم ثــم تحديــد مســئوليته عنهــا وتوقيــع العقــاب الملائــم لــه.
ومــن المقــرر أن الخصومــة الجنائيــة لًا تســعى إلــى إقــرار حــق الدولــة في العقــاب إلًا بعــد 
ــق  ــة بســلطاتها عــن طري ــم، فالدول ــة للمته ــة الفردي ــرام الحري ــات لًاحت ــع الضمان ــر جمي توفي
أجهزتهــا المختلفــة، تملــك بــلا شــك أن تنــال حقهــا في العقــاب مــن المتهــم بارتــكاب الجريمــة 
بجميــع الطــرق والوســائل، إلًا أن مبــدأ الشــرعية التــي تحكــم الدولــة القانونيــة يلــزم أجهزتهــا 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ســواء باحتــرام القواعــد العامــة التــي حددهــا القانــون 

ــاة المجتمــع. ــة وحي ــات الفردي ــرام الحري لضمــان احت
وافتــراض البــراءة في المتهــم يقتضــي معاملتــه بهــذه الصفــة في جميــع مراحــل الدعــوى 
الجنائيــة، هــذا فضــلا عــن مرحلــة الًاســتدلًالًات قبــل أن تنشــأ مرحلــة الًاتهــام، ولًا عبــرة بمــدى 
جســامة الجريمــة أو كيفيــة وقوعهــا، فالقرينــة القانونيــة الدالــة علــى بــراءة المتهــم تقــوم بغــض 
ــة وإقــرار  ــوع الجريمــة أو طبيعــة الإجــراءات المتخــذة مــن أجــل كشــف الحقيق النظــر عــن ن

ســلطة الدولــة في العقــاب.
ومــن الواضــح أنــه لًا يجــوز حتــى بموجــب ســلطات الحــرب، الحكــم علــى أي شــخص 
بالإعــدام أو تقييــد حريتــه حتــى يواجــه بمــا هــو منســوب إليــه، وأن يحاكــم ويصــدر بنــاء علــى 

)1( المحكمــة الدســتورية العليــا، القضيــة رقــم 17 لســنة 15 ق الصــادر بجلســة 2 مــن يونيــو لســنة 2013 تاريــخ النشــر 3 
مــن يونيــو لســنة 2013..
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أدلــة ثابتــة ضــده الحكــم بإدانتــه، وإذا نظرنــا إلــى النصــوص الدســتورية الأخــرى فأنــه ينبغــي أن 
نســتنتج وجــود نوعــين مــن الإجــراءات المدنيــة والإجــراءات العســكرية، والإجــراءات العســكرية 

يقصــد بهــا أن تناســب أحــوال الطــوارئ أو الحــرب وهــو مــا يشــار إليــه بالقانــون العــرفي.
والقانــون العــرفي وغيــره مــن القوانــين الًاســتثنائية يجــب ألًا تتعــارض مــع مــا وضعتــه 

الدســاتير مــن نصــوص وأحــكام في الًافتراضــات التــي تــدرس في هــذا الصــدد.
فلــو نظرهــا إلــى الأحــكام والنصــوص في القوانــين الجنائيــة في هــذا الصــدد، لوجدنــا 
أنهــا تكفلــت بحمايــة حقــوق الإنســان، حيــث يحظــر قانــون العقوبــات بصفــة خاصــة انتهــاك 
رجــال الســلطة العامــة الحريــة الشــخصية للمواطنــين، تحــت أي شــكل مــن أشــكال القبــض أو 
الحراســة التحكميــة أو الًاعتــداء علــى حرمــة المســاكن أو انتهــاك أســرار المراســلات أو الأســرار 
المهنيــة ومــا إلــى ذلــك، وفي هــذا الصــدد يوجــد التقــاء واضــح بــين قانــون العقوبــات عنــد 
التزامــه بشــرعية الجرائــم والعقوبــات، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة عنــد التزامــه بالشــرعية 
الإجرائيــة، فقانــون العقوبــات يحمــي الحقــوق الأساســية للإنســان، بالتهديــد بعقــاب كل مــن 
يعتــدي عليهــا، وهــذا يعنــي تقيــد قانــون العقوبــات بالحقــوق العامــة التــي كفلهــا الدســتور، أمــا 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة فيجــب أن يكفــل التــوازن بــين حــق الدولــة في الحصــول علــى دليــل 
 Egalité des« الإدانــة وبــين حــق المتهــم في إثبــات براءتــه، أو كمــا تســمى المســاواة في الأســلحة
arues« أو بمعنــى آخــر لًا بــد مــن توافــر العناصــر الأساســية لمحاكمــة عادلــة للمتهــم ومعاونتــه 

ــة الشــخصية  ــرام الحري ــة باحت ــد الإجــراءات الجنائي ــي تقي في الدفــاع عــن نفســه، وهــذا يعن
التــي كفلهــا الدســتور بنــاء علــى قرينــة البــراءة.

ــح  ــوق للصال ــد هــذه الحق ــا يقي ــم، ولكــن حــول م ــوق المته ــوم خــلاف حــول حق ــد لًا يق وق
ــع في  ــوق عــن المتب ــد هــذه الحق ــرر تقيي ــد تب ــام، ولًا جــدال في أن الظــروف الًاســتثنائية ق الع

ــس إلًا. ــى الحــد الضــروري لي ــن إل ــة، ولك الأحــوال العادي
ــا لمبــدأ الشــرعية الــذي يحكــم الدولــة القانونيــة يجــب أن يكفــل المشــرع إقامــة التــوازن  ووفقا
الــكافي بــين حقــوق ممثــل الدولــة في الًاتهــام »النيابــة العامــة« وحقــوق المتهــم، بحيــث تضمــن 
ــرام هــذا المبــدأ أمــر ضــروري  ــه الإنســانية، واحت لهــذا الآخــر حريتــه وجميــع حقوقــه وكرامت
ولًازم لتحقيــق المحاكمــة الجنائيــة العادلــة، ولهــذا فــإن قانــون الإجــراءات الجنائيــة يجــب أن 
ينظــم الحــدود التــي يمكــن فيهــا للســلطات العامــة المســاس بالحريــات الفرديــة مــن أجــل إقامــة 
العدالــة الًاجتماعيــة، فهــذا القانــون هــو قانــون الشــرفاء، لأنــه يحــدد الضمانــات التــي تكفــل 

حمايــة حريتهــم ضــد التحكــم والتعســف.



26

ــا إلــى المســاس  واتجــاه السياســة الجنائيــة نحــو حمايــة المجتمــع، لًا يجــوز أن يصــل مطلقا
بحقــوق المتهــم وضماناتــه، فــلا يتصــور الصــدام بــين متطلبــات الحمايــة الًاجتماعيــة وبــين 
مقتضيــات الحمايــة الإنســانية، لأن حرمــان المواطــن مــن حقوقــه الإنســانية يعنــي تجريــده 
مــن الوســائل التــي يحتــاج إليهــا لإثبــات كيانــه وتنميــة شــخصيته ممــا يعــوق تكيفــه مــع حيــاة 
ــا طبيعيــة،  ــا يلاحــظ أن حمايــة حقــوق الإنســان لًا ينطــر إليهــا بوصفهــا حقوقا المجتمــع، وهن

وإنمــا تتركــز علــى أساســين:
1- إن حمايــة حقــوق الإنســان تمثــل قيمــة اجتماعيــة تندمــج في الشــعور العــام لأفــراد المجتمــع، 

ــا علــى الكيــان الًاجتماعــي. ويتعــين مراعــاة هــذا الشــعور حفاظا
2- إن احتــرام حقــوق الإنســان هــو الوســيلة لضمــان تجاوبــه الحقيقــي مــع المجتمــع، ولًا يتصــور 

هــذا التجــاوب إلًا إذا كانــت وســيلته مطابقــة لتقاليــد المجتمــع ومبادئــه.
وأصــل البــراءة مــن المبــادئ التــي تعتــرف بهــا جميــع النظــم القانونيــة، فــإذا كان للمجتمــع 
ــى هــذا  ــاء، ويجــب عل ــات الأبري ــه لًا يمكــن المســاس بحري ــة المجرمــين، فإن مصلحــة في معاقب
المجتمــع أن يدافــع عــن هــذه الحريــات وأن يكفلهــا حتــى يتوافــر الدليــل الكامــل علــى ارتــكاب 
القانــون، ولًا يمكــن  الجريمــة، وعندئــذ يتحقــق المســاس بالحريــة بوصفهــا عقاباــا يقــرره 
الًانتقــاص مــن حريــة الأبريــاء، لأن هــذه الحريــة حــق أساســي للإنســان وقــد كفلهــا الإعــلان 
ــه هــي الًاســتثناء، وكل مســاس  العالمــي لحقــوق الإنســان، فبــراءة الإنســان هــي الأصــل وإدانت

ــة. ــة الإدان ــة، وبعــد دحــض البــراءة بأدل بالحريــة لًا يكــون إلًا بعــد تقريــر الإدان
ــة العامــة،  ــب النياب ــى جان ــات عل ــا إلقــاء عــبء الإثب ــار منه ــى هــذا بعــض الآث ويترتــب عل

ــم. ــح المته وتفســير الشــك لصال
ويقتضــي هــذا الأصــل حمايتــه بضمانــات معينــة تكفــل احترامــه وتدعيمــه حتــى لًا يتحــول 

إلــى مجــرد قرينــة مــن قرائــن الإثبــات خاليــة مــن أي مضمــون إيجابــي يكفــل حريــة الإنســان.
ــة  ــات معين ــه بضمان ــه يقتضــي إحاطت ــة حتــى يتقــرر إدانت ــه كامل ــع الشــخص بحريت فيتمت
ــا تتخــذه مــن إجــراءات  ــى م ــة بالنســبة إل ــزة الدول ــلاا ضــد تعســف المشــرع أو أجه تقــف حائ
ماســة بالحريــات الفرديــة، فــكل الإجــراءات التــي تتخــذ باســم الدفــاع عــن المجتمــع ومــن 
أجــل حمايــة مصالــح الدولــة لًا يجــوز أن يتســع نطاقهــا خــارج المجــال الضــروري الــذي يجــب 
ــراءة  ــا مــن أصــول النظــام القانونــي، وهــو ب ــه، ولًا يجــوز أن يمــس أصــلاا عاما أن تنحصــر في

ــه. ــى يتقــرر إدانت الإنســان حت
ويعنــي هــذا المبــدأ وجــوب معاملــة المتهــم بريئاــا طالمــا أن إدانتــه لــم تثبــت ولــم تتقــرر بحكــم 
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جنائــي، وهــذه المعاملــة البريئــة لًا يمكــن توفيرهــا إلًا إذا تأكــدت بضمانــات معينــة تضمــن 
مراعاتهــا، وعلــى ضــوء هــذه الضمانــات لًا تتصــرف ســلطات الدولــة بوصفهــا أدوات للإدانــة 
أو أجهــزة لمجــرد الًاتهــام، وإنمــا تتحــول إلــى أدوات للعدالــة الًاجتماعيــة الجنائيــة تكــون مهمتهــا 

ضمــان الحريــات وكفالتهــا.
وتهــدف جميــع الضمانــات التــي ينظمهــا القانــون للحريــة الشــخصية التــي تؤكــد هــذا 
الحــق في مواجهــة الســلطة العامــة، فهــي التعبيــر الحــي عــن قــوة القانــون في مقاومــة انحــراف 

الســلطة العامــة وبهــا تتأكــد ســيادة القانــون.
وتقتضــي بــراءة الإنســان إحاطتــه بضمانــات مهمــة عندمــا يقتضــي الأمــر المســاس بحريتــه 
ــق الحــدود وإظهــار هــذا المســاس  ــى أضي ــه إل ــد المســاس بحريت ــات تقيي وتكفــل هــذه الضمان

بمظهــر الًاســتثناء، وترتــد هــذه القيــود إلــى نوعــين:
1- نوع موضوعي يتمثل في الأسباب الموضوعية للمساس بالحرية؛

2- نــوع شــكلي يتمثــل في الأشــكال الجوهريــة التــي تفــرغ فيهــا جميــع إجــراءات المســاس 
بالحريــة.

أمــا عــن الأســباب الموضوعيــة فترتــد جميعهــا إلــى معنــى واحــد يبــرر الخــروج عــن الأصــل 
في الإنســان البــراءة، ويتمثــل هــذا المعنــى في توافــر أمــارات قويــة تشــكك في هــذه البــراءة، 
ــا مــا لــم تتوافــر أدلــة كافيــة علــى اتهــام  فالقبــض وتفتيــش الشــخص والمســكن لًا يصلــح قانونا
الشــخص بارتــكاب الجريمــة ممــا يشــكك في الأصــل العــام لبراءتــه ويقتضــي ذلــك عــدم جــواز 

الًالتجــاء إليهــا إلًا بالقــدر الــلازم للكشــف عــن الحقيقــة.
أمــا عــن الأشــكال الجوهريــة التــي يوجبهــا القانــون عنــد المســاس بالحريــات، فــإن القانــون 
ــة في العقــاب وحــق  ــة بــين حــق الدول يوجــب هــذه الأشــكال كضمــان للمتهــم مــن أجــل الموازن

المتهــم في الحريــة.
وتتخذ الشكلية نوعين من الأشكال:

ــل التاريــخ والتوقيــع وتســبيب أوامــر تفتيــش  ــان المكتــوب مث ــة البي 1- شــكل ثابــت: يأخــذ هيئ
ــات؛ ــة المرســلات والمحادث المســكن أو مراقب

2- شــكل متحــرك: يأخــذ صــورة معينــة يجــب مباشــرة الأعمــال الإجرائيــة خلالهــا، وتبــدو إمــا 
في صــورة مواعيــد معينــة يجــب مباشــرة الأعمــال الإجرائيــة خلالهــا، كالحبــس الًاحتياطي، 
أو في صــورة وقائــع معينــة يجــب حصولهــا أثنــاء الأعمــال الإجرائيــة، مثــل حضــور المتهــم 

أثنــاء التفتيــش وجميــع إجــراءات التحقيــق... إلــخ.
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و»الأصــل في المتهــم البــراءة« يشــير إلــى حالــة مؤقتــة وغامضــة يمــر بهــا المتهــم، قبــل أن 
تتأكــد براءتــه ممــا هــو منســوب إليــه وقبــل أن يتــم التحقــق مــن إدانتــه، ويعتبــر هــذا الأصــل 
مبــدأ أساســياا في النظــام الديمقراطــي للإجــراءات الجنائيــة، ومــن مفترضــات المحاكمــة 
المنصفــة. وقــد وصفــه مجلــس اللــوردات بأنــه خيــط ذهبــي في نســيج ثــوب القانــون الجنائــي))1)).
وأيــا كان اختــلاف القوانــين في وضــع أصــل البــراءة في الهيــكل الهرمــي للنظــام القانونــي، 
ــة الدســتورية،  ــال الحماي ــي تن ــر مــن حقــوق الإنســان، ومــن الحقــوق الأساســية الت ــه يعتب فإن
فقــد نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 علــى أن كل شــخص متهــم بجريمــة 
يعتبــر بريئاــا حتــى تثبــت إدانتــه قانوناــا بمحاكمــة علنيــة تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات للدفــاع 
عنــه )1/11(، وقــد أكــد هــذا المبــدأ العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي وافقــت 
عليــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة عــام 1966 بإجمــاع الآراء )المــادة 14( كمــا نصــت عليــه 
الًاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية لســنة 1950 )المــادة 6(، وقــد 
أكــده مشــروع حقــوق الإنســان والشــعب في الوطــن العربــي الــذي وضعــه مؤتمــر الخبــراء العــرب 
الــذي انعقــد في المعهــد الدولــي للدراســات العليــا في العلــوم الجنائيــة في ســيراكوزا في ديســمبر 
ســنة 1985، إذ نــص في )المــادة 5/ 2( علــى أن المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي 
صــادر مــن محكمــة مختصــة ويعتبــر هــذا الأصــل مبــدأ أساســياا لضمــان الحريــة الشــخصية 
ا  للمتهــم، ومقتضــاه أن كل متهــم بجريمــة مهمــا بلغــت جســامتها يجــب معاملتــه بوصفــه شــخصا
بريئــا حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي بــاتٍّ وقــد أكــد هــذا المبــدأ الدســتور المصــري الصــادر 
في ســنة 2014 )المــادة 96/ 1(، والتونســي )الفصــل رقــم 12(، والســوري )المــادة 10/ 1(، 

والليبــي )المــادة 15).
ويتفــق هــذا المبــدأ مــع أصــول الشــريعة الإســلامية، فقــد ورد في الحديــث الشــريف: 
ــا فخلــوا ســبيله، فــإن  ”ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن وجــدتم للمســلم مخرجا

الإمــام لأن يخطــئ في العفــو خيــر مــن أن يخطــئ في العقوبــة«.
ويعتبــر أصــل البــراءة ركيــزة أساســية للشــرعية الدســتورية في قانــون الإجــراءات الجنائيــة، 
ــات، وهــي  ــون العقوب ــى للشــرعية الدســتورية في قان ــزة الأول ــزة مــع الركي وتتوافــق هــذه الركي
شــرعية الجرائــم والعقوبــات، ذلــك أن تطبيــق قاعــدة »لًا جريمــة ولًا عقوبــة إلًا بنــص قانونــي« 
ــا للقانــون،  يفتــرض حتمــا قاعــدة أخــرى، هــي افتــراض البــراءة في المتهــم حتــى يثبــت جرمــه وفقا

(1) J. Spencer، “Le droit anglais” Revue International de droit pénal، 1992 (vol.1 et 2) “ La 
prevue en procédure pénal comprée، p. 83 et 90..
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وقــد عنــي البعــض عنــد التعليــق علــى الًاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، بــأن يشــير صراحــة 
إلــى أن المعنــى الحقيقــي لقاعــدة »شــرعية الجرائــم والعقوبــات« يتمثــل في ضمــان أصــل البــراءة 

لــكل متهــم)1).
هــذا، وقــد أكــد المؤتمــر الــذي عقدتــه الجمعيــة الدوليــة لرجــال القانــون في نيودلهــي في 
عــام 1959 أن تطبيــق مبــدأ الشــرعية ينطــوي علــى الًاعتــراف بقاعــدة أن المتهــم تفتــرض 

ــه)2). ــى تتقــرر إدانت ــه حت براءت
وهــذا المعنــي هــو مــا عبــرت عنــه محكمــة النقــض المصريــة في قولهــا: ]لا يضيــر العدالــة 
إفــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يضيرهــا الافتئــات علــى حريــات النــاس والقبــض عليهــم 

بــدون وجــه حــق[)3).
كمــا يجــب كفالــة الضمانــات الإجرائيــة الأساســية في جميــع مراحــل الإجــراءات مثــل 
افتــراض البــراءة، والحــق في الإبــلاغ بالتهــم الموجهــة، والحــق في التــزام الصمــت، والحــق 
في الحصــول علــى خدمــات محــام، والحــق في حضــور أحــد الوالديــن أو الوصــي، والحــق في 

مواجهــة الشــهود واســتجوابهم، والحــق في الًاســتئناف أمــام ســلطة أعلــى.
ذهــب البعــض إلــى أن »الأصــل في المتهــم البــراءة« يعتبــر قرينــة قانونيــة بســيطة، والقرينــة 
هــي اســتنتاج مجهــول مــن معلــوم، والمعلــوم هــو أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة مــا لــم يتقــرر 
العكــس بحكــم قضائــي وبنــاء علــى نــص قانونــي وقــوع الجريمــة واســتحقاق العقــاب، والمجهــول 

المســتنتج مــن هــذا الأصــل هــو بــراءة الإنســان حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي)4).
إلًا أن المحكمــة الدســتورية العليــا انتهــت إلــى أن افتــراض البــراءة لًا يتمحــض عــن قرينــة 
 (1) KAREL VASAK ،La convention Européenne droits de l’homme ،Paris ،1964 p..48-49 .
 (2) Vasak ،op .p..18 .
)3( الطعــن رقــم 50968 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 24 مــن فبرايــر لســنة 2018 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 32432 
لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 11 مــن فبرايــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 29959 لســنة 84 ق الصــادر 
ــر منشــور(، الطعــن رقــم 23705 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 8 مــن مــارس  بجلســة 12 مــن مــارس لســنة 2016 )غي
لســنة 2016 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6442 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أبريــل لســنة 2013 والمنشــور بكتــاب 
ــم 5232 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 13 مــن  ــن رق ــم 60، الطع ــم 458 قاعــدة رق ــم 64 صفحــة رق ــي رق ــب الفن المكت
ينايــر لســنة 2013 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 4662 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 19 مــن نوفمبــر لســنة 2011 )غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم 7290 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يوليــو لســنة 2011 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 5012 
لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مايــو لســنة 2011 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8583 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 
27 مــن مــارس لســنة 2011 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 45353 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 24 مــن ينايــر لســنة 2011 
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 62 صفحــة رقــم 54 قاعــدة رقــم 9، الطعــن رقــم 6959 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 

19 مــن أكتوبــر لســنة 2010 )غيــر منشــور(... وغيرهــم.
(4) ESSAID، La presumption d’innocence، Thése، op، cit.، pp. 73 et 74..
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قانونيــة، ولًا هــو مــن صورهــا، علــى أســاس أن القرينــة القانونيــة تقــوم علــى تحويــل للإثبــات 
مــن محلــه الأصلــي - ممثــلا في الواقعــة مصــدر الحــق المدعــي بــه - إلــى واقعــة أخــرى قريــب 
منهــا متصلــة بهــا، وهــذه الواقعــة البديلــة هــي التــي يعتبــر إثباتهــا إثباتــا للواقعــة الأولــى بحكــم 
القانــون، وليــس الأمــر كذلــك بالنســبة إلــى البــراءة التــي افترضهــا الدســتور، فليــس ثمــة واقعــة 
أحلهــا الدســتور محــل واقعــة أخــرى وأقامهــا بديــلاا عنهــا، وإنمــا يؤســس افتــراض البــراءة علــى 
ا مبــرأ مــن الخطيئــة أو المعصيــة، ويفتــرض  الفطــرة التــي جبــل الإنســان عليهــا، فقــد ولــد حــرا
ــا لــه فيمــا يأتيــه مــن  ــا فيــه، مصاحبا علــى امتــداد مراحــل حياتــه أن أصــل البــراءة لًازال كامنا
أفعــال إلــى أن تنقــض محكمــة الموضــوع بقضــاء جــازم - لًا رجعــة فيــه - هــذا الًافتــراض، علــى 
ضــوء الأدلــة التــي تقدمهــا النيابــة العامــة مثبتــة بهــا الجريمــة التــي نســبتها إليــه في كل ركــن 

مــن أركانهــا، وبالنســبة إلــى كل واقعــة ضروريــة لقيامهــا)1).
وقــد أكــد الدســتور المصــري لســنة 2014 هــذا الأصــل، فنصــت مادتــه السادســة والتســعون 
علــى أن: »المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات 
الدفــاع عــن نفســه«، وقــد ســلم بهــذا الأصــل كل مــن النظــام القانونــي الأنجلوسكســوني والنظــام 

القانونــي اللاتينــي)2).
ولًا يكفــي لدحــض هــذا الأصــل أدلــة الإثبات الواقعية المقدمة من النيابة العامة، وبواســطة 
ــل  ــات الحقيقــة، ب ــي في إثب ــي بحكــم دوره الإيجاب ــي يباشــرها القاضــي الجنائ الإجــراءات الت
ــا رغــم الأدلــة المتوافــرة والمقدمــة مــن أجــل دحضــه، حتــى يصــدر الحكــم  يظــل هــذا الأصــل قائما
القضائــي البــات الــذي يفيــد إدانــة المتهــم فالقانــون يعتبــر الحكــم القضائــي البــات عنــوان 

حقيقــة لًا تقبــل المجادلــة.
وبهــذا الحكــم ينقضــي أصــل البــراءة وتتوافــر قرينــة قاطعــة علــى حقيقــة ما قضــى به الحكم 
وهــذه القرينــة القاطعــة وحدهــا هــي التــي تصلــح لإهــدار الأصل في المتهــم البــراءة إذا كان الحكم 
ــات الأخــرى،  ا لدحــض هــذا الأصــل مجــرد قرائــن الإثب ــة، فــلا يكفــي إذا ــا بالإدان ــاتّ قاضيا الب
ســواء كانــت مــن القرائــن القانونيــة - البســيطة أو القاطعــة - أو القضائيــة وهــذا الأصــل العــام 

تمتــد آثــاره علــى كل مــن إثبــات الجريمــة أو إثبــات أســباب الإباحــة أو موانــع المســئولية.
)1( انظــر في ذلــك: المحكمــة الدســتورية العليــا، القضيــة رقــم 25 لســنة 16 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يوليــو لســنة 1995 
تاريــخ النشــر 20 مــن يوليــو لســنة 1995 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم 45 قاعــدة 

رقــم 2.

)2( انظــر تقريــراا عــن بلاد Common law عــن الــبلاد الأوروبيــة في المجلــة الدوليــة لقانــون العقوبــات لســنة 64 

.55  ،33 )1992( ص 
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فإدانــة المتهــم تتوقــف علــى انتفــاء الإباحــة وعــدم توافــر موانــع المســئولية. وعلــى النيابــة 
العامــة في مقــام الإثبــات أن تقــدم مــا ينقــض أصــل البــراءة الــذي لًا يكــون إلًا مــن خــلال حكــم 
قضائــي بــات بإثبــات وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى المتهــم مــع تقريــر مســئوليته وعــدم توافــر 

أحــد أســباب الإباحــة)1).
ا لأصــل عــام هــو حريــة المتهــم، فإنــه يترتــب عليــه  ولمــا كان أصــل البــراءة ليــس إلًا تأكيــدا
ضــرورة حمايــة جميــع الحقــوق والحريــات، والتــي بغيرهــا يفقــد أصــل البــراءة معنــاه، لأن 
الحريــة لًا يمكــن أن ترتفــع مــن خــلال انتهــاكات للحقــوق والحريــات التــي تكــون معهــا وحــدة 
متكاملــة هــي كرامــة الإنســان، فــلا معنــى لأصــل البــراءة إذا أجريــت المحاكمــة مــن خــلال 
ــة  ــة التمهيدي ــات الحلق ــه توصي ــا أدركت ــاع وهــذا هــو م ــا حقــوق الدف ــرم فيه إجــراءات لًا تحت
للمؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر لقانــون العقوبــات المنعقــدة في اســبانيا في مايــو ســنة 1992 
التــي بحثــت موضــوع حــركات إصــلاح الإجــراءات الجنائيــة وحمايــة حقــوق الإنســان وقــد ظهــر 
ــا فيمــا نصــت عليــه )المــادة 1/96( مــن الدســتور المصــري التــي أوجبــت أن  هــذا المعنــى واضحا
تثبــت إدانــة المتهــم في محاكمــة قانونيــة تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه ومــؤدى 
ذلــك أن المحاكمــة )القانونيــة( أي المنصفــة - أي التــي تحتــرم فيهــا ســائر حقــوق المتهم - شــرط 
لًازم لثبــوت الإدانــة التــي تنفــي أصــل البــراءة، ومــن ثــم فــإن الأصــل لًا ينتفــي بمجــرد إحالــة 

المتهــم إلــى المحاكمــة، بــل يتوقــف أمــر الًانتفــاء علــى صــدور حكــم بــاتّ بالإدانــة)2).
ــع جــزاءات أخــرى  ــم فــلا يجــوز توقي ــدون هــذا الحك ــق ب ــراءة لًا يتحق ــا كان أصــل الب ولم
بديلــة عــن رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة، مثــل الًالتــزام بدفــع غرامــة معينــة قبــل ثبــوت الإدانــة 
بحكــم أو الًالتــزام بدفــع مصروفــات إجــراءات الدعــوى قبــل المحاكمــة، أو توقيــع جــزاء إداري 

ــا للقواعــد المقــررة في القانــون التأديبــي. بغيــر ثبــوت الإدانــة وفقا
ومــن الناحيــة الحرفيــة، لًا يتمتــع بأصــل البــراءة ســوى المتهمــين بجريمــة، إلًا أنــه - كمــا 
لًاحــظ القضــاء الأوروبــي بعــد تــردد - فــإن أصــل البــراءة يمكــن التمســك بــه في مواجهــة أي 
ــراءة في إجــراءات  ــلا ينحصــر أصــل الب ــة اتهامــا، ف شــخص ينســب إليــه أحــد أجهــزة الدول
ــا علــى إجــراءات  الخصومــة الجنائيــة حــين تتحــرك الدعــوى الجنائيــة، بــل ينعكــس أيضا
ــة حقــوق الإنســان في  ــك، فــإن لجن ــر مــن ذل ــة، وأكث الًاســتدلًال، وإجــراءات المحاكمــة التأديبي
إستراســبورج أكــدت منــذ ســنة 1967 بأنــه لًا يجــوز في مؤتمــر صحفــي نظمــه وزيــر الداخليــة 
)1( انظــر توصيــة نــدوة Toled بأســبانيا في مايــوم ســنة 1992 تحضيــراا للمؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر لقانــون 

العقوبــات المزمــع عقــده في البرازيــل ســنة 1994.
)2( مادة 96 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
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ا معيناــا باســمه قــد حــرض  إثــر وقــوع جريمــة قتــل أن يصــدر إعلاناــا للــرأي العــام بــأن شــخصا
علــى ارتــكاب الجريمــة، لمــا ينطــوي عليــه هــذا الإعــلان مــن انتهــاك لأصــل )قرينــة( البــراءة.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مجــرد الحكــم البــاتّ بالإدانــة وحــده كاف لســقوط أصــل البــراءة 
أمــا قــدر العقوبــة أو نوعهــا فــلا يتعلــق بهــذا الأصــل، فيجــوز للقاضــي بعــد ثبــوت الإدانــة أن 
يســتمد مــن شــخصية المجــرم عناصــر لتقديــر العقوبــة، وهــي عناصــر لًا تصلــح لإثبــات الإدانــة 
ــه عــن  ــلاا لإدانت ــح دلي ــه للجريمــة لًا يصل ــم أو ســبق ارتكاب ــداءا، فمجــرد ســوء ســمعة المته ابت
ا في تقديــر العقوبــة وقــد قــررت اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان  الجريمــة، وإن صلــح عنصــرا
المكلفــة بتطبيــق الًاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن قرينــة البــراءة - مــن الناحيــة القانونية 
- لًا تقــف أمــام تشــديد العقوبــة في مرحلــة الًاســتئناف كمــا أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا 
في مصــر أن افتــراض بــراءة المتهــم يمثــل أصــلا ثابتاــا يتعلــق بالتهمــة الجنائيــة مــن ناحيــة 

إثباتهــا وليــس بنــوع العقوبــة المقــررة لهــا.
ومــع ذلــك، فقــد لوحــظ أنــه إذا أريــد احتــرام أصــل البــراءة احترمــا حرفياــا، فســوف 
ا مســتحيلا. ولهــذا فــإن المضمــون الواقعــي العملــي  يضحــى اتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة أمــرا
لهــذا الأصــل يتوقــف علــى ضمانــات الحقــوق والحريــات التــي تحيــط بتطبيــق هــذه القرينــة)1).

فأصــل البــراءة يعنــي أن المتهــم يجــب معاملتــه مثلمــا يعامــل الأبريــاء، ومــن ثــم فــإن الأصــل 
هــو تمتعــه بجميــع الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور ونظمهــا القانــون إلًا أنــه لمــا كانــت 
نصــوص الدســتور متكاملــة مترابطــة، وكان الدســتور كمــا كفــل الحريــة الشــخصية وكافــة 
ــا التجــريم والعقــاب، )المــادة 95 مــن الدســتور( وكفــل المحاكمــة عــن  حقــوق الإنســان كفــل أيضا
الجرائــم حــين نــص علــى أنــه لًا توقــع عقوبــة إلًا بحكــم قضائــي )المــادة 95 مــن الدســتور(، فــإن 
الشــرعية الدســتورية في الإجــراءات الجنائيــة تتطلــب الموازنــة بــين احتــرام الحقــوق والحريــات 

الأساســية وكفالــة الإجــراءات التــي تتخــذ تجــاه المتهــم)2).
ــا دون تفريــط في أحدهمــا علــى حســاب  ويتعــين التوفيــق بــين الأمريــن واحترامهمــا معا
الآخــر ويتــم هــذا التوفيــق عــن طريــق الًاعتمــاد علــى أصــل البــراءة في تحديــد الإطــار القانونــي 
الــذي يتــم بداخلــه تنظيــم ممارســة المتهــم لحريتــه الشــخصية وغيرهــا مــن حقــوق الإنســان في 
ضــوء متطلبــات الخصومــة الجنائيــة، ويتمثــل هــذا الإطــار القانونــي في شــكل الضمانــات التــي 

(1) Stefan Trechsel ،The protection of human rights in criminal  .Procedures ،Rev .int droit 
penal ،1978 ،p 554 .et..555 

)2( مادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.



33

تكفــل حمايــة الحريــة الشــخصية وغيرهــا مــن حقــوق الإنســان عنــد اتخــاذ أي إجــراء جنائــي 
ضــد المتهــم.

فالقانــون ينظــم اســتعمال الحريــة الشــخصية للمتهــم داخــل الخصومــة الجنائيــة في ضــوء 
أهــداف الخصومــة الجنائيــة ويجــب ألًا يتجــاوز هــذا التنظيــم القانونــي أصــل البــراءة، وذلــك 
ــة حقــوق المتهــم  ــة تكفــل حماي ــات معين ــون بضمان ــا القان ــي يســمح به بإحاطــة الإجــراءات الت

ــا. وحرياتــه والتــي يمارســها بوصفــه بريئا
فــكل إجــراء جنائــي يســمح بــه القانــون يجــب أن يكــون مقيــدا بهــذه الضمانــات درءاا للخطــر 
ــا لأصــل البــراءة والإجــراء الجنائــي الــذي ينــص عليــه القانــون دون  في مباشــرته وإلًا كان مخالفا
ــا لأصــل البــراءة، ممــا يعتبــر  ــا بهــذه الضمانــات، يكــون اعتــداء تحكمياــا ومخالفا أن يكــون محاطا

اعتــداء على الشــرعية الدســتورية.
ا عــن الشــرعية الدســتورية، فهــذه  فاتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة لًا يجــب أن يتــم بعيــدا
ــا يحــدد نطــاق أي إجــراء جنائــي  الشــرعية تقــوم علــى أصــل البــراءة، وهــذا الأصــل كمــا بين
مــن خــلال الضمانــات المقيــدة لــه، وفي هــذا الصــدد، يتحقــق التقــاء بــين قانــون العقوبــات عنــد 
التزامــه بشــرعية الجرائــم والعقوبــات، وقانــون الإجــراءات عنــد التزامــه بأصــل البــراءة فــالأول 
ــا الدســتور،  ــي كفله ــة الت ــات العام ــرام الحري ــد باحت ــات يتقي ــم وعقوب ــن جرائ ــرره م ــا يق فيم
فــلا يجــوز تجــريم أي فعــل ممــا يعتبــر اســتعمالًاا لإحــدى هــذه الحريــات، مثــل حريــة العقديــة، 
وحريــة الًاجتمــاع، وحريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات، وحريــة الصحافــة، وبالمثــل، فــإن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة فيمــا يقــرره مــن إجــراءات للخصومــة الجنائيــة يلتــزم باحتــرام الضمانــات 
التــي كفلهــا الدســتور للحقــوق والحريــات، بنــاء علــى أصــل البــراءة، فلا يجوز الســماح بمباشــرة 

ــا بهــذه الضمانــات. أي إجــراء جنائــي مــا لــم يكــن محاطا
وأصــل البــراءة كقاعــدة مــن القواعــد التــي تحكــم الإجــراءات الجنائيــة تتطلــب عــدم 
وصــف المتهــم بــأي وصــف مــن أوصــاف الإدانــة خــلال ســير الخصومــة الجنائيــة، فــلا يتغيــر 
هــذا الوصــف إلًا حــين يصــدر حكــم الإدانــة والمحاكمــة المنصفــة هــي التــي تخضــع لمبــدأ 
المواجهــة، فيتــاح للمتهــم مواجهــة الأدلــة المنســوبة إليــه وتوجيــه دفاعــه نحوهــا في هــذه المرحلــة 
اســتصحاباا علــى أصــل البــراءة لًا يلتــزم المتهــم بإثبــات براءتــه، بــل يتعــين علــى النيابــة العامــة 

كممثــل للاتهــام تقــديم هــذا الدليــل.
ــراءة كقاعــدة مــن قواعــد الحكــم أن تفســير المحكمــة الشــك لمصلحــة  ــب أصــل الب ويتطل
المتهــم، وألًا تقضــي بإدانتــه إلًا علــى أســاس اليقــين الكامــل لًا علــى مجــرد الًاحتمــال وتنصــرف 
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هــذه القاعــدة إلــى المحكمــة وحدهــا، بخــلاف أصــل البــراءة كقاعــدة مــن قواعــد الإجــراءات 
ــة  ــي تباشــر ســائر مراحــل الخصومــة الجنائي ــات الت ــا تخاطــب كلا مــن الجه ــة، فإنه الجنائي

)ومنهــا المحكمــة(.

ا: الحق في سلامة الجسد - الحق في الحياة ثالثًا

ــه وأحكامــه حقــوق الأفــراد وحرياتهــم وواجباتهــم في ظــل  نظــم الدســتور في إطــار مبادئ
الدولــة القانونيــة ويأتــي في أعلــى مــدارج حقــوق الأفــراد وحرياتهــم الشــخصية حــق الإنســان 
في الحيــاة باعتبــاره أحــد الحقــوق الطبيعيــة اللصيقــة بشــخص الإنســان لــذا حظــر الدســتور 
المســاس بهــا - دون حــق - حتــى ولــو قيــدت حريــة الشــخص بأحــكام قضائيــة، وأوجــب معاملــة 
المســجون المعاملــة التــي تحفــظ لــه كرامتــه ودفــع الأذى المادي والمعنــوي عنــه ولًا ريــب أن هــذه 
ــة  ــة والتشــريعات العقابي ــات الدولي ــا مــع الًاتفاقي ــو هدفه ــات الدســتورية تتفــق في عل الضمان
التــي تقــوم علــى فلســفة تأهيــل المســجون بقصــد إصلاح ســلوكه مــع المحافظــة في ذات الوقــت 
علــى سلامــة جســده علــى وجــه يحفــظ للفــرد وإن خــرج علــى القانــون بجــرم ارتكبــه ولًاءا 

ــا بالأمــان القانونــي علــى حقوقــه وسلامتــه)1). للوطــن وإحساسا
وكفلــت المــادة 55 مــن الدســتور ســلامة الجســم في مواجهــة الإجــراءات الجنائيــة، فنصــت 
علــى أن: »كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه 
كرامتــه، ولا يجــوز تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيًــا أو معنويًــا، ولا يكــون 
حجــزه، أو حبســه إلا في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانيًا وصحيًــا، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر 

وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون

وللمتهــم حــق الصمــت وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، 
أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر ولا يعــول عليــه«، ويفتــرض هــذا الحــق عــدم جــواز تعذيب المتهم)2).

وقــد أكــد هــذا المبــدأ الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 الــذي حظــر تعذيــب 
المتهــم )المادة الخامســة(، ويمثــل هــذا الحــق إحــدى القيــم الأساســية في المجتمــع الديمقراطــي، 
ويتفــرع عــن واجــب احتــرام الكرامــة الإنســانية »humaine dignité« ويتفــرع عــن هــذا الحــق 

)1( انظــر في ذلــك: حكــم محكمــة القضــاء الإداري رقــم 4884 لســنة 62 ق الصــادر بجلســة 2009/1/13 صفحــة رقــم 
.316

)2( مادة 55 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
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ثلاث نتائــج، هــي: عــدم جــواز إخضــاع المتهــم للتعذيــب، وعــدم جــواز معاملتــه علــى نحــو غيــر 
ــى  ــج عل ــد هــذه النتائ ــد تم تأيي ــر إنســانية، وق ــات غي إنســاني، وعــدم جــواز إخضاعــه لعقوب

النطــاق الدولــي علــى النحــو الآتــي
)أ( تأكــد عــدم جــواز إخضــاع المتهــم للتعذيــب باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ــة العامــة  ــة التــي أقرتهــا الجمعي ــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهين ــة، أو العقوب المعامل

لــلأمم المتحــدة في 10 ديســمبر 1984.
ويخضــع تعذيــب المتهــم لصــور متعــددة، منهــا مــا يعــد إكراهــا مادياــا، ومنهــا مــا يعــد إكراهــا 
أدبياــا، والجامــع بينهــا هــو الألــم، أو المعانــاة البدنيــة، أو النفســية، أو العقليــة التــي تصيــب 

المتهــم مــن جــراء اســتخدام أحــد وســائل التعذيــب.
ويتحقــق التعذيــب بالمعاملــة غيــر الإنســانية المتعمــدة التــي تــؤدي إلــى آلًام جســيمة وقاســية 

مــن أجــل الحصــول علــى اعترافــات أو أقــوال أو معلومــات)1).
ا عــن القهــر الــذي يمــس  وينبــي علــى هــذا الحــق تأكيــد حريــة المتهــم في إبــداء أقوالــه بعيــدا
ســلامة جســده، ويثيــر هــذا البحــث مشــكلة اســتخدام الوســائل العلميــة الحديثــة مــن أجــل قهــر 
ــق بمــدى مشــروعية اســتخدامها في  ــه يتعل ــذي نبحث ــى الإدلًاء بالحقيقــة والوجــه ال المتهــم عل
اســتجواب المتهــم، ممــا يمــس حــق المتهــم في إبــداء أقوالــه بحريــة ممــا يمــس حقــه في الدفــاع، 
وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء في معظــم بــلاد العالــم علــى رفــض اســتخدام الوســائل العلميــة 

للحصــول علــى اعتــراف المتهــم)2).
ــر إنســانية أو تحــط مــن قــدر  ــة غي ــاء المحاكمــة معامل ــة الشــخص في أثن )ب( لًا يجــوز معامل
ــة والسياســية)3). ــي للحقــوق المدني ــه المــادة 7 مــن العهــد الدول إنســانيته. وهــذا مــا أكدت

 Irlande ،1978 CED11، 18 Janvier ،1978 1( انظــر حكــم المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في 18 ينايــر ســنة(
.305 .p ،Corslens .G et Pradel .CJ européen pénal Droit ،Unie Royaume .c

2) Merle et Vitu ،Traité de droit criminal T .II) procédure pénale ،1979 ،(p 164 .et.165 
Garven  ;  Le  probléme  des  nouvelles  techniques  d’investigation  au  procés  pénale  ،Rev  ،Sc. 
Crim ،1950  ،.p  313  .et  S.

ــة  ــة في الخصوم ــة فلا يجــوز اســتعمالها للكشــف عــن الحقيق ــى هــذه الوســائل لأغــراض علاجي وإذا صــح اللجــوء إل
الجنائيــة، فــإن الضميــر يأباهــا لأنهــا تعامــل الإنســان وكأنــه محــل التجربــة في معمــل وتحيــي معنــى التعذيــب بمــا تحققــه 

مــن ســلب شــعور الإنســان وتحطيــم إرادتــه الواعيــة..
)3( عرفــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان المعاملــة غيــر الإنســانية بأنهــا ســلوك يحُــدث ألًامــا عضويــة أو عقليــة 
ذات جســامة معينــة دون أن تبلــغ درجــة الجســامة التــي يتصــف بهــا التعذيــب، مثــال ذلــك اســتخدام الوســائل التــي كان 
يســتخدمها الجيــش البريطانــي في الًاســتجواب في أيرلنــدا الشــمالية، وهــي الوقــوف مــدة طويلــة، وتغطيــة الــرأس، 
والصفيــر المســتمر داخــل الزنزانــة، والحرمــان مــن الشــمس، والحرمــان أو التقليــل الشــديد مــن الأكل والشــرب لعــدة أيــام.

..Cugges Lebreton، Libertés publiques et draits de l›homme.، 1995، p. 276 :انظر



36

)ج( لًا يجــوز تعــرض المحكــوم عليــه لعقوبــات غيــر إنســانية مهينــة، وهــو مــا يتوقــف علــى 
ــة تنفيذهــا، وقــد أكــدت  ــة ومضمونهــا وكيفي مجموعــة مــن العوامــل، منهــا طبيعــة العقوب
ــن عــدم  ــا اشــترطته م ــوق الإنســان فيم ــي لحق ــن الإعــلان العالم ــادة الخامســة م ــك الم ذل
جــواز تعــرض الإنســان للعقوبــات القاســية أو الوحشــية أو الحاطــة بالكرامــة. ويعيــب 
ــا أنهــا تفقــد شــرط الضــرورة والتناســب بشــكل مبالــغ فيــه  هــذه العقوبــات القاســية أيضا

ــدم الدســتورية)1). ــا بع ــص عليه ــة واضحــة، ممــا يصــم الن وبطريق
وفي ظــل ســيادة حقــوق الإنســان فقــد صــدرت إعلانــات دوليــة عديــدة لضمــان تلك الحقوق 
ومنهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر ســنة 1948 الــذي حظــر تعذيــب المتهــم في 
المــادة الخامســة منــه وأكــدت هــذا المعنــي الًاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية في 
مادتهــا الســابعة ونصــت عليهــا كثيــر مــن الدســاتير ومنهــا الدســتور المصــري في مادتــه رقــم 
52 التــي نصــت علــى أن: »التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله، جريمــة لا تســقط بالتقــادم«)2).

كمــا نصــت المــادة رقــم 54 علــى أن: »كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب 
معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيًــا 
أو معنويًــا، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانيًا وصحيًــا، 
وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومخالفــة شــيء مــن ذلــك 

جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقًــا للقانــون«)3).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]الاعتــراف يجــب ألا يعــول عليــه ولــو كان صادقًــا متــى كان 
وليــد إكــراه كائنًــا مــا كان قــدره، والأصــل أنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تبحــث الصلــة بن اعتــراف 
المتهــمن والإصابــات التــي قــال المتهــمن حصولهــا لإكراههــم عليــه ونفــي قيامهــا في اســتدلال 
ســائغ إن هــي رأت التعويــل علــى الدليــل المســتمد منــه، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أطــرح الدفع 
ببــطلان الاعتــراف علــى النحــو الســابق ذكــره بمــا لا يســوغ الــرد عليــه، ذلــك بــأن عــدم ملاحظــة 
وكيــل النيابــة المحقــق وجــود إصابــات ظاهــرة بالمتهــمن، لا ينفــي وجــود إصابــات بهــم، كمــا أن 

حضــور محــامن مــع المتهــمن في تحقيــق تجريــه النيابــة العامــة لا ينفــي وقــوع التعذيــب[))4)).
)1( انظــر في ذلــك: حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في 4 ينايــر ســنة 1997 في القضيــة رقــم 2 لســنة 15 قضائيــة 
دســتورية، الجريــدة الرســمية العــدد 3 في 16 ينايــر ســنة 1997، وانظــر في هــذا المعنــى المجلــس الدســتوري الفرنســي في 

30 مايــو ســنة 2000 القــرار رقــم 433..
)2( مادة 52 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
)3( مادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.

)4( الطعن رقم 758 لسنة 50 ق الصادر بجلسة 15 من أكتوبر لسنة 1980 والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
الفني رقم 31 صفحة رقم 890 قاعدة رقم 172.
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وقضــت بــأن: ]مــن المقــرر عــملا بمفهــوم المادة 42 مــن الدســتور والفقــرة الأخيــرة مــن المادة 
302 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أن الاعتــراف الــذي يعــول عليــه يتحتــم أن يكــون اختياريــا، 
وهــو لا يعتبــر كذلــك ولــو كان صادقــا. إذا صــدر تحــت وطــأة الإكــراه أو التهديــد بــه كائنــا مــا كان 
قــدره، وكان الأصــل أنــه يتــعن علــى المحكمــة إن هــي رأت التعويــل علــى الدليــل المســتمد مــن 
الاعتــراف أن تبحــث الصلــة بينــه وبن الإكــراه المقــول بحصولــه وأن تنفــي قيــام هــذا الإكــراه 
في اســتدلال ســائغ. وكان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه تبريــرا لاســتناده إلــى الدليــل المســتمد 
مــن اعتــراف الطاعــنن بتحقيــق النيابــة العامــة ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إهــدار مــا دفــع 
بــه الطاعــن مــن بــطلان هــذا الاعتــراف لصــدوره وليــده إكــراه لما يمثلــه مــن مصــادرة لدفــاع 
الطاعــنن قبــل أن ينحســم أمــره لأنــه لا يصــح في منطــق العقــل والبداهــة أن يــرد الحكــم علــى 
الدفــع ببــطلان الاعتــراف الحاصــل أمــام جهــة مــن جهــات التحقيقــات لأنــه كان وليــد الإكــراه 
باطمئنانــه إلــى هــذا الاعتــراف لحصولــه أمــام تلــك الجهــة ولعــدم ذكــر مــن نســب إليــه الاعتــراف 
أمامهــا أنــه كان مكرهــا عليــه مــا دام أنــه ينــازع في صحــة ذلــك الاعتــراف أمــام تلــك الجهــة[))1)).
كمــا قضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن القانــون لــم يعــرف التعذيــب البدنــي ولــم يشــترط لــه 
درجــة معينــة مــن الجســامة ولا يلــزم أن تــؤدي إلــى إصابــة المجنــي عليــه والأمــر في ذلــك متــروك 

لتقديــر محكمــة الموضــوع تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى[)2).
كمــا قضــت في حكــم أخــر بنفــس المنطــوق بــأن: ]لــم يعــرف القانــون معنــى التعذيــب 
البدنــي ولــم يشــترط لــه درجــة معينــة مــن الجســامة، والأمــر في ذلــك متــروك لتقديــر محكمــة 

الموضــوع تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى[)3).
ــا: ]إن القانــون لــم يشــترط لتوافــر أركان جريمــة تعذيــب متهــم بقصــد حملــه  وقضــت أيضا
علــى الاعتــراف المنصــوص عليهــا في المــادة 126 مــن قانــون العقوبــات، أن يكــون التعذيــب قــد أدى 
إلــى إصابــة المجنــي عليــه، فمجــرد إيثــاق يديــه خلــف ظهــره وتعليقــه في صيــوان ورأســه مدلــى 
لأســفل وهــو مــا أثبتــه الحكــم في حــق الطاعــن مــن أقــوال زوجــة المجنــي عليــه يعــد تعذيبًــا ولــو 

لــم يتخلــف عنــه إصابــات[)4).
)1( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق الصادر بجلسة 5 من فبراير لسنة 2002 والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 53 

صفحة رقم 224 قاعدة رقم 41.
)2( الطعن رقم 15220 لسنة 75 ق الصادر بجلسة 28 من ديسمبر لسنة 2005 والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 

56 صفحة رقم 844 قاعدة رقم 114.
)3( الطعن رقم 1314 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 28 من نوفمبر لسنة 1966 والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب 

الفني رقم 17 صفحة رقم 1161 قاعدة رقم 219.
)1( الطعــن رقــم 3351 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 1986 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
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كمــا قضــت بــأن: ]لما كان مــن المقــرر أن علاقــة الســببية في المــواد الجنائيــة علاقــة ماديــة 
تبــدأ بالفعــل الــذي اقترفــه الجانــي وترتبــط مــن الناحيــة المعنويــة بمــا يجــب عليــه أن يتوقعــه 
مــن النتائــج المألوفــة لفعلــه إذا مــا أتــاه عمــدًا، وهــذه العلاقــة مســألة موضوعيــة ينفــرد قاضــي 
الموضــوع بتقديرهــا ومتــى فصــل فيهــا إثباتًــا أو نفيًــا فلا رقابــة لمحكمــة النقــض عليــه مــا دام قــد 
أقــام قضــاءه في ذلــك علــى أســباب تــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه، وإذ كان الحكــم قــد أثبــت في حــق 
الطاعــن توافــر علاقــة الســببية بن أفعــال التعذيــب التــي ارتكبهــا وبن النتيجــة التــي انتهــت 
إليهــا هــذه الأفعــال وهــي وفــاة المجنــي عليــه في قولــه: )ولما كانــت المحكمــة تــرى توافــر علاقــة 
الســببية بن فعــل التعذيــب الــذي وقعــه المتهــم بالمجنــي عليــه وبن النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 
هــذا التعذيــب وهــي مــوت المجنــي عليــه غرقًــا فــإن حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المادة 126 مــن قانــون 
العقوبــات يكــون قائمًــا ومنطبقًــا علــى وقائــع الدعــوى، ذلــك أن فعــل التعذيــب الذي باشــره المتهم 
علــى المجنــي عليــه منــذ بدايــة وقائــع التعذيــب بالضــرب والإســقاط في الماء الملــوث مــع التهديــد 
بالإلقــاء في البحــر ومــا أدى إليــه ذلــك مــع اســتمرار الاعتــداء بتلــك الصــورة علــى غلام ضئيــل 
البنيــة ودفعــه إلــى حافــة رصيــف الميــاه في محاولــة لإنزالــه بهــا مــرة أخــرى ســبق للمجنــي عليــه 
التــأذي مــن ســابقتها، كل ذلــك يســتتبع أن يحــاول المجنــي عليــه التخلــص مــن قبضــة المتهــم 
جذبًــا كمــا يســتتبع مــن المتهــم دفعًــا في محاولــة إنــزال المجنــي عليــه إلــى الماء أو حتــى التهديــد 
بــه وهــو غيــر متيقــن مــن إجــادة المجنــي عليــه للســباحة وقــد جــرى كل ذلــك في بقعــة علــى جانــب 
الرصيــف ضاقــت بوجــود مواســير البتــرول الممتــدة بطولــه، هــذا التتابــع الــذي انتهــى إلى ســقوط 
المجنــي عليــه في ميــاه البحــر وهــو متعلــق بحــزام المتهــم ثــم غرقــه وموتــه يعتبــر عاديًــا ومألوفًــا في 
الحيــاة وجاريًــا مــع دوران الأمــور المعتــاد ولــم يداخلــه عامــل شــاذ علــى خلاف الســنة الكونيــة ولــذا 
فلا يقبــل ولا يســمع مــن المتهــم أنــه لــم يتوقــع حــدوث تلــك النتيجــة الأخيــرة وهــي مــوت المجنــي 
عليــه غرقًــا( وهــو تدليــل ســائغ يــؤدى إلــى مــا انتهــى إليــه الحكــم ويتفــق وصحيــح القانــون فــإن 
مــا يعنيــه الطاعــن في هــذا الصــدد يكــون غيــر ســديد هــذا فــضلًا عــن انتفــاء مصلحتــه في هــذا 
المنعــى لأن العقوبــة التــي أنزلهــا الحكــم بــه وهــي الســحن لمــدة خمــس ســنوات تدخــل في نطــاق 
العقوبــة المقــررة لجريمــة تعذيــب متهــم لحملــه علــى الاعتــراف المجــردة عــن ظــرف وفــاة المجنــي 

عليــه المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولــى مــن المادة 126 مــن قانــون العقوبــات[)1).

الفني رقم 37 صفحة رقم 827 قاعدة رقم 160.
ــاب  ــر لســنة 1980 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كت ــم 2460 لســنة 49 ق الصــادر بجلســة 13 مــن نوفمب ــن رق )1( الطع

ــي رقــم 31 صفحــة رقــم 979 قاعــدة رقــم 190. ــب الفن المكت
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الباب الأول

مهام الشرطة والمبادئ التي تحكمها
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الفصل الأول: المهام الأساسية للشرطة

يقــوم النظــام السياســي في مصــر علــى أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة، والتــداول 
ــازم المســئولية مــع الســلطة،  ــا، وت ــوازن بينه ــن الســلطات والت الســلمي للســلطة، والفصــل ب

ــه))). ــرام حقــوق الإنســان وحريات واحت
وحــرص الدســتور عمــاً بحكــم المــادة 59 منــه علــى جعــل الحيــاة الآمنــة حــق لــكل إنســان، 
ــى  ــى أراضيهــا، فيقــع عل ــة لمواطنيهــا، ولــكل مقيــم عل ــة بتوفيــر الأمــن والطمأنين ــزم الدول وأل
عاتــق كل دولــة مســؤولية الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام والاســتقرار داخــل إقليمهــا، وذلــك وفقًــا 

للمنهــج والأســلوب الــذي تــراه مناســبًا لهــا))).
وتشــمل مســؤولية الدولــة في هــذا الصــدد: واجــب احتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا، 

وبالتالــي ضمــان عــدم انتهاكهــا لجميــع النــاس دون تمييــز.
وتسُــند الدولــة إلــى جهــاز الشــرطة مســؤولية حفــظ الأمــن والنظــام، ومواجهــة الجرائــم، 
وخدمــة ومســاعدة أفــراد المجتمــع، وهــي المهــام الأساســية المنوطــة بالشــرطة في معظــم دول 
ــام،  ــى حفــظ النظــام الع ــة والأمــن، وتســهر عل ــن الطمأنين ــل الشــرطة للمواطن ــم، فتكف العال
والآداب العامــة، وتلتــزم بمــا يفرضــه عليهــا الدســتور والقانــون مــن واجبــات، واحتــرام حقــوق 

الإنســان وحرياتــه الأساســية))).
المــادة الأولــى مــن  ويحُــدّد مهامهــا وواجباتهــا في  ــرطة  الشُّ القانــون المصــري  ويعــرف 
ــي: »الشــرطة هيئــة مدنيــة نظاميــة بــوزارة الداخليــة  ــى النحــو التال ــة الشــرطة عل ــون هيئ قان
تــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصهــا برئاســة وزيــر الداخليــة وتحــت قيادتــه، وهــو الــذي يصــدر 

القــرارات المنظمــة لجميــع شــئونها ونظــم عملهــا...«))).

))( مادة 5 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ))0).
))( مادة 59 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ))0)، وانظر: حكم محكمة القضاء الإداري )الدائرة 

الأولى( رقم 55989 لسنة 68 ق الصادر بجلسة )) من سبتمبر لسنة 7)0) )غير منشور(.
))( مادة 06) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ))0).

))( مادة رقم ) من قانون رقم 09) لسنة )97) بشأن هيئة الشرطة معدلة بالقانون رقم 99) لسنة ))0).
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وتختــص هيئــة الشــرطة بالمحافظــة علــى النظــام والأمــن العــام والآداب، وبحمايــة الأرواح 
والأعــراض والأمــوال وعلــى الأخــص منــع الجرائــم وضبطهــا، كمــا تختــص بكفالــة الطمأنينــة 
والأمــن للمواطنــن في كافــة المجــالات، وبتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القوانــن واللوائــح مــن 
واجبــات، فنصــت المــادة الثالثــة مــن قانــون هيئــة الشــرطة علــى أن: »تختــص هيئــة الشــرطة 
بالمحافظــة علــى النظــام والأمــن العــام والآداب، وبحمايــة الأرواح والأعــراض والأمــوال وعلــى 
الأخــص منــع الجرائــم وضبطهــا، كمــا تختــص بكفالــة الطمأنينــة والأمــن للمواطنــن في كافــة 

المجــالات، وبتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القوانــن واللوائــح مــن واجبــات«))).
فالشــرطة هــي الحــارس علــى أمــن الوطــن والمواطــن بمــا يكفــل الأمــان والطمأنينــة ويحقــق 
الاســتقرار والرخــاء، ووزارة الداخليــة بحســبانها القائمــة علــى هيئــة الشــرطة ملزمــه بتنفيــذ 
ــى  ــة للشــعب مــن خــال المحافظــة عل ــه خدم ــا دســتوريًا وتشــريعيًا وتأديت ــدور المرســوم له ال
حياتــه وحمايــة أرواحــه وأعراضــه وأموالــه وممتلكاتــه مــن أي عبــث أو اعتــداء، والســهر علــى 
حفــظ النظــام والآداب العامــة كل ذلــك في إطــار خضــوع هــذه الــوزارة - شــأنها شــأن جميــع 
ســلطات الدولــة - للقانــون واحتــرام مــا ورد بــه مــن قواعــد وأحــكام ومــا يفرضــه عليهــا مــن 

واجبــات ومســئوليات))).
ويجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:

)- احتــرام الدســتور والقانــون، ومعاييــر حقــوق الإنســان في اســتخدام الســلطة والقــوة، 
والالتــزام بمعاييــر النزاهــة والشــفافية والشــرعية الإجرائيــة

القيــم  واحتــرام  الإنســانية  الكرامــة  علــى  والمحافظــة  والحريــات  الحقــوق  حمايــة   -(
والقانــون للدســتور  وفقًــا  للمجتمــع  الديمقراطيــة 

)- تقــديم أعلــى مســتويات الخدمــة الأمنيــة وتبنــي الأفــكار الخاقــة لخدمــة المواطنــن 
ــم ــوع الجرائ ــى وق ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة الت ومشــاركتهم لحــل المشــاكل المجتمعي

)- الحفــاظ علــى قيــم المجتمــع واحتــرام عاداتــه وتقاليــده وثقافاتــه وأعرافــه، والمســاواة في 
تقــديم الخدمــة الأمنيــة للكافــة دون تمييــز

5- ضمــان الحقــوق الدســتورية والقانونيــة ومعاييــر حقــوق الإنســان في التعامــل مــع المتهمــن 
والمشــتبه في تورطهــم بارتــكاب جرائــم

))( مادة رقم ) من قانون هيئة الشرطة.
))( محكمــة القضــاء الإداري )الدائــرة الأولــى(، الحكــم رقــم )0))) لســنة 58 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 
007) )غيــر منشــور(، الحكــم رقــم 0)))) لســنة 58 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 007) )غيــر منشــور(، 

الحكــم رقــم 9)))) لســنة 58 ق الصــادر بجلســة 6) مــن ينايــر لســنة 007) )غيــر منشــور(.
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ــة وأن يخصــص وقــت العمــل الرســمي  ــه بنفســه بدقــة وأمان 6- أن يــؤدي العمــل المنــوط ب
لأداء واجبــات وظيفتــه، ويجــوز تكليفــه بالعمــل في غيــر أوقــات العمــل الرســمية عــاوة 

علــى الوقــت المعــن إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك
7- أن يتعــاون مــع زمائــه في أداء الواجبــات العاجلــة الازمــة لتأمــن ســير العمــل وتنفيــذ 

الخدمــة العامــة
8- أن ينفــذ مــا يصــدر إليــه مــن أوامــر بدقــة وأمانــة، وذلــك في حــدود القوانــن واللوائــح 
والنظــم المعمــول بهــا، ويتحمــل كل رئيــس مســئولية الأوامــر التــي تصــدر منــه وهــو 

المســؤول عــن حســن ســير العمــل في حــدود اختصاصــه
9- أن يحافــظ علــى كرامــة وظيفتــه، وأن يســلك في تصرفاتــه مســلكًا يتفــق والاحتــرام 

الواجــب لهــا طبقًــا للتعليمــات والعــرف الســائد بهيئــة الشــرطة
0)- أن يقيــم في الجهــة التــي بهــا مقــر وظيفتــه، ولا يجــوز أن يقيــم بعيــدًا عنهــا إلا لأســباب 

ضروريــة يقرهــا رئيــس المصلحــة
))- أن يتحلــى بضبــط النفــس في التعامــل مــع المواطنــن والتصــرف بطريقــة متوازنــة 

تتناســب مــع طبيعــة المواقــف الأمنيــة المختلفــة))).

))( مادة )) من قانون هيئة الشرطة معدلة بالقانون رقم )6 لسنة 6)0).
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الفصل الثاني
رطة المبادئ الرئيسية التي تحكم عمل الشُّ

يقتضــي احتــرام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، مراعــاة عــدد مــن المبــادئ الرئيســية 
التــي تحكــم قيــام الدولــة وأجهزتهــا، وفي مقدمتهــا أجهــزة الشــرطة والأمــن، بمهامهــا في 
المحافظــة علــى الأمــن والنظــام ومكافحــة الجريمــة، وتلــك المبــادئ هــي مبــدأ المشــروعية، 
ــدأ المســاءلة، ســوف نتعــرض لهــا في المباحــث  ــرًا مب ــدأ التناســب، وأخي ــدأ الضــرورة، ومب ومب

ــب. ــى الترتي ــة عل التالي
ــون، وأن  ــى القان ــة وأجهزتهــا إل ــدأ المشــروعية أن تســتند كافــة أعمــال الدول ويقُصــد بمب
تمــارس كافــة الســلطات والصاحيــات وفقًــا للإجــراءات التــي حددهــا القانــون ومــن قبــل 
الأشــخاص الذيــن فوّضهــم القانــون دون غيرهــم، وفي الأوقــات والمواعيــد المحــددة قانونًــا.

والدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد في كافــة مظاهــر نشــاطها - وأيًــا كانت طبيعة ســلطاتها 
- بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، وتكــون بذاتهــا ضابطًــا لأعمالهــا وتصرفاتهــا في أشــكالها 
المختلفــة، باعتبــار أن ممارســة الســلطة لــم تعــد امتيــازًا شــخصيًا لأحــد، ولكنهــا تباشــر نيابــة 
عــن الجماعــة ولصالحهــا؛ ومــن ثــم فقــد أضحــى مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون مقترنًــا بمبــدأ 

مشــروعية الســلطة هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه الدولــة القانونيــة))).
ويقصــد بــه ألا يتــم المســاس بــأي حــق مــن حقــوق الإنســان إلّا في حالــة الاضطــرار إلــى 
ذلــك، وبالقــدر الــازم الــذي يقتضيــه حفــظ الأمــن والنظــام في كل حالــة علــى حــدة مــع 
ماحظــة أن هنــاك حقــوق إنســانية مطلقــة لا يجــوز المســاس بهــا تحــت أي ظــرف ولأي مبــرر، 
ــاء القســري. ــب أو الاختف ــرُّض للتعذي ــراءة، والحــق في عــدم التع ــراض الب ــل الحــق في افت مث

فالحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص المواطــن لا تقبــل تعطيــاً ولا انتقاصًــا، ولا يجــوز 
لأي قانــون ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمــا يمــس أصلهــا وجوهرهــا))))).

ويقصــد بــه أن يكــون هنــاك تناســب بــن الإجــراءات المتُخــذة في حــق شــخص معــن والتــي 

ــر  ــم 5) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة ) مــن يناي ــة رق ــا، في القضي ــك: حكــم المحكمــة الدســتورية العلي ))( انظــر في ذل
لســنة 999) تاريــخ النشــر )) مــن ينايــر لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9 صفحــة 

رقــم ))) قاعــدة رقــم 8).
))( مادة )9 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ))0).
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تمــس بطبيعتهــا حقوقــه الإنســانية، وبــن أهميــة المصلحــة الاجتماعيــة أو الأمنيــة التــي ترمــي 
الشــرطة أو غيرهــا مــن الأجهــزة الأمنيــة إلــى تحقيقهــا، وفي جميــع الأحــوال، ينبغــي أن يكــون 
ــدّ  ــه وإلّا عُ الإجــراء المتخــذ متناســبًا بشــكل معقــول مــع الغــرض القانونــي المقصــود مــن ورائ

ذلــك شــكاً مــن أشــكال إســاءة اســتخدام الســلطة وانتهــاكًا لحقــوق الإنســان.
يعنــي هــذا المبــدأ، ضــرورة خضــوع رجــال الشــرطة، وغيرهــم مــن موظفــي الأجهــزة الأمنيــة 
والموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن، للمســاءلة والجــزاء عــن أيــة انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
ــد مــن الإشــارة هنــا، إلــى أن الشــرطة، مــن  المحميــة بموجــب القانــون الدولــي والوطنــي ولا بُ
الناحيــة العمليــة، تمــارس مهامهــا في واقــع شــديد التعقيــد أحيانًــا، وهــو مــا يقتضــي مــن رجــال 
الشــرطة القيــام بموازنــات دقيقــة بــن: مــا تُمليــه المســؤولية ويفرضــه الواجــب في حفــظ الأمــن 
ــه القانــون الوطنــي والدولــي مــن احتــرام  والنظــام ومنــع الجرائــم والمخالفــات، ومــا يقضــي ب
حقــوق الإنســان وحمايتهــا، وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن يتمتــع رجــال الشــرطة، ســواءً علــى 
ــة المواقــف المختلفــة  ــة لمواجه ــة واســعة ومعقول ــادات أو الأفــراد، بســلطة تقديري مســتوى القي

تبعًــا لمــا تقتضيــه الظــروف المحيطــة ميدانيًــا بــكل حالــة علــى حــدة.
وفي ضــوء تعــرُّض رجــال الشــرطة والأمــن في أحيــان كثيــرة لمواقف صعبــة تتصف بالخطورة 
نظــرًا لتعاملهــم اليومــي مــع المجرمــن والخارجــن عــن القانــون، فــإن رجــال الشــرطة يجــب أن 
يتمتعــوا بصفــات ومعاييــر أخاقيــة عاليــة لضمــان تصرفهــم وفقًــا للقانــون في جميــع الأوقــات 
وفي مختلــف الظــروف، وذلــك لأن مخالفــة القانــون مــن قبــل القائمــن علــى حراســته وتطبيقــه 
يــؤدي، في نهايــة المطــاف، إلــى أن تفقــد الدولــة وأجهزتهــا مصداقيتهــا وثقــة المواطنــن بهــا، 

وأن يلُحــق ضــررًا مدمــرًا بالمجتمــع كلــه.
ولذلــك، ينبغــي علــى ضبّــاط الشــرطة في مواقــع القيــادة أن يقومــوا بصياغــة الأخاقيــات 
المؤسســية القائمــة علــى احتــرام القانــون وحقــوق الإنســان، وأن ينشــروها في أو ســاط أفــراد 
ــي والأخاقــي  ــب الإطــار القانون ــى جان ــف الظــروف وإل ــا في مختل الشــرطة وأن يتمســكوا به
ــا بحيــث لا  الــذي يحكــم عمــل الشــرطة، ينبغــي أن تكــون الأوامــر والإجــراءات واضحــة تمامً
تتــرك للأفــراد المنتســبن إلــى هــذا الجهــاز أيــة ثغــرة تســمح بالتهــرب مــن تحمــل المســؤولية 

الناتجــة عــن مخالفــة القانــون أو انتهــاك حقــوق الإنســان.
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الباب الثاني

صلاحيات الشرطة في إنفاذ القانون



46

الفصل الأول: مُهمة الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام

إلــى جانــب مهمــة الشــرطة في منــع الجريمــة والتحــري عنهــا وكشــفها، تقــوم الشــرطة أيضًا 
بمهمــة حفــظ الأمــن والنظــام، وهــي مهمــة حساســة وخطيــرة تتحمــل الشــرطة وغيرهــا مــن 
الأجهــزة الأمنيــة مســؤولية القيــام بهــا. وتتطلــب مســؤولية القيــام بحفــظ الأمــن موازنــة دقيقــة 
ــزام  ــد مــن الت ــح الأفــراد ولا بُ ــات الشــرطة في حفــظ النظــام، وبــن حقــوق ومصال ــن واجب ب
الشــرطة بالقواعــد والمعاييــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل نجــاح هــذه الموازنــة والقيــام 

بمهمــة حفــظ الأمــن علــى أفضــل وجــه ممكــن.
مــن الصاحيــات الخطيــرة التــي تخوّلِهــا القوانــن الوطنيــة لجهــاز الشــرطة وغيــره مــن 
الأجهــزة الأمنيــة المكلفــة بإنفــاذ أو تنفيــذ القانــون، صاحيــة اســتخدام القــوة، وهــذه الصاحية 
قــد تصــل أحيانًــا إلــى حــد اســتخدام الأســلحة الناريــة في أحــوال معينــة والقاعــدة العامــة التــي 
تحكــم اســتخدام القــوة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة هــي: أنــه لا يجــوز لمنتســبي الشــرطة، وغيرهــم 
مــن المكلفــن بتنفيــذ القوانــن، اســتعمال القــوة وإطــاق النــار إلا في حالــة الضــرورة القصــوى 
وفــى الحــدود الازمــة لأداء واجبهــم، وهــذا يعنــي أن اســتخدام القــوة هــو أمــر اســتثنائي 

ومحكــوم بالمعاييــر التــي يحددهــا القانــون الدولــي والوطنــي))).
ــى أن اســتعمال  ــن عل ــاذ القوان ــة قواعــد الســلوك للموظفــن المكلفــن بأنف فتشــدد مدون
القــوة مــن قبلهــم ينبغــي أن يكــون أمــرًا اســتثنائيًا، ومــع أنــه يوحــي بأنــه قــد يكــون مــن المــأذون 
بــه للموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن أن يســتخدموا مــن القــوة مــا تجعلــه الظــروف معقــول 
الضــرورة مــن أجــل تفــادى وقــوع الجرائــم أو في تنفيــذ الاعتقــال القانونــي للمجرمــن أو 
المشــتبه بأنهــم مــن المجرمــن، أو المســاعدة علــى ذلــك، فهــو لا يجيــز اســتخدام القــوة بشــكل 

يتعــدى هــذا الحــد.
ويجــب أن يقيــد القانــون الوطنــي في العــادة اســتعمال القــوة مــن قبــل الموظفــن المكلفــن 
بإنفــاذ القوانــن وفقــا لمبــدأ التناســبية ويجــب أن يفهــم أنــه يتعــن احتــرام مبــادئ التناســبية 
))( مــادة رقــم ) مــن مدونــة قواعــد الســلوك التــي تحكــم أداء الموظــفن المكلــفن بإنفــاذ القــوانن، الصــادرة بقــرار الأمم 

المتحــدة في 5 مــن فبرايــر لســنة 980).
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المعمــول بهــا علــى الصعيــد الوطنــي في تفســير هــذا الحكــم ولا يجــوز بأيــة حــال تفســير هــذا 
الحكــم بمــا يســمح باســتعمال القــوة بشــكل لا يتناســب مــع الهــدف المشــروع المطلــوب تحقيقــه،
ــرا أقصــى وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن لتــافي  ــة تدبي ــر اســتعمال الأســلحة الناري ويعتب
اســتعمال الأســلحة الناريــة، ولا ســيما ضــد الأطفــال. وبوجــه عــام، لا ينبغي اســتعمال الأســلحة 
الناريــة إلا عندمــا يبــدى الشــخص المشــتبه في ارتكابــه جرمــا مقاومــة مســلحة أو يعــرض حيــاة 
الآخريــن للخطــر بطريقــة أخــرى وتكــون التدابيــر الأقــل تطرفــا غيــر كافيــة لكبــح المشــتبه 
بــه أو لإلقــاء القبــض عليــه وفــى كل حالــة يطلــق فيهــا ســاح نــاري ينبغــي تقــديم تقريــر إلــى 

الســلطات المختصــة دون إبطــاء.

المبحث الأول: المعايير الدولية لاستخدام القوة والأسلحة النارية
من قبل الشرطة

ــزة  ــن الأجه ــل الشــرطة، أو غيرهــا م ــن قب ــة م ــوة والأســلحة الناري يخضــع اســتخدام الق
المكلفــة بتنفيــذ القانــون، للمعاييــر الدوليــة الآتيــة: 

) - لا يجــوز اســتخدام الأســلحة الناريــة ضــد الأشــخاص إلا للدفــاع عــن النفــس أو الآخريــن 
ضــد التهديــد الوشــيك بالمــوت أو الإصابــة الخطيــرة؛

) - لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدًا شديدًا للأرواح؛
) -لاعتقــال شــخص يمثــل الأخطــار المشــار إليهــا في الفقرتــن ) و) ويقــاوم الشــرطة أو لمنــع 

هروبــه؛
) - لا تســتخدم الأســلحة الناريــة إلّا في الحــالات التــي تعجــز فيهــا الأســاليب والوســائل الأقــل 

عنفًــا عــن تحقيــق الأهــداف وفقًــا للقانــون؛
ــى المــوت، بشــكل عمــدي، إلّا عندمــا يتعــذر  ــؤدي إل ــي ت ــة الت 5 - لا تســتخدم الأســلحة الناري

ــة الأرواح. ــا لحماي ــا تمامً تجنبه
وبالإضافــة إلــى هــذه القيــود التــي يحددها المبدأ رقم )9( من المبادئ الأساســية لاســتخدام 
الأســلحة الناريــة مــن قبــل الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القانــون، وهــو وثيقــة دوليــة صــادرة عــن 
الأمم المتحــدة، يجــب علــى منتســبي الشــرطة وفقًــا للمبــدأ رقــم )10( التعريــف بأنفســهم، 
وإصــدار التحذيــر الواضــح قبــل اللجــوء إلــى اســتخدام الأســلحة الناريــة، إلّا إذا كان هــذا 
التحذيــر ســيؤدي إلــى خطــورة بالغــة، أو كان غيــر مائــم أو غيــر مفيــد، وإذا صــدر التحذيــر 

ــا كافيًــا لاســتجابة. فيجــب أن يمنــح الشــخص - أو الأشــخاص- المخاطبــن بالتحذيــر وقتً
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وبالطبــع، يفُتــرض أن منتســبي الشــرطة قــد تلقــوا التوعيــة والتدريــب الازمــن في كيفيــة 
ــد الضــرورة،  ــار، عن ــون بإطــاق الن ــع الأشــخاص المكلف ــة، وأن يتمت اســتخدام الأســلحة الناري
بالصفــات الازمــة التــي تمكنهــم مــن إصــدار ردود أفعــال مناســبة حتــى في حــالات التوتــر 

والخطــر.
وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن اســتخدام القــوة أو الســاح النــاري لإعــادة النظــام وفي مواجهة 
التجمعــات العامــة والمظاهــرات، يجــب أن يخضــع للمبــادئ الأساســية نفســها التــي تخضــع لهــا 
الحــالات الأخــرى والنقطــة التــي يجــب إعــادة التأكيــد عليهــا هنــا مُجــددًا هــي أن الســاح الناري 
ــا للتعامــل مــع الحشــود الغاضبــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى عواقــب  ليــس الوســيلة المناســبة غالبً
وخيمــة وخــروج الأمــور عــن الســيطرة والقاعــدة الأساســية هنــا هــي: أنــه لا يجــوز للشــرطة أن 

تطلــق النــار بشــكل عشــوائي علــى حشــد أو تجمــع مــن النــاس في أي ظــرف مــن الظــروف.

المبحث الثاني: استخدام القوة والأسلحة النارية في القانون المصري
بــن قانــون هيئــة الشــرطة مــدى جــواز اســتعمال رجــل الشــرطة للقــوة لأداء واجبــه وحــدود 
ثــم بــن الحــالات المحصــورة التــي يجــوز فيهــا اســتعمال الســاح، ووضــع قانــون هيئــة الشــرطة 
ضوابــط اســتخدام رجــل الشــرطة للقــوة وهــي أن يكــون اســتعمال القــوة بالقــدر الــازم لأداء 

الواجــب وأن يكــون اســتعمال القــوة هــو الوســيلة الوحيــدة لأداء هــذا الواجــب))).
أمــا الحــالات التــي يجُيــز فيهــا قانــون هيئــة الشــرطة المصــري اســتخدام القــوة والأســلحة 

الناريــة، فهــي ثــاث حــالات أوردهــا قانــون هيئــة الشــرطة علــى ســبيل الحصــر وهــي: 
1- القبض على:

أ- كل محكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة أو بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثاثــة أشــهر إذا قــاوم أو حــاول 
الهرب

ب- كل متهــم بجنايــة أو متلبــس بجنحــة يجــوز فيهــا القبــض أو متهــم صــدر أمــر بالقبــض عليــه 
إذا قــاوم أو حــاول الهــرب

)- عند حراسة المسجونن في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون
)- لفــض التجمهــر أو التظاهــر الــذي يحــدث مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل إذا عــرض 
الأمــن العــام للخطــر وذلــك بعــد إنــذار المتجمهريــن بالتفــرق ويصــدر أمــر اســتعمال الســاح في 

هــذه الحالــة مــن رئيــس تجــب طاعتــه))).
))( مادة رقم )0) من قانون هيئة الشرطة.
))( مادة رقم )0) من قانون هيئة الشرطة.
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وتقــدم المــادة 102 مــن قانــون هيئــة الشــرطة شــرحًا موجــزًا للكيفيــة التــي يجــب أن تمــارس 
فيهــا الشــرطة صاحيتهــا في إطــاق النــار علــى النحــو الآتــي: بــأن يراعــى في جميــع الأحــوال 
ــق الأغــراض الســالفة،  ــدة لتحقي ــار هــو الوســيلة الوحي ــة الســابقة أن يكــون إطــاق الن الثاث

ويبــدأ رجــل الشــرطة بالإنــذار بأنــه ســيطلق النــار ثــم يلجــأ بعــد ذلــك إلــى إطــاق النــار.
أمــا حــالات اســتخدام القــوة واســتعمال الأســلحة الناريــة في الســجون وأماكــن الاحتجــاز، 

فهــي علــى النحــو التالــي:))).

المطلب الأول: استخدام القوة والوسائل الجبرية

يجــوز للمشــرفن ولرجــال الحفــظ المكلفّــن حراســة النــزلاء أن يســتعملوا أســلحتهم الناريــة 
ضــد النــزلاء في الأحــوال الآتيــة:

))( صــد أي هجــوم أو أيــة مقاومــة مصحوبــة باســتعمال القــوة إذا لــم يكــن في مقدورهــم 
صدهــا بوســائل أخــرى.

))( منع فرار نزيل إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى..))).

أولًا: حالات استعمال القوة مع نزيل مراكز الإصلاح

في إطــار قانــون تنظيــم مراكــز الإصــاح والتأهيــل المجتمعــي، ولوائــح مراكــز الإصــاح 
الــكافي وفي الحــدود  الداخليــة، يجــوز لقــوات الأمــن اســتعمال القــوة مــع النزيــل بالقــدر 

الضروريــة في الحــالات الآتيــة: 
)- الدفاع عن النفس؛

)- حالات الفرار؛
)- المقاومة الجسدية بالقوة؛

)- الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح مركز الإصاح والتأهيل))).
علــى جانــب آخــر فقــد حظــرت القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وقواعــد 
ــا عــن  ــم بالســجناء، إلا دفاعً ــى القــوة في عاقته ــا لجــوء موظفــي الســجن إل نيلســون ماندي
ــاع الســلبي  ــوة، أو الامتن ــة بالق ــة البدني ــرار، أو المقاوم ــة محــاولات الف أنفســهم، أو في مواجه
ــة  ــى الموظفــن في حال عــن تنفيــذ أمــر يســتند إلــى القانــون أو اللوائــح التنظيميــة، ويجــب عل

))( مادة رقم )0) من قانون هيئة الشرطة.
))( مادة رقم 87 من قانون تنظيم مراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي، معدلة بالقانون رقم )) لسنة 2022.

))( مادة رقم )8 مكرر من الائحة الداخلية للسجون، مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 5)) لسنة 7)0).
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اســتخدامهم للقــوة أن يكــون ذلــك في أدنــي الحــدود الضروريــة، وعليهــم تقــديم تقريــر فــوري 
عــن الحــادث إلــى مديــر الســجن.

ويجــب أن يوفــر لموظفــي الســجن تدريــب بدنــي خــاص لتمكينهــم مــن كبــح جمــاح الســجناء 
ذوي التصــرف العدوانــي، وحظــرت قواعــد نيلســون مانديــا أن يكــون الموظفــن الذيــن يــؤدُّون 
مهــامَّ تجعلهــم علــى احتــكاك مباشــر بالســجناء مســلَّحن إلا في ظــروف اســتثنائية، كمــا حظرت 

تلــك القواعــد تســليم ســاح لأي موظــف مــا لــم يكــن قــد تم تدريبــه علــى اســتعماله))).
كمــا أن مدونــة قواعــد الســلوك للموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن حظــرت علــى الموظفن 
المكلفــن بإنفــاذ القوانــن اســتعمال القــوة إلا في حالــة الضــرورة القصــوى وفي الحــدود الازمــة 

لأداء واجبهم))).
ويحظــر إخضــاع شــخص قيــدت حريتــه للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة 

القاســية، أو غيــر الإنســانية، أو المهينــة. ولا يجــوز الاحتجــاج بــأي ظــرف كان كمبــرر لذلــك))).

ثانيًا: ضوابط استعمال القوة مع نزيل مركز الإصلاح

يجــب قبــل اســتعمال قــوات الأمــن للقــوة مــع النــزلاء، توجيــه إنــذارات شــفوية مســموعة 
للنــزلاء مــن مديــر مركــز الإصــاح والتأهيــل أو أقــدم ضابــط موجــود بمركــز الإصــاح بضــرورة 
الالتــزام بنظــم ولوائــح مركــز الإصــاح، وأنــه في حالــة عــدم الالتــزام ســيتم اللجــوء لاســتخدام 

القــوة.
على أن يراعى أن يكون استعمال القوة مع النزلاء بقدر الإمكان على الترتيب الآتي: 

)- استخدام خراطيم المياه؛
)- استخدام الغاز المسيل للدموع؛

)- استخدام الهراوات الباستيكية؛
)- إطاق طلقات خرطوش))).

بينمــا في إطــار المواثيــق الدوليــة فأنــه يحظــر علــى الموظفــن في أي مؤسســة لاحتجــاز 
الأحــداث حمــل الأســلحة أو اســتعمالها)5).

))( قاعدة رقم )5 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقاعدة رقم )8 من قواعد نيلسون مانديا.
))( مادة رقم ) من مدونة لقواعد السلوك للموظفن المكلفن بإنفاذ القوانن.

))( مبدأ رقم 6 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
أو السجن.

))( مادة رقم )8 مكرر من الائحة الداخلية لمراكز الإصاح، مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 5)) لسنة 7)0).
))( قاعدة رقم 65 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
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المطلب الثاني: استعمال الأسلحة النارية
الفرع الأول: استعمال الأسلحة النارية مع نزيل مركز الإصلاح

أولًا: حالات استعمال الأسلحة النارية
يجــوز للمشــرفن ولرجــال الحفــظ المكلفّــن حراســة النــزلاء أن يســتعملوا أســلحتهم الناريــة 
ضــد النــزلاء وذلــك لصــد أي هجــوم أو أيــة مقاومــة مصحوبــة باســتعمال القــوة إذا لــم يكــن 
في مقدورهــم صدهــا بوســائل أخــرى، أو لمنــع فــرار نزيــل إذا لــم يمكــن منعــه بوســائل أخــرى))).

ثانيًا: ضوابط استعمال الأسلحة النارية
يجــب ضــرورة الحصــول مقدمًــا علــى موافقــة مديــر مصلحــة مراكــز الإصــاح والتأهيــل 
علــى اســتعمال الأســلحة الناريــة، إلا في الحــالات المفاجئــة التــي لا يتيســر فيهــا الحصــول علــى 
هــذه الموافقــة بســبب ســرعة تطــور الموقــف فيجــوز لمديــري المناطــق ومديــري مراكــز الإصــاح 
ورؤســاء مراكــز التدريــب أن يســتخدموها حســبما يقتضيــه المواقــف علــى أن يتصلــوا بعــد ذلــك 

فــورا بمديــر المصلحــة لإخطــاره بالإجــراءات التــي اتخذوهــا وأســبابها.
ويتعــن أن يكــون إطــاق أول عيــار نــاري في الفضــاء فــإذا اســتمر النزيــل علــى محاولتــه 
الفــرار بعــد هــذا الإنــذار جــاز للأشــخاص المكلفّــن حراســته أن يطلقــوا النار في اتجاه ســاقه))).

ويجــب التنبيــه علــى النــزلاء عنــد دخولهــم مركــز الإصــاح وعندمــا يبرحونــه للعمــل خارجه 
إلــى حــق للمشــرفن ورجــال الحفــظ المكلفّــن بحراســة النــزلاء أن يســتعملوا أســلحتهم الناريــة 

ضدهــم لصــد أي هجــوم أو أيــة مقاومــة مصحوبــة باســتعمال القــوة، ولمنــع فــرار أي نزيــل))))).
ويبلــغ مديــر مركــز الإصــاح والتأهيــل مســاعد الوزيــر لقطــاع الحمايــة المجتمعيــة ومديــر 
الأمــن والنيابــة العامــة فــورًا بمــا يقــع مــن النــزلاء مــن هيــاج أو عصيــان جماعــي أو عنــد علمــه 
ــال  ــز الإصــاح حي ــا إدارة مرك ــت به ــي قام ــام، والإجــراءات الت بحــالات الإضــراب عــن الطع

ذلك))).
كمــا يخطــر مديــر قطــاع الحمايــة المجتمعيــة بالنســبة لمراكــز الإصــاح العســكرية الواقعــة 
ــات  ــة لمديري ــز الإصــاح العســكرية التابع ــر الأمــن المختــص بالنســبة لمراك ــه ومدي تحــت إدارت

))( مادة رقم 87 من قانون مراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي، ومادة رقم )0) من قانون هيئة الشرطة.
))( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم ))) لسنة )96) بشأن تحديد الأعمال التي يقوم بها عساكر الدرجة 

الثانية بمراكز الإصاح والتأهيل..
))( المواد 87، 88 من قانون تنظيم مراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.

)5( مــادة رقــم 6) مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصاح والتأهيــل، ومــادة رقــم )5 مــن الائحــة الداخليــة لمراكــز الإصاح 
الجغرافية.
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الأمــن، علــى أن يثبــت ذلــك في ســجل يوميــة حــوادث مركــز الإصــاح))).
وقــد نــص قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 علــى ضوابــط اســتعمال الأســلحة 
الناريــة، وذلــك في حالــة صــد أي هجــوم أو أيــة مقاومــة مصحوبــن باســتعمال القــوة يقــوم بهــا 

النــزلاء أو لمنــع فرارهــم، وهــي كالتالــي: 
))( تطلق القوة أعيرة نارية في الفضاء كإنذار بالكف عن المقاومة أو محاولة الفرار؛

))( إذا اســتمر النزيــل في المقاومــة أو محاولــة الفــرار بعــد هــذا الإنــذار يطلــق المكلفــون 
بحراســته النــار عليــه))).

ثالثًا: تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصلاح والتأهيل
وكان وزيــر الداخليــة قــد أصــدر قــراره رقــم 31 لســنة 1957 بشــأن تســليح أفــراد الحراســة 
بمراكــز الإصــاح: والــذي نــص علــى أن يســلح أفــراد الحــراس بمراكــز الإصــاح بالبنــادق لــى 

أنفيلــد والبنــادق 92 و7 - والرشاشــات والطبنجــات البرتــا برابللــوم عيــار 9 م م))).
وأن يســلح أولًا: المشــرفن )الحراســات وأعمــال الفــرق الخارجيــة(، ثانيًــا: المجنديــن )بواقع 

ثلثــي القــوة للعســاكر( بالبندقيــة لــى أنفيلد))).
والجهــات  العموميــة  والتأهيــل  الإصــاح  مراكــز  بالأطقــم لحراســة  المجنديــن  ويســلح 
المفتوحــة التــي يعمــل بهــا النــزلاء بالرشاشــات طويلــة المــدى، بينمــا يســلح ضبــاط الصــف مــن 
رتبــة الجاويــش والأونباشــى المجنديــن، وضابــط الصــف مــن رتبــة الجاويــش والأونباشــى مــن 
المشــرفن في الحراســات الخارجيــة عــن أســوار مراكــز الإصــاح، والصــولات والباشجاويشــية 

ــرة المــدى)5). في أعمــال الترحيــل، بالرشاشــات قصي
بينمــا يســلح الضابــط علــى اختــاف رتبهــم ووحداتهــم، والقــوات الخيالــة بالمصلحــة، 

وحــراس الخــزن الموجــودة بداخــل المكاتــب بالطبنجــات البرتــا براللــوم عيــار 9 مم)6).
ويراعــى وجــود 25% مــن عــدد الأســلحة بأنواعهــا المختلفــة الموجــودة بأيــدي القــوات بصفــة 

احتياطيــة للطــوارئ بــإدارة المخــازن بالمصلحة)7).

))( مادة رقم )) من الائحة الداخلية لمراكز الإصاح العسكرية.
))( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم 56) لسنة )96) بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية.

))( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم )) لسنة 957) بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح.
))( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح.

)5( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.

)6( مادة رقم 5 من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.
))( مادة رقم 6 من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.
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علــى أن يتــم تدريــب أفــراد المصلحــة بالذخيــرة الحيــة ســنويًا وفــق البرنامــج المعــد بمعرفــة 
ضابــط ضــرب النــار بالمصلحــة))).

كمــا يراعــى توفيــر قطــع الغيــار بواقــع 25% مــن مرتــب الأســلحة مــن كل نــوع بــإدارة 
المخــازن بالمصلحــة لإصــاح مــا يتلــف منهــا))).

وتقــوم إدارة المخــازن بمعرفــة الفنيــن بالتفتيــش علــى جميــع هــذه الأســلحة والذخيــرة مــرة 
علــى الأقــل ســنويًّا))).

ويصرف مرتب الذخيرة من كل نوع من هذه الأسلحة على النحو التالي: 
)أولاً( 0) طلقة لكل طبنجة يصرف منها 0) مع الساح والباقي بالمخازن.

)ثانيًا( 50 طلقة بندقية يصرف منها 0) مع الساح والباقي بالمخازن.
)ثالثًا( 50) طلقة لكل رشاش قصير يصرف منها 50 مع الساح والباقي بالمخازن.

)رابعًا( 500 طلقة لكل رشاش طويل يصرف منها 00) مع الساح والباقي بالمخازن))).

الفرع الثاني: ضوابط استعمال الأسلحة النارية في حالة القبض على محكوم عليه
نــص قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 علــى ضوابط اســتعمال الأســلحة النارية، 
في حالــة القبــض علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة أو بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثاثــة أشــهر 
أو متهــم بجنايــة أو متلبــس بجنحــة يجــوز فيهــا القبــض أو متهــم صــدر أمــر بالقبــض عليــه إذا 

قــاوم أو حــاول الهــرب: 
))( يوجــه إلــى المحكــوم عليــه أو المتهــم إنــذار شــفوي بصــوت مســموع باســتخدام الســاح 

النــاري إذا لــم يكــف عــن المقاومــة أو الهــرب؛
))( إذا اســتحال وصــول الإنــذار الشــفوي إلــى ســمع المحكــوم عليــه أو المتهــم فيكــون إنــذاره 

بإطــاق عيــار نــاري في الفضــاء؛
))( إذا اســتمر المحكــوم عليــه أو المتهــم في مقاومتــه أو محاولتــه الهــرب بعــد إنــذاره بإحــدى 

هاتــن الوســيلتن يطلــق عليــه النــار)5).

))( مادة رقم 9 من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.

))( مادة رقم 7 من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.
))( مادة رقم 0) من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.
)5( مادة رقم 8 من قرار وزير الداخلية بشأن تسليح أفراد الحراسة بمراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي.

)6( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم 56) لسنة )96) بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية.
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الفرع الثالث: ضوابط استعمال الأسلحة النارية في حالة فض التجمهر أو التظاهر
في حالــة فــض التجمهــر أو التظاهــر الــذي يحــدث مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل إذا 

عــرض الأمــن العــام للخطــر: 
ــه بالتفــرق في  ــن يأمرهــم في ــن أو المتظاهري ــذار شــفويا للمتجمهري ))( يوجــه رئيــس القــوة إن
خــال مــدة مناســبة مبينــا لهــم الطــرق التــي ينبغــي عليــه ســلوكها في تفرقهــم ويحذرهــم 

بأنــه ســيضطر إلــى إطــاق النــار عليهــم إذا لــم يذعنــوا لهــذا الأمــر.
ــه إلــى أســماعهم وأن  ويراعــى أن يكــون الإنــذار بصــوت مســموع أو بوســيلة تكفــل وصول  

ييســر للمتجمهريــن أو المتظاهريــن وســائل تفرقهــم خــال المــدة المحــددة لذلــك؛
لهــم في  المــدة المحــددة  وانقضــاء  إنذارهــم  رغــم  التفــرق  المتجمهــرون عــن  امتنــع  إذا   )((
الإنــذار تطلــق القــوة النــار عليهــم وينبغــي أن يكــون إطــاق النــار متقطعــا لإتاحــة الفرصــة 

للمتجمهريــن للتفــرق؛
))( يراعــى عنــد إطــاق النــار أن تســتخدم أولا البنــادق ذات الــرش صغيــر الحجــم، فــإذا لــم 
تجــد في فــض التجمهــر اســتخدمت الأســلحة الناريــة ذات الرصــاص، فالأســلحة الســريعة 

الطلقــات عنــد الاقتضــاء؛
))( يجــب أن يصــدر الأمــر بإطــاق النــار الضابــط المســؤول فــإذا لــم يعــن مــن قبــل فيصــدر 

هــذا الأمــر أقــدم المكلفــن بالخدمــة))).
ويجب على أفراد هيئة الشرطة في جميع الأحوال التزام القواعد الآتية: 

ــع المقاومــة، أو الهــرب أو لتفريــق  ــة بالقــدر الــازم لمن ))( أن يكــون اســتخدام الأســلحة الناري
ــك. ــدة لذل ــار هــو الوســيلة الوحي ــن، وبشــرط أن يكــون إطــاق الن ــن أو المتظاهري المتجمهري

))( يجــب ألا يلجــأ إلــى اســتعمال الأســلحة الناريــة إلا بعــد اســتنفاد جميــع الوســائل الأخــرى 
كالنصــح واســتخدام العصــى أو الغــازات المســيلة للدمــوع بحســب الأحــوال وكلمــا كان ذلــك 

. ممكنا
))( ينبغــي عنــد إطــاق النــار في الفضــاء مراعــاة الحيطــة التامــة حتــى لا يصــاب أحــد الأبريــاء 
- ويجــب أن يكــون التصويــب عنــد إطــاق النــار علــى الســاقن كلمــا كان ذلــك مســتطاعًا))).

))( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم 56) لسنة )96) بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية.
))( مادة رقم ) من قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية.
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المطلب الثالث: الُمساءلة عن الاستخدام الخاطئ للقوة والأسلحة النارية
في الأحــوال التــي تضطــر فيهــا الشــرطة إلــى اســتخدام القــوة أو لإطــاق النــار، فــإن ذلــك 
ــك، فــإن المخالفــن يجــب أن  ــة ذل ــة مخالف ــة، وفي حال ــط القانوني ــا للضواب ــم وفقً يجــب أن يت

يخضعــوا للمســاءلة والجــزاء.
وبشــكل عــام، يجــب أن يكــون كل اســتخدام مُخالــف أو تعســفي للقــوة أو الأســلحة الناريــة 
محــلّ مســاءلة وتحقيقــات وافيــة مــع الأشــخاص المخالفــن، وفي هــذه الحالــة لا تقــع المســؤولية 
علــى أفــراد الشــرطة فقــط، بــل علــى الرؤســاء الذيــن أعطــوا الأوامــر المخُالفــة، أو الذيــن لــم 
ــى اتخــاذ الإجــراءات المناســبة  ــم أن يعلمــوا- إل ــوا -أو كان يتوجــب عليه ــا علم ــادروا حينم يب
ليمنعــوا الأفــراد التابعــن لهــم مــن اســتخدام القــوة بشــكل مخالــف للقانــون، كمــا أن صــدور 
أوامــر غيــر مشــروعة باســتخدام القــوة لا يعفــي أحــدًا مــن المســاءلة القانونيــة والجــزاء إذا ثبــت 

أنــه كان يعــرف عــدم مشــروعية تلــك الأوامــر وأتيحــت لــه فرصــة عــدم تنفيذهــا.
الحــق في التجمعــات والمظاهــرات الســلمية هــو مــن الحقــوق المعتــرف بهــا في القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان وهــذا الحــق يقُــرّره العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
النحــو التالــي: »يكــون الحــق في التجمــع الســلمي معترفًــا بــه، ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود 
علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقًــا للقانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، في 
مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي، أو الســلامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة 

الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«))).
كمــا أقــر الدســتور المصــري حــق المواطنــن في تنظيــم الاجتماعــات العامــة، والمواكــب 
والتظاهــرات، فنــص في مادتــه رقــم 73 علــى أن: »للمواطنــن حــق تنظيــم الاجتماعــات العامة، 
والمواكــب والتظاهــرات، وجميــع أشــكال الاحتجاجــات الســلمية، غيــر حاملــن ســلاحاً مــن أي 
نــوع، بإخطــار علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون. وحــق الاجتمــاع الخــاص ســلمياً مكفــول، دون 
الحاجــة إلــى إخطــار ســابق، ولا يجــوز لرجــال الأمــن حضــوره أو مراقبتــه، أو التنصــت عليــه«.

ــاج التعامــل مــع التجمعــات والمظاهــرات العامــة، مُرخّصــة كانــت أو غيــر مُرخّصــة،  ويحت
ــات قــد تشــكّل  ــك التجمع ــل الشــرطة، لأن تل ــى قــدر إضــافي مــن الحيطــة والحــذر مــن قب إل
أحيانًــا تهديــدًا خطيــرًا للأمــن والنظــام، نظــرًا لمــا قــد تتســبب بــه مــن حــدوث أضــرار في 
الأرواح والممتلــكات العامــة والخاصــة ولذلــك، يجــب أن تكــون كل تصرفــات جهــاز الشــرطة في 
مواجهــة هــذا النــوع مــن التجمعــات محكومــة -دائمًــا- بالمبــادئ الأربعــة الأساســية التــي ســبقت 

))( مادة رقم )) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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ــا بالمشــروعية والضــرورة  ــب الشــرطة محكومً ــون كل عمــل مــن جان ــا، أي أن يك الإشــارة إليه
ــا للمســاءلة. والتناســب وخاضعً

ومــن المهــم، أن نـُـدرك أن أيــة قيــود قــد تفُــرض علــى التجمعــات والمظاهــرات الســلمية يجــب 
أن لا تتجــاوز مــا هــو ضــروري لحفــظ الأمــن والنظــام، مــع مراعــاة أن لا تؤثــر تلــك القيــود، 
بدرجــة غيــر متناســبة، علــى الحقــوق الدســتورية والقانونيــة للأفــراد ومــن الأمــور ذات الأهميــة 
البالغــة في هــذا الصــدد احتــرام وحمايــة الحــق في الحيــاة والحريــة، وكــذا ســامة الأفــراد 
المشــاركن في التجمعــات أو المظاهــرات الســلمية، وهــذا يعنــي أن هنــاك واجــب علــى الشــرطة في 
حمايــة التجمعــات الســلمية مــن أعمــال العنــف التــي قــد يرتكبهــا آخــرون ســواءً كانــوا مــن الأفراد 
أو مجموعــات مضــادة عنيفــة. ويجــب أن تظــل أعمــال الشــرطة محكومــة بمبــادئ المشــروعية 
والضــرورة والتناســب حتــى في الأحــوال التــي تكــون فيهــا التجمعــات أو المظاهــرات غيــر قانونيــة 
ولكنهــا ســلمية وفي مثــل هــذه الحــالات قــد يكــون مــن الأفضــل للشــرطة أن لا تقــوم بتفريــق هــذه 
التجمعــات إذا كان مــن المحتمــل أن يترتــب علــى تدخــل الشــرطة تصعيــد لا داعــي لــه للموقــف، 
وهــو مــا قــد ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة تكــون ســببًا لإزهــاق الأرواح أو الإضــرار بالممتلــكات.

ــات والتظاهــرات، أن  ــع التجمع ــا م ــى الشــرطة في تعامله ــي عل ــع الأحــوال، ينبغ وفي جمي
تعُطــي الأولويــة لأســاليب إقامــة الاتصــال مــع قــادة هــذه التجمعــات أو المظاهــرات، وذلــك 
بغــرض التفــاوض والتهدئــة وعــدم التصعيــد، حتــى لا تصــل الأمــور إلــى نقطــة تخــرج بعدهــا 
عــن الســيطرة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج خطيــرة علــى الأمــن والنظــام العــام وبالطبــع 
فــإن ذلــك كلــه يقتضــي تدريبًــا مناســبًا لرجــال الشــرطة، وتزويدهــم بالوســائل الازمــة للتعامــل 

مــع مثــل هــذه المواقــف.
وفي هــذا الصــدد أيضًــا، ينبغــي علــى الشــرطة ألا تظهــر بمظهــر ميدانــي يسُــاهم -بغيــر 
قصــد أحيانًــا- في خلــق جــو مــن العــداوة مــع التجمعــات والمظاهــرات، وأن تُحســن دائمًــا 

ــع الموقــف. ــل م ــدات والوســائل المناســبة للتعام ــار المع اختي

الفرع الأول: تعاريف
أ- المقصود بالاجتماع العام

هــو كل تجمــع يقــام في مــكان أو محــل عــام يدخلــه أو يســتطيع دخولــه أشــخاص دون دعــوة 
شــخصية مســبقة لا يقــل عددهــم عــن عشــرة لمناقشــة أو تبــادل الآراء حــول موضــوع لــه طابــع 

م عا
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ويعتبــر مــن الاجتماعــات العامــة الاجتماعــات الانتخابيــة التــي تتوافــر فيهــا الشــروط 
الآتيــة:

)- أن يكــون الغــرض منهــا اختيــار مرشــح أو مرشــحن لعضويــة المجالــس النيابيــة أو ســماع 
برامجهــم الانتخابية؛

)- أن يكون قاصرًا على الناخبن وعلى المرشحن أو وكائهم؛
)- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية))).

ب- المقصود بالتظاهرة
هــي كل تجمــع لأشــخاص يقــام في مــكان عــام أو يســير في الطــرق والمياديــن العامــة يزيــد 

عددهــم علــى عشــرة، للتعبيــر ســلميًا عــن آرائهــم أو مطالبهــم أو احتجاجاتهــم السياســية))).
جـ- المقصود بالموكب

هــو كل مســيرة لأشــخاص في مــكان أو طريــق أو ميــدان عــام يزيــد عددهــم علــى عشــرة 
للتعبيــر ســلميًا عــن آراء أو أغــراض غيــر سياســية))).

د- المقصود بالقائد الميداني
مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي))).

الفرع الثاني: حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
للمواطــنن حــق تنظيــم الاجتماعــات العامــة، والمواكــب والتظاهــرات، وجميــع أشــكال 
الاحتجاجــات الســلمية، غيــر حامــلن ساحًــا مــن أي نــوع، بإخطــار علــى النحــو الــذي ينظمــه 

ــون القان
وحــق الاجتمــاع الخــاص ســلميًا مكفــول، دون الحاجــة إلــى إخطــار ســابق، ولا يجــوز لرجــال 

الأمــن حضــوره أو مراقبتــه، أو التنصــت عليــه)5). 

))( مادة رقم ) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم ) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم ) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

))( مــادة رقــم 5 مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 5) لســنة ))0) بشــأن الضوابــط التنظيميــة لقــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالقانــون رقــم 07) لســنة ))0) بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية.

)5( مــادة )7 مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة المعــدل لســنة ))0)، ومــادة رقــم ) مــن قانــون رقــم 07) لســنة ))0) 
بشــأن تنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية..
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الفرع الثالث: أماكن الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية
أولًا: الأماكن المحظور فيها الاجتماع العام أو تسيير المواكب أو التظاهر
)- حظر الاجتماع العام أو تسيير المواكب أو التظاهر في أماكن العبادة

أو في  أو في ســاحاتها  العبــادة  أماكــن  العــام لأغــراض سياســية في  الاجتمــاع  يحظــر 
التظاهــر فيهــا))). أو  إليهــا  أو  المواكــب منهــا  ملحقاتهــا، كمــا يحظــر تســيير 

)- الحرم الآمن
يحــدد وزيــر الداخليــة بقــرار منــه بالتنســيق مــع المحافــظ المختــص حرمًــا آمنًــا معينًــا أمــام 
ــات  ــة والبعث ــار المنظمــات الدولي ــة، ومق ــس النيابي ــار الرئاســية، والمجال ــة كالمق ــع الحيوي المواق
ــم  ــار المحاك ــة ومق ــة والرقابي ــة والعســكرية والأمني ــة والمنشــآت الحكومي الدبلوماســية الأجنبي
والنيابــات والمستشــفيات والمطــارات والمنشــآت البتروليــة والمؤسســات التعليميــة والمتاحــف 

والأماكــن الأثريــة وغيرهــا مــن المرافــق العامــة.
ويحظــر علــى المشــاركن في الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة تجــاوز نطــاق الحــرم 

المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة))).
وقد فوض وزير الداخلية مديرو الأمن في تحديد تلك الأماكن))).

ثانيًا: الأماكن المباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية
للتعبير السلمي

يصــدر المحافــظ المختــص قــرارًا بتحديــد منطقــة كافيــة داخــل المحافظــة تبــاح فيهــا 
الاجتماعــات العامــة أو المواكــب أو التظاهــرات الســلمية للتعبيــر الســلمي فيهــا عــن الــرأي دون 

ــد بالإخطــار))). التقي
بتأمــن  الكفيلــة  والإجــراءات  التدابيــر  اتخــاذ  المختــص  الأمــن  مديــر  يتولــى  أن  علــى 
الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية في المناطــق التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن المحافظــن المختصــن وتعيــن الخدمــات الازمــة لتأمــن المنشــآت والممتلــكات العامــة 

والخاصــة وحمايــة الأرواح)5).
))( مادة رقم 5 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

))( مادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم 7 من قرار وزير الداخلية رقم 5) لسنة ))0) بشأن الضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية 

بالقانون رقم 07) لسنة ))0) بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم 5) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

)5( مادة رقم 8 من قرار وزير الداخلية رقم 5) لسنة ))0) بشأن الضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 07) لسنة ))0) بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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 ومنــاط حكــم المــادة الخامســة عشــرة مــن القانــون، التــي تلــزم المحافــظ المختــص بتحديــد 
منطقــة كافيــة، داخــل  المحافظــة للتظاهــر، هــو أن تكــون هــذه التظاهــرات ســلمية))).

ثالثًا: المحظورات على المشاركن في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات
يحظر على المشاركن في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات:

)- حمــل أيــة أســلحة أو ذخائــر أو مفرقعــات أو ألعــاب ناريــة أو مــواد حارقــة أو غيــر ذلــك 
مــن الأدوات أو المــواد التــي تعــرض الأفــراد أو المنشــآت أو الممتلــكات للضــرر أو الخطــر؛
)- ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء مامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال؛))).

)- الإخال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه؛ 
)- تعطيــل مصالــح المواطنــن أو إيذائهــم أو تعريضهــم للخطــر أو الحيلولــة دون ممارســتهم 

لحقوقهــم وأعمالهم؛
5- التأثيــر علــى ســير العدالــة أو المرافــق العامــة أو قطــع الطــرق أو المواصــات أو النقــل 

البــري أو المائــي أو الجــوي أو تعطيــل حركــة المــرور؛ 
6- الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر))).

وقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن: ]وحيــث إن قالــة التجهيــل بالأفعــال المعاقــب 
عليهــا وفقًــا لنــص المــادة الســابعة مــن القــرار بالقانــون رقــم 107 لســنة 2013 وغمــوض ألفاظهــا 
وخفائهــا وتميعهــا لا محــل لهــا، ذلــك أن الجرائــم الــواردة في هــذه المــادة، تنــدرج ضمــن مــا يعــرف 
بجرائــم النتيجــة، وهــي تلــك الجرائــم التــي يؤبــه فيهــا، بالأســاس، لتحقيــق نتيجــة إجراميــة 
تتمحــض مساسًــا بحــق مقــرر، أو تتجســد عدوانًــا علــى مصلحــة معتبــرة، أو تنحــل عصفًــا 
بحريــة مقــدرة، بغــض النظــر عــن صــورة الفعــل المــادي، وهــذا النــوع مــن الصياغــات يلجــأ إليــه 
المشــرع حينمــا ينبــئ الواقــع العملــي عــن صعوبــة حصــر الأفعــال الإجراميــة وإيرادهــا واحــدًا 
واحــدًا، كمــا هــو الحــال في شــأن النــص المطعــون فيــه، ذلــك أن ســبل العــدوان علــى الحقــوق 
والحريــات والمصالــح، الــواردة في المــادة الســابعة، ووســائلها عصيــة علــى الحصــر، متعــذر رصدهــا 
أو إحصاؤهــا أو توقعهــا، وهــي تتنــوع في صورهــا وأشــكالها، بحيــث يضحــى التنبــؤ بهــا جميعًــا 
مســتحيلًا عمــلًا، فلــم يكــن أمــام المشــرع مــن خيــار في مجــال تحديــد الأفعــال المنهــي عنهــا، إلا أن 
يبينهــا مــن خــلال ضابــط عــام لا يجهــل بمضمونهــا أو يثيــر اللبــس حــول حقيقتهــا، بــل يحــدد 

))( الطعن رقم )585) لسنة )8 ق الصادر بجلسة )) من فبراير لسنة 5)0) )غير منشور(.
))( مادة رقم 6 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم 7 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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محتواهــا بالرجــوع إلــى مرماهــا أو الغــرض المقصــود منهــا، جاعــلًا بذلــك منــاط تجريمهــا 
ارتكابهــا عدوانًــا علــى الحقــوق والحريــات والمصالــح المبينــة في هــذه المــادة، وهــي جميعًــا حقــوق 
وحريــات ومصالــح معتبــرة، أورد الدســتور جلهــا كالحــق في الحيــاة والحــق في ســلامة الجســد 
وحــق العمــل وحريــة التنقــل والحــق في الأمــن، وتكفلــت القوانــن منــذ نشــأة الدولــة القانونيــة 
الحديثــة بإيــراد باقيهــا، بحيــث صــار لــكل مــن هــذه الألفــاظ معنــى محــددًا منضبطًــا، ومــن ثــم 
تنــداح عنهــا قالــة الاتســاع والتميــع، وتنتفــي عنهــا شــبهة الخفــاء والغمــوض، وغنــي عــن البيــان 
أن الجريمــة المقــررة في المــادة المطعــون عليهــا هــي جريمــة عمديــة، ولا يجــزئ في التأثيــم الخطــأ 
مهمــا كانــت صورتــه أو بلغــت درجتــه، فــلا تقــع الجريمــة إلا إذا ارتكــب الفعــل عــن علــم بطبيعتــه 
وإرادة إتيانــه، واتجهــت إرادة الجانــي، متبصــرًا، إلــى العــدوان علــى أحــد الحقــوق والحريــات 
والمصالــح الــواردة حصــرًا بهــذه المــادة، شــريطة أن يتــم العــدوان فعــلًا، وغنــي عــن البيــان أيضًــا، 
أن صياغــة هــذه المــادة قــد كرســت شــخصية المســئولية، فــلا يســأل عــن الجريمــة ســوى مــن قارفهــا 
فيهــا  المطعــون  المــادة  أن  ناظــر  عــن  يعــزب  الاســتنابة ولا  يقبــل  بالفعــل، فالإثــم شــخصي لا 
تخاطــب كل مــن شــارك في أي اجتمــاع أو موكــب أو تظاهــرة ســلمية، ســواء كان قــد تم الإخطــار 
عــن تنظيمهــا قانونًــا أم لا، بيــد أن هنــاك فارقًــا جوهريًــا بــن مــن شــارك في تظاهــرة مخطــر عنها 
قانونًــا وغيرهــم، إذ إن الفئــة الأولــى، مــا برحــت متحصنــة باســتعمالها حقًــا قــرره الدســتور، 
يســتوجب ممارســته قــدر مــن التســامح، لمــا يترتــب علــى ممارســته - في الأغلــب الأعــم - مــن 
مســاس بحقــوق وحريــات أخــرى، مثــل حــق الأفــراد في التنقــل، وحقهــم في الســكينة، وغيرهــا، 
ليضحــي تحقيــق التــوازن بــن الحقــوق والحريــات الدســتورية وكفالــة ممارســتها، والتعايــش 
بينهــا بغيــر تنافــر أو تضــاد غايــة لــكل تنظيــم يســنه المشــرع في هــذا الخصــوص، كمــا هــو حــال 
النــص المطعــون فيــه في تناولــه للحــق في الاجتمــاع بأشــكاله المختلفــة بحســبانها البيئــة المثلــى 
لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس 
الــدول علــى ضوئهــا مجتمعاتهــا، صونًــا لتفاعــل مواطنيهــا معهــا، بمــا يكفــل تطويــر بنيانهــا 
وتعميــق حرياتهــا، ولمــا كان ذلــك، فــإن نــص المــادة الســابعة مــن القــرار بقانــون رقــم 107 لســنة 
2013 بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية يكــون منضبطًــا 

بالضوابــط الدســتورية للتجــريم، ولا يخالــف المــواد )1/54، 73، 2/92، 95( مــن الدســتور[))).
ــأن: ]البــن مــن اســتقراء مــواد القــرار بقانــون رقــم 107 لســنة  ــة النقــض ب وقضــت محكم

))( القضية رقم ))) لسنة 6) ق الصادر بجلسة ) من ديسمبر لسنة 6)0) تاريخ النشر 5) من ديسمبر لسنة 6)0) 
صفحة رقم 6).
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2013 بشــأن تنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية أنهــا قــد دلــت 
في صريــح عباراتهــا وواضــح دلالتهــا علــى أن كل اجتمــاع يقــام في مــكان أو محــل عــام وكل موكــب 
أو تظاهــرة يقــام أو يســير في مــكان أو طريــق أو ميــدان عــام مؤلــف مــن عشــرة أشــخاص علــى 
الأقــل ولــو حصــل بــآراء أو أغــراض غيــر سياســية أو بمطالــب أو احتجاجــات سياســية محظــور 
بمقتضــى المــادة الســابعة منــه، متــى كان مــن شــأنه الإخــلال بالأمــن أو النظــام العــام أو تعطيــل 
مصالــح المواطنــن أو إيذائهــم أو تعريضهــم للخطــر أو الحيلولــة دون ممارســتهم لحقوقهــم 
وأعمالهــم أو التأثيــر علــى ســير العدالــة أو المرافــق العامــة أو قطــع الطــرق أو المواصــلات أو 
النقــل البــري أو المائــي أو تعطيــل حركــة المــرور أو الاعتــداء علــى الأرواح أو الممتلــكات العامــة أو 

الخاصــة أو تعريضهــا للخطــر[))).

رابعًا: إجراءات الاخطار بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة سلمية
يجــب علــى مــن يريــد تنظيــم اجتمــاع عــام أو تســيير موكــب أو تظاهــرة أن يخطــر كتابــة 
بذلــك قســم أو مركــز الشــرطة الــذي يقــع بدائرتــه مــكان الاجتمــاع العــام أو مــكان بــدء ســير 

الموكــب أو التظاهــرة))).
ــى  ــام عمــل عل ــة أي ــام أو الموكــب أو التظاهــرة بثاث ــدء الاجتمــاع الع ــل ب ــم الإخطــار قب يت
الأقــل وبحــد أقصــى خمســة عشــر يومًــا وتقصــر هــذه المــدة إلــى أربــع وعشــرين ســاعة إذا كان 
الاجتمــاع انتخابيًــا، علــى أن يتــم تســليم الإخطــار باليــد أو بموجــب إنــذار علــى يــد محضــر))).

يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
)- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة؛

)- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة؛
)- موضــوع الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة، والغــرض منهــا، والمطالــب والشــعارات 

التــي يرفعهــا المشــاركون في أي منهــا؛
)- أســماء الأفــراد أو الجهــة المنظمــة لاجتمــاع العــام أو المواكــب أو التظاهــرة وصفاتهــم 

ومحــل إقامتهــم ووســائل الاتصــال بهــم))).

))( الطعــن رقــم 7686) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8) مــن مايــو لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 
صفحــة رقــم 80) قاعــدة رقــم 66.

))( مادة 8 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

))( مادة 8 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

))( مادة 8 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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وقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن: ]حيــث إن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن الأصــل 
في ســلطة المشــرع في تنظيــم الحقــوق أنهــا ســلطة تقديريــة مــا لــم يقيدهــا الدســتور بضوابــط 
معينــة، وكان جوهــر الســلطة التقديريــة يتمثــل في المفاضلــة التــي يجريهــا المشــرع بــن البدائــل 
المختلفــة لاختيــار مــا يقــدر أنــه أنســبها لمصلحــة الجماعــة وأكثرهــا ملاءمــة للوفــاء بمتطلباتهــا 
في خصــوص الموضــوع الــذي يتناولــه التنظيــم، وكان الدســتور قــد خــول المشــرع تنظيــم الإخطــار 
بممارســة حــق تنظيــم الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــر وجميــع أشــكال الاحتجاجــات، 
وذلــك في إطــار ســلطته في هــذا التنظيــم بمــا يقــدر أنــه الأنســب لتحقيــق مصلحــة الجماعــة، 
وتبعًــا لذلــك؛ حــدد المشــرع الجهــة التــي تتلقــى الإخطــار في قســم أو مركــز الشــرطة الــذي يقــع 
بدائرتــه مــكان الاجتمــاع العــام أو مــكان بــدء ســير الموكــب أو التظاهــرة، بحســبان الشــرطة هــي 
الجهــة المنــوط بهــا عــبء اتخــاذ التدابيــر المتعلقــة بحمايــة الاجتمــاع أو الموكــب أو التظاهــرة، 
والمشــاركن فيهــا، وحمايــة الأرواح والممتلــكات الخاصــة والعامــة، وكيفيــة درء المخاطــر عنهــا، 
وتوفيــر مســارات بديلــة للطــرق التــي تتأثــر بإقامتهــا، ومــن ثــم فــإن تعيــن نــص المــادة الثامنــة 
المطعــون فيــه قســم أو مركــز الشــرطة المشــار إليــه كجهــة يوجــه إليهــا الإخطــار، يواكــب أحــكام 
المــادة )73( مــن الدســتور، والمهــام التــي أوكلهــا الدســتور للشــرطة في المــادة )206( منــه في كفالــة 
الطمأنينــة والأمــن للمواطنــن وحفــظ النظــام العــام والآداب العامــة واحتــرام حقــوق وحريــات 
الإنســان، كمــا أوجــب نــص المــادة الثامنــة المطعــون فيــه تمــام الإخطــار قبــل بــدء الاجتماع العام أو 
الموكــب أو التظاهــرة بثلاثــة أيــام عمــل علــى الأقــل وبحــد أقصــى خمســة عشــر يومًــا، مــا لــم يكــن 
الاجتمــاع انتخابيًــا فقلصــت المــدة إلــى أربــع وعشــرين ســاعة، إتاحــة للوقــت الــكافي الــذي تتمكــن 
فيــه جهــات الأمــن الترتيــب للوفــاء بالمهــام الملقــاة علــى عاتقهــا، كمــا أوجــب تحقيقًــا للغــرض 
ذاتــه، أن يتضمــن الإخطــار مــكان الاجتمــاع العــام أو مــكان وخــط ســير الموكــب أو التظاهــرة، 
وميعــاد البــدء والانتهــاء، ونصــت المــادة ذاتهــا علــى ضــرورة تضمــن الإخطــار موضــوع الاجتمــاع 
العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشــعارات التي يرفعها المشــاركون فيها، 
للوقــوف علــى مــدى توافــق الاجتمــاع أو التظاهــرة وأحــكام الدســتور ومقتضيــات النظــام العــام، 
إذ لا يســوغ إقامــة اجتمــاع أو تظاهــرة يكــون الغــرض منهــا الحــض علــى التمييــز والكراهيــة 
ضــد طائفــة أو جنــس، أو ازدراء فئــة أو جماعــة بعينهــا، أو التحريــض علــى ارتــكاب جرائــم، أو 
مناهضــة القيــم الديمقراطيــة، وغنــي عــن البيــان أن طلــب المشــرع لأســماء الأفــراد أو الجهــة 
المنظمــة للاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة، وصفاتهــم، ومحــل إقامتهــم، ووســائل الاتصــال 
بهــم لتســهيل التعــرف عليهــم والاتصــال بهــم إذا دعــت الحاجــة لذلــك. ومــن ثــم يكــون التنظيــم 
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الــذي تخيــره المشــرع بالنــص المطعــون فيــه قــد جــاء متفقًــا وأحــكام الدســتور، ولا وجــه للتمحــل، 
توصــلًا إلــى عــدم دســتورية نــص المــادة المطعــون فيــه القــول بعــدم معقوليــة وجــوب تضمــن 
الإخطــار الــذي يقدمــه المنظمــون للموكــب أو التظاهــرة للشــعارات التــي يرددهــا المشــاركون، 
حــال كــون طبيعــة التظاهــرة أن ينضــم لهــا مــن يشــاء، وأنهــا تولــد شــعاراتها بذاتهــا دون ســيطرة 
مــن المنظمــن؛ فذلــك مــردود؛ بــأن الشــعارات المرفوعــة في الاجتمــاع أو التظاهــرة هــي التعبيــر 
فالشــعار  ومراميهــا،  لأهدافهــا  الأصــدق  والتجســيد  منهــا،  والغــرض  موضوعهــا  عــن  الأدق 
والموضــوع صنــوان لا ينفــكان، بــل يمكــن القــول أن الشــعار الــذي يرفعــه المتظاهــرون أو يطلقونــه 
هــو البلــورة الحيــة لغايــات التظاهــرة وأبعادهــا، ومــن ثــم كان الوقــوف علــى هــذه الشــعارات لازمًــا 
للوقــوف علــى مــدى توافــق الاجتمــاع أو التظاهــرة وأحــكام الدســتور ومقتضيــات النظــام العــام. 
بيــد أن هــذا لا يمنــع أن يفــرز التفاعــل العفــوي للمشــاركن في الاجتمــاع أو التظاهــرة، حــن 
انطلاقهمــا، شــعارات أخــرى جديــدة، حينهــا لــن يســأل عنهــا، إن كانــت محــلًا للتأثيــم ســوى مــن 

أطلقهــا ورددهــا مــن المتظاهريــن دون غيرهــم عمــلًا بمبــدأ شــخصية المســئولية الجنائيــة[))).

خامسًا: لجنة تأمن الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها
تشــكل لجنــة دائمــة في كل محافظــة بقــرار يصــدر مــن وزيــر الداخليــة برئاســة مديــر الأمــن 
بهــا، تكــون مهمتهــا وضــع الإجــراءات والتدابيــر الكفيلــة بتأمــن الاجتماعــات العامــة والمواكــب 
والتظاهــرات المخطــر عنهــا، وطــرق التعامــل معهــا في حالــة خروجهــا عــن إطــار الســلمية، وفقًــا 

لأحــكام القانون))).
وتشُــكل تلــك اللجنــة برئاســة مديــر الأمــن المختــص تضــم في عضويتهــا مديــرو الإدارات 

المعنيــة بالمديريــة، وممثلــو القطاعــات النوعيــة، وهــم:
نائــب مدير الأمــن......................................................................................... نائباً
مدير إدارة عامة/ إدارة المباحث الجنائية........................................................ عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة المرور....................................................................... عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة قوات الأمن............................................................... عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة شرطة المرافق............................................................ عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة الحماية المدنية.......................................................... عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة شــرطة النجدة.......................................................... عضواً

))( القضية رقم 60) لسنة 6) ق الصادر بجلسة ) من ديسمبر لسنة 6)0) تاريخ النشر 5) من ديسمبر لسنة 6)0) 
صفحة رقم )).

))(  مادة رقم 9 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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ممثــل عــن قطــاع الأمــن المركــزي.................................................................... عضواً
ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام.............................................................. عضواً
ممثــل عــن قطــاع الأمــن الوطنــي................................................................... عضــواً
ممثل عن قطاع التفتيش والرقابة )مفتش داخلية( .......................................... عضواً
مديــر إدارة شــئون الخدمــة........................................................................ مقــرراً

ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله.
وللجنــة أن تســتعن بمــن تــراه لإنجــاز اختصاصاتهــا؛ وتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها، 

أو مــن يحــل محلــه.))).
العامــة  الاجتماعــات  بتأمــن  الكفيلــة  والتدابيــر  الإجــراءات  بوضــع  اللجنــة  وتختــص 
والمواكــب والتظاهــرات الســلمية المخطــر عنهــا وتحديــد طــرق التعامــل معهــا في حالــة خروجهــا 

عــن إطــار الســلمية.
ويكــون لهــا في ســبيل ذلــك أن تحــدد أعــداد القــوات المشــاركة في التأمــن والطــرق البديلــة 
التــي يســلكها المتظاهــرون في حالــة إنذارهــم بالتفــرق ووضــع خطــط التأمــن الازمــة للحفــاظ 
ــى ســامة المشــاركن في الاجتماعــات العامــة أو المواكــب أو التظاهــرات الســلمية وتأمــن  عل

الأرواح والممتلــكات العامــة والخاصــة))).
وتتولــى قــوات الأمــن في إطــار الإجــراءات والتدابيــر وطــرق التعامــل التــي تضعهــا اللجنــة 
واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وتدابيــر لتأمــن الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة المخطــر 
عنهــا، والحفــاظ علــى ســامة المشــاركن فيهــا، وعلــى الأرواح والممتلــكات العامــة والخاصــة، 

دون أن يترتــب علــى ذلــك إعاقــة الغــرض منهــا))).
سادسًــا: إلغــاء أو إرجــاء الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة أو نقلهــا إلــى مــكان آخــر أو تغييــر 

مسارها
يتولــى مديــر الأمــن في نطــاق اختصاصــه، مداومــة التنســيق مــع مفتشــي قطاعــي مصلحــة 
الأمــن العــام والأمــن الوطنــي للمديريــة، للوقــوف علــى المعلومــات والدلائــل الجديــة والمؤشــرات 

الأمنيــة قبــل موعــد الاجتمــاع أو الموكــب أو التظاهــرة))).
))( مــادة رقــم ) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 5) لســنة ))0) بشــأن الضوابــط التنظيميــة لقــرار رئيــس الجمهوريــة 

بالقانــون رقــم 07) لســنة ))0) بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية.
))( مــادة رقــم ) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 5) لســنة ))0) بشــأن الضوابــط التنظيميــة لقــرار رئيــس الجمهوريــة 

بالقانــون رقــم 07) لســنة ))0) بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية.
))( مادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

))( الفقــرة الأولــى مــن المادة رقــم ) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 5) لســنة ))0) بشــأن الضوابــط التنظيميــة لقــرار 
رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 07) لســنة ))0) بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية.
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ولوزيــر الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص في حالــة حصــول جهــات الأمــن، وقبــل الميعــاد 
المحــدد لبــدء الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة، بنــاء علــى معلومــات جديــة أو دلائــل، عــن 
وجــود مــا يهــدد الأمــن والســلم التقــدم بطلــب إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة 
المختصــة لإلغــاء أو إرجــاء الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة أو نقلهــا إلــى مــكان آخــر أو 

تغييــر مســارها))).
ويصــدر القاضــي قــرارا مســببا فــور تقــديم الطلــب إليــه، علــى أن تبلــغ بــه الجهــة الإداريــة 

مقــدم الإخطــار فــور صــدوره))).
ــى  ــع وعشــرين ســاعة عل ــاد المحــدد بأرب ــل الميع ــك القــرار قب ــغ مُقدمــو الإخطــار بذل ويبُل

ــى حــدة))). ــة عل ــع في كل حال ــه أســباب المن ــا ب الأقــل، مبينً
ولــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرار وفقــا للقواعــد المقــررة بقانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة))).
وفي ذلــك قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن: ]حيــث إن الدســتور حــرص علــى أن 
يفــرض علــى الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة مــن القيــود مــا ارتــآه كفيــلًا بصــون الحقــوق 
والحريــات العامــة، وفي الصــدارة منهــا الحــق في الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي، كيــلا تقتحــم 
إحداهمــا المنطقــة التــي يحميهــا الحــق أو الحريــة، أو تتداخــل معهــا، بمــا يحــول دون ممارســتها 
بطريقــة فعالــة وكان تطويــر هــذه الحقــوق والحريــات وإنماؤهــا مــن خــلال الجهــود المتواصلــة 
الســاعية لإرســاء مفاهيمهــا الدوليــة بــن الأمم المتحضــرة، مطلبًــا أساســيًا توكيــدًا لقيمتهــا 
الاجتماعيــة، وتقديــرًا لدورهــا في مجــال إشــباع المصالــح الحيويــة المرتبطــة بهــا، وعلــى ذلــك، 
فعلــى خــلاف الوثائــق الدســتورية الســابقة علــى دســتور 2012، نحــا الدســتور القائــم منحــى 
أكثــر تقدمًــا وديمقراطيــة في صونــه حــق الاجتمــاع الســلمي ومــا يتفــرع عنــه مــن حقــوق، فســلب 
المشــرع الترخــص في اختيــار وســيلة ممارســة هــذه الحقــوق، وأوجــب ممارســتها بالإخطــار دون 
))( مادة رقم 0) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية معدلة بالقانون رقم )) 

لسنة 7)0)، والفقرة الثانية من المادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم 5) لسنة ))0) بشأن الضوابط التنظيمية 
لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 07) لسنة ))0) بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات 

السلمية.
))( مادة رقم 0) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية معدلة بالقانون رقم )) 

لسنة 7)0).
))( الفقرة الثالثة من المادة رقم ) من قرار وزير الداخلية رقم 5) لسنة ))0) بشأن الضوابط التنظيمية لقرار رئيس 

الجمهورية بالقانون رقم 07) لسنة ))0) بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم 0) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية معدلة بالقانون رقم )) 

لسنة 7)0).
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غيــره مــن الوســائل الأخــرى لاســتعمال الحــق وممارســته كالإذن والترخيــص، ولمــا كان الإخطــار 
كوســيلة مــن وســائل ممارســة الحــق، هــو إنبــاء أو إعــلام جهــة الإدارة بعــزم المخطــر ممارســة الحــق 
المخطــر بــه، دون أن يتوقــف هــذا علــى موافقــة جهــة الإدارة أو عــدم ممانعتهــا، وكل مــا لهــا في 
تلــك الحالــة أن تســتوثق مــن توافــر البيانــات المتطلبــة قانونًــا في الإخطــار، وأن تقديمــه تم في 
الموعــد وللجهــة المحدديــن في القانــون، فــإذا اكتملــت للإخطــار متطلباتــه واســتوفى شــرائطه 
ــا، نشــأ للمخطــر الحــق في ممارســة حقــه علــى النحــو الــوارد في الإخطــار، ولا يســوغ مــن  قانونً
بعــد لجهــة الإدارة إعاقــة انســياب آثــار الإخطــار بمنعهــا المخطــر مــن ممارســة حقــه أو تضييــق 
نطاقــه، ولــو اعتصمــت في ذلــك بمــا يخولــه لهــا الضبــط الإداري مــن مكنــات، فالضبــط الإداري 
لا يجــوز أن يتخــذ تــكأة للعصــف بالحقــوق الدســتورية، فــإن هــي فعلــت ومنعــت التظاهــرة أو 
ضيقــت مــن نطاقهــا، تكــون قــد أهــدرت أصــل الحــق وجوهــره، وهــوت بذلــك إلــى درك المخالفــة 

الدســتورية،
بيــد أن مــا تقــدم لا يعنــي أن الحــق في الاجتمــاع أو التظاهــر الســلمي حــق مطلــق مــن 
ربقــة كل قيــد، ذلــك أن هذيــن الحقــن، وخاصــة حــق التظاهــر الســلمي، يمــس اســتعمالهما، 
في الأغلــب الأعــم بمقتضيــات الأمــن بدرجــة أو بأخــرى، وتتعــارض ممارســتهما مــع حقــوق 
وحريــات أخــرى، بــل قــد تنحــل عدوانًــا علــى بعضهــا، مثــل حــق الأفــراد في التنقــل والســكينة 
ــا  العامــة، وغيرهــا، وهــو إخــلال يغــض الطــرف عنــه، وعــدوان يجــري التســامح في شــأنه، تغليبً
لحقــي الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي بحســبانهما البيئــة الأنســب لممارســة حريــة التعبيــر والتــي 
تمثــل في ذاتهــا قيمــة عليــا لا تنفصــل الديموقراطيــة عنهــا، وتؤســس الــدول الديموقراطيــة 
علــى ضوئهــا مجتمعاتهــا، صونًــا لتفاعــل مواطنيهــا معهــا، بمــا يكفــل تطويــر بنيانهــا وتعميــق 
الدســتور  وأحــكام  وتوافقهــا  والتظاهــرات،  الاجتمــاع  ســلمية  شــريطة  ذلــك  كل  حرياتهــا، 
ومقتضيــات النظــام العــام، ومــا دام العــدوان علــى الحقــوق والحريــات الأخــرى لــم يبلــغ قــدرًا مــن 
الجســامة يتعــذر تــدارك آثــاره، ومــن ثــم يكــون محتمًــا، التزامًــا بالقيــم الدســتورية التــي تعليهــا 
الدولــة القانونيــة، أن يكــون القضــاء هــو المرجــع، في كل حالــة علــى حــدة، تلجــأ إليــه جهــة الإدارة 
حــن تــروم، لأي ســبب مــن الأســباب، وقــف ســريان الآثــار المترتبــة علــى اكتمــال المركــز القانونــي 
لمنظــم الاجتمــاع أو التظاهــرة، الناشــئ مــن تمــام الإخطــار الصحيــح، ليقــرر، حينهــا، القضــاء 
المختــص، دون غيــره، مــا إذ كانــت ثمــة مصالــح وحقــوق وحريــات أولــى بالرعايــة، تجيــز منــع 
الاجتمــاع أو التظاهــرة الســلمية أو تأجيلهمــا أو نقلهمــا أو تعديــل مواعيدهمــا أو تغييــر مســار 
التظاهــرة، وذلــك علــى ضــوء مــا تقدمــه جهــة الإدارة مــن دلائــل وبراهــن ومعلومــات موثقــة 
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تقتضــي ذلــك وتبــرره إذ كان ذلــك، وكانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة العاشــرة مــن القــرار بالقانــون 
رقــم 107 لســنة 2013 بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية 
قــد خالفــت هــذا النظــر، فمنحــت وزيــر الداخليــة ومديــر الأمــن المختــص حــق إصــدار قــرار بمنــع 
الاجتمــاع أو التظاهــرة المخطــر عنهــا أو إرجائهــا أو نقلهــا، فإنهــا تكــون بذلــك قــد مســخت 
الإخطــار إذنًــا، ممــا يوقعهــا في حمــأة مخالفــة المــواد )1/1، 1/73، 2/92، 94( مــن الدســتور، ومــن 

ثــم يتعــن القضــاء بعــدم دســتوريتها[))).

الفرع الرابع: فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة

إذا صــدر خال الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة أي فعــل مــن المشــاركن فيها يشــكل 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون أو خــروج عــن الطابــع الســلمي للتعبيــر عــن الــرأي يكــون لقــوات 
الأمــن بالــزي الرســمي، وبنــاءً علــى أمــر مــن القائــد الميدانــي المختــص فــض الاجتمــاع العــام أو 

تفريــق الموكــب أو التظاهــرة، والقبــض علــى المتهــمن بارتــكاب الجريمــة))))).
ــزي  ــوات الأمــن - بال ــي لق ــد الميدان ــر مــن القائ ــاط صــدور الأم ــك أن من ويتضــح مــن ذل
الرســمي - المعينــن لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وتدابيــر لتأمــن الاجتمــاع العــام أو الموكــب 
أو التظاهــر والتنبيــه المتكــرر علــى المتظاهريــن بالتفــرق أن تكــون المظاهــرة مخطــر عنهــا وأن 

تكــون ســلمية))).

))( القضيــة رقــم 60) لســنة 6) ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 6)0) تاريــخ النشــر 5) مــن ديســمبر لســنة 
6)0) صفحــة رقــم ))، وكانــت المادة العاشــرة مــن قانــون تنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات 
الســلمية تجيــز لوزيــر الداخليــة أو مديــر الأمــن المختــص إصــدار قــرار مســبباً بمنــع الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو 
التظاهــرة أو إرجائهــا أو نقلهــا إلــى مــكان آخــر أو تغييــر مســارها، وذلــك في حالــة حصــول جهــات الأمــن - وقبــل الميعــاد 
ــن  ــدد الأم ــا يه ــل عــن وجــود م ــة أو دلائ ــات جدي ــى معلوم ــب أو التظاهــرة - عل ــام أو الموك ــاع الع ــدء الاجتم المحــدد لب
ــل  ــة حصــول جهــات الأمــن - وقب ــر الأمــن المختــص في حال ــة أو مدي ــر الداخلي ــى أن: “يجــوز لوزي والســلم، فنصــت عل
الميعــاد المحــدد لبــدء الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة - علــى معلومــات جديــة أو دلائــل عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن 
والســلم، أن يصــدر قــرار مســبباً بمنــع الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة أو إرجائهــا أو نقلهــا إلــى مــكان آخــر أو 
تغييــر مســارها، علــى أن يبلــغ مقدمــي الإخطــار بذلــك القــرار قبــل الميعــاد المحــدد بأربــع وعشــرين ســاعة علــى الأقــل.

ومع عدم الإخال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى 
قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة«..

))( الفقرة الثانية من مادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
) فقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]المســتفاد مــن نــص المادة الحاديــة عشــر مــن قانــون التظاهــر رقــم 07) لســنة ))0) 
ســالف البيــان أن منــاط إعمــال فقرتهــا الثانيــة التــي توجــب أن يكــون فــض التظاهــر لأفــراد قــوات الأمــن بالــزي الرســمي 
وبأمــر مــن القائــد الميدانــي هــو أن تكــون هــذه التظاهــرة مخطــر عنهــا وأن تكــون ســلمية وأن يصــدر خالهــا مــا يشــكل 
ــل لســنة 8)0)  ــن رقــم 95)7) لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبري ــع الســلمي[ الطع جريمــة أو خــروج عــن الطاب

)غيــر منشــور(.
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وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]أوجبــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثامنــة علــى مــن يريــد 
تنظيــم مظاهــرة أن يخطــر كتابــة بذلــك القســم أو مركــز الشــرطة الــذي يقــع في دائرتــه مــكان 
المظاهــرة ويتــم الإخطــار قبــل بــدء المظاهــرة بثلاثــة أيــام، هــذا وقــد يكــون التظاهــر المخطــر 
عنــه - بريئــة في تكوينــه. إلا أنــه يقــع فيــه مــا يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون أو يخرجــه 
عــن الطابــع الســلمي للتعبيــر عــن الــرأي، لــذا أوجبــت المــادة الحاديــة عشــرة مــن القانــون ذاتــه 
أن لقــوات الأمــن بالــزي الرســمي وبنــاء علــى أمــر مــن القائــد الميدانــي المختــص فــض التظاهــر 
والقبــض علــى المتهمــن بارتــكاب الجريمــة، وحقــت الإشــارة علــى كل مــن شــارك في التظاهــر 
العقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة التاســعة عشــر مــن هــذا القانــون، وكان مــن المقــرر أنــه يكفــي 
في حكــم القانــون حصــول التجمهــر عرضــة ومــن غيــر اتفــاق ســابق لاســتحقاق المتجمهريــن 
العقــاب. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم الابتدائــي والمكمــل بالحكــم المطعــون فيــه قــد بــن واقعــة 
الدعــوى بمــا تتوافــر بــه عناصــر الاشــتراك في تظاهــرة بــدون إخطــار وأن الطاعــن كان ضمــن 
هــذه التظاهــرة - وكان الطاعــن لا ينفــي أن التظاهــرة كانــت بــدون إخطــار - وكان صــدور الأمــر 
مــن القائــد الميدانــي لقــوات الأمــن - بالــزي الرســمي - المعينــن لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 
وتدابيــر التأمــن الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة والتنبيــه المتكــرر علــى المتظاهريــن 

بالتفــرق ليــس بــلازم مــا دامــت المظاهــرة ممنوعــة في ذاتهــا أو بســبب عــدم الإخطــار عنهــا[))).
ــن  ــب م ــض أن يطل ــق أو القب ــل الفــض أو التفري ــا قب ــص مكانيً ــن المخت ــر الأم ويجــوز لمدي
ــر  ــة غي ــات الحال ــراه، لإثب ــدب مــن ي ــة المختصــة ن ــة بالمحكمــة الابتدائي قاضــي الأمــور الوقتي
الســلمية لاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة، ويصــدر القاضــي أمــره علــى وجه الســرعة))).

وفي حالــة طلــب مديــر الأمــن مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة الابتدائيــة المختصــة 
نــدب مــن يــراه لإثبــات الحالــة غيــر الســلمية قبــل فــض الاجتماع العــام، أو الموكــب أو التظاهرة، 
فإنــه يلــزم إثبــات هــذا الإجــراء في محضــر رســمي، يقيــد بدفتــر أحــوال قيــد القضايــا بقســم 
أو مركــز الشــرطة المختــص وذلــك قبــل الفــض أو التفريــق، ويرُاعــى في تلــك الحالــة الحفــاظ 
كمــا قضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن منــاط صــدور الأمــر مــن القائــد الميدانــي لقــوات الأمــن - بالــزي الرســمي - المعيــنن 
لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وتدابيــر لتــأمن الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــر والتنبيــه المتكــرر علــى المتظاهريــن 
بالتفــرق وفقــاً لنــص المادتن ))، )) مــن القانــون رقــم 07) لســنة ))0) أن تكــون المظاهــرة مخطــر بهــا[ الطعــن رقــم 
8989) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8) مــن مايــو لســنة 5)0) )غيــر منشــور(، وانظــر: الطعــن رقــم )585) لســنة )8 ق 

الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 5)0) )غيــر منشــور(.
ــاب المكتــب الفنــي رقــم  ــو لســنة 5)0) والمنشــور بكت ))( الطعــن رقــم 7686) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8) مــن ماي
66 صفحــة رقــم 80) قاعــدة رقــم 66، والطعــن رقــم )857) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7) مــن ينايــر لســنة 5)0) 

والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 88) قاعــدة رقــم )).
))( الفقرة الثالثة من المادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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علــى الأدلــة والقرائــن واتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة المناســبة بشــأنها))).
ويصــدر أمــر فــض الاجتمــاع العــام أو تفريــق الموكــب أو التظاهــرة والقبــض علــى المتهمــن 
بارتــكاب أي فعــل يشُــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون مــن القائــد الميدانــي المختــص، ويراعــى 

إثبــات صــدور الأمــر في المحضــر الــذي يحُــرر لهــذا الغــرض))).

أولًا: فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة دون استخدام القوة

تلتــزم قــوات الأمــن في الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون فــض أو تفريــق الاجتمــاع العــام 
أو الموكــب أو التظاهــرة بــأن تقــوم بذلــك وفقًــا للوســائل والمراحــل الآتيــة:

أولًا - مطالبــة المشــاركن في الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة بالانصــراف الطوعــي 
بتوجيــه إنــذارات شــفهية متكــررة وبصــوت مســموع، بفــض الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو 

ــد وتأمــن الطــرق التــي يســلكها المشــاركون لــدى انصرافهــم. ــة تحدي التظاهــرة متضمن
ثانيًــا - في حالــة عــدم اســتجابة المشــاركن في الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة 

ــي: ــدرج الآت ــا للت ــم وفقً ــوات الأمــن بتفريقه ــوم ق ــذارات بالانصــراف تق للإن
)- استخدام خراطيم المياه؛

)- استخدام الغازات المسيلة للدموع؛
)- استخدام الهراوات))).

ثانيًا: فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة باستخدام القوة

في حالــة عــدم جــدوى الوســائل الســابقة في فــض وتفريــق المشــاركن في الاجتمــاع العــام 
أو الموكــب أو التظاهــرة أو قيامهــم بأعمــال العنــف أو التخريــب أو الإتــاف للممتلــكات العامــة 
أو الخاصــة، أو التعــدي علــى الأشــخاص أو القــوات، تقــوم قــوات الأمــن بالتــدرج في اســتخدام 

القــوة علــى النحــو الآتــي:
استخدام الطلقات التحذيرية؛

استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان؛
استخدام طلقات الخرطوش المطاطي؛

))( مــادة رقــم ) مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 5) لســنة ))0) بشــأن الضوابــط التنظيميــة لقــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالقانــون رقــم 07) لســنة ))0) بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية.

))( مــادة رقــم 6 مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 5) لســنة ))0) بشــأن الضوابــط التنظيميــة لقــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالقانــون رقــم 07) لســنة ))0) بتنظيــم الحــق في الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية.

))( مادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي))).
وفي حالــة لجــوء المشــاركن في الاجتمــاع العــام أو الموكــب أو التظاهــرة لاســتعمال الأســلحة 
الناريــة بمــا ينشــأ معــه توافــر حــق الدفــاع الشــرعي، يتــم التعامــل معهــم لــرد الاعتــداء بوســائل 

تتناســب مــع قــدر الخطــر المحــدق بالنفــس، أو المــال أو الممتلــكات))).
وهنــاك نقطــة مهمــة تتعلــق باســتخدام الأســلحة الناريــة في مواقــف تنُــذر بانــدلاع العنــف 
الجماعــي وفي معظــم المواقــف قــد لا يــؤدي اســتخدام الأســلحة الناريــة إلــى إعــادة الأمــن 
ــار إلــى تفاقــم الموقــف وخروجــه عــن  ــى العكــس مــن ذلــك، يــؤدي إطــاق الن والنظــام، بــل عل
الســيطرة ومــا يســتتبع ذلــك مــن انتشــار الفوضــى والاضطــراب ولذلــك، يجــب أن يظــل قــرار 
اســتخدام الأســلحة الناريــة، هــو الملجــأ الاســتثنائي الأخيــر لمواجهــة المواقــف التــي قــد تفُضــي 
إلــى الوفــاة أو الإصابــات الخطــرة، علــى ألا تســتخدم إلّا مــن قبــل أفــراد مدربــن، وعنــد فشــل 

كافــة الوســائل الاخــرى.
وأخيــرًا، إذا فشــلت جهــود الشــرطة في التصــدي للتجمعــات والمظاهــرات، وبــدا واضحًــا أن 
الأمــور تخــرج عــن الســيطرة، ممــا ينــذر بمواجهــات واضطرابــات خطيــرة تهُــدد حيــاة المجتمــع 

والأمــة، يجــوز للســلطات أن تعُلــن حالــة الطــوارئ العامــة بغــرض اســتعادة الأمــن والنظــام.
وفي هــذه الحالــة يمكــن للحكومــة أن تعهــد للقــوات المســلحة )الجيــش( بمهمــة حفــظ 
الأمــن والنظــام مــع الأخــذ في الُحســبان بمــا ينطــوي عليــه اســتخدام الجيــش في هــذا الأمــر 
مــن أخطــار كبيــرة، وذلــك لأن قــوات الجيــش مُعــدة في الأســاس لمواجهــة ومقاتلــة الأعــداء 

الخارجيــن للدولــة وليــس لمواجهــة جمــوع الشــعب في الشــوارع.

))( مادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
))( مادة رقم )) من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
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الفصل الثاني
 مُهمة الشرطة في خدمة المجتمع ومساعدة الجمهور

اقتضــت التّحــولات الديمقراطيــة، وزيــادة الوعــي بقضايــا حقــوق الإنســان، تحــوُّلًا جوهريًــا 
ــوم جهــازًا تســلُّطيًا يخــدم بقــاء الحكومــات  ــم تعــد الشــرطة الي في دور الشــرطة ومهامهــا، فل
والأنظمــة بأيــة وســيلة كانــت، بــل أصبحــت الشــرطة في المجتمعــات الديمقراطيــة، جهــازًا مــن 
أجهــزة خدمــة المجتمــع وحمايتــه وفقًــا للدســتور والقانــون ويقُصــد بخدمــة الشــرطة للمجتمــع، 
أن تمــد الشــرطةُ يــد العــون لأفــراد المجتمــع المحتاجــن إلــى مســاعدة فوريــة لأســباب طارئــة، 

شــخصية كانــت أو عامــة.
وإلــى جانــب مهمــة الشــرطة في منــع الجرائــم وكشــفها والتحــري عنهــا، ومهمتهــا في حفــظ 
النظــام والأمــن علــى النحــو الــذي ســبق بيانــه تفصيــاً، يجــب أن تقــوم الشــرطة بمهــام الحمايــة 
ــا،  ــر ضعفً ــة الأكث ــات الاجتماعي ــى وجــه الخصــوص للفئ ــا -عل ــن يحتاجه ــديم المســاعدة لم وتق
وهــي الفئــات التــي تعُــد كذلــك إمــا بحكــم الســن كالأطفــال أو الأشــخاص كبــار الســن، أو بحكــم 
الجنــس كالنســاء، أو بحكــم الظــروف الموضوعيــة المحيطــة بالشــخص كضحايــا الجريمــة، 
ــا الحــوادث،  ــا ضحاي ــات والعواصــف، وأيضً ــزلازل والفيضان ــة، كال ــوارث الطبيعي ــا الك وضحاي
ــن  ــة للأشــخاص الذي ــذا تقــديم الخدمــة والحماي ــق والمشــاجرات، وك كحــوادث الســير والحرائ
يكونــوا في حالــة الحركــة أو الانتقــال الاضطــراري نتيجــة ظــروف قاهــرة، كالاجئــن والنازحن 

والمهاجريــن.
وتكتســب مُهمــة الشــرطة في خدمــة وحمايــة هــذه الفئات المســتضعفة أهميــة خاصة، بالنظر 
إلــى أنهــم أكثــر عُرضــة مــن غيرهــم للتمييــز في المعاملــة، أو الاســتغال والإســاءة، وقــد لا يتــاح 
لبعــض هــذه الفئــات الحصــول علــى الوســائل الأساســية للبقــاء أو أنهــم قــد يعجــزون عــن رعايــة 

أنفســهم، وهــو مــا يســتدعي أن يقــوم رجــال الشــرطة بإيــاء هــذه الفئــات عنايــة خاصــة.
ونعــرض فيمــا يلــي بإيجــاز، دور الشــرطة في تقــديم الخدمــة وتوفيــر الحمايــة لأهــم الفئــات 

المستضعفة: 
غالبــا مــا يكــون رجــال الشــرطة، وغيرهــم مــن الأجهــزة الأمنيــة، بحكــم عملهــم، هــم أول 

مــن يقــف علــى حالــة ضحايــا الجرائــم المختلفــة.



72

المسُــعف  بــدور  القيــام  الشــرطة مســؤولية  يلُقــي علــى رجــال  وهــذا الاتصــال الأولــي 
القانونــي والإنســاني والنفســي للضحيــة، وهــو مــا يعنــي أن يقــوم رجــل الشــرطة بــكل مــا 
بوســعه مــن أجــل ألا يصبــح الموقــف أســوأ بالنســبة لضحايــا الجريمــة الذيــن يعُانــون غالبًــا مــن 
ــذي لحــق بهــم ممــا يســتدعي معاملتهــم برأفــة  ــي أو النفســي ال الصدمــة بســبب الأذى البدن
ــة والنفســية  ــة الطبي ــة والرعاي ــة القانوني وحــرص شــديدين، لأنهــم في حاجــة شــديدة للحماي
لكــي يســتعيدوا الإحســاس بالأمــان، وحتــى لا تعاودهــم حالــة الاضطــراب والذعــر النــاتج عــن 

ــم للجريمــة. ــة تعرضه صدم
وفي مثــل هــذه الحــالات، ينبغــي علــى رجــال الشــرطة ألا ينصرفــوا فقــط إلــى مســألة 
ــوا كل  ــه، وأن يبذل ــة وحالت ــل أن يأخــذوا في الحســبان موقــف الضحي ــي، ب البحــث عــن الجان

جهــد ممكــن لاحتــرام خصوصيتــه رجــاً كان أم امــرأة.
ومــن المهــم جــدًا أن تقــدم الشــرطة كل عــون ممكــن لضحايــا الجريمــة للحصــول علــى 
مســاعدتهم في الإجــراءات التــي تســتهدف القبــض علــى الُجنــاة ومحاكمتهــم، وأن تمكنهــم مــن 

ــى المعلومــات والإنصــاف والتعويــض. الحصــول عل
هنــاك واجــب إضــافي يقــع علــى رجــال الشــرطة والأمــن، وهــو حمايــة الأطفــال واليافعــن 
أو الأحــداث، وذلــك بالنظــر إلــى حاجــة هــذه الفئــة إلــى حمايــة إضافيــة بســبب عــدم اكتمــال 
نُموهــم مــن الناحيتــن الذهنيــة والبدنيــة، ممــا يجعلهــم عرضــة للإســاءة أو الاســتغال، 
ويصبحــوا ضحايــا لأنــواع كثيــرة مــن الجرائــم وبالمقابــل، قــد يكــون الأطفــال أو الأحــداث، 

ــم. ــكاب الجرائ ــم في ارت ــون أو المشــتبه به ــا، هــم الفاعل أحيان
ويقصــد بالطفــل وفقًــا لاتفاقيــة حقــوق الطفــل: كل مــن لــم يبلــغ 18 عامًــا مــن العمــر، مــا 

لــم يكــن قــد بلــغ ســنّ الرشــد وفقًــا للقانــون الوطنــي))).
يقصــد بالطفــل في مجــال الرعايــة المنصــوص عليهــا في قانــون الطفــل كل مــن لــم يتجــاوز 

ســنه الثامنــة عشــرة ســنة مياديــة كاملــة))).
)- تضمــن الــدول الأطــراف عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إلا عندمــا 
تقــرر الســلطات المختصــة، رهنــا بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة، وفقــا للقوانــن والإجــراءات 
المعمــول بهــا، أن هــذا الفصــل ضــروري لصــون مصالــح الطفــل الفضلــى وقــد يلــزم مثــل 
هــذا القــرار في حالــة معينــة مثــل حالــة إســاءة الوالديــن معاملــة الطفــل أو إهمالهمــا لــه، أو 

))( مادة رقم ) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 60) لسنة 990).
))( مادة رقم ) من قانون الطفل معدلة بالقانون رقم 6)) لسنة 008).
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عندمــا يعيــش الوالــدان منفصلــن ويتعــن اتخــاذ قــرار بشــأن محــل إقامــة الطفــل؛
)- في أيــة دعــاوى تقــام عمــا بالفقــرة 1، تتــاح لجميــع الأطــراف المعنيــة الفرصــة لاشــتراك 

في الدعــوى والإفصــاح عــن وجهــات نظرهــا؛
)- تحتــرم الــدول الأطــراف حــق الطفــل المنفصــل عــن والديــه أو عــن أحدهمــا في الاحتفــاظ 
بصــورة منتظمــة بعاقــات شــخصية واتصــالات مباشــرة بــكا والديــه، إلا إذا تعــارض ذلــك 

مــع مصالــح الطفــل الفضلــى؛
)- في الحــالات التــي ينشــأ فيهــا هــذا الفصــل عــن أي إجــراء اتخذتــه دولــة مــن الــدول 
الأطــراف، مثــل تعريــض أحــد الوالديــن أو كليهمــا أو الطفــل لاحتجــاز أو الحبــس أو 
النفــي أو الترحيــل أو الوفــاة )بمــا في ذلــك الوفــاة التــي تحــدث لأي ســبب أثنــاء احتجــاز 
الدولــة الشــخص(، تقــدم تلــك الدولــة الطــرف عنــد الطلــب، للوالديــن أو الطفــل، أو عنــد 
الاقتضــاء، لعضــو آخــر مــن الأســرة، المعلومــات الأساســية الخاصــة بمحــل وجــود عضــو 
الأســرة الغائــب )أو أعضــاء الأســرة الغائبــن( إلا إذا كان تقــديم هــذه المعلومــات ليــس 
لصالــح الطفــل وتضمــن الــدول الأطــراف كذلــك أن لا تترتــب علــى تقــديم مثــل هــذا 

الطلــب، في حــد ذاتــه، أي نتائــج ضــارة للشــخص المعنــى )أو الأشــخاص المعنيــن())).
فــا يحكــم بالإعــدام ولا بالســجن المؤبــد ولا بالســجن المشــدد علــى المتهــم الــذي لــم يجــاوز 

ســنه الثامنــة عشــرة ســنة مياديــة كاملــة وقــت ارتــكاب الجريمــة.
فــإذا ارتكــب الطفــل الــذي تجــاوزت ســنه خمــس عشــرة ســنة جريمــة عقوبتهــا الإعــدام أو 
الســجن المؤبــد أو الســجن المشــدد يحكــم عليــه بالســجن، وإذا كانــت الجريمــة عقوبتهــا الســجن 

يحكــم عليــه بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر.
ــداع في إحــدى  ــه بالإي ــم علي ــس أن تحك ــة الحب ــم بعقوب ــن الحك ــدلًا م ــة ب ويجــوز للمحكم

مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة.
أمــا إذا ارتكــب الطفــل الــذي تجــاوزت ســنه 5) عامــا جنحــة معاقبًــا عليهــا بالحبــس جــاز 
للمحكمــة، بــدلًا مــن الحكــم بالعقوبــة المقــررة لهــا، أن تحكــم إمــا بوضعــه تحــت الاختبــار 
القضائــي، أو العمــل للمنفعــة العامــة بمــا لا يضــر بصحــة الطفــل أو نفســيته، أو الإيــداع في 

ــة))). ــة الاجتماعي إحــدى مؤسســات الرعاي
كما تلتزم الدول بكفالة:

))(  مادة رقم 9 من اتفاقية حقوق الطفل.
))( المواد أرقام )0)، ))) من قانون الطفل.
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)أ( ألا يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الاإنســانية أو المهينــة ولا تفــرض عقوبــة الإعــدام أو الســجن مــدي الحيــاة بســبب جرائــم 

ــم؛ ــراج عنه ــة للإف ــا دون وجــود إمكاني ــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن 8) عام يرتكبه
)ب( ألا يحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو تعســفية ويجــب أن يجــرى اعتقــال 
الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــا للقانــون ولا يجــوز ممارســته إلا كملجــأ أخيــر ولأقصــر 

فتــرة زمنيــة مناســبة؛
ــة في الإنســان،  ــة المتأصل ــرام للكرام ــه بإنســانية واحت ــل محــروم مــن حريت )ج( يعامــل كل طف
وبطريقــة تراعــى احتياجــات الأشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه وبوجــه خــاص، يفصــل كل طفــل 
محــروم مــن حريتــه عــن البالغــن، مــا لــم يعتبــر أن مصلحــة الطفــل تقتضــي خــاف ذلــك، 
ويكــون لــه الحــق في البقــاء علــى اتصــال مــع أســرته عــن طريــق المراســات والزيــارات، إلا 

في الظــروف الاســتثنائية؛
)د( يكــون لــكل طفــل محــروم مــن حريتــه الحــق في الحصــول بســرعة علــى مســاعدة قانونيــة 
ــه مــن  وغيرهــا مــن المســاعدة المناســبة، فضــا عــن الحــق في الطعــن في شــرعية حرمان
الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة مســتقلة ومحايــدة أخــرى، وفــى أن يجــرى البــت 

بســرعة في أي إجــراء مــن هــذا القبيــل))).
ولا يجــوز أن يجــرى أي تعــرض تعســفي أو غيــر قانونــي للطفــل في حياتــه الخاصــة أو 
أســرته أو منزلــه أو مراســاته، ولا أي مســاس غيــر قانونــي بشــرفه أو ســمعته، وللطفــل حــق 

في أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التعــرض أو المســاس))).
ــى الــدول الأطــراف اتخــاذ جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة  ويجــب عل
والتعليميــة المائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة 
ــة أو الاســتغال، بمــا  ــى إهمــال، وإســاءة المعامل ــة عل ــة المنطوي ــة والإهمــال أو المعامل أو العقلي
في ذلــك الإســاءة الجنســية، وهــو في رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء 

القانونيــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه.
وينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــر الوقائيــة، حســب الاقتضــاء، إجــراءات فعالــة لوضــع 
برامــج اجتماعيــة لتوفيــر الدعــم الــازم للطفــل ولأولئــك الذيــن يتعهــدون الطفــل برعايتهــم، 
وكذلــك للأشــكال الأخــرى مــن الوقايــة، ولتحديــد حــالات إســاءة معاملــة الطفــل المذكــورة حتــى 

))( مادة رقم 7) من اتفاقية حقوق الطفل.

))( مادة رقم 6) من اتفاقية حقوق الطفل.
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ــق فيهــا ومعالجتهــا ومتابعتهــا وكذلــك لتدخــل  ــة بشــأنها والتحقي الآن والإبــاغ عنهــا والإحال
القضــاء حســب الاقتضــاء))).

وتتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابيــر المناســبة لتشــجيع التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة 
الاندمــاج الاجتماعــي للطفــل الــذي يقــع ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال الإهمال أو الاســتغال أو 
الإســاءة، أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 
أو المهينــة، أو المنازعــات المســلحة ويجــرى هــذا التأهيــل وإعــادة الاندمــاج هــذه في بيئــة تعــزز 

صحــة الطفــل، واحترامــه لذاتــه، وكرامتــه))).
تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل يدعــى أنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهــم بذلــك 
أو يثبــت عليــه ذلــك في أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه 
وقــدره، وتعــزز احتــرام الطفــل لمــا للآخريــن مــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وتراعــي 

ســن الطفــل واســتصواب تشــجيع إعــادة اندمــاج الطفــل وقيامــه بــدور بنــاء في المجتمــع.
الــدول  تكفــل  الصلــة،  ذات  الدوليــة  الصكــوك  أحــكام  مراعــاة  ومــع  لذلــك،  وتحقيقــا 
ــك أو  ــات أو اتهامــه بذل ــون العقوب الأطــراف، بوجــه خــاص، عــدم ادعــاء انتهــاك الطفــل لقان
إثبــات ذلــك عليــه بســبب أفعــال أو أوجــه قصــور لــم تكــن محظــورة بموجــب القانــون الوطنــي 

أو الدولــي عنــد ارتكابهــا))).
ويكــون لــكل طفــل يدعــى بأنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهــم بذلــك الضمانــات التاليــة 

علــى الأقــل:
)- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛

)- إخطــاره فــورا ومباشــرة بالتهــم الموجهــة إليــه، عــن طريــق والديــه أو الأوصيــاء القانونيــن 
عليــه عنــد الاقتضــاء، والحصــول علــى مســاعدة قانونيــة أو غيرهــا مــن المســاعدة المائمــة 

لإعــداد وتقــديم دفاعــه؛
)- قيــام ســلطة أو هيئــة قضائيــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة بالفصــل في دعــواه دون تأخيــر 
في محاكمــة عادلــة وفقــا للقانــون، بحضــور مستشــار قانونــي أو بمســاعدة مناســبة أخــرى 
وبحضــور والديــه أو الأوصيــاء القانونيــن عليــه، مــا لــم يعتبــر أن ذلــك في غيــر مصلحــة 

الطفــل الفضلــى، ولا ســيما إذا أخــذ في الحســبان ســنه أو حالتــه؛

))( مادة رقم 9) من اتفاقية حقوق الطفل.
))( مادة رقم 9) من اتفاقية حقوق الطفل.
))( مادة رقم 0) من اتفاقية حقوق الطفل.
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)- عــدم إكراهــه علــى الإدلاء بشــهادة أو الاعتــراف بالذنــب، واســتجواب أو تأمــن اســتجواب 
ــة اشــتراك واســتجواب الشــهود لصالحــه في ظــل ظــروف مــن  الشــهود المناهضــن وكفال

المســاواة؛
5- إذا اعتبــر أنــه انتهــك قانــون العقوبــات، تأمــن قيــام ســلطة مختصــة أو هيئــة قضائيــة 
مســتقلة ونزيهــة أعلــى وفقــا للقانــون بإعــادة النظــر في هــذا القــرار وفــى أيــة تدابيــر 

مفروضــة تبعــا لذلــك؛
6- الحصــول علــى مســاعدة مترجــم شــفوي مجانــا إذا تعــذر علــى الطفــل فهــم اللغــة المســتعملة 

أو النطــق بهــا؛
7- تأمن احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى))).

وتســعى الــدول الأطــراف لتعزيــز إقامــة قوانــن وإجــراءات وســلطات ومؤسســات منطبقــة 
ــك أو  ــون بذل ــات أو يتهم ــون العقوب ــوا قان ــم انتهك ــن يدعــى أنه ــال الذي ــى الأطف خصيصــا عل

يثبــت عليهــم ذلــك، وخاصــة القيــام بمــا يلــي:
ــاك  ــة لانته ــم الأهلي ــس لديه ــال لي ــه أن الأطف ــرض دون ــن الســن يفت ــى م ــد حــد أدن )أ( تحدي

قانــون العقوبــات؛
)ب( اســتصواب اتخــاذ تدابيــر عنــد الاقتضــاء لمعاملــة هؤلاء الأطفــال دون اللجوء إلى إجراءات 

قضائيــة، شــريطة أن تحتــرم حقــوق الإنســان والضمانات القانونيــة احترام كاما.
علــى أن تتــاح ترتيبــات مختلفــة، مثــل أوامــر الرعايــة والإرشــاد والإشــراف، والمشــورة، 
والاختبــار، والحضانــة، وبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي وغيرهــا مــن بدائل الرعاية المؤسســية، 

لضمــان معاملــة الأطفــال بطريقــة مائمــة تتناســب مــع ظروفهــم وجرمهــم علــى الســواء))).
تحتــاج النســاء، بوصفهــن مــن الفئــات المســتضعفة إلــى حمايــة ورعايــة إضافيــة مــن قبــل 
ــم تجاهــل  ــا يت ــا م ــة، وغالبً ــز في المعامل ــا يتعرضــن للتميي ــرًا م ــك أن النســاء كثي الشــرطة، ذل

ــازل. ــة مــن العنــف داخــل وخــارج المن ــدة ومتفاوت ــا عدي حقوقهــن ويواجهــن أصنافً
ومــن الضــرورة بمــكان أن تقُــدم الشــرطة الحمايــة والمســاعدة للنســاء كلمــا اســتدعى الأمــر 
ذلــك، علــى أن ترُاعــي الشــرطة وهــي تقــوم بواجبهــا في الحمايــة، الاحتياجــات الخاصــة للنســاء 

وجوانــب ضعفهــن، وبالتالــي الحيلولــة دون أن يصبحــن ضحايــا للجريمــة.
وينبغــي التأكيــد هنــا بشــكل خــاص علــى واجــب الشــرطة في منــع تعــرُّض النســاء للعنــف، 

))( مادة رقم 0) من اتفاقية حقوق الطفل.
))( مادة رقم 0) من اتفاقية حقوق الطفل.
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وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة نظــرًا لحساســية النســاء لكافــة أشــكال العنــف الجســدي والنفســي 
واللفظــي وبعبــارة واحــدة: “العنــف الموجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا امــرأة، أو العنــف الــذي 
يمــس المــرأة علــى نحــو جائــر، ويشــمل: الأعمــال التــي تلحــق ضــررًا أو ألمـًـا جســديًا أو عقليًــا 
أو جنســيًا بهــا، ومنــع التهديــد بهــذه الأعمــال، والإكــراه، وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحريــة“ 
وينــدرج العنــف الجنســي والبغــاء القســري تحــت هــذا التعريــف وغالبًــا مــا يكــون التحــري 
عنهمــا مهمــة صعبــة وحساســة، ممــا يقتضــي أن يكــون رجــال الشــرطة مدربــن علــى التعامــل 
مــع هــذه الحــالات وضحاياهــا مــن النســاء، بمــا يتطلبــه ذلــك مــن رأفــة وحساســية وتضامــن 
وفي الأحــوال التــي تكــون فيهــا النســاء موضــع اشــتباه في مخالفــة القانــون، ممــا قــد يقتضــي 
ــا، ينبغــي أن يتولــى ذلــك نســاء مــن الشــرطة،  إلقــاء القبــض عليهــن أو تفتيشــهن تفتيشًــا ذاتيً

ويجــب أن يكــون اســتجواب النســاء واحتجازهــن تحــت إشــراف شــرطيات مدربــات.
كرامتهــن  علــى  بالنســاء،  الاشــتباه  حــالات  الشــرطة، في  تُحافــظ  أن  الضــروري  ومــن 
وخصوصيتهــن، وأن تمنــع كل معاملــة مهينــة أو حاطــة بالكرامــة قــد تلحــق بهــن، وأن تُحقــق في 

ــف ضدهــن. ــاءات باســتخدام العن ــة الادع كاف
وفي الحــالات التــي يتقــرر فيهــا حجــز النســاء أو حرمانهــن مــن الحريــة، فيجــب أن يكــون 
ذلــك في أماكــن منفصلــة تمامًــا عــن الرجــال، وتحــت إشــراف نســاء مــن الشــرطة، وهــو الأمــر 
الــذي يقتضــي اســتقطاب العــدد الــكافي مــن النســاء للعمــل في مجــال الشــرطة وتدريبهــن 

للقيــام بمهــام حمايــة النســاء وتقــديم المســاعدة لهــن.
فيجــب أن يوضــع القســم المخصــص للنســاء مــن مبنــي الســجن تحــت رئاســة موظفــة 
مســؤولة تكــون في عهدتهــا مفاتيــح جميــع أبــواب القســم، ويحظــر دخــول أي مــن موظفــي 

الســجن الذكــور لقســم النســاء مــا لــم يكــن مصحوبًــا بموظفــة أنثــى.
ــن،  ــة الســجينات والإشــراف عليه ــة رعاي ــات الســجن النســاء حصــرًا مهم ــي موظف وتتول
علــى أن ذلــك لا يمنــع الموظفــن الذكــور وخاصــة الأطبــاء والمعلمــن مــن ممارســة مهامهــم في 

الأقســام المخصصــة للنســاء))).
ويجــب ألا يحضــر الفحــوص الطبيــة علــى الســجينات إلا العاملــون في مجــال الطــب، مــا لــم 
يــر الطبيــب وجــود ظــروف اســتثنائية لأســباب أمنيــة حضــور أحــد موظفــي الســجن، أو مــا لــم 
تطلــب الســجينة حضــور أحــد الموظفــن لتلــك الفحــوص، علــى أن يكــون الموظــف مــن النســاء، 

وأن تجــري الفحــوص علــى نحــو يكفــل الخصوصيــة والكرامــة والســرية))).
))(  قاعدة رقم )5 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

))(  قاعدة رقم )) من قواعد بانكوك.
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تــزداد أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة في حمايــة حقــوق الإنســان 
في حــالات عــدم الاســتقرار الناتجــة عــن الاضطرابــات والحــروب أو النزاعــات المســلحة؛ ففــي 
ــادة  ــرك مســاكنهم وأماكــن إقامتهــم المعت ــى ت ــاس إل ــر مــن الن ــل هــذه الحــالات يضطــر كثي مث
بحثًــا عــن الأمــان، وأثنــاء انتقالهــم مــن مــكان إلــى أخــر داخــل وخــارج الدولــة، يكونــوا عُرضــة 
لأشــكال مختلفــة مــن المخاطــر التــي تهُــدد حياتهــم وحقوقهــم، وقــد يصعــب عليهــم الحصــول 
علــى الوســائل الأساســية للبقــاء )الأكل والشــرب والســكن(، كمــا يمكــن أن يكونــوا عُرضــة 

ــة والاســتغال في بيئتهــم الجديــدة. للعــداوة والتمييــز وســوء المعامل
ولذلــك يجــب أن يكــون منتســبو الشــرطة مُدربــون علــى التعامــل مــع احتياجــات الأشــخاص 
وهــم في حالــة الحركــة والانتقــال، وخاصــة أثنــاء النزاعــات المســلحة والكــوارث الطبيعيــة 
وغيرهــا مــن الحــالات الطارئــة الأخــرى. ومــن الفئــات التــي تحتــاج حمايــة خاصــة إضافيــة مــن 

قبــل الشــرطة، الفئــات الآتيــة: 
المطلب الأول: اللاجئون

ــون جنســيتها  ــدول التــي يحمل ــى مغــادرة ال ــن يضُطــرون إل ــون هــم الأشــخاص الذي الاجئ
ويقيمــون فيهــا عــادة، إلــى دول أخــرى بســبب خوفهــم مــن التعــرض لاضطهــاد بســبب عرقــه أو 
دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، خــارج بلــد جنســيته، 
ولا يســتطيع، أو لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد، ويحــدث ذلــك 
غالبًــا أثنــاء النزاعــات المســلحة ووفقًــا للقانــون الدولــي، يقــع علــى عاتــق الدولــة المســتقبلة 
لاجئــن واجــب حمايــة حقوقهــم الإنســانية الأساســية، وبشــكل خــاص حمايتهــم مــن أي تمييــز 

في المعاملــة، وحقهــم في اللجــوء إلــى القضــاء وحقهــم في الحصــول علــى بطاقــات هويــة))).
ويقصــد بالاجــئ كل شــخص يوجــد خــارج بلــد جنســيته، أو خــارج مقــر إقامتــه الاعتياديــة 
في حالــة كونــه عــديم الجنســية ويخشــى لأســباب معقولــة أن يضطهــد مــن أجــل عرقــه أو دينــه 

أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد أو أن يعــود إليــه 
ــي أو مقــر  ــده الأصل ــر بل ــد غي ــى بل كمــا يقصــد بالاجــئ كل شــخص يلتجــئ مضطــرا إل
إقامتــه الاعتياديــة بســبب العــدوان المســلط علــى ذلــك البلــد أو احتالــه أو الســيطرة الأجنبيــة 
عليــه أو لوقــوع كــوارث طبيعيــة أو أحــداث جســيمة ترتــب عليهــا إخــال كبيــر بالنظــام العــام 

في كامــل البــاد أو في جــزء منهــا))).
))(  مــادة رقــم ) مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصــة بوضــع الاجــئن الموقعــة في جنيــف بتاريــخ 8)/7/)95)، وقعــت 

عليهــا مصــر بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم ))) لســنة 980).
))( مادة رقم ) من الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الاجئن في الدول العربية.
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ولــكل شــخص الحــق في طلــب اللجــوء السياســي إلــى بلــد آخــر هربًــا مــن الاضطهــاد، 
ولا ينتفــع بهــذا الحــق مــن يجــري تتبعــه مــن أجــل جريمــة تهــم الحــق العــام، ولا يجــوز تســليم 

الاجئــن السياســين))).
وللدولــة أن تمنــح حــق اللجــوء السياســي لــكل أجنبــي اضطهــد بســبب الدفــاع عــن مصالــح 
ــة، وتســليم الاجئــن السياســين محظــور،  الشــعوب أو حقــوق الإنســان أو الســام أو العدال

وذلــك كلــه وفقــاً للقانــون.))).
وتمتنــع الــدول أطــراف اتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصــة بوضــع الاجئــن عــن فــرض 
عقوبــات جزائيــة، بســبب دخولهــم أو وجودهــم غيــر القانونــي، علــى الاجئــن الذيــن يدخلــون 
إقليمهــا أو يوجــدون فيــه دون إذن، قادمــن مباشــرة مــن إقليــم كانــت فيــه حياتهــم أو حريتهــم 
ــة  ــى وجاه ــوا عل ــى الســلطات دون إبطــاء وأن يبرهن ــوا أنفســهم إل ــددة، شــريطة أن يقدم مه

ــر القانونــي أســباب دخولهــم أو وجودهــم غي
كمــا تمتنــع الــدول الأطــراف عــن فــرض غيــر الضــروري مــن القيــود علــى تنقــات هــؤلاء 
ــون  ــد المــاذ أو ريثمــا يقبل ــم في بل ــود إلا ريثمــا يســوي وضعه ــق هــذه القي ــن، ولا تطب الاجئ
في بلــد آخــر وعلــى الــدول المتعاقــدة أن تمنــح الاجئــن المذكوريــن مهلــة معقولــة، وكذلــك كل 

التســهيات الضروريــة ليحصلــوا علــى قبــول بلــد آخــر بدخولهــم إليــه))).
ويحــق لاجــئ ســواء أكان لاجئًــا سياســيًا أو لاجئًــا إنســانيًا أن ينتقــل داخــل مصــر بحريــة 
مــع مراعــاة القوانــن المصريــة كمــا أن مــن حقــه مغــادرة البــاد إلــى الخــارج ســواء إلــى دولتــه 
أو إلــى دولــة أخــرى في أي وقــت، ولا يجــوز لجهــة الإدارة أن تمنــع الأجانــب مــن الخــروج مــن 

مصــر إلا لســبب مشــروع وفقــا لأحــكام الدســتور والقانــون يبــرر منعــه مــن الســفر))).

))( مادة رقم 8) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
9)) لسنة 8)0).

))( مادة رقم )9 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ))0).
))( مادة رقم )) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع الاجئن.

)5( قضــت محكمــة القضــاء الإداري بأن:]مــن حيــث إن مــن حــق الأجنبــي الــذى يقيــم في مصــر إقامــة مشــروعة أيــا كان 
ســبب إقامتــه ولــو كان لاجئــاً سياســيا أو لاجئــاً إنســانياً أن ينتقــل داخــل مصــر بحريــة بمراعــاة القــوانن المصريــة والتــي 
قــد تحظــر علــى الأجانــب دخــول مناطــق معينــة، كمــا أن مــن حقــه مغــادرة الــباد إلــى الخارج ســواء إلــى دولتــه أو إلى دولة 
أخــرى في أي وقــت، ولا يجــوز لجهــة الإدارة أن تمنــع الأجانــب مــن الخــروج مــن مصــر إلا لســبب مشــروع وفقــا لأحــكام 
الدســتور والقانــون يبــرر منعــه مــن الســفر، وقــد أكــدت اتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصــة بوضــع الاجــئن المشــار إليهــا 
علــى حــق الاجــئ لأســباب إنســانية المقيــم بصــورة مشــروعية في الســفر إلــى خــارج دولــة الملجــأ، وعلــى التــزام الدولــة 
التــي يقيــم فيهــا بإصــدار وثيقــة ســفر لــه إن لــم يكــن يحمــل وثيقــة ســفر، وذلــك مــا لــم يتعــارض الســفر إلــى الخارج مــع 
أســباب ملحــة تتعلــق بالأمــن الوطنــي أو بالنظــام الأمم في الدولــة التــي لجأ إليهــا وذلــك علــى الوجــه المنصــوص عليــه في 
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ــى الحــق  ــي عل ــم العرب ــن والنازحــن في العال ــة الاجئ ــد إعــان القاهــرة حــول حماي وأك
ــد  ــى بل ــودة إل ــد آخــر والع ــى أي بل ــه إل ــده أو مغادرت ــل داخــل بل ــرد في التنق ــكل ف الأساســي ل

الأصــل بحريــة))).
كمــا أكــد الإعــان علــى أهميــة مبــدأ عــدم رد الاجــئ عنــد الحــدود أو إعادتــه قســرا إلــى 
البلــد الــذي يخشــى فيــه علــى حياتــه أو حريتــه باعتبــار هــذا المبــدأ قاعــدة آمــرة مــن قواعــد 

القانــون الدولــي العــام))).
وأكــد الاعــان علــى أن منــح اللجــوء في حــد ذاتــه لا يمكــن أن يعــد عمــا غيــر ودي تجــاه 

أي دولــة أخــرى))).
وفي الحــالات التــي لا تخضــع لاتفاقيــة والبروتوكــول أو لأي وثيقــة أخــرى نافــذة ذات 
صلــة أو لقــرارات الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، يتمتــع الاجئــون وطالبــو اللجــوء والنازحــون 

بالحمايــة المقــررة وفــق مــا يلــي: 
)أ( المبادئ الإنسانية للجوء في الشريعة الإسامية والقيم العربية؛

)ب( قواعد حقوق الإنسان الأساسية التي كرستها المنظمات الدولية والإقليمية؛
)ج( المبادئ الأخرى للقانون الدولي))).

كمــا أكــد الإعــان علــى ضــرورة توفيــر حمايــة خاصــة للنســاء والأطفــال باعتبارهــم مــن 
أكثــر فئــات الاجئــن والنازحــن عــددا وتضــررا ومعانــاة

وضرورة العمل على جمع شمل أسر الاجئن والنازحن)5).
منهــج  علــى  ســار  الحالــي  المصــري  ]الدســتور  بــأن:  الإداري  القضــاء  محكمــة  وقضــت 
الدســاتير والوثائــق الدســتورية الســابقة في إرســاء دولــة القانــون التــي لا تقتصــر حمايتهــا 
للحقــوق والحريــات الأساســية علــى المصريــن فقــط وإنمــا تضمنهــا كفــل إنســان علــى أراضيهــا 
ولــو لــم يكــن مصريــا، فقــد كفــل الدســتور الحريــة الشــخصية كفــل إنســان وخطــر في غيــر حالــة 
التلبــس القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي 
يخضــع  منهــا  وخروجهــم  بمصــر  وإقامتهــم  الأجانــب  ودخــول  التحقيــق،  يســتلزمه  مســبب 
المادة )8)( مــن الاتفاقيــة[ حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم )696 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 7) مــن 

فبرايــر لســنة 5)0) )غيــر منشــور(.
))(  مادة رقم ) من إعان القاهرة حول حماية الاجئن والنازحن في العالم العربي.

))(  مادة رقم ) من إعان القاهرة حول حماية الاجئن والنازحن في العالم العربي.
))(  مادة رقم ) من إعان القاهرة حول حماية الاجئن والنازحن في العالم العربي.
))(  مادة رقم 5 من إعان القاهرة حول حماية الاجئن والنازحن في العالم العربي.
)5( مادة رقم 0) من إعان القاهرة حول حماية الاجئن والنازحن في العالم العربي.
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5بحســب الأصــل للقواعــد المنصــوص عليهــا في قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 89 لســنة 
1960 الــذى ينظــم دخــول وإقامــة الأجانــب بأراضــي جمهوريــة مصــر العربيــة والخــروج منهــا، 
كمــا أن الدولــة ســلطة منــح بعــض الأجانــب حــق اللجــوء السياســي حمايــة لهــم مــن المخاطــر 
التــي تهددهــم في دولهــم، طبقــاً لنــص المــادة )91( مــن الدســتور، وهــذا الحــق قبــل النــص عليــه في 
الدســاتير كان مقــرراً للــدول كافــة بموجــب قاعــدة عرفيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، والإطــار 
القانونيــة  بالقواعــد  يــرد  مــا  علــى  يقتصــر  لا  بالأجنبــي  الدولــة  لعلاقــة  الحاكــم  القانونــي 
الداخليــة التــي تصــدر في الدولــة وإنمــا يمتــد ليشــمل القواعــد الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تنظــم إليهــا الدولــة والخاصــة بحمايــة حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
ذات الصلــة بالأجانــب والتــي تصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد التصديــق عليهــا ونشــرها طبقــا 
لنــص المادتــن 93 و151 مــن الدســتور، وطبقــا لاتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئــن 
الموقعــة في جنيــف بتاريــخ 28/7/1951 والتــي انضمــت إليهــا مصــر واجتمــع لهــا قــوة القانــون 
فــإن الدولــة تلتــزم بحمايــة مــن يلجــأ إليهــا مــن الأجانــب لأســباب إنســانية بســبب الحــروب أو 
الخــوف مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب الآراء السياســية، وعليهــا واجــب تمكينهــم مــن الإقامــة 
بأراضيهــا وضمــان حقوقهــم الأساســية أثنــاء إقامتهــم، ويحظــر علــى الدولــة طــرد أورد اللاجــئ 
بــأي صــورة إلــى الدولــة أو الإقليــم الــذى تتعــرض فيــه حياتــه أو حريتــه لتهديــد بســبب العــرق 
أو الديــن أو الانتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة أو بســبب الآراء السياســية، ويتضمــن هــذا الحظــر 
عــدم جــواز تســليم اللاجــئ إلــى دولتــه إذا كان التســليم يهــدد حياتــه وحريتــه، وقــد نظمــت 
اتفاقيــة تســليم المجرمــن المعقــودة بــن دول الجامعــة العربيــة الموقــع عليهــا في 9 يونيــه ســنة 
1953 1- والتــي انضمــت إليهــا مصــر ولهــا قــوة القانــون - أحــكام تســليم المجرمــن بــن الــدول 
العربيــة أعضــاء الاتفاقيــة، وخطــرت الاتفاقيــة في المــادة الرابعــة تســليم المجرمــن في الجرائــم 

السياســية، وتقديــر كــون الجريمــة سياســية للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم.
ومــن حيــث إن مــن حــق الأجنبــي الــذى يقيــم في مصــر إقامــة مشــروعة أيــا كان ســبب إقامتــه 
ولــو كان لاجئــاً سياســيا أو لاجئــاً إنســانياً أن ينتقــل داخــل مصــر بحريــة بمراعــاة القوانــن 
المصريــة والتــي قــد تحظــر علــى الأجانــب دخــول مناطــق معينــة، كمــا أن مــن حقــه مغــادرة البــلاد 
إلــى الخــارج ســواء إلــى دولتــه أو إلــى دولــة أخــرى في أي وقــت، ولا يجــوز لجهــة الإدارة أن تمنــع 
الأجانــب مــن الخــروج مــن مصــر إلا لســبب مشــروع وفقــا لأحــكام الدســتور والقانــون يبــرر منعــه 
مــن الســفر، وقــد أكــدت اتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئــن المشــار إليهــا علــى حــق 
اللاجــئ لأســباب إنســانية المقيــم بصــورة مشــروعية في الســفر إلــى خــارج دولــة الملجــأ، وعلــى 
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التــزام الدولــة التــي يقيــم فيهــا بإصــدار وثيقــة ســفر لــه إن لــم يكــن يحمــل وثيقــة ســفر، وذلــك 
مــا لــم يتعــارض الســفر إلــى الخــارج مــع أســباب ملحــة تتعلــق بالأمــن الوطنــي أو بالنظــام الأمم 
في الدولــة التــي لجــأ إليهــا وذلــك علــى الوجــه المنصــوص عليــه في المــادة )28( مــن الاتفاقيــة[))))).

المطلب الثاني: النازحون

النازحــون هــم الأشــخاص الذيــن يضطــرون أو يجبــرون علــى مغــادرة مســاكنهم والأماكــن 
ــون  ــي يحمل ــة الت ــن أخــرى داخــل حــدود الدول ــى أماك ــون إل ــا عــادة، وينتقل ــي يقيمــون فيه الت
جنســيتها وقــد ازدادت ظاهــرة النــزوح، وأصبحــت مشــكلة خطيــرة بســبب زيــادة الاضطرابــات 
ــة  ــى الشــرطة واجــب حماي ــع عل ــة ويق ــت وحــالات النزاعــات المســلحة الداخلي ــف المنفل والعن
حقــوق وحريــات النازحــن، خصوصًــا وهــم يمــرون بأوقــات صعبــة، وفي حالــة ضعــف مــادي 
ــا مــا يحتاجــون  ــى تــرك بيوتهــم وممتلكاتهــم وبالتالــي غالبً ــر بعــد أن أجُبــروا عل ومعنــوي كبي
ــم أو  ــاكات حقــوق الإنســان، ويحُظــر توقيفه ــة مــن الجريمــة وغيرهــا مــن انته ــة إضافي حماي
احتجازهــم تعســفيًا، وبــذل كل عنايــة ممكنــة لتســهيل عودتهــم أو إعــادة توطينهــم ومســاعدتهم 

في اســتعادة بيوتهــم وممتلكاتهــم.

المطلب الثالث: الُمهاجرون

وهــم الأشــخاص الذيــن يتواجــدون في بلــدان أخــرى غيــر بلدانهــم مــن غيــر فئــة الاجئــن 
أو طالبــي اللجــوء وبصــرف النظــر عــن الســبب الــذي دفــع هــؤلاء الأشــخاص إلــى مغــادرة 
ــل الشــرطة  ــة خاصــة مــن قب ــة ورعاي ــى حماي ــوا عل ــة، فمــن حقهــم أن يحصل بلدانهــم الأصلي
ــم عُرضــة لاســتغال والإســاءة،  ــا، ممــا يجعله ــوا فيه ــي يكون ــة الاســتضعاف الت بســبب حال

ــاء القســري. ــل الإتجــار بالبشــر أو البغ ــم مث ــن لجرائ ــا محتمل وضحاي
ووفقــا للمعاييــر الدوليــة، تقــع علــى الدولــة وأجهزتهــا، مســؤولية حمايــة حيــاة المهاجريــن 
ــة  ــم في حري ــى الأخــص حقه ــم الأخــرى، وعل ــم وحرياته ــة، وضمــان حقوقه وســامتهم البدني
ــر قانونــي  ــى القضــاء، وعــدم توقيفهــم أو حجزهــم بشــكل غي ــال واللجــوء إل ــة والانتق الحرك
وفــوق ذلــك، يحظــر القانــون الدولــي الطــرد الجماعــي للمهاجريــن، كمــا لا يجــوز الطــرد 

ــون. ــا للقان ــرار مــن الســلطة المختصــة وفق ــردي إلّا بموجــب ق الف

) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم )696 لسنة 69 ق الصادر بجلسة 7) من فبراير لسنة 5)0) )غير 
منشور(.
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وهنــاك مبــدأ مهــمّ مــن مبــادئ القانــون الدولــي التــي تحمــي الاجئــن والمهاجريــن، وهــو 
مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، إلــى بلدانهــم، أو إلــى أي بلــد آخــر، إذا كانــت إعادتهــم أو 
ترحيلهــم إلــى ذلــك البلــد ســيعرضهم لانتهــاك حقوقهــم الأساســية، وبشــكل خــاص، إذا كانــوا 
ــان  ــة أو الحرم ــن ســوء المعامل ــب أو ضــروب أخــرى م ــاد أو التعذي معرضــن لخطــر الاضطه

ــاة. ــة أو الحي التعســفي مــن الحري
وبشــكل عــام، يجــب علــى الشــرطة أن تــؤدي مهامهــا وواجباتهــا في حمايــة المجتمــع وتطبيــق 
القانــون مــع مراعــاة المعاييــر والالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق المهاجريــن كفئة مســتضعفة، 
علــى النحــو الســابق بيانــه ويتوجــب عليهــا، علــى وجــه الخصــوص، حمايــة المهاجريــن مــن 
الجريمــة والعنــف الناجــم عــن كراهيــة الأجانــب، ومعاملتهــم دونمــا تمييــز، والأخــذ في الاعتبــار 
أنهــم يفتقــرون، غالبًــا، إلــى المعرفــة الازمــة بلغــة البلــد وقوانينهــا، وبالتالــي معاملتهــم كضحايــا 

يســتحقون المســاعدة وليــس كمجرمــن أو خارجــن عــن القانــون.
وتحظر عمليات الطرد الجماعي للأجانب))))).

كمــا أن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب أكــد علــى عــدم جــواز طــرد الأجنبــي 
ــق  ــاق إلا بقــرار مطاب ــة مــا طــرف في هــذا الميث ــى أراضــي دول ــة إل ــذي دخــل بصفــة قانوني ال
للقانــون، كمــا يحــرم الطــرد الجماعــي للأجانــب والطــرد الجماعــي هــو الــذي يســتهدف 

مجموعــات عنصريــة، عرقيــة ودينيــة))))).
كمــا أكــدت الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 

علــى أنــه:
)- لا يجــوز أن يتعــرض العمــال المهاجــرون وأفــراد أســرهم لإجــراءات الطــرد الجماعــي وينظــر 

ويبُــتّ في كل قضيــة طــرد علــى حــدة؛
)- لا يجــوز طــرد العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم مــن إقليــم دولــة طــرف إلّا عمــا بقــرار 

تتخــذه الســلطة المختصــة وفقــا للقانــون؛
)- يتــم إخطارهــم بالقــرار بلغــة يفهمونهــا ويتــم بنــاء علــى طلبهــم وحيثمــا لا يكــون ذلــك إلزاميــا 
إخطارهــم بالقــرار كتابــة، وإخطارهــم كذلــك بالأســباب التــي اســتند إليهــا القــرار، عــدا 
ــغ الأشــخاص المعنيــون بهــذه  في الأحــوال الاســتثنائية التــي يقتضيهــا الأمــن الوطنــي ويبل

) مادة رقم ) من البرتوكول الرابع المرفق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
)  مــادة رقــم )) مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الــذي وقعــت عليــه جمهوريــة مصــر العربيــة بتاريــخ 
6) مــن نوفمبــر لســنة )98)، بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 77 لســنة )98) الصــادر بتاريــخ 7) مــن فبرايــر لســنة )98) 

والمنشــور بتاريــخ )) مــن أبريــل لســنة )99) في الجريــدة الرســمية.
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الحقــوق قبــل صــدور القــرار أو علــى الأكثــر وقــت صــدوره؛
)- يحــق للشــخص المعنــي، عــدا في حالــة صــدور قــرار نهائــي مــن هيئــة قضائيــة، أن يتقــدم 
بالأســباب المبــررة لعــدم طــرده وأن تقــوم الســلطة المختصــة بمراجعــة قضيتــه، مــا لــم تقــض 
ضــرورات الأمــن الوطنــي بغيــر ذلــك وريثمــا تتــم المراجعــة، يحــق للشــخص المعنــي طلــب 

وقــف قــرار الطــرد؛
5- يحــق للشــخص المعنــي، إذا ألغــي في وقــت لاحــق قــرار بالطــرد يكــون قــد نفــذ بالفعــل، أن 
يطلــب تعويضــا وفقــا للقانــون ولا يجــوز اســتخدام القــرار الســابق لمنعــه مــن العــودة إلــى 

الدولــة المعنيــة؛
ــده لتســوية  ــل أو بع ــل الرحي ــة قب ــي فرصــة معقول ــح الشــخص المعن ــة الطــرد، يمن 6- في حال
ــة  ــه، ولتســوية أي ــة مطالــب متعلقــة بالأجــور وغيرهــا مــن المســتحقات الواجبــة الأداء ل أي

ــة؛ مســؤوليات معلقّ
7- دون المســاس بتنفيــذ قــرار بالطــرد، يجــوز للعامــل المهاجــر أو لأي فــرد مــن أفــراد أســرته 

يخضــع لهــذا القــرار أن يســعى للدخــول إلــى دولــة أخــرى غيــر دولــة منشــئة؛
8- في حالــة طــرد عامــل مهاجــر أو أحــد أفــراد أســرته، لا يتحمــل أي منهــم تكاليــف الطــرد 

ويجــوز أن يطلــب مــن الشــخص المعنــي دفــع تكاليــف ســفره؛
9- لا يمــس الطــرد مــن دولــة العمــل، في حــد ذاتــه، أيــة حقــوق للعامــل المهاجــر أو أحــد أفــراد 
أســرته تكــون مكتســبة وفقــا لقانــون تلــك الدولــة، بمــا في ذلــك حــق الحصــول علــى الأجــور 

وغيرهــا مــن المســتحقات الواجبــة لــه))))).
كمــا أكــدت الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
ــة والمســاعدة  ــى الحماي ــراد أســرهم بالحــق في اللجــوء، إل ــال المهاجــرون وأف ــع العم ــى تمت عل
مــن الســلطات القنصليــة أو الديبلوماســية لدولــة منشــئهم أو للدولــة التــي تمثــل مصالــح تلــك 
الدولــة، كلمــا حــدث مســاس بالحقــوق المعتــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة وبصفــة خاصــة، يخطــر 
ــة  ــة القائم ــذا الحــق دون إبطــاء، وتيّســر ســلطات الدول ــة الطــرد به ــي في حال الشــخص المعن

بالطــرد ممارســة هــذا الحــق))))).
ولا يجــوز طــرد العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم المشــار إليهــم في هــذا الجــزء مــن 

) مادة رقم )) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وافقت مصر على 
الانضمام إليها بتاريخ )) من نوفمبر لسنة )99) بقرار رئيس الجمهورية رقم 6)) لسنة )99) والمنشور بتاريخ 05 من 

أغسطس لسنة )99) في الجريدة الرسمية.
) مادة رقم )) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
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ــا  ــة ورهن ــك الدول ــي لتل ــل إلّا للأســباب المحــددة في التشــريع الوطن ــة العم ــن دول ــة م الاتفاقي
بالضمانــات المقــررة الاتفاقيــة، ولا يلجــأ إلــى الطــرد كوســيلة لحرمــان أي عامــل مهاجــر أو فــرد 
مــن أفــراد أســرته مــن الحقــوق الناشــئة عــن الإذن بالإقامــة وتصريــح العمــل، وعنــد النظــر في 
طــرد عامــل مهاجــر أو فــرد مــن أفــراد أســرته، ينبغــي مراعــاة الاعتبــارات الإنســانية وطــول 

المــدة التــي أقــام الشــخص المعنــي خالهــا في دولــة العمــل))))).

)  مادة رقم 56 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
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الفصل الثالث
مُهمة الشرطة في منع الجريمة والتحري عنها وكشفها

يعُــد منــع الجريمــة والتحــري وكشــفها هــو المهمــة الأساســية لأجهــزة الشــرطة في مختلــف 
الــدول.

ويضــع القانــون المصــري هــذه المهمــة علــى رأس قائمــة المهــام والواجبــات المنوطــة بمأمــوري 
الضبــط القضائــي بوجــه خــاص، فنــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة في المــادة رقــم 21 علــى أن: 
»يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بالبحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، وجمــع الاســتدلالات التــي 

تلــزم للتحقيــق والدعــوى«))))).
كمــا نصــت المــادة رقــم 40 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب علــى أن: »لمأمــور الضبــط 
القضائــي، لــدى قيــام خطــر مــن أخطــار جريمــة الإرهــاب ولضــرورة تقتضيهــا مواجهــة هــذا 
الخطــر، الحــق في جمــع الاســتدلالات عنهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا والتحفــظ عليهــم لمــدة لا 

تجــاوز )) ســاعة«))))).
ويقتضــي قيــام الشــرطة بواجبهــا في منــع الجريمــة أو كشــفها، أن تقــوم بإجــراءات معينــة 
تجــاه مــن ارتكبــوا الجرائــم أو تجــاه المشــتبهن بارتكابهــا، وهنــا تثــور مســألة الموازنــة الدقيقــة 
ــك مــع  ــم ذل ــا، وبــن واجبهــا في أن يت ــع الجريمــة أو التحــري عنه بــن واجــب الشــرطة في من
عــدم المســاس بحقــوق الأفــراد التــي يكفلهــا ويحميهــا القانــون وفي كل الأحــوال، ينبغــي أن تقــوم 
ــه قواعــد  ــع الجريمــة واكتشــافها، بمراعــاة مــا تقضــي ب ــا الرئيســية في من الشــرطة بوظيفته
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وهــي قواعــد ملزمــة لجميــع الــدول ومنهــا مصــر، خاصــة 

بعــد أن أصبحــت تلــك القواعــد جــزءًا مــن النظــام القانونــي المصــري.

المبحث الأول: تحديد مأموري الضبط القضائي
ــم 26 لســنة  ــون رق ــة بالقان ــة المعدل ــون الإجــراءات الجنائي ــم 23 مــن قان ــادة رق نصــت الم

1971 علــى أن: 

) مادة رقم )) من قانون الإجراءات الجنائية.
)  مادة رقم 0) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم )9 لسنة 5)0) والمعدلة بالقانون رقم )) لسنة 7)0).
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) أ( يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
)- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها

)- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابات والمساعدون
)- رؤساء نقط الشرطة

)- العمد ومشايخ الباد ومشايخ الخفراء
5- نظار ووكاء محطات السكك الحديدية الحكومية

ــؤدوا  ــة أن ي ــوزارة الداخلي ولمديــري أمــن المحافظــات ومفتشــي مصلحــة التفتيــش العــام ب
الأعمــال التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي في دوائــر اختصاصهــم
) ب( ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

)- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
)- مديــرو الإدارات والأقســام ورؤســاء المكاتــب والمفتشــون والضبــاط وأمنــاء الشــرطة 
ــون بمصلحــة الأمــن العــام وفي  ــات الشــرطة العامل والكونســتابات والمســاعدون وباحث

ــات الأمــن ــي بمديري شــعب البحــث الجنائ
)- ضباط مصلحة السجون

)- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصات وضباط هذه الإدارة
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة

6- مفتشو وزارة السياحة
ويجــوز بقــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص تخويــل بعــض الموظفــن صفــة 
ــم التــي تقــع في دائــرة اختصاصهــم وتكــون  مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى الجرائ

متعلقــة بأعمــال وظائفهــم
وتعتبــر النصــوص الــواردة في القوانــن والمراســيم والقــرارات الأخــرى بشــأن تخويــل بعــض 
ــدل  ــر الع ــن وزي ــرارات صــادرة م ــة ق ــي بمثاب ــط القضائ ــوري الضب الموظفــن اختصــاص مأم

بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص«))))).
ممــا تقــدم يتضــح أن أفــراد الضبــط القضائــي هــم أشــخاص منحهــم المشــرع هــذه الصفــة 

وخولهــم بموجبهــا حقوقًــا وفــرض عليهــم بعــض الواجبــات التــي تتعلــق بالدعــوى الجنائيــة))))).
) مادة )) من قانون رقم 50) لسنة 950) - بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

)  انظــر: أصــول الإجــراءات الجنائيــة - دكتــور حســن صــادق المرصفــاوي أســتاذ القانــون الجنائــي بكليــة الحقــوق 
جامعــة الإســكندرية - محــام لــدى محكمــة النقــض - منشــأة المعــارف بالإســكندرية - الطبعــة الأخيــرة ســنة )98)، 

صفحــة 9)).
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ــى نشــوء الخصومــة  ــة الســابقة عل ــة الإجرائي ــي المرحل ــط القضائ ويباشــر مأمــورو الضب
الجنائيــة، فهــو الــذي يكشــف عــن وقــوع الجريمة ويجمع الاســتدلالات الازمة لمعرفــة مرتكبها، 
ــى ضوئهــا يتــم تحريــك الدعــوى الجنائيــة ســواء بالتحقيــق، أو  ــة العامــة، وعل ويقدمهــا للنياب

برفعهــا مباشــرة إلــى المحكمــة))))).
ولذلك تتميز وظيفة الضبط القضائي بعنصرين:

)- أنها تبدأ من وقوع الجريمة؛
ــة  ــى النياب ــم تقــديم محضرهــا إل ــا تنحصــر في إجــراء الاســتدلالات عــن الجريمــة، ث )- أنه

العامــة.
ــة مــن أجــل  ــي تباشــرها الســلطة العام ــال الت ــط مجموعــة الأعم ــال الضب ويقصــد بأعم
التنفيذيــة  وتتمثــل في جوهرهــا في مجموعــة الأعمــال  العــام،  تحقيــق الاســتقرار والأمــن 
ــز بــن الضبــط  ــر لأعمــال الضبــط، يمكــن التميي ــى الأخي ــح، ومــن هــذا المعن للقوانــن واللوائ

القضائــي. والضبــط  الإداري 
فالضبــط الإداري يتــم مباشــرة تحــت إشــراف الســلطة الإداريــة مــن أجــل منــع وقــوع 
الجرائــم، ويتحقــق ذلــك بالأوامــر والتعليمــات التــي تصدرهــا للموظفــن وغيــر ذلــك مــن 
أعمــال التدخــل الوقائــي للحيلولــة دون وقــوع الجريمــة، وهــم يتخــذون مختلــف الوســائل التــي 
تحقــق هــذا الغــرض فيقومــون بالتحريــات المختلفــة مســتعينن بأعوانهــم مــن موظفــي المباحــث 
ومخبريــن ومرشــدين ويرتبــون الدوريــات لمراقبــة حالــة الأمــن في البــاد ليــاً ونهــارًا، ويراقبــون 
المشــتبه في أمرهــم خشــية مقارفتهــم للجرائــم، وفي ذلــك نصــت المــادة رقــم 206 مــن دســتور 
ســنة 2014 علــى أن: »الشــرطة هيئــة مدنيــة نظاميــة، في خدمــة الشــعب، وولاؤهــا لــه، وتكفــل 
للمواطنــن الطمأنينــة والأمــن، وتســهر علــى حفــظ النظــام العــام، والآداب العامــة، وتلتــزم بمــا 
يفرضــه عليهــا الدســتور والقانــون مــن واجبــات، واحتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، 
وتكفــل الدولــة أداء أعضــاء هيئــة الشــرطة لواجباتهــم، وينظــم القانــون الضمانــات الكفيلــة 

بذلــك«.
ولا تبــدأ وظيفــة الضبــط القضائــي إلا عنــد فشــل الضبــط الإداري في منــع وقــوع الجريمة، 
فهنــا يبــدأ الضبــط القضائــي في جمــع الاســتدلالات الازمــة لإثبــات الجريمــة ومعرفــة 
مرتكبهــا لتقديمهــا إلــى الســلطة المكلفــة بتحريــك الدعــوى الجنائيــة وهــي النيابــة العامــة، كمــا 

)  انظــر في ســلطة الضبــط القضائــي الوســيط في قانــون الإجــراءات الجنائيــة - الدكتــور أحمــد فتحــي ســرور - دار 
ــة 985) ص 68). النهضــة العربي
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أن وظيفــة الضبــط القضائــي تخضــع لإشــراف الســلطة القضائيــة، بخــاف وظيفــة الضبــط 
الإداري تخضــع لإشــراف الســلطة الإداريــة.

فجميــع أفــراد قــوة الشــرطة مــن ضبــاط وعســاكر وخفــراء يكونــون الضبــط الإداري وقــد 
ــط القضائــي، وقــد  ــن بــن أفــراد الضب ــص صريــح م ــط بن ــر المشــرع البعــض منهــم فق اعتب
يمنــح هــذه الصفــة لغيــر رجــال الشــرطة، فلــم يخــول القانــون جميــع أفــراد الضبــط الإداري 
صفــة الضبــط القضائــي لأن اضفاءهــا عليهــم يقتضــي منحهــم ســلطات تمــس حقــوق الأفــراد 
الشــخصية، وهــذا ممــا ينبغــي معــه ألا تخــول إلا لأنــاس لهــم مــن الصفــات والمميــزات مــا 
يطمئــن معــه إلــى حســن اســتعمال تلــك الســلطات، ويطلــق عــادة علــى أفــراد الضبــط القضائــي 

الشــرطة القضائيــة وعلــى أفــراد الضبــط الإداري الشــرطة الإداريــة.
والتمييــز بــن هذيــن النوعــن مــن أعمــال الضبــط ليــس ســهاً، لأن مأمــوري الضبــط 
ــات  ــع مخالف ــذي يحــاول من ــرور ال ــط الم ــا ضاب ــن، فمث ــن العمل ــون عــادة ب ــي يجمع القضائ
المــرور بمــا يصــدره مــن تعليمــات للســائقن والمــارة هــو الــذي يضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات 
ــة  ــا وظيف ــد القانــون لجميــع رجــال الشــرطة بوظيفــة الضبــط الإداري، أم للمــرور، وقــد عه
الضبــط القضائــي فهــي مقصــورة علــى بعــض رجــال الشــرطة وتنهــض بهــا كذلــك فئــات 
أخــرى مــن الموظفــن، ومجــرد أن الشــخص مــن رجــال الشــرطة لا يكفــي لمنحــه صفــة الضبــط 
القضائــي، لأنهــا ترتبــط بالوظيفــة لا بالدرجــة العســكرية، قضــت محكمــة النقــض بــأن: 
]القبــض علــى الإنســان إنمــا يعنــي تقييــد حريتــه والتعــرض لــه بإمســاكه وحجــزه ولــو لفتــرة 
يســيرة تمهيــدًا لاتخــاذ بعــض الإجــراءات ضــده. وتفتيــش الشــخص يعنــي البحــث والتنقيــب 
بجســمه وملابســه بقصــد العثــور علــى الشــيء المــراد ضبطــه. وقــد حظــر القانــون القبــض علــى 
أي إنســان أو تفتيشــه إلا بترخيــص منــه أو بــإذن مــن ســلطة التحقيــق المختصــة، فــلا يجيــز 
للشــرطي وهــو ليــس مــن مأمــوري الضبــط القضائــي أن يباشــر أيًــا مــن هذيــن الإجراءيــن، وكل 
مــا خولــه القانــون إيــاه باعتبــاره مــن رجــال الســلطة العامــة أن يحضــر الجانــي في الجرائــم 
المتلبــس بهــا بالتطبيــق لأحــكام المادتــن 37 و38 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ويســلمه إلــى 
أقــرب مأمــور مــن مأمــوري الضبــط القضائــي، وليــس لــه أن يجــري قبضًــا أو تفتيشًــا. ولمــا كان 
الثابــت في الحكــم يــدل علــى أن الطاعــن لــم يقبــض عليــه إلا لمجــرد اشــتباه رجــل الشــرطة في 

أمــره، ومــن ثــم فــإن القبــض عليــه وتفتيشــه قــد وقعــا باطلــن[))))).

)  الطعــن رقــم 05) لســنة 6) ق الصــادر بجلســة 6)/966/5) والمنشــور بالجــزء ) مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) 
صفحــة رقــم ))6.
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والأصــل أن صفــة الضبــط القضائــي لا يكتســبها كافــة رجــال الضبــط الإداري، فقــد 
منحهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر لفئــات معينــة، وينقســم مأمــور الضبــط القضائــي إلــى 

طائفتــن:
)الأولــى( تكــون لــه صفــة الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى جميــع أنــواع الجرائــم، وتســمى 

مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام؛
)الثانيــة( تكــون لهــا صفــة الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى نــوع معــن مــن الجرائم، وتســمى 

بمأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصاص الخاص.
وتمنــح صفــة الضبــط القضائــي ذات الاختصــاص العــام بمقتضــى قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة أو مــا يكملــه مــن قوانــن، أمــا صفــة الضبــط القضائــي ذات الاختصــاص الخــاص 

ــر المختــص. ــر العــدل بالاتفــاق مــع الوزي ــح بقــرار مــن وزي فتمن

الفرع الأول: مأمورو الضبط القضائي أصحاب الاختصاص العام

ــام،  ــي ذوي الاختصــاص الع ــط القضائ أوضحــت المادة رقــم 23 إجــراءات مأمــوري الضب
وقــد ميــزت بن نــوعن مــن المأموريــن: )الأول( ينحصــر اختصاصــه في دوائــر محــددة، )الثانــي( 

يمتــد اختصاصــه إلــى جميــع أنحــاء الجمهوريــة
وفيما يلي بيان هذين النوعن:

النوع الأول:
)- أعضاء النيابة العامة

)- مساعدون وضباط وأمناء الشرطة والكونستابات
)- رؤساء نقط الشرطة؛

)- العمد ومشايخ الباد ومشايخ الخفراء؛
5- نظار ووكاء محطات السكك الحديدية الحكومية؛

ــؤدوا  ــة أن ي ــوزارة الداخلي ولمديــري أمــن المحافظــات ومفتشــي مصلحــة التفتيــش العــام ب
الأعمــال التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي في دوائــر اختصاصهــم.

وإذ كان مأمــورو الضبــط القضائــي ذوو الاختصــاص العــام ينحصــر اختصاصــه في دوائــر 
محــددة، فالأصــل أن اختصــاص مأمــوري الضبــط القضائــي مقصــور علــى الجهــات التــي 
يــؤدون فيهــا وظائفهــم طبقًــا للمــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فــإذا خــرج المأمــور 
عــن دائــرة اختصاصــه فإنــه يعتبــر مــن رجــال الســلطة العامــة الذيــن أشــار إليهــم الشــارع في 
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المــادة 38 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وأنــه لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يتجــاوز 
اختصاصــه المكانــي إلا لضــرورة))))).

إلا أنــه إذا بــدأ الضابــط الإجــراء في دائــرة اختصاصــه المكانــي وصــادف الضابــط المــأذون 
ــد  ــون ق ــط شــخصه وتفتيشــه كأن يك ــأذون لضب ــم الم ــا يســتوجب تعقــب المته ــش م ــه بالتفتي ل
حــاول الهــرب إلــى خــارج دائــرة اختصاصــه المكانــي فــإن ذلــك يعــد ظرفًــا اضطراريًــا مفاجئًــا 
يجعلــه يجــاوز اختصاصــه المكانــي لضبــط الجريمــة مــا دامــت لا توجــد وســائل أخــرى لتنفيــذ 
إذن الضبــط والتفتيــش إذ لا يســوغ مــع هــذه الظــروف وحالــة الضــرورة أن يقــف مأمــور 
الضبــط القضائــي مغلــول اليديــن إزاء المتهــم المنــوط بــه تفتيشــه لمجــرد أنــه خــرج خــارج حــدود 

اختصاصــه المكانــي))))).
النوع الثاني:

)- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن؛
)- مديــرو الإدارات والأقســام ورؤســاء المكاتــب والمفتشــون والضبــاط وأمنــاء الشــرطة 
ــون بمصلحــة الأمــن العــام وفي  ــات الشــرطة العامل والكونســتابات والمســاعدون وباحث

ــن؛ ــات الأم ــي بمديري شــعب البحــث الجنائ
ــون  ــم 76 مــن قان ــادة رق ــث نصــت الم ــل، حي ــز الإصــاح والتأهي ــاط مصلحــة مراك )- ضب
تنظيــم مراكــز الإصــاح والتأهيــل رقــم 396 لســنة 1956 علــى أن: »يكــون لمديــري 
مراكــز الإصــلاح والتأهيــل ووكلائهــم وضبــاط قطــاع الحمايــة المجتمعيــة صفــة مأمــوري 
الضبــط القضائــي كلٌ في دائــرة اختصاصــه«، ممــا مقتضــاه أن يكــون مــن واجبهــم طبقًــا 
لنصــوص المــواد 21 و)) و9) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أن يقومــوا بالبحــث عــن 
الجرائــم ومرتكبيهــا في دائــرة اختصاصهــم وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق وأن 
يســمعوا أقــوال مــن لهــم معلومــات في الوقائــع الجنائيــة وســؤال المتهمــن فيهــا، كمــا أن 
مــن واجبهــم أيضًــا أن يثبتــوا جميــع الإجــراءات التــي يقومــون بهــا في محاضــر موقــع 

عليهــا منهــم))))).

)  انظر في ذلك: الطعن رقم 885) لسنة 59 ق الصادر بجلسة 6 من يوليو لسنة 989) والمنشور بالجزء الأول من 
كتاب المكتب الفني رقم 0) صفحة رقم )67 قاعدة رقم ))).

)  انظر: الطعن رقم 7))7) لسنة )7 ق الصادر بجلسة 6) من ديسمبر لسنة )00) والمنشور بكتاب المكتب الفني 
رقم 55 صفحة رقم ))8 قاعدة رقم ))).

)  انظر: الطعن رقم 70) لسنة )) ق الصادر بجلسة )) من يونيو لسنة )96) والمنشور بالجزء الثاني من كتاب 
المكتب الفني رقم )) صفحة رقم 698 قاعدة رقم ))).
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)- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصات وضباط هذه الإدارة؛
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة؛

6- مفتشو وزارة السياحة.
وتتمتــع هــذه الفئــات بســلطة الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى جميــع أنــواع الجرائــم، ولــو 

لــم تكــن متعلقــة بأعمــال الوظائــف التــي يؤدونهــا.
والمشــرع الدســتوري قد أوكل إلى جهاز الشــرطة باعتباره هيئة نظامية مدنية الاختصاص 
في الحفــاظ علــى الأمــن العــام، والســهر علــى حفــظ النظــام والآداب، وقــد أكــد هــذا المعنــى 
قانــون هيئــة الشــرطة وجعــل مــن أهــم اختصاصــات هــذا الجهــاز الحفــاظ علــى الأرواح 
والأعــراض والأمــوال ومنــع الجرائــم وضبطهــا وكفالــة الطمأنينــة والأمــن علــى ربــوع البــاد بمــا 
ينعكــس أثــره علــى أمــن المواطــن ذاتــه، وفي ســبيل ذلــك فقــد أفــرد قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
في أحكامــه الوســائل والأســاليب التــي بمقتضاهــا يمــارس رجــال هــذا الجهــاز أعمالهــم فيمــا 
يتعلــق بمرحلــة جمــع الاســتدلالات وقــد خــص المشــرع هــذه المرحلــة بالعديــد مــن الخصائــص 
أهمهــا أن الوســائل والأســاليب التــي يتخذهــا رجــال الضبطيــة القضائيــة في مجــال الحفــاظ 
علــى أمــن المواطــن، والوصــول إلــى مرتكبــو الجرائــم لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر بــل إن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة ذكــر أهمهــا وأكثرهــا حصــولًا في العمــل، ولــم يحظــر مــا عداهــا، وذلــك 
ــة »جمــع المعلومــات« تتأبــى في الحصــر، وكل عمــل  لأن جوهــر عمليــة الاســتدلال وهــي مرحل
ــاح لمأمــور الضبــط  ــة الاســتدلال أمــر مب ــل هــذه المعلومــات بمــا يحقــق غاي مــن شــأنه تحصي
ــدة عــن  ــى المعلومــات المؤك ــه الوصــول إل ــك كل ــة ذل ــي وغاي ــا في الإطــار القانون ــي طالم القضائ
الجرائــم المبلــغ عنهــا بمــا يحفــظ أمــوال المواطنــن وأرواحهــم، بــل أن محكمــة النقــض قــد 
توســعت في هــذا المدلــول بغيــة توصــل رجــال الضبــط القضائــي إلــى الحقيقــة بــأن ذهبــت إلــى 
أنــه ]لا تثريــب علــى مأمــور الضبــط أن يصطنــع في تلــك الحــدود مــن الوســائل البارعــة مــا يصــل 

لمــا يقصــده في الكشــف عــن الجريمــة ولا يتصــادم مــع أخــلاق الجماعــة[))))).

الفرع الثاني: مأمورو الضبط القضائي أصحاب الاختصاص الخاص

ينحصــر الاختصــاص الــذي يتمتــع بــه هــؤلاء في الجرائــم التــي تتعلــق بأعمــال وظائفهــم، 
مثــال ذلــك مهندســو التنظيــم، ومفتشــو صحــة المحافظــات ومســاعدوهم، ومفتشــو صحــة 

)  انظر: حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ))68) لسنة 60 ق الصادر بجلسة 7) من فبراير لسنة 007) 
صفحة رقم ))5.
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الأقســام والمراكــز، ومراقبــو الأغذيــة، ومفتشــو المأكــولات، ومديــر إدارة الماهــي ومفتشــوها، 
ومديــر إدارة الســجل التجــاري ووكيــل ومفتشــو هــذه الإدارة ورؤســاء مكاتــب الســجل التجــاري، 
والموظفــون الذيــن يعينهــم وزيــر الشــئون الاجتماعيــة للتحقــق مــن الحالــة الاجتماعيــة للمتهــم 

الصغيــر ورجــال خفــر الســواحل، وبعــض موظفــي الجمــارك، وأعضــاء الرقابــة الإداريــة))))).
وقضــت محكمــة النقــض بــأن المشــرع أضفــى علــى أعضــاء الرقابــة الإدارية صفــة الضبطية 
القضائيــة بالنســبة إلــى كافــة الجرائــم التــي تقــع مــن العاملــن أو مــن غيــر العاملــن مــا دامــت 
تلــك الأفعــال المســند إلــى المتهمــن ارتكابهــا تســتهدف المســاس بســامة أداء واجبــات الوظيفــة 
العامــة ]مــن المقــرر أن المــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بعــد أن عينــت الموظفــن الذيــن 
يعتبــرون مــن مأمــوري الضبــط القضائــي وأجــازت لوزيــر العــدل بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص 
تخويــل بعــض الموظفــن تلــك الصفــة بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع في دوائــر اختصاصهــم 
وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم اعتبــرت في فقرتهــا الأخيــرة النصــوص الــواردة في القوانــن 
الضبــط  مأمــوري  اختصــاص  القوانــن  بعــض  تخويــل  بشــأن  الأخــرى  والقــرارات  والمراســيم 
القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، ولما كانت المادة 61 
مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 54 لســنة 1964 بإعــادة تنظيــم الرقابــة الإداريــة المعــدل 
بالقانــون رقــم 71 لســنة 1969 قــد نصــت علــى أنــه: »يكــون لرئيــس الرقابــة الإداريــة ونائبــه ولســائر 
أعضــاء الرقابــة ولمــن ينــدب للعمــل عضــوا بالرقابــة ســلطة الضبطيــة القضائيــة في جميــع أنحــاء 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ولهــم في ســبيل مباشــرة اختصاصاتهــم مزاولــة جميــع الســلطات 
التــي تخولهــا صفــة الضبطيــة القضائيــة المقــررة لبعــض الموظفــن في دوائــر اختصاصهــم«، وكان 
اســتصدار نيابــة أمــن الدولــة العليــا الأمــر بإجــراء تســجيل المحادثــات مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى بعــد أن كانــت قــد اتصلــت بمحضــر التحريــات وقــدرت كفايتهــا لتســويغ ذلــك الإجــراء، 
ــبن مــن محضــر جلســة المحاكمــة أن المدافــع عــن الطاعــن دفــع  ــأن: ]لما كان ال )  وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض ب
ببــطان القبــض عليــه لتجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي اختصاصــه المكانــي ورد الحكــم المطعــون فيــه علــى هــذا الدفــع 
بقولــه “إنــه لا يعــدو أن يكــون جــدلا موضوعيــا تلتفــت عنــه المحكمــة اطمئنانــا منهــا لأدلــة الثبــوت التــي ســاقتها النيابــة 
العامــة في الدعــوى“. لما كان ذلــك، وكان الأصــل أن اختصــاص مأمــوري الضبــط القضائــي مقصــور علــى الجهــات التــي 
يــؤدون فيهــا وظائفهــم طبقــا للمــادة )) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فــإذا خــرج المأمــور عــن دائــرة اختصاصــه فإنــه 
يعتبــر مــن رجــال الســلطة العامــة الذيــن أشــار إليهــم الشــارع في المادة 8) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وأنــه لا يجــوز 
لمأمــور الضبــط القضائــي أن يتجــاوز اختصاصــه المكانــي إلا لضــرورة، وكان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه فيمــا ســلف 
لا يواجــه دفــاع الطاعــن في هــذا الصــدد وهــو دفــاع جوهــري يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لــه وتــرد عليــه بالقبــول أو 
الرفــض بأســباب ســائغة، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوبا بالقصــور ممــا يتــعن معــه نقضــه والإعــادة دون حاجــة 
ــر لســنة 0)0) والمنشــور  لبحــث باقــي أوجــه الطعــن[ الطعــن رقــم )8)59 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبراي

بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 55) قاعــدة رقــم ))..
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هــو عمــل مــن أعمــال التحقيــق ســواء قامــت بتنفيــذ الأمــر بعــد ذلــك بنفســها أو عــن طريــق نــدب 
مــن تــراه مــن مأمــوري الضبــط القضائــي لتنفيــذه عمــلا بنــص المــادة 200 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة التــي تجيــز لــكل مــن أعضــاء النيابــة العامــة في حالــة إجــراء التحقيــق بنفســه أن يكلف 
أي مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ببعــض الأعمــال التــي مــن اختصاصــه لمــا كان مــا تقــدم، فإنــه 
علــى هــدي النصــوص القانونيــة ســالفة الإشــارة يكــون القانــون قــد أضفــى علــى أعضــاء الرقابــة 
الإداريــة صفــة الضبطيــة القضائيــة بالنســبة إلــى كافــة الجرائــم التــي تقــع مــن العاملــن أو مــن 
غيــر العاملــن مــا دامــت تلــك الأفعــال المســند إلــى المتهمــن ارتكابهــا تســتهدف المســاس بســلامة 
أداء واجبــات الوظيفــة العامــة وهــو مــا تحقــق في الدعــوى الراهنــة بالنســبة للطاعــن، ومــن ثــم 

فــإن مــا يعنيــه في هــذا الشــأن يكــون علــى غيــر أســاس[))))).

الفرع الثالث: مساعدو مأموري الضبط القضائي
لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســتعن في إجــراء الضبــط والتفتيــش بمــن يــرى مســاعدته 
فيــه مــا دام يعمــل تحــت إشــرافه، إلا أنــه لا يتمتــع رجــال الشــرطة، كالعســاكر والخفــراء 
والمخبريــن مــن مســاعدي مأمــوري الضبــط القضائــي بصفــة الضبــط القضائــي، ومــع ذلــك 
فقــد خولتهــم المادة 24 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قســطًا مــن ســلطة الاســتدلال وهــي 
الحصــول علــى جميــع الإيضاحــات وإجــراء المعاينــات الازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي 
تبلــغ إليهــم أي التــي يعلمــون بهــا بــأي كيفيــة كانــت، وأن عليهــم اتخــاذ جميع الوســائل التحفظية 

الازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة))))).
ــأن: ]تقتضــي مقتضيــات العمــل مــن مأمــور الضبــط  ــك قضــت محكمــة النقــض ب وفي ذل
القضائــي إذا مــا تغيــب عــن مقــر عملــه لقيامــه بعمــل آخــر أن يصــدر أمــرا عامــا لمســاعده باتخــاذ 
أراد  التــي  النــاس  يلــزم مــن إجــراءات الاســتدلال في غيبتــه، وذلــك حرصــا علــى حريــات  مــا 

القانــون المحافظــة عليهــا[))))).

)  الطعــن رقــم )0)6 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
)6 صفحــة رقــم 58) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 9)06) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة )00) 

والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم )58 قاعــدة رقــم )7.
)  انظــر: الطعــن رقــم )0)6 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم )6 صفحــة رقــم 58) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 9)06) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة )00) 

والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم )58 قاعــدة رقــم )7.
)  الطعن رقم )88) لسنة 9) ق الصادر بجلسة ))/960/6) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم )) 

صفحة رقم 579.
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ويترتب على انتفاء سلطة الضبط القضائي عند هؤلاء ما يلي:
)- لا يجوز للنيابة العامة انتدابهم للتحقيق؛

ــوري  ــون اســتثناء لمأم ــا القان ــي منحه ــم مباشــرة إجــراءات الاســتدلال الت )- لا يجــوز له
ــم هــذا تحــت إشــرافهم  ــم يت ــا ل ــش، م ــض والتفتي ــس كالقب ــة التلب ــي في حال ــط القضائ الضب
ورقابتهــم، وإلا كانــت الإجــراءات باطلــة وكل مــا لهــم هــو إحضــار الجانــي في الجرائــم المتلبــس 

بهــا وتســليمه إلــى أقــرب مأمــور ضبــط قضائــي))))).
ــأن: ]لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســتعن في تنفيــذ  ــك قضــت محكمــة النقــض ب وفي ذل
أمــر التفتيــش الصــادر مــن رئيــس بمرؤوســيه ولــو كانــوا مــن غيــر رجــال الضبــط القضائــي[))))).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مأمــور الضبــط القضائــي المــأذون لــه بالتفتيــش وإن 
كان لــه أن يســتعن في تنفيــذ الإذن بمرؤوســيه ولــو لــم يكونــوا مــن رجــال الضبــط القضائــي 
إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تتــم إجــراءات الضبــط والتفتيــش تحــت رقابتــه وإشــرافه فــإذا كان 
مــا أثبتــه الحكــم واضــح الدلالــة في أن التفتيــش والضبــط الــذي قــام بــه المخبــر لــم يكــن تحــت 
إشــراف الضابــط المــأذون لــه بالتفتيــش، فيكــون مــا انتهــى إليــه الحكــم مــن قبــول الدفــع ببطــلان 
التفتيــش الــذي أســفر عــن ضبــط »الحشــيش« صحيحًــا في القانــون[ وفي ذات الحكــم قضــت 
بــأن: ]دخــول المخبــر منــزل المتهــم بوجــه غيــر قانونــي لا يصححــه الأمــر الصــادر إليــه مــن 
رئيســه الضابــط المــأذون لــه بالتفتيــش بدخــول المنــزل، بدعــوى التحفــظ علــى المطلــوب تفتيشــه 
تحقيقًــا للغــرض مــن التفتيــش لخــروج هــذا الأمــر عــن نطــاق الأفعــال المرخــص بهــا قانونًــا 
نظــرًا إلــى مساســه بحرمــة المنــازل، ممــا يســم هــذا الإجــراء بالبطــلان الــذي يمتــد أثــره إلــى مــا 

أســفر عنــه مــن ضبــط[))))).
لــه  إلــى بعــض رجــال القــوة المرافقــة  الــذي يصــدره الضابــط  ]الأمــر  بــأن:  كمــا قضــت 
بالتحفــظ علــى أفــراد أســرة المتهــم المــأذون بتفتيــش شــخصه ومنزلــه ومــن يتواجــدون معهــم، هــو 
إجــراء قصــد بــه أن يســتقر النظــام في المــكان الــذي دخلــه مأمــور الضبــط القضائــي حتــى يتــم 
المهمــة التــي حضــر مــن أجلهــا علــى اعتبــار أن هــذا الإجــراء هــو مــن قبيــل الإجــراءات التنظيميــة 

)  الطعن رقم 05) لسنة 6) ق الصادر بجلسة 6)/966/5) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم 7) 
صفحة رقم ))6 ، قاعدة رقم 0)).

)  الطعن رقم 757 لسنة 7) ق الصادر بجلسة 9)/967/6) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم 8) 
صفحة رقم 8)8.

)  الطعن رقم )9)) لسنة 9) ق الصادر بجلسة 8)/)/960) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم )) صفحة 
رقم 79.
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التــي تقتضيهــا ظــروف الحــال تمكينًــا لــه مــن أداء المأموريــة المنــوط بهــا[))))).
قانــون  مــن   23 بالمــادة  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  القانــون  ]بــن  بــأن:  أيضًــا  وقضــت 
البوليــس  كرجــال  مرؤوســيهم  يشــمل  لا  وهــو  الحصــر  ســبيل  علــى  الجنائيــة  الإجــراءات 
والمخبريــن منهــم فهــم لا يعــدون مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ولا يضفــي عليهــم قيامهــم 
بعمــل رؤســائهم ســلطة لــم يســبغها عليهــم القانــون وكل مــا لهــم وفقًــا للمــادة 24 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة هــو الحصــول علــى جميــع الإيضاحــات وإجــراء المعاينــات اللازمــة لتســهيل 
تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم واتخــاذ الوســائل التحفظيــة اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة 
الجريمــة وليــس مــن ذلــك القبــض والتفتيــش وإذن فإحضــار متهــم إلــى مركــز البوليــس لا 

يخــول للجاويــش النوبتجــي القبــض عليــه ولا تفتيشــه[))))).
فالقانــون لا يوجــب حتمــا أن يتولــى رجــل الضبــط القضائــي بنفســه مراقبــة الأشــخاص 
ــه مــن  ــه أن يســتعن فيمــا يجري ــل ل ــى معرفــة ســابقة بهــم، ب المتحــري عنهــم، أو أن يكــون عل
تحريــات أو أبحــاث، أو مــا يتخــذه مــن وســائل التفتيــش بمعاونيــه مــن رجــال الســلطة العامــة 
ــع شــخصيا  ــه اقتن ــادام أن ــم، م ــن جرائ ــل م ــع بالفع ــا وق ــون إباغــه عم ــن يتول والمرشــدين وم
بصحــة مــا نقلــوه إليــه، وبصــدق مــا تلقــاه مــن معلومــات، وكان لا يعيــب الإجــراءات أن تبقــى 
شــخصية المرشــد غيــر معروفــة، وألا يفصــح عنهــا رجــل الضبــط القضائــي الــذي اختــاره 

ــه))))). ــه في مهمت لمعاونت
)- يخضعــون لإشــراف رؤســائهم، ولا يخضعــون لإشــراف النائــب العــام، كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لمأمــوري الضبــط القضائــي))).
ــادة  ــي، فالم ــط القضائ ــوري الضب ــة مأم ــي بصف ــن الوطن ــن بالأم ــاط العامل ــع الضب ويتمت
23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بعــد تعديلهــا بالقانــون رقــم 26 لســنة 1971 قــد منحــت 
الضبــاط العاملــن بمصلحــة الأمــن العــام وفي شــعب البحــث الجنائــي بمديريــات الأمــن بمــا 
فيهــم ضبــاط قطــاع الأمــن الوطنــي بمختلــف رتبهــم ســلطة الضبــط بصفــة عامــة وشــاملة ممــا 
مــؤداه أن يكــون في متنــاول اختصاصهــم ضبــط جميــع الجرائــم مــا دام أن قانــون الإجــراءات 

)  الطعن رقم )9 لسنة 6) ق الصادر بجلسة ))/)/966) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم 7) صفحة 
رقم 75)..

)  الطعن رقم ) لسنة 6) ق الصادر بجلسة ))/)/956) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم 7 صفحة 
رقم 659.

)  انظر: حكم محكمة النقض في الطعن رقم 6)8)) لسنة 85 ق الصادر بجلسة ) من مايو لسنة 7)0) )غير 
منشور(.

)  مادة رقم )) من قانون الإجراءات الجنائية.
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الجنائيــة حينمــا أضفــى عليهــم صفــة الضبــط القضائــي لــم يــرد أن يقيدهــا لديهــم بــأي قيــد 
أو يحــد مــن ولايتهــم فيجعلهــا قاصــرة علــى نــوع معــن مــن الجرائــم لاعتبــارات قدرهــا تحقيقــا 
للمصلحــة العامــة، وكانــت ولايــة ضبــاط المباحــث الجنائيــة هــي ولايــة عامــة مصدرهــا نــص 
المــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي تكفلــت بتعــداد مــن يعتبــرون مــن مأمــوري 
الضبــط القضائــي، فــإن تلــك الولايــة بحســب الأصــل إنمــا تنبســط علــى جميــع الجرائــم حتــى 
ــط  ــة الضب ــاء صف ــن أن إضف ــرر م ــا هــو مق ــب خاصــة؛ لم ــه مكات ــردت ل ــد أف ــا ق ــا كان منه م
القضائــي علــى موظــف مــا في صــدد جرائــم معينــة لا يعنــي مطلقًــا ســلب تلــك الصفــة في شــأن 

هــذه الجرائــم عينهــا مــن مأمــور الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام))))).
كمــا أن المــادة رقــم 23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد منحــت أمنــاء الشــرطة ســلطة 
ــع  ــاول اختصاصهــم ضبــط جمي ــر اختصاصهــم ممــا مــؤداه أن يكــون في متن الضبــط في دوائ
الجرائــم مــا دام أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة حــن أضفــى عليهــم صفــة الضبــط القضائــي 
لــم يــرد أن يقيدهــا لديهــم بــأي قيــد إلا بالاختصــاص المكانــي فلــم يحــد مــن ولايتهــم فيجعلهــا 
ــك  ــة، وتل ــا للمصلحــة العام ــارات قدرهــا تحقيقً ــم لاعتب ــن مــن الجرائ ــوع مع ــى ن قاصــرة عل
الولايــة بحســب الأصــل إنمــا تنبســط علــى جميــع أنــواع الجرائــم حتــى مــا كان منهــا قــد أفــردت 
لــه مكاتــب خاصــة لمــا هــو مقــرر مــن أن إضفــاء صفــة الضبــط القضائــي علــى موظــف مــا في 
صــدد جرائــم معينــة لا يعنــي مطلقًــا ســلب تلــك الصفــة في شــأن هــذه الجرائــم مــن مأمــوري 
الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام، ولا ينــال مــن هــذا النظــر مــا اشــتمل عليــه قــرار 
وزيــر الداخليــة بتنظيــم مصلحــة الأمــن العــام وتحديــد اختصــاص كل إدارة منهــا فهــو محــض 
قــرار تنظيمــي لا يمــس أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة وليــس فيــه مــا يخــول وزيــر الداخلية 
حــق إصــدار قــرارات بمنــح صفــة الضبــط القضائــي أو ســلب أو تقييــد هــذه الصفــة عــن أي 

ممــا منحهــا لهــم القانــون بالنســبة إلــى نــوع أو أنــواع معينــة مــن الجرائــم))))).
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لا ينــال مــن ســلامة التحريــات أن يكــون مــن قــام بإجرائهــا 
لــه إذ أن صريــح نــص  ضابــط مــن الأمــن الوطنــي لعــدم توافــر صفــة الضبطيــة القضائيــة 

)  انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم )6 لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم ))))) لســنة 85 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 6)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 908)) لســنة )8 

ق الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوبــر لســنة 5)0) )غيــر منشــور(.
)  انظــر: الطعــن رقــم 7)))) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 6) مــن مايــو لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم )6 صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم )5، الطعــن رقــم )))) لســنة 55 ق الصــادر بجلســة 0) مــن مايــو لســنة 985) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 6)7 قاعــدة رقــم 9)).
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المــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة منــه »يكــون مــن مأمــوري الضبــط القضائــي في دوائــر 
اختصاصهــم 1....... 2. ضبــاط الشــرطة وأمناؤهــا......” وقــد نــص قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
445 لســنة 2011 علــى “مــادة )1( يلغــى قطــاع مباحــث أمــن الدولــة..... ينشــأ قطــاع جديــد 
بمســمى قطــاع الأمــن...... يختــص بالحفــاظ علــى الأمــن الوطنــي والتعــاون مــع أجهــزة الــدول 
المعنيــة لحمايــة وســلامة الجبهــة الداخليــة وجمــع المعلومــات ومكافحــة الإرهــاب وذلــك وفقــا 
لأحــكام الدســتور والقانــون......” الأمــر الــذي يســتفاد منــه أن إلغــاء جهــاز مباحــث أمــن الدولــة 
بقــرار وزيــر الداخليــة المشــار إليــه لــم يخلــع عــن العاملــن بقطــاع الأمــن الوطنــي صفتهــم 
كضبــاط شــرطة بــل حــرص علــى النــص علــى ذلــك صراحــة وفقــا لمــا جــاء بعجــز المــادة الثانيــة 
مــن القــرار المشــار إليــه مــن أنــه ينهــض بالعمــل بقطــاع الأمــن الوطنــي ضبــاط يتــم اختيارهــم 
مــن ضبــاط الشــرطة بنــاء علــى ترشــيح القطــاع ومــن ثــم فأعضــاء القطــاع ضبــاط شــرطة 
يتمتعــون بصفــة الضبطيــة القضائيــة في دوائــر اختصاصهــم وفــق نــص الفقــرة الثانيــة مــن 
الــذي تتوافــر معــه صفتهــم  23 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ســالف البيــان الأمــر  المــادة 
كمأمــوري ضبــط قضائــي مختصــن وظيفيــا في دوائــر المحافظــة التــي يعملــون بهــا، وأضــف إلــى 
مــا تقــدم إلــى أن مــا اشــتمل عليــه قــرار وزيــر الداخليــة ســالف الذكــر بشــأن إنشــاء قطــاع الأمــن 
الوطنــي فهــو محــض قــرار نظامــي لا يشــتمل علــى مــا يمــس أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
وليــس فيــه مــا يخــول وزيــر الداخليــة حــق إصــدار قــرارات بمنــح صفــة الضبطيــة القضائيــة أو 
ســلب أو تقيــد هــذه الصفــة عــن ضابــط معــن بالنســبة إلــى نــوع أو أنــواع معينــه مــن الجرائــم 
كمــا أن المــادة الثالثــة مــن مــواد الإصــدار في القانــون رقــم 109 لســنة 1971 في شــأن نظــام هيئــة 
الشــرطة لم تخول لوزير الداخلية ســوى ســلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي 
جميعهــا أحــكام نظاميــة لا شــأن لهــا بأحــكام الضبــط القضائــي التــي تكفــل قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة بتنظيمهــا ومــن ثــم تصــح معــه التحريــات التــي قــام بإجرائهــا ضابــط الأمــن الوطنــي 
وقيامــه بضبــط الطاعنــن وباقــي المتهمــن وتفتيشــهم ولا يعيــب الحكــم مــن بعــد إغفالــه بيــان 
الاختصــاص النوعــي والمكانــي للضابــط إذ ليــس في القانــون مــا يوجــب ذكــر هــذا البيــان مقرونــا 
بشــهادته لأن الأصــل في الإجــراءات الصحــة وأن يباشــر رجــل الضبــط القضائــي أعمالــه في 
حــدود اختصاصــه وهــو مــا لــم يجحــده الطاعنــون أو ينازعــوا فيــه أمــام محكمــة الموضــوع ومــن 

ثــم يكــون منعــى الطاعنــن في هــذا الصــدد غيــر ســديد[))))).
ــأن: ]ولايــة ضبــاط شــعب البحــث الجنائــي هــي ولايــة عامــة مصدرهــا نــص  كمــا قضــت ب

)  الطعن رقم 976)) لسنة 87 ق الصادر بجلسة 7) من نوفمبر لسنة 8)0) )غير منشور(.
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مــن مأمــوري  مــن يعتبــرون  بتعــداد  التــي تكفلــت  قانــون الإجــراءات الجنائيــة  مــن  المــادة 23 
الضبــط القضائــي، فــإن تلــك الولايــة بحســب الأصــل إنمــا تنبســط علــى جميــع أنــواع الجرائــم 
حتــى مــا كان منهــا قــد أفــردت لــه مكاتــب خاصــة، لمــا هــو مقــرر مــن أن إضفــاء صفــة الضبــط 
القضائــي علــى موظــف مــا في صــدد جرائــم معينــة لا يعنــي مطلقًــا ســلب تلــك الصفــة في شــأن 

هــذه الجرائــم عينهــا مــن مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام[))))).
ــأن: ]الضبــاط العاملــن بمصلحــة الأمــن العــام وفي شــعب  كمــا قضــت محكمــة النقــض ب
البحــث الجنائــي بمديريــات الأمــن لهــم ســلطة الضبــط بصفــة عامــة وشــاملة، ومــن ثــم فإنــه 
يكــون في متنــاول اختصاصهــم ضبــط جميــع الجرائــم مــا دام أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
حينمــا أضفــى عليهــم صفــة الضبــط القضائــي لــم يــرد أن يقيدهــا لديهــم بــأي قيــد أو يحــد مــن 
ولايتهــم فيجعلهــا مقصــوره علــى نــوع معــن مــن الجرائــم لاعتبــارات قدرهــا تحقيقــا للمصلحــة 
العامــة وتلــك الولايــة بحســب الأصــل إنمــا تنبســط علــى جميــع أنــواع الجرائــم حتــى مــا كان 

منهــا قــد أفــردت لــه مكاتــب خاصــة[))))).
فإضفــاء صفــة الضبــط القضائــي علــى موظــف مــا في صــدد جرائــم معينــة لا يعنــي مطلقًــا 
ســلب تلــك الصفــة في شــأن هــذه الجرائــم عينهــا مــن مأمــوري الضبــط ذوي الاختصــاص 

العــام))).
كمــا قضــت بأنــه: ]مــن المقــرر أنــه لا ينــال مــن ســلامة إجــراءات القبــض علــى الطاعــن 
وتفتيشــه وهــي مــن قبيــل إجــراءات الاســتدلال أن مــن قــام بهــا ليــس مــن موظفــي الجمــارك، 
ذلك بأن المقدم..... ضابط المباحث بشــرطة ميناء الســويس الذي تولى القبض على الطاعن 
وتفتيشــه مــن مأمــوري الضبــط القضائــي الذيــن منحتهــم المــادة 23 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة في حــدود اختصاصاتهــم ســلطة الضبــط بصفــة عامــة وشــاملة ممــا مــؤداه أن تنبســط 

)  الطعن رقم 0)7)5 لسنة )7 ق الصادر بجلسة 7) من نوفمبر لسنة 009) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 60 
صفحة رقم )6) قاعدة رقم )6.

)  الطعــن رقــم ))0) لســنة 87 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ينايــر لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 0)5) لســنة 
)6 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة 

رقــم 0))) قاعــدة رقــم )7).
)  انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 890) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة ) مــن مايــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
))9) لســنة 58 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
9) صفحــة رقــم ))0) قاعــدة رقــم 57)، الطعــن رقــم 7))) لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 986) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 6)0) قاعــدة رقــم 95)، الطعــن رقــم 0)7) لســنة 
55 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 

909 قاعــدة رقــم )6)..
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ولايتــه علــى جميــع أنــواع الجرائــم بمــا فيهــا جريمــة الشــروع في التهريــب المســندة إلــى الطاعــن، 
ولا يغيــر مــن ذلــك تخويــل صفــة الضبطيــة القضائيــة الخاصــة في صــدد تلــك الجريمــة لبعــض 
موظفــي الجمــارك وفقًــا لحكــم المــادة 25 مــن قانــون الجمــارك الصــادر بــه القانــون رقــم 66 لســنة 
1963 المعــدل، لمــا هــو مقــرر مــن أن إضفــاء صفــة الضبــط القضائــي علــى موظــف مــا في صــدد 
جرائــم معينــة لا يعنــي مطلقًــا ســلب تلــك الصفــة في شــأن هــذه الجرائــم عينهــا مــن مأمــوري 

الضبــط القضائــي ذوي الاختصــاص العــام[))))).
ويعــد قــرار وزيــر العــدل الصــادر بإســباغ صفــة الضبــط القضائــي علــى بعــض الموظفــن 
بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع في دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم قــرارًا 

إداريًــا يقبــل الطعــن أمــام مجلــس الدولــة))))).

المبحث الثاني: تبعية مأموري الضبط القضائي للنائب العام
ــى أن: »يكــون مأمــورو الضبــط  ــة عل ــون الإجــراءات الجنائي نصــت المــادة رقــم 22 مــن قان

القضائــي تابعــن للنائــب العــام وخاضعــن لإشــرافه فيمــا يتعلــق بأعمــال وظيفتهــم 
وللنائــب العــام أن يطلــب إلــى الجهــة المختصــة النظــر في أمــر كل مــن تقــع منــه مخالفــة 
لواجباتــه، أو تقصيــر في عملــه، ولــه أن يطلــب رفــع الدعــوى التأديبيــة عليــه، وهــذا كلــه لا يمنــع 

مــن رفــع الدعــوى الجنائيــة«.
ــي والتصــرف في محاضــر  ــط القضائ ــى أعمــال رجــال الضب ــة عل ومجــرد إشــراف النياب
جمــع الاســتدلالات التــي يجرونهــا بمقتضــى وظائفهــم، بغيــر انتــداب صريــح مــن النيابــة، ليــس 

مــن شــأنه أن يغيــر مــن صفــة هــذه المحاضــر كمحاضــر جمــع اســتدلالات))))).

المبحث الثالث: واجبات مأموري الضبط القضائي
نصــت المــادة رقــم 21 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »يقــوم مأمــور الضبــط 

)  الطعــن رقــم )55) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة ) مــن أكتوبــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 709 قاعــدة رقــم 9))، الطعــن رقــم 955) لســنة 57 ق الصــادر بجلســة 6) مــن يونيــو لســنة 

988) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 6)8 قاعــدة رقــم ))).
)  انظــر الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الإداري بجلســة 6) مــن يونيــو لســنة ))0) في القضايــا أرقــام 66)6)، 

69)6)، )7)6)، )8)6)، 7))6)، 5))6)، 7))6)، )650)، 6509)، 0)65)، )655) )غير منشور(.
)  انظــر: الطعــن رقــم 999) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة 9) مــن مــارس لســنة 956) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم 69) قاعــدة رقــم 09)..
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للتحقيــق  تلــزم  التــي  الاســتدلالات  وجمــع  ومرتكبيهــا،  الجرائــم  عــن  بالبحــث  القضائــي 
والدعــوى«.

والدســتور قــد أســند إلــى جهــاز الشــرطة باعتبــاره هيئــة نظاميــة مدنيــة الاختصــاص في 
الحفــاظ علــى الأمــن العــام، والســهر علــى حفــظ النظــام والآداب، وقــد أكــد هــذا المعنــى قانــون 
هيئــة الشــرطة وجعــل مــن أهــم اختصاصــات هــذا الجهــاز الحفــاظ علــى الأرواح والأعــراض 
والأمــوال ومنــع الجرائــم وضبطهــا وكفالــة الطمأنينــة والأمــن علــى ربــوع البــاد بمــا ينعكــس 
أثــره علــى أمــن المواطــن ذاتــه، وفي ســبيل ذلــك فقــد أفــرد قانــون الإجــراءات الجنائيــة في 
أحكامــه الوســائل والأســاليب التــي بمقتضاهــا يمــارس رجــال هــذا الجهــاز أعمالهــم فيمــا 
يتعلــق بمرحلــة جمــع الاســتدلالات وقــد خــص المشــرع هــذه المرحلــة بالعديــد مــن الخصائــص 
أهمهــا أن الوســائل والأســاليب التــي يتخذهــا رجــال الضبطيــة القضائيــة في مجــال الحفــاظ 
علــى أمــن المواطــن، والوصــول إلــى مرتكبــو الجرائــم لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر بــل إن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة ذكــر أهمهــا وأكثرهــا حصــولًا في العمــل، ولــم يحظــر مــا عداهــا، وذلــك 
ــة »جمــع المعلومــات« تتأبــى في الحصــر، وكل عمــل  لأن جوهــر عمليــة الاســتدلال وهــي مرحل
ــاح لمأمــور الضبــط  ــة الاســتدلال أمــر مب ــل هــذه المعلومــات بمــا يحقــق غاي مــن شــأنه تحصي
ــدة عــن  ــى المعلومــات المؤك ــه الوصــول إل ــك كل ــة ذل ــي وغاي ــا في الإطــار القانون ــي طالم القضائ
الجرائــم المبلــغ عنهــا بمــا يحفــظ أمــوال المواطنــن وأرواحهــم، بــل أن محكمــة النقــض قــد 
توســعت في هــذا المدلــول بغيــة توصــل رجــال الضبــط القضائــي إلــى الحقيقــة بــأن ذهبــت إلــى 
أنــه ]لا تثريــب علــى مأمــور الضبــط أن يصطنــع في تلــك الحــدود مــن الوســائل البارعــة مــا يصــل 

لمقصــوده في الكشــف عــن الجريمــة ولا يتصــادم مــع أخــلاق الجماعــة[))))).
جميــع  علــى  الحصــول  مرؤوســيهم  وعلــى  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  علــى  فيجــب 
الإيضاحــات وإجــراء جميــع التحريــات الازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع الجنائيــة التــي تبلــغ 
إليهــم أو التــي يعلنــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت، ولهــم اتخــاذ جميــع الوســائل التحفظيــة للتمكــن 
مــن ثبــوت تلــك الوقائــع، وكل إجــراء يقــوم بــه في هــذا الســبيل يعتبــر صحيحًــا منتجًــا لأثــره 
مــا دام لــم يتدخــل بفعلــه في خلــق الجريمــة أو التحريــض علــى مقارفتهــا وطالمــا بقيــت إرادة 

الطاعــن حــرة غيــر معدومــة))))).
)  انظــر في ذلــك: حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم ))68) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة 7) مــن فبرايــر 

لســنة 007) صفحــة رقــم ))5.
ــر لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن  ــم 59))) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 9 مــن نوفمب ــن رق )  انظــر: الطع
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 559 قاعــدة رقــم 6))، الطعــن رقــم )90) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة ) 
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ــك الحــدود مــن الوســائل البارعــة مــا  ــع في تل ــى مأمــور الضبــط أن يصطن ولا تثريــب عل
يســلس لمقصــوده في الكشــف عــن الجريمــة ولا يتصــادم مــع أخــاق الجماعــة وتقاليــد المجتمــع، 
ومــا دام أنــه لــم يقــع منهــم تحريــض علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة، ومــن ذلــك التخفــي وانتحــال 

الصفــات واصطنــاع المرشــدين ولــو أبقــى أمرهــم ســرًا مجهــولًا))))).

مــن ينايــر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 7) قاعــدة رقــم )، الطعــن 
رقــم 696 لســنة 58 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
9) صفحــة رقــم 59)) قاعــدة رقــم )8)، الطعــن رقــم 6)5) لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ديســمبر لســنة )98) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم )96 قاعــدة رقــم 99).
وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بأنــه : ]إذا كان الثابــت مــن الحكــم أن الطاعــن قــد أومــأ للضابــط مــن بــادئ الأمــر بمــا 
كان ينبغــي عليــه مــن التقــدم إليــه مباشــرة دون تداخــل المتهــم الآخــر الــذي أوصلــه وأرشــده إليــه- لتذليــل مــا يعتــرض 
ــن الطاعــن باســتعداده للتغاضــي عــن  ــه إيمــاء م ــة بحــق بأن ــذي فســرته المحكم ــر ال ــات، الأم ــن عقب ــرور الســيارة م م
المخالفــة الجمركيــة لقــاء مــا يبــذل لــه مــن مــال، ثــم المســاومة بعــد ذلــك علــى مبلــغ الرشــوة وقبضــه فــعاً وضبــط بعضــه 
في جيبــه، وأن ذلــك كلــه حــدث في وقــت كانــت إرادة الطاعــن فيــه حــرة طليقــة، وكان انزلاقــه إلــى مقارفــة الجريمــة وليــد 
إرادة تامــة، فيكــون صحيحــاً مــا خلــص إليــه الحكــم مــن أن تحريضــاً علــى ارتــكاب الجريمــة لــم يقــع مــن جانــب رجلــي 
الضبــط القضائــي[ الطعــن رقــم )98 لســنة 9) ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثالــث 

مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 970 قاعــدة رقــم 99).
كمــا قضــت بــأن ]متــى كان الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن الضابــط قــد انتقــل ومعــه الشــرطي ...... إلــى 
ــه المطعــون ضــده الأول لاســتام المخــدر مــن المطعــون ضــده الثانــي، نفــاذاً لاتفــاق المعقــود بينهمــا،  المــكان الــذي عين
وقــدم الأخيــر المخــدر فــعاً للشــرطي المذكــور فألقــى الضابــط عندئــذ القبــض عليــه، وعقــب ذلــك انتقــل الضابــط ومعــه 
الشــرطي الســجان إلــى الســجن وتم تســليم المخــدر للمطعــون ضــده الأول، وكان مــن مهمــة مأمــور الضبــط بمقتضــى 
المادة )) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، الكشــف عــن الجرائــم والتوصــل إلــى معاقبــة مرتكبيهــا، فــكل إجــراء يقــوم بــه 
في هــذا الســبيل يعتبــر صحيحــاً منتجــاً لأثــره، مــا دام لــم يتدخــل بفعلــه في خلــق الجريمــة أو التحريــض علــى مقارفتهــا، 
ــول الدفــع وبــطان التفتيــش قــد أغفــل  ــر معدومــة، وكان الحكــم حن قضــى بقب ــي حــرة غي وطــالما بقيــت إرادة الجان
التعــرض لهــذا الدليــل المســتقل عــن الإجــراءات التــي قضــى ببطانهــا، فإنــه يكــون مشــوباً بالقصــور ممــا يوجــب نقضــه[ 
الطعــن رقــم 0)8) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة ) مــن مــارس لســنة 970) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم )8..
)  انظــر: الطعــن رقــم 90)7 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يوليــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )97)) 
لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة 
رقــم 0)6 قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 85)) لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر لســنة 986) والمنشــور 
بالجــزء ) مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 769 قاعــدة رقــم 7))، الطعــن رقــم 65) لســنة 56 ق الصــادر 
بجلســة 6) مــن أبريــل لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم )8) قاعــدة 
رقــم 98، الطعــن رقــم 88)) لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 6) مــن فبرايــر لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 06) قاعــدة رقــم )5، الطعــن رقــم ))) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس 
لســنة 969) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 5)) قاعــدة رقــم )7، الطعــن رقــم 
0)) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة 5) مــن أبريــل لســنة 968) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) 

صفحــة رقــم 8)) قاعــدة رقــم )8
كمــا قضــت محكمــة النقــض بأنــه ]لما كان الثابــت مــن الأوراق أن ضابــط الواقعــة توجــه لمــكان تواجــد المتهــم بعــد أن أبلغــه 
مصــدره الســري أن المتهــم يرغــب في بيــع كميــة مــن نبــات الحشــيش وحــال تعرفــه بالمتهــم أحضــر لــه الأخيــر طواعيــة 
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ولا يقتضــي قيــام النيابــة العامــة بإجــراء التحقيــق قعــود مأمــوري الضبــط القضائــي عــن 

منــه واختيــارا لفافــتن مــن الــورق الاصــق مفتوحــة كل منهمــا مــن المنتصــف وتحتــوي علــى نبــات الحشــيش المخــدر ومــن 
ثــم فــإن ظهــور المخــدر بحــوزة المتهــم علــى هــذا النحــو يعــد تلبســا بجريمــة إحــراز المخــدر في غيــر الأحــوال المصــرح بهــا 
قانونــا يبــرر مــا اتخــذه ضابــط الواقعــة مــع المتهــم مــن إجــراءات القبــض والضبــط والتفتيــش وهــو مــا تتوافــر بــه حالــة 
التلبــس بالجريمــة بمشــاهدتها حــال ارتكابهــا علــى النحــو الــوارد بنــص المادة 0) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ومــن 
ثــم فا حاجــة أو لزامــا لاســتصدار إذن مــن النيابــة العامــة بالقبــض علــى المتهــم وتفتيشــه طــالما تم ضبطــه والجريمــة 
متلبســا بهــا قانونــا بمــا يكــون معــه الدفــع علــى غيــر ســند مــن الواقــع أو القانــون جديــرا بالرفــض »وكان رد الحكــم علــى 
دفــاع الطاعــن في هــذا الشــأن كافيــا ويســتقيم مــا خلــص إليــه مــن إطراحــه فــإن منعــى الطاعــن في هــذا الشــأن يكــون في 

غيــر محلــه[ الطعــن رقــم 9)7) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة ))0) )غيــر منشــور(.
كمــا قضــت محكمــة النقــض بأنــه: ]لما كان مــا ســطره الحكــم المطعــون فيــه مــن دور لرجــل الضبــط القضائــي مــا يجعــل 
ــه، لأن تظاهــر مأمــور الضبــط  ــه متــى اطمأنــت المحكمــة إلــى حصول ــه إجــراء مشــروعاً يصــح أخــذ المتهــم بنتيجت فعل
ــم فــإن الحكــم  ــق للجريمــة أو تحريــض عليهــا ومــن ث ــه في شــراء نقــد أجنبــي مــن المطعــون ضــده ليــس فيــه خل برغبت
المطعــون فيــه إذ أبطــل الدليــل المســتمد ممــا كشــف عنــه المطعــون ضــده طواعيــة مــن تعاملــه في النقــد الأجنبــي علــى 
خاف الشــروط والأوضــاع المقــررة قانونــاً يكــون علــى غيــر ســند مــن الواقــع أو أســاس مــن القانــون ممــا يعيبــه[ الطعــن 
رقــم 679) لســنة 56 ق الصــادر بجلســة ) مــن نوفمبــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 

رقــم 7) صفحــة رقــم ))8 قاعــدة رقــم 57).
وقضــت محكمــة النقــض بأنــه: ]إذ كان الحكــم قــد أوضــح في حــدود ســلطته التقديريــة رداً علــى الدفــع بــأن جلــب المخــدر 
تم بتحريــض رجــال الشــرطة أن الــدور الــذي لعبــه ضابــط الشــرطة لــم يتجــاوز نقــل المعلومــات الخاصــة بموعــد إبحــار 
المركــب بشــحنة المخــدر ووصولــه بعامــات التســليم والتســلم تــوصاً للكشــف عــن الجريمــة التــي وقعــت بمحــض إرادة 
الطاعــنن واختيارهــم، فــإن منعاهــم علــى الحكــم في خصــوص رفضــه هــذا الدفــع يكــون في غيــر محلــه[ الطعــن رقــم 
))) لســنة 6) ق الصــادر بجلســة )) مــن مايــو لســنة 976) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) 

صفحــة رقــم 7)5 قاعــدة رقــم 7)).
كمــا قضــت بــأن: ]مــن مهمــة البوليــس الكشــف عــن الجرائــم والتوصــل إلــى معاقبــة مرتكبيهــا، فــكل إجــراء يقــوم بــه 
رجالــه في هــذا الســبيل يعــد صحيحــاً طــالما أنهــم لــم يتدخلــوا في خلــق الجريمــة بطريــق الغــش والخــداع أو التحريــض 
علــى مقارفتهــا، فا يصــح أن يعــاب علــى البوليــس مــا اتخــذه مــن إجــراءات عقــب التبليــغ مــن عرضــه علــى والــد الطفــل 
المخطــوف تســليمه إلــى المبلــغ تحــت مراقبــة البوليــس وماحظتــه ووضــع خطــة الضبــط.[ الطعــن رقــم )56 لســنة 9) 
ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 

87) قاعــدة رقــم 06)
ــه أن ضبــط المخــدر الــذي كان  ــأن: ]لما كان ذلــك، وكانــت صــورة الواقعــة حســبما أوردهــا الحكــم في مدونات وقضــت ب
في حيــازة الطاعــن قــد تم عقــب تخليــه اختياريــاً عــن الكيــس الــذي كان بداخلــه اللفافــات التــي تحتــوي عليــه والتقــاط 
الشــاهد الأول لــه وإذ تــبن لــه والشــاهد الآخــر أن بداخلهــا مخــدر الهيرويــن تتبعــا المتهــم وضبطــاه ومــا أثبتــه الحكــم 
علــى هــذا النحــو يوفــر حالــة التلبــس بجريمــة إحــراز مخــدر بوجــود مظاهــر خارجيــة تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة 
ممــا يســوغ قانونــاً القبــض علــى الطاعــن, وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه النظــر الســابق وأبطــل الدليــل المســتمد مــن 
ضبــط المخــدر حــال التلبــس بإحــرازه وقضــى بالبــراءة علــى ســند مــن القــول بانتفــاء حالــة التلبــس تأسيســاً علــى أنــه لــم 
يثبــت مــن شــهادة الشــاهدين أن أيــاً منهمــا قــد تــبن كنــه المخــدر المضبــوط وهــو بداخــل الكيــس الــذي ألقــاه الطاعــن 
علــى خاف مــا أورده فيمــا ســلف فإنــه يكــون قــد خالــف الثابــت في الأوراق وانطــوى علــى فســاد في الاســتدلال ممــا 
يعيبــه[ الطعــن رقــم ))58 لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 7) مــن نوفمبــر لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

56 صفحــة رقــم )59 قاعــدة رقــم )9..
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القيــام بواجباتهــم في الوقــت الــذي تباشــر فيــه النيابــة عملهــا، ويقتصــر الأمــر في ذلــك الوقــت 
بــأن المحاضــر الواجبــة علــى أولئــك المأموريــن تحريرهــا بمــا وصــل إليــه بحثهــم ترســل إلــى 
ــرى وجــوب تحقيقــه منهــا،  ــة مــا ت ــة لتكــون عنصــرًا مــن عناصــر الدعــوى تحقــق النياب النياب
وللمحكمــة أن تســتند في الحكــم إلــى مــا ورد بهــذه المحاضــر مــا دامــت قــد عرضــت مــع باقــي 

أوراق الدعــوى علــى بســاط البحــث والتحقيــق أمامهــا بالجلســة))))).

المطلب الأول: صلاحيات الشرطة في القبض والاحتجاز أو التوقيف

ــي  ــون الدول ــررة في القان ــات الأساســية المق ــوق والضمان ــاً للحق ــا تفصي ســبق أن تعرّضن
لحقــوق الإنســان والنظــام القانونــي المصــري لحمايــة الأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم أو 

ــدى الشــرطة بســبب الاشــتباه بمخالفتهــم للقوانــن والأنظمــة. ــن ل المحتجزي
وقلنــا في أكثــر مــن مناســبة، أنــه يقــع علــى عاتــق الشــرطة أثنــاء القبــض وفي أماكــن 
الاحتجــاز أن تــوازن بــن تلــك الحقــوق والضمانــات وبــن واجباتهــا في تنفيــذ القانــون وخاصــة 

ــة. ــوة أو الأســلحة الناري ــى اســتخدام الق ــا إل ــي قــد تضطــر فيه في الحــالات الت
ونذكــر هنــا، مــرة أخــرى، أنــه يجــب علــى الشــرطة أن تلتــزم بالمبــادئ الأربعــة التــي تحكــم 
كل أعمالهــا وإجراءاتهــا، أي الالتــزام بمبــادئ: المشــروعية والضــرورة والتناســب والمســاءلة في 

حالــة مخالفــة ذلــك.
وفيمــا يتعلــق بأماكــن الاحتجــاز تحديــدًا يجــب أن يقتصــر اســتخدام الأســلحة الناريــة 
علــى حفــظ الأمــن داخــل تلــك الأماكــن، وأيضًــا علــى الحــالات التــي يبــرز فيهــا تهديــدًا جديًــا 
ووشــيكًا لــلأرواح أي في حالــة الدفــاع عــن النفــس أو عــن الآخريــن ضــد التهديــد المباشــر 
ــع هــروب شــخص مــن الحجــز. ــد الضــرورة القصــوى لمن ــرة أو عن ــة الخطي ــل أو الإصاب بالقت
ــرًا مــا ينُصــح مســؤولو الســجون بعــدم حمــل الأســلحة الناريــة، وتقييــد اســتخدامها  وكثي
علــى الظــروف الاســتثنائية كمــا يجــب ألا تسُــتخدم أدوات التقييــد )كالأغــال والساســل 

ــاب. ــن وســائل العق ــس كوســيلة م ــة ولي ــة الوقائي ــا( إلّا للأغــراض الأمني ــاد وغيره والأصف
وعمومًــا، وفي جميــع الحــالات التــي تقُــرر فيهــا الشــرطة توقيــف الأشــخاص أو احتجازهــم، 
نظــرًا لتوافــر الأســباب القانونيــة الكافيــة للقيــام بذلــك، يجــب تقييــم مــدى توافــر “الضــرورة 
ــق الغــرض  ــة التوقيــف أو الاحتجــاز وإذا وجــدت وســائل أخــرى لتحقي ــذ عملي ــة“ لتنفي الفعلي

)  انظــر: الطعــن رقــم 9)6) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 5 قاعــدة رقــم ).
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ــون اتخــاذ  ــد يك ــال: ق ــى ســبيل المث ــة عل ــد الحري ــدلًا عــن تقيي ــا ب ــن الأفضــل اللجــوء إليه فم
ــا لمنعــه مــن الهــروب إلــى خــارج البــاد، وقــد  إجــراء: ســحب جــواز ســفر شــخص معــن كافيً
يــؤدي جمــع الأدلــة وتوثيقهــا في الوقــت المناســب إلــى منــع الشــخص المتهــم مــن إتافهــا وهكــذا.
ومــن المســائل التــي تســتحق مــن الشــرطة أن توليهــا عنايتهــا، ألا يكــون في تنفيــذ إجــراءات 
القبــض والاحتجــاز مــا يلُحــق الضــرر بســمعة الشــخص، كإلقــاء القبــض عليــه في مقــر عملــه، أو 
أمــام الجمهــور، وبالطبــع مــا لــم تقتــضِ الضــرورة خــاف ذلــك ومــن المفــروغ منــه أنــه لا بــد أن 
يكــون إجــراء التوقيــف أو الاحتجــاز مُبــررًا قانونًــا، ومتناســبًا مــع الهــدف الــذي تســعى الشــرطة 
إلــى تحقيقــه )كأن يكــون ســبب التوقيــف جريمــة ذات مســتوى معــن مــن الخطــورة بحيــث لا 

يصــح معهــا أن يتُــرك المشــتبه بــه حُــرًا طليقًــا(.
وفي جميــع الأحــوال، يجــب أن تخضــع جميــع أعمــال الشــرطة في التوقيــف والاحتجــاز 
لمبــدأ المسُــاءلة، ســواءً فيمــا يتعلــق بصحــة الأســباب القانونيــة، أو صحــة الإجــراءات، والالتــزام 
ــك  ــام بذل ــم للقي ــة الأشــخاص وصحــة تفويضه ــا، أو مــن حيــث صاحي بالمــدد المحــددة قانونً
وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن عــدم مراعــاة الحقــوق والضمانــات القانونيــة للمشــتبه بهــم 
أو المحتجزيــن، يحــوّل واقعــة الحجــز مــن إجــراء مشــروع إلــى إجــراء غيــر مشــروع، ويصبــح 

ــض أو الاحتجــاز تعســفيًا. القب
وإذا قــررت الشــرطة اســتخدام القــوة، أو إطــاق النــار لإلقــاء القبــض علــى شــخص مشــتبه 
ــا مــع الضوابــط والمعاييــر الدوليــة والوطنيــة  ــه للقانــون، فيجــب أن يكــون ذلــك متفقً بمخالفت
ــون الشــخص  ــل هــذه الحــالات- أن يك ــا -في مث ــة، وأهمه ــوة والأســلحة الناري لاســتخدام الق
المطلــوب توقيفــه يمثــل خطــرًا علــى حيــاة الآخريــن أو علــى حيــاة أفــراد الشــرطة أنفســهم أمّــا 
عندمــا تكــون الأضــرار الُمحتملــة الناجمــة عــن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة في التوقيــف 
أكبــر مــن المصلحــة القانونيــة المـُـراد تحقيقهــا، فيتعــن علــى الشــرطة الامتنــاع عــن التوقيــف أو 

تأجيلــه إلــى وقــت آخــر.
ــى التعامــل مــع  ــل أفــراد الشــرطة عل ــة تدريــب وتأهي ــى أهمي ــا إل كمــا تجــدر الإشــارة هن
المواقــف التــي قــد تســتدعي اللجــوء إلــى القــوة أو إطــاق النــار، ذلــك أن مثــل هــذه المواقــف 
ــر متوقــع ونتيجــة لتصاعــد موقــف معــن، وهــذا يعنــي أن يكــون  ــرًا مــا تحــدث بشــكل غي كثي
منتســبو الشــرطة مســتعدون ســلفًا لمواجهــة كافــة الاحتمــالات، وبشــكل يتفــق مــع الواقــع، 

ــة. ــر القانوني ــة مــع المعايي ــة ومتفق ــرارات ســليمة وفوري ــم مــن اتخــاذ ق لتمكينه
ونذُكّــر في نهايــة هــذا العــرض، مــرة أخــرى، بــأن اســتخدام القــوة أو إطــاق النــار مــن قبــل 
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الشــرطة في أماكــن الاحتجــاز، يجــب أن يقتصــر علــى حــالات الدفــاع عــن النفــس، أو لمنــع 
هــروب المحتجزيــن أو المســجونن، أو مقاومــة تنفيــذ الأوامــر القانونيــة، وكل ذلــك مــع مراعــاة 

المبــادئ الأساســية المتعلقــة بالمشــروعية والضــرورة والتناســب والخضــوع للمســاءلة.
كمــا ينبغــي التذكيــر أيضًــا، بأنــه وفقًــا للمعاييــر الدوليــة والوطنيــة، أن مــن حــقّ كل شــخص 
تعــرض للقبــض أو الاحتجــاز التعســفي، أو انتهُكــت حقوقــه أو تعــرّض للتعذيــب وهــو في عُهــدة 
الشــرطة، الحصــول علــى تعويــض كامــل، بالإضافــة إلــى الاعتــذار وجبــر الضــرر الــذي لحــق 

بــه، ومعاقبــة المســؤولن عــن ذلــك.

المطلب الثاني: إجراءات الاستدلال
أفــرد قانــون الإجــراءات الجنائيــة في أحكامــه الوســائل والأســاليب التــي بمقتضاهــا 
يمــارس رجــال الشــرطة أعمالهــم فيمــا يتعلــق بمرحلــة جمــع الاســتدلالات وقــد خــص المشــرع 
ــة بالعديــد مــن الخصائــص أهمهــا أن الوســائل والأســاليب التــي يتخذهــا رجــال  هــذه المرحل
الضبطيــة القضائيــة في مجــال الحفــاظ علــى أمــن المواطــن، والوصــول إلــى مرتكبــو الجرائــم 
لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر بــل إن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ذكــر أهمهــا وأكثرهــا حصــولًا 
في العمــل، ولــم يحظــر مــا عداهــا، وذلــك لأن جوهــر عمليــة الاســتدلال وهــي مرحلــة »جمــع 
المعلومــات« تتأبــى في الحصــر، وكل عمــل مــن شــأنه تحصيــل هــذه المعلومــات بمــا يحقــق 
غايــة الاســتدلال أمــر مبــاح لمأمــور الضبــط القضائــي طالمــا في الإطــار القانونــي وغايــة ذلــك 
كلــه الوصــول إلــى المعلومــات المؤكــدة عــن الجرائــم المبلــغ عنهــا بمــا يحفــظ أمــوال المواطنــن 
وأرواحهــم، بــل أن محكمــة النقــض قــد توســعت في هــذا المدلــول بغيــة توصــل رجــال الضبــط 
القضائــي إلــى الحقيقــة بــأن ذهبــت إلــى أنــه ]لا تثريــب علــى مأمــور الضبــط أن يصطنــع في 
تلــك الحــدود مــن الوســائل البارعــة مــا يصــل لمقصــوده في الكشــف عــن الجريمــة ولا يتصــادم مــع 

أخــلاق الجماعــة[))))).

)  حكــم محكمــة القضــاء الإداري في القضيــة رقــم ))68) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة 7) مــن فبرايــر لســنة 007) 
صفحــة رقــم ))5.

كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]أســبغت المادة 9) مــن القانــون رقــم )8) لســنة 960) في شــأن مكافحــة المخــدرات 
وتنظيــم اســتعمالها والاتجــار فيهــا صفــة مأمــوري الضبطيــة القضائيــة علــى مديــري إدارة مكافحــة المخــدرات وأقســامها 
وفروعهــا ومعاونيهــا مــن الضبــاط والكونســتبات والمســاعدين الأول والمســاعدين الثانــين فيمــا يختــص بالجرائــم 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. وقــد جــرى نــص المادة )) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن »يقــوم مأمــور 
الضبــط القضائــي بالبحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق والدعــوى«. وأوجبــت المادة 
)) مــن هــذا القانــون علــى مأمــوري الضبــط القضائــي وعلــى مرءوســيهم أن يحصلــوا علــى جميــع الإيضاحــات ويجــروا 
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ولا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أثنــاء قيامــه بمهمــة البحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا 
وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق والدعــوى علــى مقتضــى المادتــن 21، 29 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة، القيــام بتعذيــب المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف بجريمــة، فــإذا مــا حدثتــه 
نفســه بتعذيــب ذلــك المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف أيــا مــا كان الباعــث لــه علــى ذلــك، فإنــه يقــع 

تحــت طائلــة العقــاب المنصــوص عليــه في المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات))))).
وتتمثل إجراءات الاستدلال فيما يلي:

)- التحريات؛
)- تلقى الباغات والشكاوى؛
)- الحصول على الإيضاحات؛

)- جمع القرائن المادية؛
5- الإجراءات التحفظية؛

6- إجراءات التحفظ على الأشخاص.

الفرع الأول: التحريات
مــن الواجبــات المفروضــة قانونًــا علــى مأمــوري الضبــط القضائي في دوائــر اختصاصهم... 
ــي  ــع الت ــة عــن الوقائ ــات الازم ــوا بأنفســهم أو بواســطة مرؤوســيهم بإجــراء التحري أن يقوم

يعلمــون بهــا بــأي كيفيــة كانــت))))).

المعاينــات الازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت وأن يتخــذوا جميــع 
الوســائل التحفظيــة الازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة. ولما كان مفــاد مــا أثبتــه الحكــم بيانــاً لواقعــة الدعــوى أن 
الإجــراءات التــي اتخذهــا ضبــاط إدارة مكافحــة المخــدرات قــد قامــوا بهــا التزامــا منهــم بواجبهــم في اتخــاذ مــا يلــزم 
مــن الاحتيــاط لاكتشــاف جريمــة جلــب المخــدر وضبــط المتهــمن فيهــا، وهــو مــا يدخــل في صميــم اختصاصهــم بوصفهــم 
مــن مأمــوري الضبــط القضائــي. فــإن مــا ينعــاه الطاعــن علــى الإجــراءات التــي قامــوا بهــا بدعــوى البــطان لا يكــون لــه 
محــل[ الطعــن رقــم )89) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم )).
)  انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم )656) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 7) مــن فبرايــر لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم )6) قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم ))57 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 8 مــن مــارس لســنة 
995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 88) قاعــدة رقــم 75، الطعــن رقــم )))) 
لســنة 6) ق الصــادر بجلســة 8) مــن نوفمبــر لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) 

صفحــة رقــم )6)) قاعــدة رقــم 9))..
)  انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 66)0) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
ــر  ــم )7096 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 9 مــن أكتوب ــن رق ــم 8)، الطع ــم 8)) قاعــدة رق ــم 67 صفحــة رق ــي رق الفن
لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 65) قاعــدة رقــم 78، الطعــن رقــم )7)8) لســنة )7 
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ويجــب أن تتضمــن هــذه التحريــات كافــة القرائــن التــي تفيــد في معرفــة الحقيقــة إثباتًــا أو 
نفيًــا لواقعــة معينــة.

ولا يوجــب القانــون حتمــا أن يتولــى رجــل الضبــط القضائــي بنفســه التحريــات والأبحــاث 
التــي يؤســس عليهــا الطلــب بــالإذن بالتفتيــش أو أن يكــون علــى معرفــة ســابقة بالمتحــرى عنه، بل 
لــه أن يســتعن فيمــا يجريــه مــن تحريــات أو أبحــاث أو مــا يتخــذه في وســائل التنقيــب بمعاونيــه 
ــون إباغــه عمــا وقــع بالفعــل مــن  مــن رجــال الســلطة العامــة والمرشــدين الســرين ومــن يتول

ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم )68 قاعــدة رقــم 
87، الطعــن رقــم 9))0) لســنة 78 ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 0)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 898) لســنة 
67 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 006) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )0))) لســنة 75 ق الصــادر بجلســة ) 
مــن أبريــل لســنة 006) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم 70) قاعــدة رقــم 55، الطعــن رقــم 695)) 
ــم 878)) لســنة )7 ق الصــادر  ــن رق ــر منشــور(، الطع لســنة 66 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 005) )غي
بجلســة 6 مــن ينايــر لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 86 قاعــدة رقــم )، الطعــن رقــم 
66))) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 
ــاب  ــر لســنة )00) والمنشــور بكت 0)5 قاعــدة رقــم )6، الطعــن رقــم 9))9) لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 7) مــن يناي
ــم ))97) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 8 مــن  ــن رق ــم ))، الطع ــم 5)) قاعــدة رق ــم )5 صفحــة رق ــي رق ــب الفن المكت
ينايــر لســنة )00) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )59)) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 000) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 8) قاعــدة رقــم 5، الطعــن رقــم )965) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 0) مــن 
مــارس لســنة 998) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 88) قاعــدة رقــم )5، الطعــن 
رقــم 0)09) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوبــر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 7) صفحــة رقــم 979 قاعــدة رقــم 9))، الطعــن رقــم 977) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ينايــر لســنة 996) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم )) قاعــدة رقــم )، الطعــن رقــم )))) لســنة )6 
ق الصــادر بجلســة 9) مــن ينايــر لســنة 995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 97) 
قاعــدة رقــم 8)، الطعــن رقــم )7) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم )0)) قاعــدة رقــم 88)، الطعــن رقــم 9679 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن أبريــل لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 79) قاعــدة رقــم )5، 
الطعــن رقــم 6)6)) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 9 مــن مــارس لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 6)) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 0)68 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة ) مــن أكتوبــر لســنة 
)99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 958 قاعــدة رقــم )))، الطعــن رقــم )7)6 
لســنة 58 ق الصــادر بجلســة 9 مــن ينايــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة 
رقــم )) قاعــدة رقــم )، الطعــن رقــم 90)) لســنة 58 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ســبتمبر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء 
ــم ))) لســنة )5 ق الصــادر  ــن رق ــم )))، الطع ــم 0)8 قاعــدة رق ــم 9) صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــن كت الأول م
بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة )98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 658 قاعــدة 
رقــم )))، الطعــن رقــم )6)5 لســنة )5 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة )98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 8)0) قاعــدة رقــم )))، الطعــن رقــم )8)) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة )) 
مــن أبريــل لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم ))5 قاعــدة رقــم )0)، 
الطعــن رقــم )76) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 

رقــم 7) صفحــة رقــم 5 قاعــدة رقــم )..
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جرائــم مــا دام أنــه اقتنــع شــخصيا بصحــة مــا نقلــوه إليــه وبصــدق مــا تلقــاه مــن معلومــات))))).
ــوة  ــم أن يســتعينوا مباشــرة بالق ــم بواجباته ــة قيامه ــي في حال ــط القضائ ــوري الضب ولمأم

العســكرية))))).
ولــم يحــدد القانــون طريقــة معينــة ينتهجهــا مأمــور الضبــط في إجــراءات تحرياتــه فلــه أن 
يتخــذ مــن الوســائل أو الإجــراءات مــا يمكنــه مــن مباشــرة اختصاصــه في هــذا الشــأن وليــس 
هنــاك مــا يمنعــه في ســبيل التأكــد مــن صحــة تحرياتــه أن يستفســر مــن أي شــخص ولــو كان 
محجــوزا بالقســم علــى ذمــة قضيــة مــن القضايــا لأن هــذه مجــرد اســتدلالات يملكهــا مأمــور 
ــور  ــة مأم ــق تحــت إشــراف محكم ــى ســلطة التحقي ــة إل ــط ويخضــع تقديرهــا في النهاي الضب
الضبــط ويخضــع تقديرهــا في النهايــة إلــى ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمة الموضــوع))))).

وإن اقتصــار الضابــط في المحضــر الــذي تقــدم بــه لاســتصدار الأمــر بالتفتيــش علــى إثبــات 
مــا أفضــت إليــه تحرياتــه مــن اتجــار المطعــون ضــده بالمــواد المخــدرة، مــع إرجــاء إثبــات تفصيــل 
ــك  ــة خاصــة بتل ــى عقــد صفقــة وهمي واقعــة اتفاقــه والمرشــد الســري مــع المطعــون ضــده عل
المــواد إلــى مــا بعــد الضبــط، ليــس مــن شــأنه أن يشــكك في هــذه الواقعــة أو يوهــن مــن شــهادة 

الضابــط))))).
ومــن جهــة أخــرى فلئــن كان لرجــل الشــرطة فضــاً عــن دوره المعــاون للقضــاء بوصفــه مــن 
ــا لمــا نظمــه قانــون الإجــراءات  الضبطيــة القضائيــة والــذى يباشــره بعــد وقــوع الجريمــة وفقً
الجنائيــة دورا آخــر هــو دوره الإداري المتمثــل في منــع الجرائــم قبــل وقوعهــا حفظًــا للأمــن 
ــح رجــل الشــرطة  ــى من ــم ، ممــا دعــا المشــرع إل ــوع الجرائ ــع وق ــاط لمن ــاد ، أى الاحتي في الب
بعــض الصاحيــات في قوانــن متفرقــة كطلــب إبــراز بطاقــات تحقيــق الشخصيــــة أو تراخيــص 
المركبــات المختلفــة لاطــاع عليهــا أو الدخــول إلــى المحــال العامــة والمحــات المقلقــة للراحــة 
والمضــرة بالصحــة والخطــرة ومــا شــاكل ذلــك، بيــد أن هــذه الصاحيــات ليســت حقًــا مطلقًــا 
مــن كل قيــد يباشــره رجــل الشــرطة دون ضابــط، بــل هــو مقيــد فــى ذلــك بضوابــط الشــرعية 

ــر منشــور(، الطعــن رقــم  ــو لســنة 6)0) )غي )  انظــر: الطعــن رقــم )955) لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 0) مــن يولي
6)0) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبريــل لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) 

صفحــة رقــم )5) قاعــدة رقــم 96..
)  مادة 60 من قانون الإجراءات الجنائية.

)  الطعــن رقــم ))99) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 59) قاعــدة رقــم )5.

)  الطعــن رقــم ))9 لســنة 7) ق الصــادر بجلســة 5) مــن ينايــر لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 9) قاعــدة رقــم 6..
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المقــررة للعمــل الإداري، فــا بــد لــه أن يســتهدف مصلحــة عامــة وأن يكــون لــه ســند مــن 
القانــون وأن يلتــزم بالحــدود الازمــة لتحقيــق غايــة المشــرع مــن منحــه هــذه الصاحيــة، وأن 
يلتــزم فــى مباشــرتها بالقواعــد الدســتورية والقانونيــة وإلا وصــف عملــه بعــدم المشــروعية 
ــون أن يقــوم رجــل الشــرطة فــى ســبيل  ــم فــا يصــح فــى القان والانحــراف بالســلطة، ومــن ث
أداء دوره الإداري الــذي نــص عليــه في قانــون المــرور بالاطــاع علــى تراخيــص المركبــات أن يعــد 
كمينــا يســتوقف فيــه جميــع المركبــات المــارة عليــه دون أن يضــع قائدهــا نفســه موضــع الشــبهات 
بســلوك يصــدر عنــه اختيــارًا، ولا يصــح لرجــل الشــرطة أن يســتوقف كل المــارة فــى طريــق عــام 
ليطلــع علــى بطاقــة تحقيــق شــخصية كل منهــم مــا لــم يضــع الشــخص نفســه باختيــاره موضــع 
الريــب والشــكوك، لأن في اســتيقاف جميــع المــارة أو المركبــات عشــوائيا فــى هــذه الكمائــن 
إهــدار لقرينــة البــراءة المفترضــة فــى الكافــة وينطــوي علــى تعــرض لحريــة الأفــراد فــى التنقــل، 
والقــول بغيــر ذلــك يجعــل مــن النــص الــذى رخــص لــه فــى الاطــاع علــى تراخيــص المركبــات أو 
بطاقــات تحقيــق الشــخصية مشــوبًا بعيــب مخالفــة الدســتور وهــو مــا ينــزه عنــه المشــرع، إلا أن 
تكــون جريمــة معينــة وقعــت بالفعــل ويجــرى البحــث والتحــري عــن فاعلهــا وجمــع أدلتهــا فيكــون 
لــه بمقتضــى دوره كأحــد رجــال الضبطيــة القضائيــة أن يباشــر هــذه الصاحيــات مقيــدا فــى 

ذلــك بأحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة))))).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بأنــه التحريــات لا تصلــح أن تكــون دليــا كافيــا بذاتــه أو قرينــة 
ــى ثبــوت الاتهــام وهــي مــن بعــد لا تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصاحبهــا يخضــع  مســتقلة عل
لاحتمــالات الصحــة والبطــان والصــدق والكــذب: ]مــن المقــرر أن الأحــكام يجــب أن تبنــى 
علــى الأدلــة التــي يقتنــع منهــا القاضــي بإدانــة المتهــم أو ببراءتــه، صــادرة في ذلــك عــن عقيــدة 
يحصلهــا هــو ممــا يجريــه مــن تحقيــق مســتقلا في تحصيــل هــذه العقيــدة بنفســه لا يشــاركه 
فيهــا غيــره، ولا يصــح في القانــون أن يدخــل في تكويــن عقيدتــه بصحــة أقوالــه التــي أقــام عليهــا 
قضائــه أو بعــدم صحتهــا حكمــا لســواه، وكان مــن المقــرر كذلــك أنــه وإن كان يجــوز للمحكمــة أن 
تعــول في تكويــن عقيدتهــا علــى التحريــات بحســبانها قرينــة تعــزز مــا ســاقته مــن أدلــة، إلا أنهــا 
لا تصلــح بمجردهــا أن تكــون دليــلا كافيــا بذاتــه أو قرينــة مســتقلة علــى ثبــوت الاتهــام وهــي مــن 
بعــد لا تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصاحبهــا يخضــع لاحتمــالات الصحــة والبطــلان والصــدق 
والكــذب، إلــى أن يعــرف مصدرهــا ويتحــدد، حتــى يتحقــق القاضــي بنفســه مــن هــذا المصــدر 
ويســتطيع أن يبســط رقابتــه علــى الدليــل ويقــدر قيمتــه القانونيــة في الإثبــات. لمــا كان ذلــك، 

)  الطعن رقم )))6) لسنة 68 ق الصادر بجلسة )) من مايو لسنة )00) )غير منشور(.
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وكان البــن مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة قــد اتخــذت مــن التحريــات دليــلا 
أساســيا في ثبــوت الاتهــام دون أن تــورد مــن الأدلــة والقرائــن مــا يســاندها، كمــا أنهــا لــم تشــر في 
حكمهــا إلــى مصــدر التحريــات تلــك علــى نحــو تمكنــت معــه مــن تحديــده والتحقــق منــه ثــم مــن 
صــدق مــا نقــل عنــه فــإن حكمهــا يكــون قــد تعيــب بالفســاد في الاســتدلال والقصــور في التســبيب 
بمــا يبطلــه ولا يعصــم الحكــم مــن البطــلان مــا ورد بأقــوال شــاهد الإثبــات المــلازم أول.......... 
المــار بيانهــا ذلــك أنهــا وكمــا حصلهــا الحكــم ليــس فيهــا مــا يــؤدي إلــى إدانــة الطاعنــن أو ثبــوت 
الاتهــام في حقهــم إذ جــاءت خاليــة ممــا يفيــد رؤيتــه الطاعنــن حــال ارتكابهــم الأفعــال الماديــة 
المكونــة للجريمــة التــي دينــوا بهــا، واقتصــر الإقــرار الــذي نســبه هــذا الشــاهد للطاعنــن الأول 
“ســبق الحكــم عليــه” علــى مجــرد الإقــرار بوجــود خلافــات ســابقة  والثانــي والمتهــم......... 
ونشــوب مشــاجرة بينهــم، ومــن ثــم فــإن اســتناد الحكــم إلــى أقــوال الشــاهد آنــف الذكــر، لا يغيــر 
مــن حقيقــة كونــه اعتمــد بصفــة أساســية علــى التحريــات، وهــي لا تصلــح دليــلا منفــردا في هــذا 
المجــال. لمــا كان مــا تقــدم، فإنــه يتعــن نقــض الحكــم المطعــون فيــه، ولمــا كانــت الدعــوى حســبما 
حصلهــا الحكــم المطعــون فيــه لا يوجــد فيهــا مــن دليــل ســوى تحريــات الشــرطة وشــهادة مــن 
أجراهــا، فإنــه يتعــن الحكــم ببــراءة الطاعنــن ممــا نســب إليهــم عمــلا بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 
39 مــن القــرار بقانــون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض رقــم 57 لســنة 1959 

المســتبدلة بالقانــون رقــم 11 لســنة 2017[))))).
إلا أنــه لمحكمــة الموضــوع أن تعــول في تكويــن عقيدتهــا علــى مــا جــاء بتحريــات الشــرطة 
ــى بســاط  ــات قــد عرضــت عل ــك التحري ــة مــا دامــت تل ــا ســاقته مــن أدل ــززة لم باعتبارهــا مع
ــه  ــي علي ــوال المجن ــى أق ــم عل ــل الحك ــان بشــأن تعوي ــره الطاعن ــا يثي ــإن م ــم ف ــن ث البحــث، وم
والضابــط شــاهد الإثبــات معــززة بمــا أســفرت عنــه تحريــات الشــرطة لا يعــدو أن يكــون جــدلا 
موضوعيــا في حــق محكمــة الموضــوع في تقديــر الأدلــة القائمــة في الدعــوى وهــو مــا لا تقبــل 

إثارتــه لــدى محكمــة النقــض.
ولا ينــال مــن صحــة التحريــات أن تكــون ترديــدا لمــا أبلــغ بــه المجنــي عليــه لأن مفــاد ذلــك 
أن مجريهــا قــد تحقــق مــن صــدق ذلــك البــاغ، فــإن منــع الطاعنــن في هــذا الشــأن- بفــرض 

صحتــه- يكــون غيــر قــويم))))).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن للمحكمــة أن تعــول في تكويــن عقيدتهــا 

)  الطعن رقم 9558 لسنة 88 ق الصادر بجلسة 7 من فبراير سنة ))0) )غير منشور(.
)  الطعن رقم 75))) لسنة 88 ق الصادر بجلسة 6 من فبراير لسنة ))0) )غير منشور(.
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علــى مــا جــاء بتحريــات الشــرطة مــا دامــت قــد عرضــت علــى بســاط البحــث، وكانــت المحكمــة 
في حــدود ســلطتها التقديريــة قــد اطمأنــت إلــى ســلامة التحريــات والإجــراءات التــي قــام بهــا 
مأمــور الضبــط وصحتهــا، وكان الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة لــم تــن 
قضاءهــا بصفــة أصليــة علــى فحــوى الدليــل النــاتج عــن تلــك التحريــات وإنمــا اســتندت إليهــا 
كقرينــة تعــزز بهــا أدلــة الثبــوت التــي أوردتهــا، فإنــه لا جنــاح علــى الحكــم إن عــول علــى تلــك 
القرينــة وأقــوال مجريهــا تأييــدا وتعزيــزا للأدلــة الأخــرى التــي اعتمــد عليهــا في قضائــه مــا دام 
لــم يتخــذ مــن تلــك التحريــات دليــلا علــى ثبــوت الاتهــام قبــل الطاعــن، كمــا أنــه لا ينــال مــن 
صحتهــا أن تبقــى شــخصية المرشــد غيــر معروفــة وأن لا يفصــح عنهــا رجــل الضبــط القضائــي 
الــذي اختــاره لمعاونتــه في مأموريتــه، فــإن مــا ينعــاه الطاعــن علــى الحكــم مــن تعويلــه عليهــا 
ينحــل إلــى جــدل موضوعــي في ســلطة محكمــة الموضــوع في تقديــر أدلــة الدعــوى ممــا يخــرج عــن 

رقابــة محكمــة النقــض[))))).

الفرع الثاني: تلقى التبليغات والشكاوى
نصــت المادة رقــم 24 مــن قانــون الإجــراءات الجنائية على أن: »يجب على مأموري الضبط 
القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم بشــأن الجرائــم، وأن يبعثــوا بهــا فــورًا 
إلــى النيابــة العامــة ويجــب عليهــم وعلــى مرءوســيهم أن يحصلــوا علــى جميــع الإيضاحــات، 
ويجــروا المعاينــات اللازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم، أو التــي يعلنــون بهــا 
بأيــة كيفيــة كانــت وعليهــم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة للمحافظــة علــى 
أدلــة الجريمــة. ويجــب أن تثبــت جميــع الإجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي في 
محاضــر موقــع عليهــا منهــم يــبن بهــا وقــت اتخــاذ الإجــراءات ومــكان حصولــه ويجــب أن تشــمل 
تلــك المحاضــر زيــادة علــى مــا تقــدم توقيــع الشــهود والخبــراء الذيــن ســمعوا، وترســل المحاضــر 

إلــى النيابــة العامــة مــع الأوراق والأشــياء المضبوطــة«.
فالتبليــغ عــن الجرائــم حــق لــكل إنســان، ولــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة يجــوز للنيابــة العامــة 
ــة العامــة أو أحــد مأمــوري الضبــط  ــغ النياب رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب أن يبل

القضائــي عنهــا))))).
ويعــد إبــاغ الجهــات المختصــة بمــا يقــع مــن الجرائــم، والتــي يجــوز للنيابــة العامــة رفــع 
الدعــوى الجنائيــة عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب، حقًــا مقــررًا لــكل شــخص، وذلــك حمايــة 

)  الطعن رقم 99))) لسنة 88 ق الصادر بجلسة 6 من فبراير لسنة ))0) )غير منشور(.
)  مادة رقم 5) من قانون الإجراءات الجنائية.
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للمجتمــع مــن عبــث الخارجــن علــى القانــون))))).
ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة إذ يجوز أن يكون شخصا آخر))))).

وفي بعــض الأحيــان قــد يقتضــي التبليــغ في بعــض صــوره الاحتفــاظ بجســم الجريمــة 
ــه أو  ــون حيازت ــى الســلطة العامــة، وقــد يكــون جســم الجريمــة ممــا يحظــر القان وتقديمــه إل
إحــرازه إلا أن الاحتفــاظ بــه في هــذه الحالــة مهمــا طــال أمــده لا يغيــر طبيعتــه مــا دام القصــد 
منــه وهــو التبليــغ لــم يتغيــر وإن كان في ظاهــره يتســم بطابــع الجريمــة، وذلــك عمــاً بالمــادة 60 
مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص علــى أنــه: »لا تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل فعــل 

ارتكــب بنيــة ســليمة عمــلًا بحــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة«))))).
فالتبليــغ عــن الوقائــع الجنائيــة حــق لــكل إنســان، بــل هــو واجــب مفــروض عليــه، فــا تصــح 

معاقبتــه واقتضــاء التعويــض منــه إلا إذا كان قــد تعمــد الكــذب فيــه))))).
ــا فأنــه يعــرض صاحبــه للمســاءلة الجنائيــة عــن تهمــة  أمــا إذا كان البــاغ بالجريمــة كاذبًّ
ــا لنــص المــادة 305 مــن قانــون  ــه القصــد الجنائــي، وذلــك طبقً البــاغ الــكاذب إذا توافــر لدي
العقوبــات: »وأمــا مــن أخبــر بأمــر كاذب مــع ســوء القصــد فيســتحق العقوبــة ولــو لــم يحصــل منــه 

إشــاعة غيــر الإخبــار المذكــور ولــم تقــم دعــوى بمــا أخبــر بــه«.
ــم بهــا، فيعاقــب بالحبــس  ــى عل كمــا أنــه في بعــض الجرائــم يعــد التبليــغ عنهــا واجــب عل
مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تجــاوز خمســمائة جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل 
مــن علــم بارتــكاب جنايــة مــن الجنايــات المضــرة بأمــن الحكومــة مــن جهــة الخــارج ولــم يســارع 

إلــى إباغــه إلــى الســلطات المختصــة))5)).
كمــا يعاقــب بالحبــس كل مــن علــم بوجــود مشــروع لارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص 

)  انظــر: الطعــن رقــم 00))) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 65 صفحــة رقــم 6)7 قاعــدة رقــم 89.

)  انظر: الطعن رقم )))0) لسنة 86 ق الصادر بجلسة ) من أكتوبر لسنة 8)0) )غير منشور(.
)  انظــر: الطعــن رقــم 667)) لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 7 مــن ديســمبر لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
ــر لســنة  رقــم 56 صفحــة رقــم 687 قاعــدة رقــم )0)، الطعــن رقــم )09)) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 7) مــن يناي

)00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 0)) قاعــدة رقــم 7).
)  انظــر: الطعــن رقــم )5)6 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم ))5 قاعــدة رقــم 86، الطعــن رقــم 9)) لســنة )) ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل 
لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 55) قاعــدة رقــم 77، الطعــن رقــم 
7)9 لســنة )) ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة ))9) والمنشــور بالجــزء الأول مــن مجموعــة القواعــد القانونيــة 

رقــم 5 ع صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم ))).
5  مادة رقم )8 من قانون العقوبات.
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عليهــا في المــواد 87 و89 و90 و90 مكــررًا و91 و92 و93 و94 مــن قانــون العقوبــات ولــم يبلغــه 
إلــى الســلطات المختصــة))))).

ويعاقــب بالســجن كل مــن علــم بارتــكاب جريمــة أحــراز أو حيــازة أو اســتيراد أو صنــع 
مفرقعــات أو مــواد متفجــرة أو مــا في حكمهــا قبــل الحصــول علــى ترخيــص بذلــك، وكذلــك كل 
مــن علــم بارتــكاب جريمــة أحــراز أو حيــازة أو اســتيراد أو صناعــة بغيــر مســوغ لأجهــزة أو آلات 
ــع المفرقعــات أو المــواد المتفجــرة أو مــا في حكمهــا أو في تفجيرهــا  أو أدوات تســتخدم في صن

ولــم يبلــغ الســلطات المختصــة قبــل اكتشــافها))))).
وكذلــك يجــب علــى كل مــن علــم مــن الموظفــن العموميــن أو المكلفــن بخدمــة عامــة أثنــاء 
ــع  ــة رف ــة العام ــي يجــوز للنياب ــم الت ــوع جريمــة مــن الجرائ ــه بوق ــه أو بســبب تأديت ــة عمل تأدي
الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب، أن يبلــغ عنهــا فــورا النيابــة العامــة، أو أقــرب مأمــور مــن 

مأمــوري الضبــط القضائــي))))).
وقضــت محكمــة النقــض “أن أوجبــت المــادة 26 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى كل 
مــن علــم مــن الموظفــن أو المكلفــن بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة عملــه أو بســبب تأديتــه بوقــوع 
جريمــة مــن الجرائــم التــي يجــوز للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب أن 
ــإذا كان  ــي ف ــط القضائ ــة العامــة أو أقــرب مأمــور مــن مأمــوري الضب ــورًا للنياب ــا ف ــغ عنه يبل
الثابــت مــن الحكــم أن »الصــول« كان يباشــر عمــاً مــن أعمــال وظيفتــه وهــو التثبــت مــن وجــود 
عهــدة المتهــم مــن ســاح وذخيــرة بالصــوان المعــد لحفظهــا وفي تلــك الأثنــاء وقــع بصــره علــى 
ــأن في الأمــر جريمــة  ــم مــا يوحــي ب ــه مــن تصرفــات المته ــدا ل ــره ب ــا تحــرى خب »المخيــش« ولم

فتحفــظ عليــه وأبلــغ النيابــة العامــة بمــا وقــع، فــا مخالفــة فيمــا أتــاه لحكــم القانــون))))).
وامتنــاع الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة عــن أداء واجــب التبليــغ عــن جريمــة يعتبــر 

إخــالا خطيــرا بواجبــات الوظيفــة أو الخدمــة العامــة))5)).
وأن واجــب التبليــغ عــن الجرائــم التــي يعلــم بهــا الموظفــون العموميــون أو المكلفــون بخدمــة 
عامــة أثنــاء تأديــة عملهــم أو بســبب تأديتــه هــو أمــر يدخــل في واجبــات وظيفتهــم ممــا يعرضهــم 

)  مادة رقم 98 من قانون العقوبات.
)  مادة )0) )أ( من قانون العقوبات.

)  مادة رقم 6) من قانون الإجراءات الجنائية.
ــاب  ــث مــن كت ــر لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثال )  الطعــن رقــم 075) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة 7) مــن نوفمب

ــي رقــم 0) صفحــة رقــم 888 قاعــدة رقــم 89). المكتــب الفن
5  الطعــن رقــم 857)) لســنة ) ق الصــادر بجلســة 5) مــن مــارس لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 

صفحــة رقــم 69) قاعــدة رقــم 7).
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ــى  ــة إذا خالفــوا هــذا الواجــب، ونتيجــة لمــا تقــدم فــإن عــرض الرشــوة عل للمســئولية التأديبي
الموظــف العمومــي لامتنــاع عــن أداء واجــب التبليــغ عــن الجريمــة المكلــف بــه قانونًــا هــو أمــر 
يتعلــق بذمــة الموظــف، فــإذا وقــع منــه هــذا الامتنــاع يكــون إخــالًا خطيــرًا بواجبــات وظيفتــه 
التــي تفــرض عليــه التبليــغ عــن الجرائــم التــي يعلــم بهــا أثنــاء تأديتــه عملــه أو بســبب تأديتــه، 
وهــذا الإخــال بالواجــب ينــدرج تحــت بــاب الرشــوة المعاقــب عليهــا قانونًــا متى تقاضــى الموظف 

جعــاً في مقابلــه ويكــون مــن عــرض هــذا الجعــل لهــذا الغــرض راشــيًا مســتحقًا للعقــاب))))).
فيســتوى ذلــك في القانــون مــع امتنــاع الموظــف أو المســتخدم العــام عــن أداء عمــل مــن 
أعمــال وظيفتــه تطبيقًــا لنــص المــادة 104 مــن قانــون العقوبــات المعدلــة بالقانــون رقــم 69 لســنة 
1953 التــي عــددت صــور الرشــوة وجــاء نصهــا في ذلــك مطلقًــا مــن كل قيــد بحيــث يتســع 
ــه لاســتيعاب كل عبــث يمــس الأعمــال التــي يقــوم بهــا الموظــف وكل تصــرف أو ســلوك  مدلول
ينتســب إلــى هــذه الأعمــال ويعــد مــن واجبــات أدائهــا علــى الوجــه الســوي الــذي يكفــل دائمًــا 

أن تجــرى علــى ســن قــويم))))).
ولــم يقصــد المشــرع حــن أوجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي المبــادرة إلــى تبليــغ 
النيابــة العامــة عــن الحــوادث إلا تنظيــم العمــل والمحافظــة علــى الدليــل لعــدم توهــن قوتــه في 
الإثبــات ولــم يرتــب علــى مجــرد الإهمــال في ذلــك أي بطــان. إذ العبــرة بمــا تقتنــع بــه المحكمــة 

في شــأن صحــة الواقعــة وصحــة نســبتها إلــى المتهــم، وإن تأخــر التبليــغ عنهــا))))).
كمــا أنــه في بعــض الأحيــان يعــد الإبــاغ عــن الجريمــة ســببًا للإعفــاء مــن العقــاب طبقًــا 
للشــروط المقــررة قانونًــا، كمــا في المــواد )84 )أ( و88 مكــرر هـــ، و89 مكرر، و101، و108، و118 

مكــرر )ب(، و205، و252 مكــرر())))).

)  الطعــن رقــم )68 لســنة 9) ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 589 قاعــدة رقــم ))).

ــاب  ــث مــن كت ــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الثال )  الطعــن رقــم 67)) لســنة 7) ق الصــادر بجلســة 8) مــن نوفمب
المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 96)) قاعــدة رقــم )5)، الطعــن رقــم )7)) لســنة 0) ق الصــادر بجلســة 0) مــن 

فبرايــر لســنة )96) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم )).
)  الطعــن رقــم 0)) لســنة 7) ق الصــادر بجلســة 6 مــن مايــو لســنة 957) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 8 صفحــة رقــم 59) قاعــدة رقــم 7)).
)  نصــت المادة رقــم )8 )أ( مــن قانــون العقوبــات علــى أن: “يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار إليهــا في هــذا 
البــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بــإباغ الســلطات الإداريــة أو القضائيــة قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة وقبــل البــدء في 

التحقيــق. ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل الــباغ بعــد تمــام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق.
ويجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن الجانــي في التحقيــق الســلطات مــن القبــض علــى مرتكبــي الجريمــة الآخريــن أو علــى مرتكبــي 

جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة«.
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ونصــت المادة رقــم 88 مكــرر )هـــ( مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار إليهــا في 
هــذا القســم كل مــن بــادر مــن الجنــاة بــإباغ الســلطات الإداريــة أو القضائيــة قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة وقبــل البــدء 

في التحقيــق، ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل الــباغ بعــد تمــام الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق.
ويجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن الجانــي في التحقيــق الســلطات مــن القبــض علــى مرتكبــي الجريمــة الآخريــن، أو علــى مرتكبــي 

جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة.«.
ونصــت المادة رقــم 89 مكــرر مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »كل مــن خــرب عمــداً بــأي طريقــة إحــدى وســائل الإنتــاج أو 
أمــوالًا ثابتــة أو منقولــة لإحــدى الجهــات المنصــوص عليهــا في المادة 9)) بقصــد الإضــرار بالاقتصــاد القومــي، يعاقــب 

بالســجن المؤبــد أو المشــدد.
ــى الجريمــة إلحاق ضــرر جســيم بمركــز الــباد الاقتصــادي أو بمصلحــة  ــة الســجن المؤبــد إذا ترتــب عل وتكــون العقوب

قوميــة لهــا أو إذا ارتكبــت الجريمــة في زمــن حــرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

ويجــوز أن يعفــى مــن العقوبــة كل مــن بــادر مــن الشــركاء في الجريمــة مــن غيــر المحــرضن علــى ارتكابهــا بــإباغ الســلطات 
القضائيــة أو الإداريــة بالجريمــة بعــد تمامهــا وقبــل صــدور الحكــم النهائــي فيهــا«.

ونصــت المادة رقــم )0) مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للبغــاة كل مــن بــادر منهــم بإخبــار 
الحكومــة عمــن أجــرى ذلــك الاغتصــاب أو أغــرى عليــه أو شــاركه فيــه قبــل حصــول الجنايــة المقصــود فعلهــا وقبــل بحــث 
وتفتيــش الحكومــة عــن هــؤلاء البغــاة. وكذلــك يعفــى مــن تلــك العقوبــات كل مــن دل الحكومــة علــى الوســائل الموصلــة 

للقبــض عليهــم بعــد بدئهــا في البحــث والتفتيــش«.
ونصــت المادة رقــم 08) مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »إذا كان الغــرض مــن الرشــوة ارتــكاب فعــل يعاقــب عليــه القانــون 
ــك الفعــل مــع  ــة المقــررة لذل ــة المقــررة للرشــوة فيعاقــب الراشــي والمرتشــي والوســيط بالعقوب ــة أشــد مــن العقوب بعقوب
الغرامــة المقــررة للرشــوة ويعفــى الراشــي أو الوســيط مــن العقوبــة إذا أخبــر الســلطات بالجريمــة طبقــاً لنــص الفقــرة 

الأخيــرة مــن المادة 8) مــن هــذا القانــون.«.
ونصــت المادة رقــم 8)) مكــرر )ب( مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا 
في هــذا البــاب كل مــن بــادر مــن الشــركاء في الجريمــة مــن غيــر المحــرضن علــى ارتكابهــا بــإباغ الســلطات القضائيــة أو 
الإداريــة بالجريمــة بعــد تمامهــا وقبــل اكتشــافها، ويجــوز الإعفــاء مــن العقوبــات المذكــورة إذا حصــل الإباغ بعــد اكتشــاف 

الجريمــة وقبــل صــدور الحكــم النهائــي فيهــا.
ولا يجــوز إعفــاء المبلــغ بالجريمــة مــن العقوبــة طبقــاً للفقــرتن الســابقتن في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد )))، 

)))، ))) مكــرراً إذا لــم يــؤد الإباغ إلــى رد المال موضــوع الجريمــة.
ويجــوز أن يعفــى مــن العقــاب كل مــن أخفــى مــالًا متحــصاً مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب إذا أبلــغ 

عنهــا وأدى ذلــك إلــى اكتشــافها ورد كل أو بعــض المال المتحصــل عنهــا.«.
ونصــت المادة رقــم 05) مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »يعفــى مــن العقوبــات المقــررة في المــواد )0)، )0) مكــرراً، )0) كل 
مــن بــادر مــن الجنــاة بإخبــار الحكومــة بتلــك الجنايــات قبــل اســتعمال العملــة المقلــدة أو المزيفــة أو المــزورة وقبــل الشــروع في 
ــن الســلطات  التحقيــق. ويجــوز للمحكمــة إعفــاء الجانــي مــن العقوبــة إذا حصــل الإخبــار بعــد الشــروع في التحقيــق متــى مكَّ

مــن القبــض علــى غيــره مــن مرتكبــي الجريمــة أو علــى مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة«.
ونصــت المادة رقــم )5) مكــرر مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »كل مــن وضــع النــار عمــداً في إحــدى وســائل الإنتــاج أو 
في أمــوال ثابتــة أو منقولــة لإحــدى الجهــات المنصــوص عليهــا في المادة 9)) بقصــد الإضــرار بالاقتصــاد القومــي يعاقــب 
بالســجن المؤبــد أو المشــدد. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا ترتــب علــى الجريمــة إلحاق ضــرر جســيم بمركــز الــباد 
الاقتصــادي أو بمصلحــة قوميــة لهــا أو إذا ارتكبــت في زمــن حــرب. ويحكــم علــى الجانــي في جميــع الأحــوال بدفــع قيمــة 

الأشــياء التــي أحرقهــا.
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الفرع الثالث: الحصول على الإيضاحات
أن  اختصاصهــم  دوائــر  القضائــي في  الضبــط  رجــال  علــى  المفروضــة  الواجبــات  مــن 
ــغ بهــا  ــع المبل ــة لثبــوت أو نفــي الوقائ ــع الإيضاحــات والاســتدلالات المؤدي ــى جمي ــوا عل يتحصل

إليهــم والتــي يشــاهدونها بأنفســهم))))).
جميــع  مــن  الازمــة  الإيضاحــات  يجمــع  أن  القضائــي  الضبــط  مأمــور  علــى  فيجــب 
الأشــخاص المتصلــن بالواقعــة ممــن لديهــم معلومــات عنهــا )المبلــغ والمشــتبه فيــه، والشــهود، 
وغيرهــم( ويجــب دعوتهــم لإعطــاء هــذه الإيضاحــات بأســلوب واحــد دون تمييــز، وتتــم هــذه 

الدعــوة بإخطارهــم بأيــة طريقــة أو بالطريــق الإداري.
ولا يقتصــر جمــع الاســتدلالات الموصلــة للتحقيــق على مأموري الضبط القضائي أنفســهم، 
بــل يجــوز لهــم الاســتعانة بمرؤوســيهم كالعســاكر والخفــراء ورجــال المباحــث والمرشــدين، 
فهــؤلاء جميعًــا حــق التحــري عــن الجرائــم التــي تبلــغ إليهــم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة 
كانــت، وقــد يمتنــع مأمــور الضبــط القضائــي عــن الافضــاء باســم مــن أوصلــه لاســتدلالات 
ومــع هــذا فليــس عليــه جنــاح، فمتــى تلقــى مأمــور الضبــط القضائــي باغًــا أو شــكوى بشــأن 
ــه يجــب عليــه  ــة كيفيــة كانــت كمــا إذا شــاهدها بنفســه فإن جريمــة أو وصلــت إليــه علمــه بأي
ومعــه مرؤوســيه أن يحصــل علــى الإيضاحــات الازمــة أي معلومــات المبلــغ أو الشــاكي وأن 
يحصــل علــى الإيضاحــات الازمــة أي معلومــات المبلــغ أو الشــاكي وأن يعايــن موضــوع الجريمــة 
ومكانهــا، ويباشــر كل مــا يــراه مــن إجــراءات في ســبيل تحقيــق الواقعــة، ويتعــن عليــه أن يتخــذ 
جميــع الوســائل الازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة كإقامــة حراســة علــى جثــة أو حفــظ 
ســاح عثــر عليــه في مــكان الحــادث أو آثــار أقــدام أو بصمــات أصابــع، ولمأمــوري الضبــط 

القضائــي عنــد قيامهــم بواجباتهــم الاســتعانة مباشــرة بالقــوة العســكرية.
وبالنســبة إلــى المشــتبه فيــه يتــم اســتيضاح الأمــر عنــه عــن طريــق الســؤال لا الاســتجواب، 
فــا يجــوز توجيــه الأســئلة التفصيليــة التــي تهــدف إلــى إثبــات التهمــة أو محاولــة الإيقــاع بــه، 
وإلا اعتبــر اســتجوابًا، وهــو أمــر محظــور علــى مأمــور الضبــط القضائــي ولــو بطريــق الانتــداب 

للتحقيــق))))).

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ 
السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.«..

)  الطعــن رقــم 66)0) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 
صفحــة رقــم 8)) قاعــدة رقــم 8)، الطعــن رقــم 66))) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة )00) والمنشــور 

بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 0)5 قاعــدة رقــم )6..
)  انظــر: الطعــن رقــم 60) لســنة )) ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 7)).
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فلمأمــور الضبــط القضائــي في أثنــاء جمــع الاســتدلالات أن يســمع أقــوال الشــهود، أي 
ــه معلومــات عــن الواقعــة ومرتكبيهــا، ويجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن  كل مــن يكــون لدي
يســتعن بأهــل الخبــرة - كالأطبــاء وغيرهــم - لإبــداء رأيهــم فينــا يــري الاســتعانة بهــم فيــه، 
ســواء كتابــة أو شــفويًا، إلا أنــه مــا دامــت تلــك الإجــراءات تعتبــر اســتدلالًا فإنــه لا يجــوز تحليــف 
الشــهود والخبــراء اليمــن، إلا في حالــة الخــوف مــن عــدم اســتطاعة ســماع الشــاهد أو الخبيــر 
بعــد حلــف اليمــن فيمــا بعــد فأجيــز عندئــذ تحليفــه كمــا إذا كان المجنــي عليــه مشــرفًا علــى 

المــوت.
وليــس هنــاك مــا يلــزم المتهــم أو الشــاهد بالامتثــال لأمــر مأمــور الضبــط القضائــي لإبــداء 
الدفــاع أو الإدلاء بمعلومــات، فــا يســتطيع مأمــور الضبــط القضائــي أن يأمــر بالقبــض علــى 
المتهــم إلا في أحــوال محــددة، كمــا أنــه لا يجــوز أن يصــدر أمــرًا بضبــط وإحضــار الشــاهد، ولا 

يعتبــر امتنــاع الشــاهد عــن الحضــور في هــذه الحالــة جريمــة.
ومن بن ما يســتطيع مأمور الضبط القضائي الاســتعانة به في الاســتدلال كاب الشــرطة 

ولا مانــع يمنــع المحكمــة من اســتكمال أدلتهــا به))))).
ولمأمــور الضبــط القضائــي أن يســأل المتهــم عــن الفعــل المســند إليــه، وهــو إجــراء يتخــذ 
لصالــح الأخيــر فقــد يكــون لديــه دفــاع مــن الأوفــق أن يبــدأ بفحصــه، ويختلــف الســؤال عــادة 
عــن الاســتجواب الــذي يناقــش فيــه المتهــم تفصيــاً بشــكل قــد يــؤدي إلــى الإيقــاع بــه، وإن كان 
الواقــع العملــي لا يوجــد ضابطًــا للتفرقــة بــن الإجراءيــن ولعــل المشــرع أراد التنبيــه إلــى وجــوب 
الاقتصــار في هــذه المرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجنائيــة علــى مجــرد تعريــف المتهــم بالواقعــة 

المســندة إليــه حتــى يقــدم أوجــه دفاعــه إن وجــد لــه صالًحــا فيهــا))))).

ــكاب البوليســية كوســيلة مــن وســائل  ــق بال ــع مــن أن يســتعان في التحقي ــه لا مان ــأن: ]إن ــة النقــض ب )  قضــت محكم
الاســتدلال والكشــف عــن المجــرمن ولا مــن أن يعــزز القاضــي بذلــك مــا بن يديــه مــن الأدلة[.الطعــن رقــم 097) لســنة 
9 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 9)9) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم ) ع صفحــة رقــم 

)58 قاعــدة رقــم 5))..
ــة  ــق هــو مجابه ــر ســلطة التحقي ــى غي ــون عل ــأن: ]الاســتجواب وهــو إجــراء حظــره القان ــة النقــض ب )  قضــت محكم
المتهــم بالأدلــة المختلفــة قبلــه ومناقشــته مناقشــة تفصيليــة كمــا يفندهــا إن كان منكــراً للتهمــة أو يعتــرف بهــا إذا شــاء 
الاعتــراف... لما كانــت الطاعنــة تســلم في طعنهــا بــأن كل مــا جــرى مــن مأمــوري الضبــط القضائــي في محضــر جمــع 
الاســتدلالات هــو أنــه ســأل المتهــمن عــن أســمائهم وعناوينهــم وســنهم وعــن التهــم الموجهــة إليهــم، فــإن الحكــم المطعــون 
فيــه وقــد عــرض للدفــع ببــطان الدليــل المســتمد مــن اعتــراف منهــم في ذلــك المحضــر ورد عليــه بــأن لمأمــوري الضبــط 
القضائــي عــماً بــالمادة 9) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أن يســأل المتهــمن عــن التهــم المســندة إليهــم وأنــه قــام بذلــك 
علــى النحــو الثابــت بمحضــر جمــع الاســتدلالات دون أن يســتجوب المتهــمن بالتفصيــل أو يواجههــم بالأدلــة يكــون قــد 
رد علــى الدفــع رداً صحيحــاً في القانــون يســوغ بــه إطراحه[الطعــن رقــم 9)7 لســنة 6) ق الصــادر بجلســة )) مــن يونيــو 
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مفــاد نــص المادة رقــم 24 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أنــه يجــب علــى مأمــوري الضبــط 
القضائــي بعــد قبولهــم للتبليغــات أو الشــكاوى التــي تــرد إليهــم بشــأن الجرائــم أن يجــروا 
المعاينــات الازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم، أو التــي يعلنــون بهــا بأيــة كيفيــة 
كانــت، فقضــت محكمــة النقــض بــأن المادة 24 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أوجبــت علــى 
مأمــوري الضبــط القضائــي وعلــى مرءوســيهم أن يحصلــوا علــى جميــع الإيضاحــات وأن يجــروا 
المعاينــات الازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة 

كانت))))).
»لمأمــوري الضبــط  أن:  مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى  المــادة رقــم 29  ونصــت 
القضائــي أثنــاء جمــع الاســتدلالات أن يســمعوا أقــوال مــن يكــون لديهــم معلومــات عــن الوقائــع 
الجنائيــة ومرتكبيهــا، وأن يســألوا المتهــم عــن ذلــك، ولهــم أن يســتعينوا بالأطبــاء وغيرهــم مــن 
أهــل الخبــرة ويطلبــوا رأيهــم شــفهيًا أو بالكتابــة، ولا يجــوز لهــم تحليــف الشــهود أو الخبــراء 

اليمــن إلا إذا خيــف ألا يســتطاع فيمــا بعــد ســماع الشــهادة بيمــن«.

الفرع الخامس: إجراءات التحفظ على الأشياء
يتخــذ مأمــور الضبــط القضائــي جميــع الوســائل التحفظيــة الازمــة للمحافظــة علــى 
أدلــة الجريمــة، ولــه أن يضــع الأختــام علــى الأماكــن التــي بهــا آثــار أو أشــياء تفيــد في كشــف 

ــا))))). ــا عليه ــم حراسً ــه أن يقي ــة، ول الحقيق
وإذا وجــدت في منــزل المتهــم أوراق مختومــة أو مغلفــة بأيــة طريقــة أخــرى، فــا يجــوز 

لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفضهــا))))).
ولمأمــور الضبــط القضائــي أن يتخــذ جميــع الوســائل التحفظيــة الازمــة للمحافظــة علــى 
ــع الوســائل  ــا، وأن يتخــذ جمي ــة موضــوع الجريمــة ومكانه ــة الجريمــة، ومــن مهامــه معاين أدل
الازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة كإقامــة حراســة علــى جثــة أو حفــظ ســاح عثــر عليــه 
في مــكان الحــادث أو آثــار أقــدام أو بصمــات أصابــع، ولــه في ســبيل ذلــك أن يضــع الاختــام التــي 

لسنة 966) والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب الفني رقم 7) صفحة رقم )86 قاعدة رقم )6).
)  الطعــن رقــم )89) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم ) لســنة 6) ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 

956) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم 659 قاعــدة رقــم )8).
)  المواد أرقام )) و)5 من قانون الإجراءات الجنائية.

)  مادة )5 من قانون الإجراءات الجنائية.
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بهــا آثــار أو أشــياء تفيــد في كشــف الحقيقــة، ويجــب عليــه أخطــار النيابــة العامــة في الحــال، 
وعلــى النيابــة إذا مــا رأت ضــرورة ذلــك الإجــراء أن ترفــع الأمــر إلــى القاضــي الجزئــي لإقــراره، 
ومــن ذلــك أيضًــا تكليــف رجال الشــرطة بالحراســة أو اســتدعاء خبراء المعمــل الجنائي وتحقيق 
ــه أن يســمع أقــوال الشــهود، أي  ــر مــكان الجريمــة والتقــاط البصمــات، ول الشــخصية لتصوي
كل مــن يكــون لديــه معلومــات عــن الواقعــة ومرتكبهــا، لــه أن يســأل المتهــم عــن الفعــل المســند 
إليــه - بغيــر اســتجواب - ويجــوز لــه أن يســتعن بأهــل الخبــرة كالأطبــاء وغيرهــم لإبــداء رأيهــم 
فيمــا يــرى الاســتعانة بهــم منــه، ولا يجــوز لــه تحليــف الشــهود والخبــراء اليمــن، ولكــن يســتثني 
مــن ذلــك حالــة الخــوف مــن عــدم اســتطاعة تحليفــه كمــا إذا كان المجنــي عليــه مشــرفًا علــى 

المــوت، ويجــوز لــه الاســتعانة بــكاب الشــرطة في مرحلــة الاســتدلال.
ــق،  ــد في التحقي ــار قــد تفي ــا آث ــم إذا وجــدت به ــي عليه ــس المتهمــن والمجن وتضبــط ماب
كمــا تضبــط الأوراق والأســلحة والآلات وكل مــا يحتمــل أن يكــون قــد اســتعمل في ارتــكاب 
الجريمــة أو نتــج عــن ارتكابهــا أو مــا وقعــت عليــه الجريمــة وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة، 
مــع ماحظــة إثبــات مــا علــى الأســلحة المضبوطــة مــن أرقــام وعامــات والاســتعانة في ذلــك 
بضبــاط الشــرطة أو بخبيــر فحــص الســاح بمديريــة الأمــن عنــد الاقتضــاء، وتــدون بالمحضــر 

بدقــة أوصــاف المضبوطــات وكيفيــة ضبطهــا.
وتعــرض الأشــياء المضبوطــة علــى المتهــم ويطلــب منــه إبــداء ماحظاتــه عليهــا، ويعمــل 

ــع))). ــه امتناعــه عــن التوقي ــر في ــه أو يذك ــه من ــع علي ــك محضــر يوق بذل
وتوضــع الأشــياء والأوراق التــي تضبــط في أحــراز مغلقــة - وتربــط كلمــا أمكــن - ويختــم 
عليهــا بخــاتم المحقــق ويكتــب علــى شــريط داخــل الختــم تاريــخ المحضــر المحــرر بضبــط تلــك 
الأشــياء، ويشــار إلــى الموضــوع الــذي حصــل الضبــط مــن أجلــه، ويمكــن الاســتعاضة عــن 
الصناديــق الخشــبية بأكيــاس باســتيك أو أجولــة لوضــع المضبوطــات بهــا وتحريزهــا حســب 

الأحــوال))).
وللنيابــة أن تضــع الأختــام علــى الأماكــن التــي بهــا آثــار أو أشــياء تفيــد في كشــف الحقيقــة 
ولهــا أن تقيــم حراسًــا عليهــا، بشــرط أن ترفــع الأمــر إلــى القاضــي الجزئــي لإقــراره ولمأمــوري 
ــة بــه في الحــال، لرفــع الأمــر  الضبــط القضائــي اتخــاذ هــذا الإجــراء، وعليهــم إخطــار النياب
إذا مــا رأت ضرورتــه إلــى القاضــي الجزئــي لإقــراره، ولا يجــوز فــض الأختــام الموضوعــة إلا 

)  مادة رقم )67 من تعليمات القضائية للنيابة العامة..
)  مادة رقم )67 من تعليمات القضائية للنيابة العامة..
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بحضــور المتهــم أو وكيلــه ومــن ضبطــت عنــده الأشــياء أو بعــد دعوتهــم لذلــك))))).
ولا يترتــب علــى مخالفــة إجــراءات تحريــز المضبوطــات المنصــوص عليهــا قانونًــا أي بــطان 
ويتــرك الأمــر في ذلــك إلــى اطمئنــان المحكمــة إلــى سامــة الدليــل وأن الأحــراز المضبوطــة لــم 

يصــل إليهــا يــد العبــث))).
والقانــون حن أوجــب المبــادرة إلــى وضــع المضبوطــات في إحــراز مغلقــة إنمــا قصــد تنظيــم 
العمــل والمحافظــة علــى الدليــل لعــدم تــوهن قوتــه في الإثبــات، ولكــن لــم يرتــب علــى مجــرد 
الإهمــال في ذلــك أي بــطان، فالأمــر مرجعــه إلــى اطمئنــان المحكمــة إلــى سامــة هــذا الدليــل 

كغيــره مــن عناصــر الدعــوى))).

)  مادة رقم )67 من التعليمات القضائية للنيابة العامة..
)  انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 9509 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة )) مــن يوليــو لســنة 006) )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 09)6) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 0) مــن فبرايــر لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة 
رقــم 07) قاعــدة رقــم 55، الطعــن رقــم 890 لســنة 65 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 997) والمنشــور بالجــزء 
ــي رقــم 8) صفحــة رقــم )6) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 78)) لســنة )6 ق الصــادر  ــب الفن ــاب المكت الأول مــن كت
بجلســة 6) مــن ينايــر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 86 قاعــدة رقــم 
))، الطعــن رقــم ))7) لســنة 50 ق الصــادر بجلســة 6) مــن ينايــر لســنة )98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 79 قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 006) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 9 مــن ديســمبر لســنة 
ــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 76)) قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم  )97) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كت
60)) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 969) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) 
صفحــة رقــم 795 قاعــدة رقــم 59)، الطعــن رقــم 066) لســنة )) ق الصــادر بجلســة ) مــن فبرايــر لســنة )96) والمنشــور 
بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 88 قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 7)6 لســنة 9) ق الصــادر 
بجلســة 5) مــن مايــو لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 570 قاعــدة 
رقــم 7))، الطعــن رقــم 07)) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 956) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم ))5 قاعــدة رقــم 58)، الطعــن رقــم 57) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة )) مــن يونيــو 
لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 7))) قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 
)0)) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 6) مــن أبريــل لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 
صفحــة رقــم 886 قاعــدة رقــم 65)، الطعــن رقــم )) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 955) والمنشــور 

بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 676 قاعــدة رقــم 9)).
)  الطعن رقم ))0) لسنة 9) ق الصادر بجلسة ) من يناير لسنة 960) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
الفني رقم )) صفحة رقم )) قاعدة رقم )، الطعن رقم 8 لسنة 5) ق الصادر بجلسة )) من مارس لسنة 955) 

والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب الفني رقم 6 صفحة رقم ))6 قاعدة رقم 0))
وقضت محكمة النقض بأنه: ]إذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن الضابط قام بتحريز المواد المضبوطة بحرز ختمه 

بختم يقرء ... دون أن يثبت في محضره احتفاظه بهذا الختم لحن إجراء تحليل تلك المواد، إلا أنه لما كان عدم إثبات 
الضابط بمحضره أنه احتفظ بالختم الذي استعمله في تحريز المضبوطات لا يؤدي بذاته إلى التشكك في أن يد 

العبث قد امتدت إلى الحرز والمضبوطات[ الطعن رقم 6)0) لسنة )5 ق الصادر بجلسة 0) من ديسمبر لسنة )98) 
والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم )) صفحة رقم 080) قاعدة رقم )9).
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ــز المــواد المخــدرة المضبوطــة لا  ــر في اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتحري وإن مجــرد التأخي
يــدل بذاتــه علــى معنــى معــن))).

كمــا لــم يوجــب القانــون أن تتخــذ اجــراءات تحريــز المضبوطــات في مــكان الضبــط مادامــت 
مقتضياتهــا قــد اســتوجبت متابعــة الاجــراءات خــارج ذلــك المــكان، ذلــك ان اجــراءات التحريــز 
ــا  ــا وإنمــا قصــد به ــا بطان ــى مخالفته ــون عل ــب القان ــم يرت ــة ل أن هــي إلا إجــراءات تنظيمي

المحافظــة علــى الدليــل فحســب))).
وللمحكمــة الالتفــات عمــا يثيــره دفــاع المتهــم مــن بطــان إجــراءات التحريــز في غيبتــه مــا 

دام أنــه لــم يزعــم أن عبثًــا لحــق بالأحــراز))).
ويجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي إخطــار النيابــة العامــة بمــا اتخــذوه مــن إجــراءات، 
وعلــى النيابــة إذا مــا رأت ضــرورة ذلــك الإجــراء أن ترفــع الأمر إلــى القاضي الجزئي لإقراره))).
إلا أن محكمــة النقــض قضــت بــأن المشــرع لــم يقصــد حــن أوجــب علــى مأمــوري الضبــط 
القضائــي المبــادرة إلــى تبليــغ النيابــة العامــة عــن الحــوادث إلا تنظيــم العمــل والمحافظــة علــى 
الدليــل لعــدم توهــن قوتــه في الإثبــات، ولــم يرتــب علــى مجــرد التأخيــر في التبليــغ أي بطــان، 
إذ العبــرة بمــا تقتنــع بــه المحكمــة في شــأن صحــة الواقعــة ونســبتها إلــى المتهــم وإن تأخــر التبليــغ 

عنها)5).
ــام وإجــراءات تحريــز المضبوطــات،  ويســتقل قاضــي الموضــوع بحريــة تقديــر ســامة أخت
دون رقابــة عليــه في ذلــك مــن محكمــة النقــض طامــا أنــه أقــام تقديــره علــى مــا ينتجهــا، فالأمــر 
في شــأن تحريــز المضبوطــات المتعلقــة بالجريمــة يرجــع إلــى محكمــة الموضــوع فــإذا اطمأنــت 

إلــى ســامة المضبوطــات فــا يجــوز المجادلــة في ذلــك أمــام محكمــة النقــض)6).

))( طعن رقم 78)) لسنة )6 ق الصادر بجلسة 6) من يناير لسنة 996) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
الفني رقم 7) صفحة رقم 86 قاعدة رقم )).

))( الطعن رقم )78) لسنة )6 ق الصادر بجلسة 6 من فبراير لسنة )99) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
الفني رقم 5) صفحة رقم 09) قاعدة رقم )).

))( طعن رقم )00) لسنة )) ق الصادر بجلسة 6 من ديسمبر لسنة )97) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب 
الفني رقم )) صفحة رقم 9)7 قاعدة رقم 75).

))) مادة رقم 53 من قانون الإجراءات الجنائية.
)5( طعن رقم )78) لسنة )6 ق الصادر بجلسة 6 من فبراير لسنة )99) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 

الفني رقم 5) صفحة رقم 09) قاعدة رقم ))، طعن رقم )59 لسنة 58 ق الصادر بجلسة 7) من أبريل لسنة 988) 
والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 9) صفحة رقم 7)6 قاعدة رقم )9.

)6( الطعــن رقــم 985 لســنة 7) ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم )7) قاعــدة رقــم )5، الطعــن رقــم 0)) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 5) مــن فبرايــر لســنة 
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الاســتيقاف قانونًــا لا يعــدو أن يكــون مجــرد إيقــاف إنســان وضــع نفســه موضــع الريبــة في 
ســبيل التعــرف علــى شــخصيته، وهــو مشــروط بــألا تتضمــن إجراءاتــه تعرضًــا ماديًــا للمتحــرى 

عنــه يمكــن أن يكــون فيهــا مســاس بحريتــه الشــخصية أو اعتــداء عليهــا))).
فهــو إجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة في ســبيل التحــري عــن الجرائــم وكشــف 
ــا  ــة إذا م ــاح لرجــل الســلطة العام ــر مب ــرره الظــروف، وهــو أم ــا ويســوغه اشــتباه تب مرتكبيه
وضــع الشــخص نفســه طواعيــة منــه واختيــارا في موضــع الريــب والظــن وكان هــذا الوضــع ينبــئ 

ــه))). عــن ضــرورة تســتلزم تدخــل المســتوقف للتحــري وللكشــف عــن حقيقت
فالتوقيــف قانونــا لا يعــدو أن يكــون مجــرد إيقــاف إنســان وضــع نفســه موضــع الريبــة في 
ســبيل التعــرف علــى شــخصيته وهــو مشــروط بــألا تتضمــن إجراءاتــه تعرضــا ماديــا للمتحــرى 

عنــه يمكــن أن يكــون فيــه مســاس بحريتــه الشــخصية أو اعتــداء عليهــا))).
ويعــد الفصــل في قيــام المبــرر لاســتيقاف أو تخلفــه مــن الأمــور التــي يســتقل بتقديرهــا 

قاضــي الموضــوع بغيــر معقــب مــا دام لاســتنتاجه مــا يســوغه))).

)97) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 95) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 7)) لســنة 
)) ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة 

رقــم 57) قاعــدة رقــم )8.
)  مادة رقم )6) من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

)  الطعــن رقــم 68)) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 0) مــن يونيــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )))) لســنة 
60 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 998) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة 
رقــم )50) قاعــدة رقــم )))، الطعــن رقــم 5)6) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة 5) مــن ينايــر لســنة 979) والمنشــور 
بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 59) قاعــدة رقــم 0)، الطعــن رقــم 708) لســنة 9) ق 
الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 970) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم )7 

قاعــدة رقــم 8).
)  الطعــن رقــم 57)7) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أبريــل لســنة 0)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 05) لســنة 
6) ق الصــادر بجلســة 6) مــن مايــو لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 

))6 قاعــدة رقــم 0)).
)  الطعــن رقــم 0)6)) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8)97) لســنة 
87 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 68)) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 0) 
مــن يونيــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 66 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ســبتمبر لســنة ))0) )غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم )))) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 998) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم )50) قاعــدة رقــم )))، الطعــن رقــم ))59 لســنة 55 ق الصــادر بجلســة ) 
مــن فبرايــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم 6).



124

ويتحقــق الاســتيقاف بوضــع المتهــم نفســه بإرادتــه واختيــاره موضــع الريــب والشــبهات ممــا 
يبــرر لرجــل الســلطة اســتيقافه للكشــف عــن حقيقــة أمــره))).

))( فقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]... إشــارة رجــل الضبطيــة القضائيــة “لقائــد الســيارة“ بالوقــوف وعــدم امتثالــه لذلــك بــل 
زاد مــن ســرعته محــاولا الفــرار مــع علــم الضابــط بأنهمــا في منطقــة اشــتهر عنهــا الاتجــار في المــواد المخــدرة يعــد اســتيقافا 

قانونيــا لــه مــا يبــرر[ الطعــن رقــم 8)97) لســنة 87 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 8)0) )غيــر منشــور(.
كمــا قضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن القيــود الــواردة علــى حــق رجــال الضبــط القضائــي في إجــراء القبــض والتفتيــش بالنســبة 
إلــى الســيارات إنمــا تنصــرف إلــى الســيارات الخاصــة بالطــرق العامــة فتحــول دون تفتيشــها أو القبــض علــى ركابهــا إلا في 
الأحــوال الاســتثنائية التــي رســمها القانــون طــالما هــي في حيــازة أصحابهــا، أمــا الســيارات المعــدة للإيجــار - والتــي لا ينــازع 
الطاعــن في أنــه كان يســتقلها - فــإن مــن حــق مأمــوري الضبــط القضائــي إيقافهــا أثنــاء ســيرها في الطــرق العامــة للتحقــق مــن 
عــدم مخالفــة أحــكام قانــون المــرور[ الطعــن رقــم 8)))) لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 8 مــن يونيــو لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، 
الطعــن رقــم 66 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ســبتمبر لســنة ))0) )غيــر منشــور(، وانظــر: الطعــن رقــم )7)6) لســنة 
67 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 000) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 0)) قاعــدة رقــم 78، 
الطعــن رقــم 8)07) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة ) مــن مايــو لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 50 صفحــة رقــم 75) قاعــدة رقــم 65، الطعــن رقــم )9)9) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 990) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم )09) قاعــدة رقــم 98).
وقضــت بــأن: ]ان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للدفــع ببــطان القبــض والتفتيــش لانتفــاء مبــررات الاســتيقاف وأطرحــه 
ــه  ــه عــن الدفــع ببــطان القبــض والتفتيــش ومــا تاه مــن إجــراءات وبــطان الاســتيقاف لانتفــاء مبررات ــه »وحيــث إن في قول
فــإن المحكمــة تطمئــن عــن اقتنــاع تــام إلــى مــا شــهد بــه شــاهد الإثبــات مــن أنــه أثنــاء مــروره بدائــرة القســم شــاهد المتهــم 
وآخــر داخــل إحــدى الســيارات ومــا إن شــاهده المتهــم قائــد الســيارة حتــى حــاول الفــرار إلا أنــه تمكــن مــن اســتيقافها وبســؤال 
المتهــم عــن الترخيــص قــرر عــدم حملــه لــه وأقــر بســرقته للســيارة قيادتــه بالاشــتراك مــع مرافقــه فقــام بضبطهمــا، وبتفتيــش 
الســيارة عثــر علــى عــدد )) قــرص ترامــادول المخــدر فقــد أصبحــت قيادتــه للســيارة المســروقة بــدون ترخيــص هــي مصــدر 
الدليــل ضــده بمقتضــى نــص المادة 75/)، ) مــن قانــون المــرور المعــدل وهــي جريمــة معاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد عــن 
ثاثــة أشــهر إعمــالًا لنــص المادتن ))، 6) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ومــن ثــم يكــون الاســتيقاف صحيــح لأنــه مــن حــق 
مأمــور الضبــط القضائــي اســتيقاف الســيارات والأشــخاص في حالــة مــا إذا وضــع المتهــم نفســه موضــع الشــك والريبــة. ولما 
كان ذلــك، وكان القبــض تم علــى أثــر وجــود المتهــم في حالــة مــن حــالات التلبــس ومــن ثــم فا وجــه لبــطان القبــض والتفتيــش، 
لما كان ذلــك، وكان مــا انتهــى إليــه الحكــم فيمــا تقــدم صحيحــاً في القانــون[ الطعــن رقــم 5))6 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 

5 مــن فبرايــر لســنة ))0) )غيــر منشــور(.
ــاراً في موضــع  ــةً واختي ــا نفســيهما طواعي ــا قــد وضع ــأن: ]الحكــم قــد اســتظهر بحــق أن الطاعــن والمحكــوم عليه وقضــت ب
الشــبهات والريــب وذلــك أثنــاء محاولــة إخفــاء شــيء بدوّاســة الســيارة فــضاً عــن عــدم حمــل الطاعــن قائــد الســيارة لرخصــة 
القيــادة ممــا يبُــرر لضابــط الواقعــة اســتيقافه للكشــف عــن حقيقــة أمــره واقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة دون أن يعُــدّ ذلــك في 
ــه[ الطعــن رقــم )))5  صحيــح القانــون - قبضــاً - ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه الطاعــن في هــذا الخصــوص يكــون في غيــر محل

لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 007) )غيــر منشــور(.
وقضــت بــأن: ]الحكــم قــد اســتظهر بحــق أن الطاعــن ومعــه قائــد الســيارة قــد وضعــا نفســيهما طواعيــة واختيــارا في موضــع 
الشــبهات والريــب وذلــك بتحميــل الســيارة مــواد تموينيــة والاتجــاه بهــا مســرعة إلــى خــارج مدينــة الإســكندرية بالرغــم مــن أن 
القانــون قــد حظــر ذلــك فــضاً عــن عــدم حمــل قائــد الســيارة لرخصــة القيــادة الخاصــة وكــذا رخصــة التســيير، ممــا يبــرر 
ــح  ــك في صحي ــز الشــرطة دون أن يعــد ذل ــى مرك لمســاعد الشــرطة اســتيقافهما للكشــف عــن حقيقــة أمرهمــا واقتيادهمــا إل

القانــون قبضــاً.
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ولما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت أن الطاعــن قــام بعــرض مبلــغ الرشــوة علــى مســاعد الشــرطة إثــر قيــام هــذا الأخيــر 
باســتيقافه حتــى لا يتخــذ ضــده الإجــراءات القانونيــة بســبب ارتكابــه جرائــم مــرور وتمويــن. فــإن حالــة التلبــس بالجريمــة 
تكــون قــد تحققــت إثــر هــذا الاســتيقاف ويبُنــى علــى ذلــك أن يقــع القبــض عليــه إثــر قيــام هــذه الحالــة صحيحــاً لا مخالفــة 
فيــه للقانــون[ الطعــن رقــم 98)) لســنة 57 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يونيــو لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 5)7 قاعــدة رقــم ))).
بينمــا قضــت في حكــم آخــر بــأن: ]المادتــان ))، 5) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المعدلــتن بالقانــون رقــم 7) لســنة )97) 
المتعلــق بضمــان حريــات المواطــنن لا تجيــزا لمأمــور الضبــط القضائــي أن يقبــض علــى المتهــم الحاضــر إلا في أحــوال التلبــس 
بالجنايــات والجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثاثــة أشــهر إذا وجــدت دلائــل كافيــة علــى اتهامــه وقــد خولتــه 
المادة 6) مــن القانــون ذاتــه تفتيــش المتهــم في الحالات التــي يجــوز فيهــا القبــض عليــه قانونــاً أيــا كان ســبب القبــض أو الغــرض 
منــه وكان ســند إباحــة التفتيــش الوقائــي هــو أنــه إجــراء تحفظــي يســوغ بــه لأي فــرد مــن أفــراد الســلطة المنفــذة لأمــر القبــض 
القيــام بــه درءاً لما قــد يحتمــل أن يلحــق بــه المتهــم أذى بشــخصه أو بغيــره ممــن يباشــر القبــض عليــه مــن أي شــيء قــد يكــون 
معــه فإنــه بغيــر مســوغ القبــض والتفتيــش لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي القيــام بالتفتيــش كإجــراء وقائــي. لما كان ذلــك، 
وكان لا يضيــر العدالــة إفات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يضيرهــا الافتئــات علــى حريــات النــاس والقبــض عليهــم دون حــق. 
لما كان ذلــك وكانــت واقعــة الدعــوى حســبما حصلهــا الحكــم المطعــون فيــه مــن أن ضابــط الواقعــة قــام باســتيقاف الطاعــن 
لمجــرد ارتباكــه إثــر مشــاهدته لــه وهــو أمــر لا يتنافــى مــع المجــرى العــادي للأمــور - ولا يعــد مبــرر لاســتيقاف ولا تتوافــر بــه 
حالــة مــن حــالات التلبــس - وأن مــا قــام بــه ضابــط الواقعــة في مثــل صــورة هــذه الدعــوى إنمــا هــو القبــض الــذي لا يســتند 
إلــى أســاس في القانــون ولا يقــدح في ذلــك مــا أورده الحكــم في ســياق رده علــى الدفــع مــن أن الطاعــن مطلــوب في عــدة قضايــا 
طــالما كان الحكــم لــم يفصــح عــن أن هنــاك أمــر صــادر بضبطــه وإحضــاره أو أنــه مطلــوب للتنفيــذ بموجــب حكــم صــادر ضــده 
واجــب النفــاذ ومــن ثــم فــإن مــا قــام بــه ضابــط الواقعــة مــن القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه فإنــه يكــون قــد وقــع بــاطاً ولا 

يســتند إلــى أســاس قانونــي[ الطعــن رقــم )66) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 9) مــن نوفمبــر لســنة ))0) )غيــر منشــور(.
وفي حكــم آخــر قضــت بــأن: ]كان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للدفــع ببــطان الاســتيقاف لعــدم وجــود مــا يبــرره ورد عليــه 
في قولــه »وحيــث إنــه عــن الدفــع ببــطان اســتيقاف المتهمــتن فإنــه دفــع في غيــر محلــه ذلــك أن الثابــت مــن أقــوال ضابــط 
الواقعــة العقيــد/ ......... المشــرف علــى الخدمــات الأمنيــة بــأول شــارع المعــز لديــن الله الفاطمــي بمنطقــة الغوريــة دائــرة 
قســم الــدرب الأحمــر وذلــك لتــأمن الأفــواج الســياحية المتــرددة علــى ذلــك المــكان الســياحي وأنــه نظــرا لتعليمــات الجهــات 
الأمنيــة المشــددة علــى فحــص المتردديــن علــى هــذه الأماكــن الســياحية مــن الأفــراد الذيــن يبالغــون في تغطيــه مامحهــم 
والتخفــي في الثيــاب الفضفاضــة ونظــرا لأن المتهمــتن كانتــا ترتديــان مابــس نســائية واســعة تخفــي مامحهمــا كمــا كانــت 
كل منهمــا تحمــل في يدهــا حقيبــة جلديــة ســوداء اللــون منتفخــة وخشــية مــن الضابــط أن تكــون المتهمتــان أو إحداهمــا تحمــل 
طيــات مابســها أو تخفــي في حقيبتهــا أي مــن المــواد المتفجــرة فقــد قــام الضابــط باســتيقاف المتهمــتن لفحصهمــا ومــن ثــم 
ــة والشــك بلباســهما  ــة موضــع الريب ــا نفســهما طواعي ــون إذ أن المتهمــتن وضعت فقــد جــاء الاســتيقاف صحيحــة وفقــا للقان
الفضفــاض والحقيبــة المنتفخــة فــأراد الضابــط أن يجــري أعمــال التحــري فقــط بســؤالهما عــن اســميهما وجهتهمــا وطالبهمــا 
بإبــراز تحقيــق شــخصية كل منهمــا ولــم يــزد علــى ذلــك الأمــر الــذي يكــون معــه الاســتيقاف صحيــا« ومــا انتهــى الحكــم إليــه 
فيمــا تقــدم صحيــح في القانــون ذلــك أنــه مــن المقــرر أن الاســتيقاف هــو إجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة العامــة علــى ســبيل 

الفرع السابع: إثبات إجراءات الاستدلال في محضر

في وترســل المحاضــر إلــى النيابــة العامــة مــع الأوراق والأشــياء المضبوطــة )المادة 2/24 
إجــراءات( وتفيــد هــذه البيانــات في التحقــق مــن اختصاصــه الوظيفــي والمحلــي، وفي اســتجاء 
عناصــر الإثبــات التــي أثبتهــا. ســبيل الاطمئنــان إلــى مــا قــد تســفر عنــه الاســتدلالات التــي 
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التحــري عــن الجرائــم وكشــف مرتكبيهــا ويســوغه اشــتباه تبــرره الظــروف وهــو أمــر مبــاح لرجــل الســلطة العامــة إذا مــا وضــع 
ــى نحــو ينبــئ عــن ضــرورة تســتلزم تدخــل المســتوقف  ــارا في موضــع الريــب والظــن عل ــه واختي ــة من الشــخص نفســه طواعي
للتحــري والكشــف عــن حقيقتــه عــما بحكــم المادة )) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، - كمــا هــو الحال في الدعــوى 
المطروحــة - وكان الفصــل في قيــام المبــرر لاســتيقاف أو تخلفــه مــن الأمــور التــي يســتقل بتقديرهــا قاضــي الموضــوع بغيــر 
معقــب مــادام الاســتنتاجه مــا يســوغه وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للدفــع ببــطان الاســتيقاف باقتناعــه بظــروف 
ــه يكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون[ الطعــن رقــم 7)77 لســنة 80 ق الصــادر  ومبــررات قيامــه علــى نحــو مــا ســلف - فإن
بجلســة 6 مــن أبريــل لســنة ))0) )غيــر منشــور(. وهــذا الحكــم منتقــد إذ اتخــذ مــن مجــرد ارتــداء الســيدة لمابــس نســائية 
واســعة تخفــي مامحهــا وحملهــا حقيبــة جلديــة ســوداء اللــون منتفخــة في يدهــا أنهــا بذلــك وضعــت نفســها طواعيــة موضــع 

الريبــة والشــك بلباســها الفضفــاض والحقيبــة المنتفخــة.
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بن واقعــة الدعــوى بمــا مفــاده أنــه وأثنــاء قيــام الرائــد/ 
.... لفحــص قائــدي الســيارات وضبــط متعاطــي المــواد المخــدرة منهــم لقياداتهــم الســيارات وهــم تحــت تأثيــر هــذا التعاطــي 
ــه إجــراء  ــب من ــر المخــدر فطل ــه عامــات وقوعــه تحــت تأثي ــه بــدت علي ــادة المتهــم وبمناقشــته ل قــام باســتيقاف الســيارة قي
التحليــل الازم فوافــق علــى ذلــك وبإجــراء ذلــك التحليــل الــذي أثبــت تعاطيــه لمادة الترامــادول المخــدر، وبعــد أن حصــل الحكــم 
واقعــة الدعــوى علــى الســياق المتقــدم وأورد مــؤدى الأدلــة التــي تســاند إليهــا في قضائــه عــرض للدفــع المبــدى مــن الطاعــن 
ببــطان القبــض وانتفــاء مبــررات الاســتيقاف واطرحــه بقولــه: »أنــه حــال قيــام الضابــط بحملــه مروريــة للوقــوف علــى وقــوع 
ــدت عامــات وقوعــه تحــت  ــه ب ــه للســيارة وبمناقشــته ل ــر المخــدر اســتوقف المتهــم حــال قيادت ــدي الســيارات تحــت تأثي قائ
تأثيــر المخــدر فطلــب منــه إجــراء تحليــل عينــة بــول فوافــق وتــبن مــن التحليــل أنهــا إيجابيــة لمخــدر الترامــادول فــإن مــا قــام 
بــه ضابــط الواقعــة قــد تم وفــق صحيــح القانــون وتكــون حالــة التلبــس قائمــة وجــاز لرجــل الضبــط الحــق في اســتيقافه ويكــون 
الدفــع ببــطان الاســتيقاف والقبــض لا يســانده واقــع أو القانــون«. لما كان ذلــك، ولئــن كان مــن حــق مأمــور الضبــط القضائــي 
إيقــاف ســيارة الطاعــن أثنــاء ســيرها في الطــرق العامــة للتحقــق مــن عــدم مخالفــة أحــكام قانــون المــرور إلا أنــه إذا كان 
ضابــط الواقعــة قــد اســتوقف الطاعــن أثنــاء قيادتــه للســيارة للتحقــق مــن تعاطيــه للمخــدر مــن عدمــه حســبما ســطره الحكــم، 
فإنــه في هــذه الحالــة يســتلزم لاســتيقاف شــروط ينبغــي توافرهــا قبــل اتخــاذ هــذا الإجــراء وهــي أن يضــع الشــخص نفســه 
طواعيــة منــه واختيــارا في موضــع الشــبهات والريــب وأن ينبــئ هــذا الوضــع عــن صــورة تســتلزم تدخــل المســتوقف للكشــف عــن 
حقيقتــه، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص إلــى مشــروعية اســتيقاف الضابــط للطاعــن لمجــرد أنــه وبمناقشــته - بــدت 
عليــه عامــات وقوعــه تحــت تأثيــر المخــدر - دون أن يــبن مــا هــي هــذه العامــات التــي بــدا عليهــا الطاعــن. لما كان ذلــك، 
وكان مــن المقــرر أنــه لا يضيــر العدالــة إفات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يضيرهــا الافتئــات علــى حريــات النــاس والقبــض 
عليهــم بغيــر وجــه حــق، وكان الدســتور قــد كفــل هــذه الحريــات باعتبارهــا أقــدس الحقــوق الطبيعيــة للإنســان بمــا نــص عليــه 
في المادة )5/) منــه، أن الحريــة حــق طبيعــي وهــي مصونــة لا تمــس وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو 
تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق ومــؤدى هــذا النــص أن أي قيــد يــرد 
علــى الحريــة الشــخصية بوصفهــا حقــا طبيعيــا مــن حقــوق الإنســان لا يجــوز إجــراؤه إلا في حالــة مــن حــالات التلبــس كمــا 
هــو معــرف قانونــا إعمــالا لنــص المادة 66 مــن قانــون المــرور المعــدل بالقانــون رقــم ))) لســنة 008) - المنطبــق علــى واقعــة 
الدعــوى - أو صــدور إذن مــن الســلطة المختصــة، وكانــت المادة 66 مــن قانــون المــرور رقــم 66 لســنة )97) المعــدل بالقانــون رقــم 
))) لســنة 008) تنــص علــى أن » يحظــر قيــادة أيــة مركبــة علــى مــن كان واقعــا تحــت تأثيــر خمــر أو مخــدر، ولمأمــوري الضبــط 

يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي وأنهــا قــد اتخــذت وفــق مــا يوجبــه القانــون، تطلــب المشــرع 
إثبــات الإجــراءات التــي يجريهــا في محاضــر موقــع عليهــا منــه يثبــت بهــا جميــع مــا يقــوم بــه 
مــن إجــراءات الاســتدلال يــبن فيهــا وقــت اتخــاذ الإجــراءات ومــكان حصولهــا ويجــب أن تشــمل 
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القضائــي عنــد التلبــس بمخالفــة الفقــرة الأولــى مــن هــذه المادة في إحــدى الحالات المنصــوص عليهــا في المادة 0) مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة أن يأمــر بفحــص حالــة قائــد المركبــة بالوســائل الفنيــة التــي يحددهــا وزيــر الداخليــة بالاتفــاق مــع وزيــر 
الصحــة، وكان مــن المقــرر أن التلبــس وصفــا يازم الجريمــة ذاتهــا بغــض النظــر عــن شــخص مرتكبهــا ويكفــي لتوافرهــا أن 
يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو أدرك وقوعهــا بــأي حاســة مــن حواســه - يســتوي 
في ذلــك حاســة النظــر أو الســمع أو الشــم - علــى أنــه ينبغــي أن تتحــرز المحاكــم فا تقــر القبــض أو التفتيــش الــذي يحصــل 
علــى اعتبــار أن المتهــم في حالــة تلبــس إلا إذا تحققــت مــن أن الــذي أجــراه قــد شــهد الجريمــة أو أحــس بوقوعهــا بطريقــة 
يقينيــة لا تحتمــل شــكا أو تــأويا ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــى نبأهــا عــن طريــق النقــل مــن الغيــر شــاهدا أم متهمــا يقــر علــى 
نفســه مــادام لــم يشــهدها أو يشــهد أثــرا مــن أثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا، وكان تقديــر الظــروف التــي تابــس الجريمــة 
وتحيــط بهــا وقــت ارتكابهــا ومــدى كفايتهــا لقيــام حالــة التلبــس أمــر موكــولا إلــى محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط أن 
تكــون الأســباب والاعتبــارات التــي تبنــى عليهــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا، وكانــت 
الوقائــع علــى مــا جــاء بالحكــم المطعــون فيــه علــى النحــو الســالف البيــان - تتحصــل في أن ضابــط الواقعــة قبــض علــى الطاعــن 
وأخــذ عينــة بــول منــه لتحليلهــا لمجــرد اشــتباه في تعاطيــه مخــدر، فــإن الواقعــة علــى هــذا النحــو لا تعتبــر مــن حــالات التلبــس 
المبينــة بطريــق الحصــر في المادة 0) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولا تعــد في صــورة الدعــوى مــن المظاهــر الخارجيــة التــي 
تنبــئ بذاتهــا عــن توافــر جريمــة متلبــس بهــا تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى المتهــم وتفتيشــه، الأمــر الــذي يصــم 
ــى إجــراءات مشــروعة وصحيحــة  ــاء عل ــم بن ــم تت ــى الطاعــن وتفتيشــه بالبــطان؛ لأنهــا ل إجــراءات الاســتيقاف والقبــض عل
ومتفقــة وأحــكام القانــون بــل مشــوبة بالانحــراف في اســتعمال الســلطة ووليــدة عمــل تعســفي مشــوب بالبــطان فا يعتــد بــه 
ولا بالأدلــة المترتبــة عليــه ويكــون مــا أســفر عنــه هــذا الإجــراء وشــهادة مــن أجــراه قــد وقعــت باطلــة لكونهــا مرتبــة عليــه ولا 
يصــح التعويــل علــى الدليــل المســتمد منــه في الإدانــة ويكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد تعيــب بالخطــأ في تطبيــق القانــون الــذي 
يبطلــه ويوجــب نقضــه، ولما كانــت الواقعــة كمــا حصلهــا الحكــم لا يوجــد فيهــا مــن دليــل ســوى ذلــك الدليــل المســتمد مــن إجــراء 
أخــذ العينــة وشــهادة مــن أجــراه، فإنــه يتــعن الحكــم ببــراءة الطاعــن عــما بالفقــرة الأولــى مــن المادة 9) مــن قانــون حــالات 
وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض الصــادر بالقانــون رقــم 57 لســنة 959) دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن[ الطعــن 

رقــم 5)0)) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لئــن كان تقديــر الظــروف التــي تابــس الجريمــة وتحيــط بهــا وقــت ارتكابهــا، ومــدى 
كفايتهــا لقيــام حالــة التلبــس أمــراً موكــولًا إلــى محكمــة الموضــوع، إلا أن ذلــك مشــروط أن تكــون الأســباب والاعتبــارات التــي 
تبنــى عليهــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا، وكان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه في 
معــرض بيانــه لواقعــة الدعــوى، ومــا حصلــه مــن أقــوال الضابــط واطراحــه الدفــع ببــطان القبــض والتفتيــش لانتفــاء حالــة 
التلبــس - علــى الســياق المتقــدم - لا يوفــر قيــام حالــة التلبــس بجريمــة تبيــح لضابــط الواقعــة القبــض علــى الطاعــن، ذلــك 
أن مجــرد محاولتــه الهــرب إثــر مشــاهدة ســيارة الشــرطة، ليــس فيــه مــا يبــرر القبــض عليــه لانتفــاء المظاهــر الخارجيــة التــي 
تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة وتتوافــر بهــا حالــة التلبــس التــي تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض والتفتيــش، وكان 
تلقــى مأمــور الضبــط القضائــي نبــأ الجريمــة عــن الغيــر لا يكفــى لقيــام حالــة التلبــس مــادام هــو لــم يشــهد أثــراً مــن أثارهــا 
ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وانتهــى إلــى صحــة هــذا الإجــراء، فإنــه يكــون قــد أخطــأ 
ــك، وكان بــطان القبــض  ــه بمــا يوجــب نقضــه دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن. لما كان ذل ــون وتأويل ــق القان في تطبي
والتفتيــش مقتضــاه قانونــاً عــدم التعويــل في الحكــم بالإدانــة علــى أي دليــل يكــون مســتمداً منهمــا، وبالتالــي فا يعتــد بشــهادة 
مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــل، ولما كانــت الدعــوى حســبما حصلهــا الحكــم المطعــون فيــه لا يوجــد فيهــا مــن دليــل ســواه، فإنــه 
يتــعن الحكــم ببــراءة الطاعــن عــماً بالفقــرة الأولــى مــن المادة 9) مــن قانــون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض 

تلــك المحاضــر زيــادة علــى مــا تقــدم توقيــع الشــهود والخبــراء الذيــن ســمعوا، وقــد جــري العمــل 
علــى أنــه إذا كان أحــد الشــهود لا يســتطيع التوقيــع تؤخــذ بصمــة ختمــه أو أصبــع الإبهــام.
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وهــذه المحاضــر هــي في واقــع الأمــر مجــرد محاضــر لإثبــات الحالــة وجمــع المعلومــات 
ويقتصــر أثرهــا القانونــي علــى إثبــات مــا يتلقــاه مأمــور الضبــط مــن أقــوال ومــا يدرجــه مــن 
بيانــات أو ماحظــات، وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى المعلومــات أو القرائــن المتوافــرة في 
الدعــوى علــى أن إثبــات هــذه المعلومــات أو القرائــن المتوافــرة في الدعــوى، ليــس متوقفًــا علــى 
تحريــر محضــر بهــا، إذ يجــوز لمأمــور الضبــط أن يشــهد بمــا حــدث أمــام ســلطة التحقيــق أو 
المحكمــة ومــن ثــم فــا يجــوز إهــدار أثــر هــذه المعلومــات بنــاء علــى عــدم تحريــر هــذا المحضــر))).

ولا يترتــب البطــان علــى عــدم تحريــر محضــر بــكل مــا يجريــه مأمــور الضبــط القضائــي 
في الدعــوى مــن اســتدلالات، فمــا نــص عليــه القانــون مــن ذلــك لــم يــرد إلا علــى ســبيل التنظيــم 

أو الإرشــاد))).
الصــادر بالقانــون رقــم 57 لســنة 959)، ومصــادرة المخــدر المضبــوط عــماً بنــص المادة )) مــن القانــون رقــم )8) لســنة 960) 

المعــدل[ الطعــن رقــم 6578) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(.
وقضت بأن: ]مجرد سير المتهم على جانب الطريق في تلك الساعة ومحاولته الهرب عند رؤيته الضابط لا ينبئ بذاته عن 
إدراك الضابط بطريقة يقينية على ما يحمله من مخدر فالتعرض له قبض صريح ليس له ما يبرره[ الطعن رقم 57)7) 

لسنة )7 ق الصادر بجلسة 8) من أبريل لسنة 0)0) )غير منشور(. 
كمــا أنــه: ]لما كان ضابــط المباحــث قــرر أن المتهــم كان يســير بالطريــق العــام لــياً يتلفــت يمينــاً ويســاراً بن المحات، فليــس 
ــإن اســتيقافه  ــي ف ــور، وبالتال ــة الأم ــع طبيع ــى م ــاه لا يتناف ــا أت ــره واســتيقافه لأن م ــى الاشــتباه في أم ــو إل ــا يدع ــك م في ذل
ــى تفتيــش المتهــم ومــا  ــى أســاس وينســحب هــذا البــطان إل ــوان القســم هــو قبــض باطــل، لا يســتند إل ــى دي ــه إل واصطحاب
أســفر عنــه مــن العثــور علــى المادة المخــدرة، لأن مــا بنــي علــى الباطــل فهــو باطــل كمــا لا يصــح التعويــل علــى شــهادة مــن أجريــا 
القبــض الباطــل[ الطعــن رقــم 00)) لســنة 57 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم )))) قاعــدة رقــم 05).
كمــا قضــت بــأن: ]أورد الحكــم في تحصيلــه لواقعــة الدعــوى أن ضابــط الواقعــة هــو الــذي طلــب مــن الطاعــن الأول النــزول مــن 
الســيارة وفتــح حقيبتهــا الخلفيــة وأن الأخيــر .. عــن لذلــك الطلــب حيــث تم ضبــط المخــدر، ثــم عــاد الحكــم في مقــام إطراحــه 
للدفــع ببــطان الاســتيقاف وأورد أن الطاعــن المذكــور هــو الــذي قــام بفتــح حقيبــة الســيارة طواعيــة ومــن تلقــاء نفســه، 
وكان أخــذ الحكــم بالصــورتن معــا يــدل علــى اخــتاف فكرتــه عــن عناصــر الواقعــة وعــدم اســتقرارها في عقيــدة المحكمــة 
الاســتقرار الــذي يجعلهــا في حكــم الوقائــع الثابتــة بحيــث لا يســتطاع اســتخاص مقوماتــه ســواء مــا تعلــق منهــا بتلــك الواقعــة 
ــة  ــت المحكم ــى أي أســاس كون ــرف عل ــة النقــض أن تتع ــى محكم ــه عل ــذي يســتحيل مع ــر ال ــا، الأم ــون عليه ــق القان أو بتطبي
عقيدتهــا في الدعــوى ومــدى سامــة مــا أطرحــت بــه دفــاع الطاعــن مــن أســباب، فــضا عمــا تكشــف عنــه مــن أن الواقعــة 
لــم تكــن واضحــة لــدى المحكمــة إلــى الحــد الــذي يؤمــن معــه خطؤهــا في تقديــر مســئولية الطاعــن المذكــور، بمــا يضحــى معــه 
الحكــم متخــاذلا متناقضــا في بيــان الواقعــة تناقضــا يعيبــه ويوجــب نقضــه[ الطعــن رقــم 85875 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 

6) مــن يوليــو لســنة 007) )غيــر منشــور(..
))( الطعن رقم 9))) لسنة 9) ق الصادر بجلسة )/)/960) والمنشور بالجزء ) من كتاب المكتب الفني رقم )) 

صفحة رقم 7، الطعن رقم ))5 لسنة 9) ق الصادر بجلسة 8)/)/9)9) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 7 ع رقم 
الجزء ) صفحة رقم 8)8..

 ))( الطعن رقم 9))) لسنة 9) ق الصادر بجلسة ) من يناير لسنة 960) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
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والقانــون لــم يشــترط شــكاً معينًــا فــى التوقيــع علــى محاضــر التحريــات ويكفــي اطمئنــان 
المحكمــة إلــى صحــة تلــك التوقيعــات وصدورهــا عمــن حررهــا))).

ــب الحكــم إذ  ــي لا يعي ــي واختصاصــه المكان ــط القضائ ــة مأمــور الضب ــان صف ــال بي وإغف
ليــس في القانــون مــا يوجــب ذكــر هــذا البيــان مقرونًــا بشــهادته لأن الأصــل في الإجــراءات 

الصحــة وأن يباشــر رجــل الضبــط القضائــي إعمالــه في حــدود اختصاصــه))).
ويحــدث عمــاً في بعــض القضايــا أن تخطــر النيابــة وينتقــل فــورًا عضــو النيابــة، ولا يكــون 
مأمــور الضبــط القضائــي قــد اتخــذ أي إجــراء ليثبتــه في محضــره حتــى لا يتــرك ســبياً 

للطعــن علــى إجراءاتــه فيمــا بعــد.
ولا يشــترط أن يحــرر المحضــر بمعرفــة كاتــب لأنــه أمــر لــم يتطلبــه القانــون فيجــوز لمأمــور 
الضبــط القضائــي أن يحــرره بنفســه، وإن حــرر المحضــر بمعرفــة كاتــب فأنــه لا يكــون باطــاً 
باعتبــاره محــررًا في حضــرة مأمــور الضبــط وتحــت بصــره، وإنمــا يجــب علــى مأمــور الضبــط 
القضائــي أن يوقــع عليــه، إقــرارًا منــه بصحتــه، يســتوي في هــذا أن يكــون المحضر لاســتدلالات 

أو للتحقيــق))))).
ولمســاعدي مأمــور الضبــط القضائــي تحريــر المحاضــر، ذلــك لأن جمــع الاســتدلالات ليــس 
مقصــورًا علــى رجــال الضبطيــة القضائيــة، بــل أن القانــون يخــول ذلــك لمســاعديهم، ومــا دام 
هــؤلاء قــد كلفــوا بمســاعدة مأمــوري الضبــط القضائــي في أداء مــا يخــل في نطــاق وظيفتهــم 

فأنــه يكــون لهــم الحــق في تحريــر محاضــر بمــا أجــروه))).
ومــن حيــث أن لمحكمــة الموضــوع أن تكــون اقتناعهــا مــن أي دليــل في الدعــوى مهمــا كان 

الفني رقم )) صفحة رقم 7 قاعدة رقم )، الطعن رقم 07)) لسنة 8) ق الصادر بجلسة ) من نوفمبر لسنة 958) 
والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب الفني رقم 9 صفحة رقم 866 قاعدة رقم ))).

))( الطعن رقم 708) لسنة 65 ق الصادر بجلسة 5) من مايو لسنة 997) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
الفني رقم 8) صفحة رقم ))6 قاعدة رقم 96.

))( الطعن رقم )85) لسنة 57 ق الصادر بجلسة )) من نوفمبر لسنة 987) والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب 
الفني رقم 8) صفحة رقم 8)9 قاعدة رقم )7).

))( الطعن رقم 9))) لسنة )) ق الصادر بجلسة ) من مارس لسنة )95) والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب 
الفني رقم ) صفحة رقم 758، الطعن رقم 79)) لسنة )) ق الصادر بجلسة )) من يونيو لسنة ))9) والمنشور بكتاب 
المكتب الفني رقم 6 ع رقم الجزء ) صفحة رقم )0)، الطعن رقم 6)6 لسنة 9 ق الصادر بجلسة )) من مارس لسنة 

9)9) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم ) ع رقم الجزء ) صفحة رقم 86).
))( الطعــن رقــم 08)) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 0) مــن ينايــر لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم ))، الطعــن رقــم 9))) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة 960) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 7..
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ــة  ــا بالأدل ــن تدعيهم ــي يمك ــن الت ــى تقــديم القرائ ــدف إل مصــدره في الأوراق، فالاســتدلال يه
ولكــن للمحكمــة أن تأخــذ بمــا جــاء في محضــر الاســتدلال وأن تســتمد منــه اقتناعهــا ولــو 
خالــف مــا ورد في التحقيــق والأمــر متــروك لاقتناعهــا بشــرط أن تدلــل علــى ذلــك بمنطــق 

ســليم.
وطالمــا كان الاســتدلال مصــدرًا لاقتنــاع المحكمــة، فــإن المحكمــة تراقبــه مــن زاويتــن: 
)الأولــى( هــي المشــروعية فــإذا خالفــت إجــراءات الاســتدلال الضمانــات التــي حددهــا الدســتور 
ــة الشــخصية، أصبحــت معيبــة بالبطــان )الثانيــة( هــي الموضوعيــة  ــة الحري والقانــون لحماي
مــن خــال حريــة الاقتنــاع فللمحكمــة أن تطــرح مــا ورد في محضــر الاســتدلال مــن معلومــات 

إذا لــم تطمئــن إلــى دقتهــا أو إلــى مطابقتهــا للحقيقــة.

الفرع الثامن: التحفظ
نصــت المادة رقــم 40 مــن قانــون رقــم 94 لســنة 2015 علــى أن: »لمأمــور الضبــط القضائــي، 
لــدى قيــام خطــر مــن أخطــار جريمــة الإرهــاب ولضــرورة تقتضيهــا مواجهــة هــذا الخطــر، الحــق 
في جمــع الاســتدلالات عنهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا والتحفــظ عليهــم لمــدة لا تجــاوز أربــع 

وعشــرين ســاعة
ويحــرر مأمــور الضبــط القضائــي محضــرًا بالإجــراءات، ويعــرض المتحفــظ عليــه صحبــة 

المحضــر علــى النيابــة العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة بحســب الأحــوال
وللنيابــة العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة، لــذات الضــرورة المنصــوص عليهــا في الفقــرة 
الأولــى مــن هــذه المــادة وقبــل انقضــاء المــدة المنصــوص عليهــا فيهــا، أن تأمــر باســتمرار التحفــظ، 
لمــدة أربعــة عشــر يومــا، ولا تجــدد إلا مــرة واحــدة، ويصــدر الأمــر مســببا مــن محــام عــام علــى 

الأقــل أو مــا يعادلهــا
وتحســب مــدة التحفــظ ضمــن مــدة الحبــس الاحتياطــي، ويجــب إيــداع المتهــم في أحــد 

قانونًــا المخصصــة  الأماكــن 
وتتبــع في التظلــم مــن أمــر اســتمرار التحفــظ الأحــكام المقــررة بالفقــرة الأولــى مــن المــادة 

)44( مــن هــذا القانــون«))).
يتضــح مــن النــص الســابق أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة رقــم 40 مــن قانــون مكافحــة 
الإرهــاب منحــت مأمــور الضبــط القضائــي الحــق في التحفــظ علــى مرتكــب جريمــة الإرهــاب 

))( مــادة 0) مــن قانــون رقــم )9 لســنة 5)0) بشــأن إصــدار قانــون مكافحــة الإرهــاب معدلــة بالقانــون رقــم )) لســنة 
.(0(7
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ــع وعشــرين ســاعة. لمــدة لا تجــاوز أرب
والتحفــظ يحمــل ذات معنــي القبــض فهــو تقييــد لحريــة الشــخص والتعــرض لــه بإمســاكه 
وحجــزه ولــو لفتــرة يســيرة تمهيــدًا لاتخــاذ الإجــراءات ضــده، وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض 
بــأن القبــض علــى الإنســان إنمــا يعنــي تقييــد حريتــه والتعــرض لــه بإمســاكه وحجــزه ولــو لفتــرة 
يســيرة تمهيــدًا لاتخــاذ بعــض الإجــراءات ضــده، وكان القانــون قــد حظــر القبــض علــى أي 

إنســان إلا بترخيــص منــه أو بــإذن مــن ســلطة التحقيــق المختصــة))).
ــه  ــررت عــرض المتحفــظ علي ــا ق ــم 40 ذاته ــادة رق ــص الم ــن أن ن ــك م ــى ذل ــس أدل عل ولي
صحبــة المحضــر علــى النيابــة العامــة كذلــك إيــداع المتحفــظ عليــه في الأماكــن المخصصــة 
ــا، واحتســاب مــدة التحفــظ ضمــن مــدة الحبــس الاحتياطــي، وهــو مــا يعنــى أن مفهــوم  قانونً
التحفــظ الظاهــر مــن هــذه النصــوص هــو تقييــد حريــة الشــخص وحركتــه في التجــول وهــو 
مــا يعنــي »القبــض« بلغــة أدق، بالإضافــة إلــى حــق النيابــة العامــة في مــد مــدة التحفــظ لمــدة لا 

ــا. تجــاوز أربعــة عشــر يومً
ــة  ــض إلا في حال ــط بالقب ــور الضب ــم يســمح لمأم ــة المصــري ل ــون الإجــراءات الجنائي وقان
التلبــس وحدهــا ولمــدة 24 ســاعة فقــط، أمــا قانــون مكافحــة الإرهــاب فقــد منــح مأمــور 
ــع وعشــرين  ــى مرتكــب الجريمــة لمــدة لا تجــاوز أرب ــي الحــق في التحفــظ عل الضبــط القضائ

ســاعة.

أ- استمرار التحفظ

نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة رقــم 40 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب: »... وللنيابــة 
العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة، لــذات الضــرورة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولــى مــن 
هــذه المــادة وقبــل انقضــاء المــدة المنصــوص عليهــا فيهــا، أن تأمــر باســتمرار التحفــظ، لمــدة أربعــة 
عشــر يومــا، ولا تجــدد إلا مــرة واحــدة، ويصــدر الأمــر مســببا مــن محــام عــام علــى الأقــل أو مــا 

يعادلهــا«.
ومفــاد ذلــك أن للنيابــة العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة ولضــرورة تقتضيهــا مواجهــة 
خطــر الإرهــاب وقبــل انقضــاء مــدة الأربــع وعشــرين ســاعة المخولــة لمأمــور الضبــط القضائــي، 
أن تأمــر باســتمرار التحفــظ لمــدة أربعــة عشــر يومًــا، ولا تجــدد إلا مــرة واحــدة، ويصــدر الأمــر 

مســببًا مــن محــامٍ عــام علــى الأقــل أو مــا يعادلهــا.
))( الطعــن رقــم 55)0) لســنة 69 ق، جلســة 6 مــن ديســمبر لســنة 007)، مكتــب فنــي 58، قاعــدة رقــم 6))، صفحــة 

.779
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أي أن للنيابــة العامــة أو لســلطة التحقيــق المختصــة الحــق في التحفــظ علــى المتهــم مــدة 
ــا دون عــرض الأمــر علــى القاضــي. ثمانــي وعشــرين يومً

وإذ كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم 36 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تنــص علــى 
أن: »... ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه في ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة، ثــم تأمــر 

بالقبــض عليــه أو بإطــلاق ســراحه«.
فــإن المــادة رقــم 40 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب لــم توجــب اســتجواب المتهــم قبــل إصــدار 
الأمــر باســتمرار التحفــظ عليــه لمــدة أربعــة عشــر يومًــا، فيجــوز إصــدار الأمــر باســتمرار 
التحفــظ علــى المتهــم للضــرورة التــي تقتضيهــا مواجهــة خطــر الإرهــاب لمــدة أربعــة عشــر يومًــا 
تجــدد لمــرة واحــدة، ليمنــح المشــرع النيابــة العامــة الحــق في التحفــظ علــى المتهــم لمــدة تصــل إلــى 

ثمــان وعشــرين يومًــا دون اســتجوابه.
والاســتجواب هــو إجــراء هــام مــن إجــراءات التحقيــق يهــدف إلــى الوقــوف علــى حقيقــة 
التهمــة مــن نفــس المتهــم، والوصــول إلــى اعتــراف منــه يؤيدهــا أو إلــى دفــاع منــه ينفيهــا، فهــو 
علــى هــذا الأســاس إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات لــه طبيعــة مزدوجــة، الأولــى هــي كونــه مــن 

إجــراءات التحقيــق، والثانيــة هــي اعتبــاره مــن إجــراءات الدفــاع.
مــن  أنــواع  بثاثــة  المتهــم  اســتجواب  الإجــراءات الجنائيــة  قانــون  أحــاط  فقــد  لذلــك 
ــق بتمكــن  ــق بالجهــة المختصــة باســتجواب المتهــم، )وثانيهمــا( يتعل الضمانــات: )أولهمــا( يتعل
ــق بتمكــن المتهــم مــن حــق الدفــاع. ــة تامــة، )وثالثهمــا( يتعل ــه في حري ــداء أقوال المتهــم مــن إب
وهــذه الضمانــات جميعهــا تنبثــق مــن أصــل البــراءة في المتهــم، وهــذا الأصــل يتطلــب معاملة 
المتهــم بوصفــه بريئًــا حتــى تثبــت إدانتــه، وهــو مــا لا يكــون إلا بكفالــة حريتــه الشــخصية علــى 
ــام، ولا يجــوز أن يفهــم مــن الاســتجواب أنــه طريــق لتمكــن المتهــم مــن إثبــات براءتــه،  نحــو ت
فتلــك البــراءة هــي أصــل مفتــرض، وهــو غيــر مكلــف بعــبء إثباتهــا، ولكــن الاســتجواب يتيــح لــه 
الاطــاع علــى الأدلــة المقدمــة ضــده لتفنيدهــا ومواجهــة أثرهــا الفعلــي في غيــر صالحــه، وذلــك 

في إطــار حــق الدفــاع الــذي يتمتــع بــه.
ومــن جهــة أخــرى فــأن للمتهــم الحــق في أن يصمــت ويرفــض الــكام أو الإجابــة علــى 
الأســئلة الموجهــة إليــه، وقــد أكــدت هــذا المبــدأ بعــض الدســاتير، ونصــت عليــه الفقــرة الثالثــة 
ــن الدســتور المصــري: »... وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول يثبــت أنــه  ــم 55 م ــادة رق ــن الم م
صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر ولا يعــول عليــه«، 
كمــا أوجبــت بعــض التشــريعات علــى المحقــق أن يخطــر المتهــم بحقــه في الصمــت مثــال ذلــك 
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قانــون الإجــراءات الجنائيــة الإيطالــي )المــادة 78)))).
واتجــه القانــون الهنــدي زيــادة في ضمــان هــذا الحــق، إلــى وجــوب تنبيــه المتهــم الــذي يعلــن 
اســتعداده لاعتــراف بــأن أقولــه قــد تســتخدم ضــده أثنــاء المحاكمــة، مــع منحــه أيضًــا مهلــة 

للتفكيــر لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة))).
وطالمــا كان صمــت المتهــم وامتناعــه عــن الإجابــة اســتعمالًا لحــق مقــرر بمقتضــى القانــون 
ــه، فــا يجــوز للمحكمــة أن تســتخلص مــن صمــت المتهــم  مســتمد مــن حريتــه في إبــداء أقوال

قرينــة ضــده.
وعــن مــدى مشــروعية الاســتجواب الــذي يعمــد فيــه المحقــق إلــى إرهــاق المتهــم عــن طريــق 
إطالــة المناقشــة التفصيليــة لعــدة ســاعات، والراجــح أن الاســتجواب المطــول يرهــق المتهــم 
ويؤثــر في إرادتــه، ولا يوجــد معيــار زمنــي لطــول الاســتجواب، وإنمــا العبــرة هــي بمــا يــؤدي إليــه 
مــن التأثيــر في قــواه الذهنيــة علــى أثــر إرهاقــه، فالاســتجواب يفتــرض مباشــرته قبــل متهــم 
ــي لا تمــس هــذه  ــات الت ــر كافــة الضمان ــار ممــا يتعــن معــه توفي ــة الاختي ــه حري توافــرت لدي
الحريــة، وإذا تعمــد المحقــق إطالــة الاســتجواب بغيــة إرهــاق المتهــم وإجبــاره علــى الاعتــراف في 
ظــروف نفســية صعــب، فإنــه يخــرج عــن حيــاده الواجــب، الأمــر إلــى يمــس أهليتــه الإجرائيــة 
في مباشــرة التحقيــق، وتحديــد أثــر هــذه الإطالــة أمــر موضوعــي يخضــع لتقديــر المحقــق تحــت 

إشــراف محكمــة الموضــوع))).
ب- احتساب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي

نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة رقــم 40 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب علــى أن: »تحتســب 
مــدة التحفــظ ضمــن مــدة الحبــس الاحتياطــي...«، وليــس هنــاك أدل مــن ذلــك علــى أن 

ــا، فهــو تقييــد لحريــة المتهــم الشــخصية. التحفــظ يحمــل معنــى القبــض فعليً
ج- إيداع المتهم أحد الأماكن المخصصة قانوناً

نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة رقــم 40 علــى أن يتــم التحفــظ علــى المتهــم بإيداعــه في 
أحــد الأماكــن المخصصــة قانونًــا، ويســتفاد مــن القانــون رقــم 396 لســنة 1956 بشــأن تنظيــم 

((( Pespia. Rapport، op. cit، P. ((..
 ((( Trechrel. Reppat Général، collogue préparatoire sur la protection des droits de 
l’homme en procédure، pénale، Vienne 29 - 31، marrs (978..

))( نصــت المادة ))) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الأرجنتينــي علــى أنــه إذا اســتغرق الاســتجواب مــدة طويلــة 
أفقــدت المتهــم صفــاء تفكيــره أو أظهــرت عليــه بــوادر الإرهــاق، يجــب علــى القاضــي أن يقفــل التحقيــق حتــى يســتعيد 

المتهــم هــدوءه..
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مراكــز الإصــاح والتأهيــل المجتمعــي، أنــه يتــم إيــداع المتهــم المتحفــظ عليــه في مركــز الإصــاح 
الجغــرافي، وفي ذلــك نصــت المــادة رقــم 1 مكــرر مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصــاح والتأهيــل 
المجتمعــي الصــادر برقــم 396 لســنة 1956 والمضافــة بالقانــون رقــم 57 لســنة 1968 علــى 
أن: »يــودع كل مــن يُحجــز أو يُعتقــل أو يُتحفــظ عليــه أو تُســلب حريتــه علــى أي وجــه، في أحــد 
مراكــز الإصــلاح والتأهيــل المبينــة في المــادة الســابقة، أو أحــد الأماكــن التــي يصــدر بتحديدهــا 
قــرار مــن وزيــر الداخليــة وتســري عليهــا جميــع الأحــكام الــواردة في هــذا القانــون علــى أن يكــون 
حــق الدخــول فيهــا المنصــوص عليــه في المــادة 85 للنائــب العــام أو مــن ينيبــه مــن رجــال النيابــة 

العامــة بدرجــة رئيــس نيابــة علــى الأقــل«.
د- التظلم من أمر التحفظ

نصــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة رقــم 40 علــى أن: »... وتتبــع في التظلــم مــن أمــر 
القانــون«. مــن هــذا  المــادة )44(  مــن  بالفقــرة الأولــى  المقــررة  التحفــظ الأحــكام  اســتمرار 

وقــد نصــت المــادة رقــم 44 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 94 لســنة 2015 علــى أن: 
»للمتهــم ولغيــره مــن ذوي الشــأن أن يســتأنف بــدون رســوم الأمــر الصــادر بحبســه احتياطيًــا أو 

بمــد هــذا الحبــس أمــام المحكمــة المختصــة
وتفصــل المحكمــة في الاســتئناف بقــرار مســبب خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، وذلــك 
بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة ودفــاع المســتأنف، فــإذا انقضــت 

هــذه المــدة دون الفصــل تعــن الإفــراج عــن المتهــم المقبــوض عليــه فــورًا«.
يتضــح مــن ذلــك أن المــادة رقــم 44 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب أتاحــت للمتحفــظ عليــه 
ــة أو بمــده  ــم مــن أمــر اســتمرار التحفــظ الصــادر مــن النياب ــره مــن ذوي الشــأن التظل أو لغي

أمــام المحكمــة المختصــة))).
وقــد فرقــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة رقــم 40 بــن المتحفــظ عليــه والمحبــوس احتياطيًــا، 
فقــد أوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم 45 علــى المحكمــة الفصــل في اســتئناف المحبــوس 
ــا علــى أمــر حبســه أو مــد هــذا الحبــس بقــرار مســبب خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ  احتياطيً
تقديمــه وذلــك بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة أو ســلطة التحقيــق المختصــة ودفــاع المســتأنف.
كمــا أوجبــت الفقــرة الخامســة مــن المادة رقــم 44 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب الإفــراج عــن 
المتهــم المقبــوض عليــه فــورًا إذا لــم يتــم الفصــل في اســتئنافه في مــدة ثاثــة أيــام المقــررة قانونًــا.

بينمــا أحالــت الفقــرة الخامســة مــن المادة رقــم 40 في التظلــم مــن أمــر التحفــظ علــى 

 ))( ويعد محاميه أو أيًا من أقارب المتحفظ عليه من ذوي الشأن.
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الفقــرة الأولــى فقــط مــن المادة رقــم 44 بمــا مفــاده اســتثناء تظلــم المتحفــظ عليــه مــن وجــوب 
ــا. ــام المقــررة قانونً ــة أي الفصــل في تظلمــه خال مــدة الثاث

هـ- التفرقة بن الحبس الاحتياطي والتحفظ
ــون  ــان الفــوارق بن نظــام الحبــس الاحتياطــي ونظــام التحفــظ يتضــح مــن قــراءة قان لبي

ــة: ــة النقــاط التالي ــون الإجــراءات الجنائي مكافحــة الإرهــاب وقان
1- من حيث نوع الجريمة

بالنسبة للحبس الاحتياطي:
يشترط للحبس الاحتياطي ارتكاب المتهم:

)- جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثاثــة أشــهر )م 1/134 
جنائيــة( إجــراءات 

)- جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس ولــم يكــن للمتهــم محــل إقامــة ثابــت معــروف في مصــر 
ــة(. )م 134/ 2 إجــراءات جنائي

بالنسبة التحفظ
يجــوز التحفــظ علــى المتهــم عنــد قيــام ضــرورة لمواجهــة خطــر مــن أخطار جريمــة الإرهاب. 

)م 40 مكافحــة الإرهاب(.
2- من حيث توافر الأدلة

بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: اشــترط القانــون قيــام دلائــل كافيــة ضــد المتهــم علــى ارتــكاب 
ــم يشــترط القانــون  الفعــل المســند إليــه )م 134 إجــراءات جنائيــة(. امــا بالنســبة للتحفــظ: ل

قيــام دلائــل ضــد المتهــم.
3- من حيث استجواب المتهم

بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: أوجــب المشــرع علــى المحقــق اســتجواب المتهــم قبــل إصــدار 
الأمــر بحبســه في ميعــاد أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تنفيــذ الأمــر بالحبــس عليــه )م 2/36 

إجــراءات جنائيــة(.
بالنســبة للتحفــظ: لــم يوجــب المشــرع اســتجواب المتهــم قبــل الأمــر باســتمرار التحفــظ علــى 

المتهــم أو عنــد تجديــد أمــر التحفــظ.
4- من حيث الإخطار بالقبض

ــا بأســباب حبســه  بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: أوجــب القانــون إباغ المحبــوس احتياطيً
ــة(. )م 1/139 إجــراءات جنائي

بالنســبة للتحفــظ: أوجــب القانــون إباغ كل مــن يتحفــظ عليــه بأســباب التحفــظ )م 41 
مكافحــة الإرهــاب(.
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5- من حيث الحق في الاتصال بمن يري إبلاغه والاستعانة بمحام
بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: يحــق للمحبــوس احتياطيًــا الاتصــال بمــن يــري إباغــه بمــا 
وقــع والاســتعانة بمحــام وإعانــه علــى وجــه الســرعة بالتهــم الموجهــة إليــه. )مــادة 1/139 

ــة(. إجــراءات جنائي
بالنســبة للتحفــظ: يحــق للمتحفــظ عليــه الاتصــال بمــن يــرى إباغــه مــن ذويــه بمــا وقــع 
والاســتعانة بمحــام، إلا أنهــا قيــدت ذلــك بــألا يكــون فيــه إخال بمصلحــة الاســتدلال )مــادة 

41 مكافحــة الإرهــاب(.
6- من حيث المدة

بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: يســري أمــر الحبــس الصــادر مــن النيابــة العامــة لمــدة أربعــة 
أيــام فقــط.

ــدة  ــق المختصــة اســتمرار التحفــظ لم ــة العامــة أو ســلطة التحقي بالنســبة للتحفــظ: للنياب
ــرة واحــدة )مــادة 40 مكافحــة الإرهــاب(. ــا ولا تجــدد إلا لم أربعــة عشــر يومً

7- من حيث تجديد المدة
بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: يجــب عــرض أمــر تجديــد الحبــس الاحتياطــي قبــل انقضــاء 
مــدة الأربعــة أيــام المقــررة للنيابــة العامــة علــى القاضــي الجزئــي ليصــدره أمــره في ذلــك وفقًــا 
لتقديــره، فلــه رفــض مــد الحبــس وفي هــذه الحالــة يجــب إخاء ســبيل المتهــم فــورًا، أو الأمــر 
بمــد الحبــس لمــدد لا يجــوز ألا يزيــد مجموعهــا علــى خمســة وأربــعن يومًــا، علــى ألا تزيــد مــدة 

كل مــدة عــن 15 يومًــا. )المادة 142، و143 إجــراءات جنائيــة(.
بالنســبة للتحفــظ: يجــدد التحفــظ لمــدة واحــدة بأمــر مســبب مــن محــام عــام علــى الأقــل 

أو مــا يعادلهــا )مــادة 40 مكافحــة الإرهــاب(.
8- من حيث البيانات الواجب اشتمال الأمر عليها

بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: يجــب أن يشــتمل كل أمــر علــى اســم المتهــم ولقبــه وصناعتــه 
ومحــل إقامتــه والتهمــة المنســوبة إليــه وتاريــخ الأمــر وإمضــاء القاضــي والختــم الرســمي.

ويشــمل أمــر الحبــس تكليــف مأمــور الســجن بقبــول المتهــم ووضعــه في الســجن مــع بيــان 
مــادة القانــون المنطبقــة علــى الواقعــة. )م 127 إجــراءات جنائيــة(.

بالنســبة للتحفــظ: لــم يشــترط القانــون أي بيانــات شــكلية لأمــر الحبــس مــا عــدا تســبيب 
الأمــر الصــادر بالتحفــظ أو باســتمراره )م 40 مكافحــة الإرهــاب(.

9- من حيث الاستئناف أو التظلم
بالنســبة للحبــس الاحتياطــي: يرفــع الاســتئناف أمــام محكمــة الجنــح المســتأنفة منعقــدة 
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في غرفــة المشــورة إذا كان الأمــر المســتأنف صــادرًا مــن قاضــي التحقيــق بالحبــس الاحتياطــي 
أو بمــده، فــإذا كان الأمــر صــادرًا مــن تلــك المحكمــة، يرفــع الاســتئناف إلــى محكمــة الجنايــات 
منعقــدة في غرفــة المشــورة، وإذا كان صــادرًا مــن محكمــة الجنايــات يرفــع الاســتئناف إلــى 
الدائــرة المختصــة، ويرفــع الاســتئناف في غيــر هــذه الحالات أمــام محكمــة الجنــح المســتأنفة 
منعقــدة في غرفــة المشــورة إلا إذا كان الأمــر المســتأنف صــادرًا بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى 
في جنايــة أو صــادرًا مــن هــذه المحكمــة بالإفــراج عــن المتهــم فيرفــع الاســتئناف إلــى محكمــة 

الجنايــات منعقــدة في غرفــة المشــورة
وإذا كان الــذي تولــى التحقيــق مستشــارًا فا يقبــل الطعــن في الأمــر الصــادر منــه إلا إذا 
كان متعلقًــا بالاختصــاص أو بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى أو بالحبــس الاحتياطــي أو بمــده أو 

بالإفــراج المؤقــت، ويكــون الطعــن أمــام محكمــة الجنايــات منعقــدة في غرفــة المشــورة
وعلــى غرفــة المشــورة عنــد إلغــاء الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى أن تعيــد القضيــة معينــة 
ــون المنطبــق عليهــا وذلــك لإحالتهــا إلــى المحكمــة  ــة لهــا ونــص القان الجريمــة والأفعــال المكون
المختصــة. وفي جميــع الأحــوال يتــعن الفصــل في الطعــن في أوامــر الحبــس الاحتياطــي أو مــده 
أو الإفــراج المؤقــت، خال ثمانيــة وأربــعن ســاعة مــن تاريــخ رفــع الطعــن، وإلا وجــب الإفــراج 

عــن المتهــم
وتختــص دائــرة أو أكثــر مــن دوائــر المحكمــة الابتدائيــة أو محكمــة الجنايات لنظر اســتئناف 
أوامــر الحبــس الاحتياطــي أو الإفــراج المؤقــت المشــار إليهمــا في هــذه المادة. وتكــون القــرارات 

الصــادرة مــن غرفــة المشــورة في جميــع الأحــوال نهائيــة )م 167إجــراءات جنائيــة(.
بالنســبة للتحفــظ: فللمتهــم ولغيــره مــن ذوي الشــأن أن يســتأنف بــدون رســوم الأمــر 
الصــادر بحبســه احتياطيًــا أو بمــد هــذا الحبــس أمــام المحكمــة المختصــة )م 44 مكافحــة 

الإرهــاب(.
ممــا ســبق يتضــح أن التحفــظ هــو نظــام مشــابه للحبــس الاحتياطــي يتيــح للنيابــة العامــة 

تقييــد حريــة المتهــم لمــدة تصــل إلــى ثمــان وعشــرين يومًــ
وتبــرز هنــا التفرقــة مــن حيــث التظلــم من أمر التحفظ واســتئناف أمــر الحبس الاحتياطي، 
فــإذا كانــت اقصــى مــدة لأمــر الحبــس الاحتياطــي الصــادر مــن النيابــة العامــة هــو أربعــة أيــام، 
بينمــا يجــوز لهــا التحفــظ علــى المتهــم لمــدة قــد تصــل إلــى ثمــان وعشــرين يومًــا، مــع إمكانيــة 

منعــه مــن الاتصــال بذويــه أو بمحاميــه طــوال هــذه المــدة وذلــك »لمصلحــة الاســتدلال«.
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الفرع التاسع: الاختفاء القسري
نصــت المادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 

القســري. للاختفــاء  شــخص  أي  تعريــض  يجــوز  لا   -  1« أن:  علــى  القســري 
) - لا يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي كان، ســواء تعلــق الأمــر بحالــة حــرب أو التهديــد 
بانــدلاع حــرب، أو بانعــدام الاســتقرار السياســي الداخلــي، أو بأيــة حالــة اســتثناء أخــرى، 

لتبريــر الاختفــاء القســري«.
ويعُــرّف الاختفــاء القســري )disappearance Enforced /disappearance Forced( في 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بأنــه »اختطــاف شــخص مــا، أو ســجنه ســرًا، علــى يــد دولــة أو 
منظمــة سياســية أو طــرف ثالــث لديــه تفويــض أو دعــم أو إقــرار مــن دولــة أو منظمــة سياســية، 
مــع رفــض الجهــة المختطفــة الاعتــراف بمصيــر الشــخص ومــكان وجــوده، وذلــك بغــرض وضــع 

الضحيــة خــارج حمايــة القانــون«.
ــه: »إلقــاء  ــاء القســري بأن ــة، الاختف ــة الدولي ــة أخــرى، عرّفــت المحكمــة الجنائي ومــن جه
منظمــة  أو  دولــة  قبــل  مــن  اختطافــه  أو  احتجــازه،  أو  شخص/أشــخاص،  أي  علــى  القبــض 
سياســية، أو بــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه، ثــم رفضهــا الإقــرار بحرمــان 
هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم 

بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة«.

الفرع العاشر: مدى جواز الاستعانة بمحام أثناء الاستدلال
نصــت المادة الثالثــة مــن قانــون المحامــاة علــى أن: »مــع عــدم الإخلال بأحــكام القــوانن 
لغيــر  يجــوز  لا  والتجاريــة،  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  وبأحــكام  القضائيــة  للهيئــات  المنظمــة 

أعمــال المحامــاة: مــن  ويعــد  أعمــال المحامــاة،  المحامن مزاولــة 
ذات  الإداريــة  والجهــات  التحكيــم  وهيئــات  المحاكــم  أمــام  الشــأن  ذوي  عــن  الحضــور   -1
الاختصــاص القضائــي وجهــات التحقيــق الجنائــي والإداري ودوائــر الشــرطة والدفــاع عنهــم في 
الدعــاوى التــي ترفــع منهــم أو عليهــم والقيــام بأعمــال المرافعــات والإجــراءات القضائيــة المتصلــة 

بذلــك«.
وياحــظ مــن صياغــة هــذه المادة أن حــق حضــور المحام لا يقتصــر علــى الاســتدلال الــذي 
يباشــره رجــال الشــرطة ممــن يملكــون ســلطة الضبــط القضائــي، بــل أيضًــا يشــمل الحضــور 
أمــام غيرهــم مــن الجهــات التــي تملــك هــذه الســلطة. إلا أنــه وفقًــا لنــص المادة رقــم 333 مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة فــأن الحــق في الدفــع ببــطان الإجــراءات الخاصــة بالاســتدلال 

يســقط إذا كان للمتهــم محــام وحصــل الإجــراء بحضــوره بــدون اعتــراض منــه.
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المطلب الثالث: تحديد المقصود بحالة التلبس
الفرع الأول: تعريف التلبس وخصائصه

نصــت المادة رقــم 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »تكــون الجريمــة متلبسًًــا 
بهــا حــال ارتكابهــا أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يسًــيرة

وتعتبــر الجريمــة متلبسًًــا بهــا إذا تبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا، أو تبعتــه العامــة مــع الصيــاح 
إثــر وقوعهــا، أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــاً آلات أو أســلحة أو أمتعــة أو 
أوراقــا أو أشــياء أخــرى يسًــتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه في هــذا 

الوقــت آثــار أو عامــات تفيــد ذلــك«.
الجريمــة  قيــام  مــن  القضائــي  الضبــط  مأمــور  يتحقــق  أن  التلبــس  حالــة  وتســتوجب 

حواســه))). مــن  بحاســة  بإدراكهــا  أو  بنفســه  بمشــاهدتها 
))( انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 0)24 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 24 مــن مــارس لســنة 8)20 )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 208 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 6 مــن أبريــل لســنة 7)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )68)) لســنة 86 ق الصــادر 
بجلســة 28 مــن مــارس لســنة 7)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 33)26 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 28 مــن فبرايــر 
لســنة 7)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8565) لســنة 84 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 6)20 والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم 433 قاعــدة رقــم 50، الطعــن رقــم 5543 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 27 
مــن فبرايــر لســنة 6)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 29498 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 7 مــن فبرايــر لســنة 6)20 
)غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7446 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ديســمبر لســنة 4)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب 
ــر  ــم 345) لســنة 82 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوب ــن رق ــم 24)، الطع ــم 938 قاعــدة رق ــم 65 صفحــة رق ــي رق الفن
لســنة 4)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 652 قاعــدة رقــم 84، الطعــن رقــم 6)33 لســنة 83 ق 
الصــادر بجلســة 6 مــن مــارس لســنة 4)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 48) قاعــدة رقــم 3)، 
الطعــن رقــم 877) لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 6 مــن مــارس لســنة 3)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 00)2 لســنة 
82 ق الصــادر بجلســة 2 مــن ينايــر لســنة 3)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 675 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة )2 مــن 
أكتوبــر لســنة 2)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم )54 قاعــدة رقــم 93، الطعــن رقــم 8077 لســنة 
)8 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 2)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 88)3 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 27 مــن 
نوفمبــر لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7)85 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة ))20 )غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم )) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يونيــو لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 4994 لســنة 
80 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6595 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 20 
ــر منشــور(، الطعــن رقــم 4532 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة ))20  مــن مــارس لســنة ))20 )غي
)غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 9069 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 2 مــن أكتوبــر لســنة 0)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
9039) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7) مــن فبرايــر لســنة 0)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 
34) قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 42026 لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ديســمبر لســنة 2009 )غيــر منشــور(، 
الطعــن رقــم 8645) لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 8 مــن نوفمبــر لســنة 2009 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 
صفحــة رقــم 420 قاعــدة رقــم 57، الطعــن رقــم 669)2 لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 8 مــن مــارس لســنة 2009 )غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم 36406 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2008 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
9083) لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة 2007 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 962)5 لســنة 75 ق الصــادر 
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ومنــاط تلــك الحالــة أن تكــون هنــاك مظاهــر خارجيــة تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة 
ويكفــي في ذلــك تحقيــق تلــك المظاهــر الخارجيــة بــأي حاســة مــن الحــواس متــى كان هــذا 

بجلســة 3 مــن يونيــو لســنة 2006 )غيــر منشــور(،، الطعــن رقــم 89956 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة ) مــن أكتوبــر لســنة 
2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم 798 قاعــدة رقــم 84، الطعــن رقــم 20054 لســنة 74 ق 
الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم 603 قاعــدة رقــم 64، 
الطعــن رقــم 5843 لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 7) مــن نوفمبــر لســنة 2005 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 
صفحــة رقــم 594 قاعــدة رقــم )9، الطعــن رقــم 63297 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مايــو لســنة 2005 والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم )27 قاعــدة رقــم )4، الطعــن رقــم 2655) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 0) 
مــن مــارس لســنة 2003 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 402 قاعــدة رقــم 43، الطعــن رقــم 5)89 
ــم 48  ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــن كت ــر لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول م ــن نوفمب لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 9) م
صفحــة رقــم 293) قاعــدة رقــم 95)، الطعــن رقــم 66)9 لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 6 مــن يوليــو لســنة 997) والمنشــور 
ــي رقــم 48 صفحــة رقــم 749 قاعــدة رقــم 4))، الطعــن رقــم 5858 لســنة 65 ق  ــب الفن ــاب المكت بالجــزء الأول مــن كت
الصــادر بجلســة 4 مــن مايــو لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 493 
قاعــدة رقــم 72، الطعــن رقــم 89956 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة ) مــن أكتوبــر لســنة 2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم 798 قاعــدة رقــم 84، الطعــن رقــم 2605 لســنة 62 ق الصــادر بجلســة 5) مــن ســبتمبر 
لســنة 993) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 703 قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 
46438 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )2 مــن أكتوبــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
)4 صفحــة رقــم 922 قاعــدة رقــم )6)، الطعــن رقــم 226)) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 990) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 9)5 قاعــدة رقــم 86، الطعــن رقــم 5033) لســنة 
59 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ينايــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 
)4 قاعــدة رقــم 4، الطعــن رقــم 2806 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة ) مــن نوفمبــر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 7)9 قاعــدة رقــم 69)، الطعــن رقــم 3)29 لســنة 54 ق الصــادر بجلســة 
3 مــن أبريــل لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 524 قاعــدة رقــم 88، 
الطعــن رقــم 2905 لســنة 53 ق الصــادر بجلســة )3 مــن ينايــر لســنة 984) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 35 صفحــة رقــم 95 قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 74)2 لســنة 53 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة 
983) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 34 صفحــة رقــم 940 قاعــدة رقــم 87)، الطعــن رقــم 622) 
لســنة 53 ق الصــادر بجلســة 9 مــن نوفمبــر لســنة 983) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 34 صفحــة 
رقــم 934 قاعــدة رقــم 86)، الطعــن رقــم 826 لســنة 53 ق الصــادر بجلســة 25 مــن مايــو لســنة 983) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 34 صفحــة رقــم 687 قاعــدة رقــم 38)، الطعــن رقــم 2475 لســنة )5 ق الصــادر 
بجلســة 4 مــن فبرايــر لســنة 982) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 33 صفحــة رقــم 49) قاعــدة 
رقــم 30، الطعــن رقــم 445) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة 27 مــن فبرايــر لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم )30 قاعــدة رقــم 58، الطعــن رقــم 657 لســنة 43 ق الصــادر بجلســة 4 مــن ديســمبر 
لســنة 973) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 24 صفحــة رقــم 39)) قاعــدة رقــم 234، الطعــن 
ــاب المكتــب الفنــي  رقــم )84) لســنة 39 ق الصــادر بجلســة 5) مــن مــارس لســنة 970) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كت
رقــم )2 صفحــة رقــم 355 قاعــدة رقــم 88، الطعــن رقــم 994 لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أكتوبــر لســنة 966) 
والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))9 قاعــدة رقــم 68)، الطعــن رقــم 433 لســنة 
34 ق الصــادر بجلســة 2) مــن أكتوبــر لســنة 964) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة 

رقــم 592 قاعــدة رقــم 6))..
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ــة لا تحمــل شــكًا))). ــة يقيني ــق بطريق التحق

))( انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 23745 لســنة 87 ق الصــادر بجلســة 25 مــن نوفمبــر لســنة 8)20 )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 0004) لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 9) مــن مايــو لســنة 6)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة 
رقــم 543 قاعــدة رقــم )6، الطعــن رقــم 6)52 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 2) مــن أكتوبــر لســنة 5)20 والمنشــور بكتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 673 قاعــدة رقــم 99، الطعــن رقــم 7455 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 5 مــن مايــو 
لســنة 3)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6442 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أبريــل لســنة 3)20 والمنشــور بكتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم 458 قاعــدة رقــم 60، الطعــن رقــم 877) لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 6 مــن مــارس 
لســنة 3)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 3283 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2)20 )غيــر منشــور(، 
الطعــن رقــم )8)2) لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ينايــر لســنة 2)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 4033 لســنة 
)8 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة 2)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 33 قاعــدة رقــم 3، 
الطعــن رقــم 66 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ســبتمبر لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8583 لســنة 80 
ق الصــادر بجلســة 27 مــن مــارس لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6759 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 20 مــن 
ينايــر لســنة 0)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 52 قاعــدة رقــم 8، الطعــن رقــم 34594 لســنة 
72 ق الصــادر بجلســة )2 مــن ديســمبر لســنة 2009 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 2734) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 5 
مــن مــارس لســنة 2009 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 36406 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2008 
)غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7)46) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ديســمبر لســنة 2007 )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم )2048 لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 2007 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة 
رقــم 672 قاعــدة رقــم 29)، الطعــن رقــم 9407 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أكتوبــر لســنة 2007 والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 585 قاعــدة رقــم 3))، الطعــن رقــم 9852 لســنة 65 ق الصــادر بجلســة )2 
مــن أكتوبــر لســنة 2004 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7435) لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 22 مــن مــارس لســنة 2004 
)غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 26876 لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أبريــل لســنة 2000 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
66)9 لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 6 مــن يوليــو لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 
صفحــة رقــم 749 قاعــدة رقــم 4))، الطعــن رقــم 9739) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أكتوبــر لســنة 993) والمنشــور 
بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 740 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 2806 لســنة 57 ق 
الصــادر بجلســة ) مــن نوفمبــر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 7)9 
قاعــدة رقــم 69)، الطعــن رقــم 74)2 لســنة 53 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة 983) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 34 صفحــة رقــم 940 قاعــدة رقــم 87)، الطعــن رقــم 2475 لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 
4 مــن فبرايــر لســنة 982) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 33 صفحــة رقــم 49) قاعــدة رقــم 30، 
الطعــن رقــم 445) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة 27 مــن فبرايــر لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم )30 قاعــدة رقــم 58، الطعــن رقــم 657 لســنة 43 ق الصــادر بجلســة 4 مــن ديســمبر لســنة 
ــي رقــم 24 صفحــة رقــم 39)) قاعــدة رقــم 234، الطعــن رقــم  ــب الفن ــاب المكت ــث مــن كت 973) والمنشــور بالجــزء الثال
994 لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أكتوبــر لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) 
صفحــة رقــم ))9 قاعــدة رقــم 68)، الطعــن رقــم 433 لســنة 34 ق الصــادر بجلســة 2) مــن أكتوبــر لســنة 964) والمنشــور 
ــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 592 قاعــدة رقــم 6))، الطعــن رقــم 753) لســنة )3 ق  بالجــزء الثالــث مــن كت
الصــادر بجلســة 9 مــن أبريــل لســنة 962) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم 322 
قاعــدة رقــم 80، الطعــن رقــم 747) لســنة 29 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أبريــل لســنة 960) والمنشــور بالجــزء الثانــي 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 308 قاعــدة رقــم )6، الطعــن رقــم 683 لســنة 29 ق الصــادر بجلســة 9) 
مــن أكتوبــر لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 793 قاعــدة رقــم 69)..



142

والتلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها))).
ــون  ــي أن يك ــل يكف ــب الجريمــة، ب ــي وهــو يرتك ــة الجان ــس رؤي ــر التلب ــلا يشــترط لتواف ف
شــاهدها قــد حضــر ارتكابهــا بنفســه وأدرك وقوعهــا بــأي حاســة تســتوي في ذلــك حاســة 

البصــر أو الســمع أو الشــم متــى كان هــذا الإدراك بطريقــة يقينيــة لا تحتمــل شــكًا)2).

) )( انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 6)52 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 2) مــن أكتوبــر لســنة 5)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 673 قاعــدة رقــم 99، الطعــن رقــم 5232 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 3) مــن ينايــر لســنة 
3)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8583 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 27 مــن مــارس لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 9)9)3 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 28 مــن مــارس لســنة 0)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 63297 لســنة 73 ق 
الصــادر بجلســة 3 مــن مايــو لســنة 2005 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم )27 قاعــدة رقــم )4، 

الطعــن رقــم 9366 لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 26 مــن يوليــو لســنة 2004 )غيــر منشــور(.
ــغ كان  ــة تب ــن لفاف ــرة القســم اشــتم رائحــة المخــدر م ــروره بدائ ــاء م ــط أثن ــأن: ]الضاب ــة النقــض ب 2 )( قضــت محكم
يدخنهــا الطاعــن وبين مــا ســلم بــه الطاعــن بأســباب الطعــن مــن أن أقــوال ضابــط الواقعــة بالاســتدلالات جــرت علــى أن 
أحــد مصــادرة الســرية أبلغــه عــن الطاعــن فتوجــه إليــه وشــاهده يدخــن لفافــة مــن التبــغ ينبعــث منهــا رائحــة الحشــيش، 
هــو معنــى واحــد في الدلالــة علــى أن الطاعــن كان محــرزا لفافــة تبــغ تحتــوي علــى مخــدر الحشــيش، وهــو المعنــى الــذي 
يتحقــق بــه مســئوليته عــن جريمــة إحــراز المخــدر المضبــوط[ الطعــن رقــم 23745 لســنة 87 ق الصــادر بجلســة 25 مــن 

نوفمبــر لســنة 8)20 )غيــر منشــور(.
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن ]حالــة التلبــس لا تتوافــر بمجــرد محاولــة الشــخص الفــرار عنــد رؤيتــه لرجــال الشــرطة 
كمــا أن مجــرد مــا يبــدو علــى الشــخص مــن مظاهــر الحيــرة والارتبــاك مهمــا بلغــا لا يمكــن اعتبــاره دلائــل كافيــة علــى 
وجــود اتهــام يبــرر القبــض عليــه وتفتيشــه[ الطعــن رقــم 23705 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 8 مــن مــارس لســنة 6)20 

)غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: ]التلبــس حالــة تلازم الجريمــة ذاتهــا لا شــخص مرتكبهــا، وكان مــؤدى الواقعــة التــي أوردهــا الحكــم ليــس 
فيــه مــا يــدل علــى أن المتهــم قــد شــوهد في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة حصــراً بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة، والتــي لا يوفرهــا مجــرد معرفــة رجــل الشــرطة الــذي ألقــى القبــض عليــه بأنــه يعمــل في الاتجــار في المــواد 
المخــدرة أو محاولتــه الفــرار عنــد رؤيتــه لــه كمــا أن مجــرد مــا يبــدو علــى الشــخص مــن مظاهــر الحيــرة والارتبــاك مهمــا 
ــى  ــك فــإن مــا وقــع عل ــه وتفتيشــه. لما كان ذل ــرر القبــض علي ــى وجــود اتهــام يب ــة عل ــل كافي ــاره دلائ بلغــا لا يمكــن اعتب
الطاعــن هــو قبــض صريــح ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه في القانــون[ الطعــن رقــم 3298 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 
)2 مــن أكتوبــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 788 قاعــدة رقــم )5).
ــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه  ــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي مــن قي ــأن: ]حال وقضــت ب
ــر شــاهداً كان أو متهمــاً  ــق النقــل مــن الغي ــك تلقــي نبأهــا عــن طري ــه عــن ذل أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه ولا يغني
ــط المخــدر يســقط  ــذي أســفر عــن ضب ــم بالإجــراء ال ــرر أن رضــاء المته ــن كان مــن المق ــه ولئ ــا أن ــى نفســه، كم ــر عل يق
عنــه القيــود التــي وضعهــا الشــارع لحمايــة الحريــة الشــخصية لــه، ويصــح معــه الاســتناد إلــى الدليــل المســتمد مــن هــذا 
الإجــراء والاحتجــاج بــه قبلــه إلا أن شــرط لذلــك أن يكــون رضــاء المتهــم صريحــاً حــراً لا لبــس فيــه حــاصلًا منــه بعــد 
إلمامــه بطبيعــة هــذا الإجــراء وبظروفــه والغــرض منــه، ومــا قــد يترتــب عليــه مــن آثــار وبعــدم وجــود مســوغ يخــول مــن 
يطلبــه ســلطة إجرائــه دون رضائــه حتــى يصــح القــول بوجــود محــل محــدد ينصــرف إليــه الرضــا فيكــون منتجــاً لأثــره، 
ويســتوي بعــد ذلــك أن يكــون رضــاء المتهــم ثابتــاً بالكتابــة أو تســتبين المحكمــة ثبوتــه مــن وقائــع الدعــوى وظروفهــا، 
وكان الــبين مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه والمفــردات المضمومــة تحقيقــاً لوجــه الطعــن - أن ضابــط الواقعــة قــام 
بعــرض الطاعــن علــى القمســيون الطبــي لإجــراء الكشــف الطبــي المقــرر إداريــاً - لاســتخراج رخصــة قيــادة مهنيــة - دون 
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إحاطتــه علمــاً بطبيعــة هــذا الإجــراء وظروفــه والغــرض منــه ومــا قــد يترتــب عليــه مــن آثــار، فــإن هــذا الإجــراء يكــون 
قــد تم دون رضــاء الطاعــن - بمعنــاه القانونــي - ومــن ثــم يكــون هــذا الإجــراء قــد وقــع بــاطلًا كمــا أن تقريــر القمســيون 
الطبــي لــم يكشــف عــن كنــة المادة المخــدرة التــي عثــر عليهــا بالعينــة المأخــوذة مــن الطاعــن وعمــا إذا كانــت مــن المــواد 
المخــدرة المدرجــة بالجــداول المرفقــة، بقانــون المخــدرات رقــم 82) لســنة 60 المعــدل مــن عدمــه وكان الــبين مــن المفــردات 
المضمومــة أن ضابــط الواقعــة شــهد بتحقيقــات النيابــة أنــه بمواجهتــه للطاعــن بنتيجــة القمســيون الطبــي أنكــر تعاطيــه 
للمــواد المخــدرة، فــإن الواقعــة علــى هــذا النحــو لا تعتبــر مــن حــالات التلبــس المبينــة بطريــق الحصــر في المادة 30 مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولا تعــد في صــورة الدعــوى مــن المظاهــر الخارجيــة التــي تنبــئ علــى وقــوع الجريمــة وتبيــح 
ــه ضابــط الواقعــة بمحضــر الضبــط  ــى الطاعــن - وكان مــا أثبت ــي إجــراء القبــض عل ــي لمأمــور الضبــط القضائ بالتال
مــن قيامــه بعــرض الطاعــن علــى النيابــة العامــة عقــب مثولــه أمامــه ومواجهتــه بنتيجــة القمســيون الطبــي - إنمــا هــو 
ــزوم العقلــي يتضمــن القبــض عليــه - لما ينطــوي عليــه مــن تقييــد لحريتــه قبــل عرضــه، ومــن  في حقيقتــه وبطريــق الل
ثــم فــإن إجــراء القبــض علــى الطاعــن يكــون قــد وقــع بــاطلًا - أيضــاً - فــضلًا عــن بطلانــه لكونــه مترتــب علــى إجــراء 
باطــل - ويبطــل كذلــك مــا أســفر عنــه تقريــر الطــب الشــرعي الــذي تم بنــاء علــى قــرار النيابــة العامــة دون مــا رضــاء 
مــن الطاعــن وتطبيقــاً لقاعــدة كل مــا يترتــب علــى الباطــل فهــو باطــل، وكان مقتضــى بــطلان القبــض وتقريــر الطــب 
الشــرعي - قانونــاً - عــدم التعويــل في الإدانــة علــى أي دليــل مســتمد منهــا وبالتالــي فلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بالإجــراء 
الباطــل، وكان الثابــت مــن مدونــات الحكــم والمفــردات - المضمومــة أن الدليــلين الوحيديــن في الدعــوى هــو مــا أســفر 
عنــه - تقريــر الطــب الشــرعي وشــهادة مــن قــام بإجــراء القبــض، فــإن الحكــم وقــد عــول علــى هذيــن الدليــلين الباطــلين 
في إدانــة الطاعــن يكــون بــاطلًا ومخالفــاً للقانــون لاســتناده في الإدانــة إلــى دليــل غيــر مشــروع[ الطعــن رقــم 8077 لســنة 

)8 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 2)20 )غيــر منشــور(.
كمــا قضــت بــأن: ]مــا أورده الحكــم المطعــون في بيانــه لواقعــة الدعــوى لا ينبــئ عــن أن جريمــة إحــراز المخــدر التــي ديــن 
الطاعــن بهــا كانــت في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة علــى ســبيل الحصــر بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
إذ إن تلقــى مأمــور الضبــط القضائــي نبــأ الجريمــة عــن الغيــر لا يكفــي لقيــام حالــة التلبــس مــا دام لــم يشــهد أثــر مــن 
آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا قبــل إجــراء القبــض ولا يجــزئ في ذلــك مــا أورده الحكــم مــن أن الضابــط أبصــر الطاعــن 
يقــوم ببيــع المخــدرات فإنــه فــضلا عــن أن تلــك العبــارة قــد جــاءت عامــة مجملــة فــإن الحكــم لــم يســتظهر كيفيــة مشــاهدة 
الضابــط للمخــدر مــن داخــل اللفافــات قبــل القبــض علــى الطاعــن وبــأي حاســة مــن حواســه أو يــبين المظاهــر الخارجيــة 
التــي أنبــأت بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة وتوافــرت بهــا حالــة التلبــس التــي أباحــت لــه القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه.[

الطعــن رقــم 7)85 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة ))20 )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: ]مــؤدى الواقعــة التــي أوردهــا الحكــم ليــس فيــه مــا يــدل علــى أن المتهمــة شــوهدت في حالــة مــن حــالات 
التلبــس المبينــة بطريــق الحصــر بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ولا يصــح القــول بأنهــا كانــت وقــت القبــض 
عليهــا في حالــة تلبــس بالجريمــة ذلــك أن مجــرد تواجدهــا بالســيارة صحبــة المتهــم الســابق الحكــم عليــه بجريمــة إحــراز 
جوهــر الحشــيش المخــدر لا ينبــئ بذاتــه عــن إدراك الضابــط بطريقــة يقينيــة علــى ارتــكاب جريمــة إحــراز جوهــر 
الحشــيش المخــدر التــي دينــت بهــا، ومــن ثــم فــإن مــا وقــع علــى الطاعنــة هــو قبــض صريــح ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند 
لــه في القانــون، لعــدم توافــر المظاهــر الخارجيــة التــي تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة وتتوافــر بهــا حالــة التلبــس التــي 
تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض والتفتيــش[ الطعــن رقــم 7290 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يوليــو لســنة 

))20 )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: ]الواقعــة ليــس فيهــا مــا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة في القانــون 

ــد  ــى محــل الحــادث بع ــل إل ــد انتق ــط ق ــور الضب ــون مأم ــس ك ــة التلب ــام حال ــي قي ولا ينف
وقوعــه بزمــن، مــا دام أنــه قــد بــادر إلــى الانتقــال عقــب علمــه مباشــرة ومــا دام أنــه قــد شــاهد 
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ــى  ــه ســواء في معــرض رده عل ــون في ــا أورده الحكــم المطع ــأن م قضــت محكمــة النقــض ب
الدفــع ببــطلان القبــض أو بيــان لواقعــة الدعــوى وأدلتهــا فيــه مــا يقطــع بــأن مأمــور الضبــط 

علــى ســبيل الحصــر بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة والتــي لا يوفرهــا مجــرد مشــاهدة رجــل الضبــط القضائــي 
للفافــة بيــد الطاعنــة إثــر تســلمها مــن المحكــوم عليــه الآخــر والتــي لــم يــبين محتواهــا قبــل القبــض علــى الطاعنــة وفــض تلــك 
اللفافــة، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى في قضائــه علــى صحــة إجــراء القبــض والتفتيــش تأسيســا علــى 
توافــر حالــة التلبــس فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون وتأويلــه[ الطعــن رقــم )) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7 مــن 

يونيــو لســنة ))20 )غيــر منشــور(
وقضــت: ]مفــاد مــا أثبتــه الحكــم بمدوناتــه بيانــا لواقعــة الدعــوى وإيــرادا لمــؤدى مــا شــهد بــه الضابــط الــذي باشــر إجراءاتهــا 
أنــه قــام بمــا قــام بــه التزامــا بواجبــه في اتخــاذ مــا يلــزم مــن الاحتيــاط للكشــف عــن جريمــة إحــراز مخــدر وضبــط المتهــم 
فيهــا وهــو مــا يدخــل في صميــم اختصاصــه بوصفــه مــن مأمــوري الضبــط القضائــي، إذ إنــه حين نمــا إلــى علمــه مــن مصــدره 
الســري أن الطاعــن يحــرز مــواد مخــدرة بشــارع مستشــفى...... أمــام شــركة .... فتوجــه وبرفقتــه الشــاهد الثانــي والتقيــا 
بالمصــدر الســري الــذي أشــار إليهمــا بمــكان تواجــد المتهــم فــأدرك بإحــدى حواســه حاســة النظــر جريمــة متلبســا بهــا وهــي 
مشــاهدة المتهــم وهــو يحمــل مــواد مخــدرة ويتداولهــا مــع آخريــن فألقــي القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى إحــدى وأربــعين 
لفافــة ورقيــة تحتــوي كل منهــا علــى عقــار الهيرويــن فــإن مــا فعلــه يكــون إجــراء مشــروعا يصــح أخــذ الطاعــن بنتيجتــه متــى 
اطمأنــت المحكمــة إلــى حصولــه، وإذ كان الحكــم قــد اســتدل علــى قيــام حالــة التلبــس بالجريمــة التــي تجيــز القبــض علــى مــن 
ســاهم في ارتكابهــا وتبيــح تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة، فــإن مــا أورده الحكــم تدلــيلا علــى توافــر حالــة التلبــس وردا علــى 
مــا دفــع بــه الطاعــن مــن عــدم توافــر هــذه الحالــة وبــطلان القبــض والتفتيــش يكــون كافيــا وســائغا في الــرد علــى الدفــع ويتفــق 

وصحيــح القانــون[ الطعــن رقــم 46835 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 5) مــن ينايــر لســنة 2008 )غيــر منشــور(.
ــي  ــة المادة الت ــبين ماهي ــد ت ــون مــن شــهد هــذه المظاهــر ق ــس بإحــراز المخــدر أن يك ــة التلب ــام حال ــي لقي ــأن: ]يكف وقضــت ب
شــاهدها بــل يكفــي في ذلــك تحقــق تلــك المظاهــر الخارجيــة بــأي حاســة مــن الحــواس يســتوي في ذلــك أن تكــون تلــك الحاســة 
الشــم أو حاســة النظــر، وكان مــا أورده الحكــم تدلــيلًا علــى توافــر حالــة التلبــس ورداً علــى مــا دفــع بــه الطاعنــان بعــدم توافرهــا 
وبــطلان القبــض والتفتيــش كافيــاً وســائغاً ويتفــق وصحيــح القانــون. ذلــك أن في مشــاهدة الضابــط للطاعــنين حــال تعاطيهمــا 
النرجيلــة التــي تنبعــث منهــا رائحــة مخــدر الحشــيش واشــتمامه تلــك الرائحــة مــا يشــكل جريمــة متلبــس بهــا تبيــح القبــض[ 
الطعــن رقــم 89956 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة ) مــن أكتوبــر لســنة 2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة 
رقــم 798 قاعــدة رقــم 84، الطعــن رقــم ))))) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول 

مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 583 قاعــدة رقــم )8
كمــا قضــت بــأن: ]إذا كان الضابــط قــد أدرك وقــوع الجريمــة مــن رؤيتــه المطعــون ضــده يمســك بيديــه الجــوزة ثــم يقطــع قطعــة 
مــن مــادة كان ممســكاً بهــا ويضغــط عليهــا بأصابــع يــده ثــم يضعهــا علــى الدخــان بالجــوزة، فــإن القــرار المطعــون فيــه إذ مــا 
أهــدر الدليــل المســتمد مــن التفتيــش بدعــوى بطلانــه لعــدم قيــام حالــة التلبــس علــى الرغــم مــن وجــوده مــا يبــرره قانونــاً يكــون 
قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون، ممــا يعيبــه ويوجــب نقضــه.[ الطعــن رقــم )84) لســنة 39 ق الصــادر بجلســة 5) مــن مــارس لســنة 

970) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )2 صفحــة رقــم 355 قاعــدة رقــم 88.
كمــا قضــت بــأن: ]تتوافــر حالــة التلبــس بتســمع عضــوي الرقابــة الإداريــة للحديــث الــذي دار بين المتهــم وبين الموظــف المبلــغ في 
مســكن هــذا الأخيــر، ورؤيتهمــا واقعــة تســليم مبلــغ الرشــوة مــن خلال ثقــب بــاب حجــرة الاســتقبال، مــا دامــت تلــك الحالــة قــد 
جــاءت عــن طريــق مشــروع، وهــو دعــوة الموظــف عضــوي الرقابــة إلــى الدخــول إلــى منزلــه وتســهيله لهمــا رؤيــة الواقعــة تــوصلًا 
إلــى ضبــط مقارفهــا، بمــا لا منافــاة فيــه لحريــة شــخصية أو انتهــاك لحرمــة مســكن.[ الطعــن رقــم 580) لســنة 39 ق الصــادر 
بجلســة 8) مــن ينايــر لســنة 970) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )2 صفحــة رقــم 94 قاعــدة رقــم 24..
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ــا وأن الشــاهد  ــي المختــص - الشــاهد الأول - شــاهد بنفســه الجريمــة حــال ارتكابه القضائ
الثانــي قبــض علــى الطاعــنين حــال ارتكابهــا ومحاولتهمــا للفــرار، وهــو مــا يــدل علــى أن 
الجريمــة شــوهدت في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة علــى ســبيل الحصــر في المادة 30 مــن 

ــة))))). ــون الإجــراءات الجنائي قان
وقضــت محكمــة النقــض بــأن مشــاهدة رجــل الضبــط للمتهــم حــاملًا سلاحًــا ظاهــرًا في 
يــده يعتبــر بذاتــه تلبســا بجريمــة حمــل الــسلاح تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليــه 

وتفتيشــه)2).
وقضــت أنــه لما كان الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه - وهــو مــا لــم ينــازع فيــه 
الطاعــن - أن عضــو النيابــة المحقــق، وعضــو الرقابــة الإداريــة لــم يقبضــا علــى الطاعــن ويقومــا 
ــه  ــر ب ــى الشــاهد الأول ممــا تعتب ــغ الرشــوة إل ــد مشــاهدته حــال تقديمــه مبل بتفتيشــه إلا بع

الجريمــة في حالــة تلبــس تجيــز القبــض عليــه وتفتيشــه دون إذن مــن النيابــة بذلــك)3).

))( الطعن رقم 00)2 لسنة 82 ق الصادر بجلسة 2 من يناير لسنة 3)20 )غير منشور(.
)2( الطعــن رقــم 63)3) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 2 مــن ينايــر ســنة )202 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 4033 لســنة 
)8 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة 2)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 33 قاعــدة رقــم 3.

وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه - ممــا لــم ينــازع فيــه الطاعــن - أن ضبــط 
الــسلاح الآلــي ومــا حــواه مــن ذخيــرة كان علــى إثــر مشــاهدة الضابــط لــه جالســا أمــام مســكنه ممســكا بــه بيــده ومــا أن 
فاجــاءه حتــى فــر هاربــا بالزراعــات المجاورة تــاركا لــه وبضبطــه عثــر بداخلــه علــى الذخيــرة المضبوطــة، ممــا تعتبــر بــه 
الجريمــة في حالــة تلبــس تبيــح للضابــط القبــض والتفتيــش دون إذن مــن النيابــة العامــة في ذلــك، فإنــه لا جــدوى ممــا 
يثيــره الطاعــن - بفــرض صحتــه - في صــدد بــطلان إذن النيابــة العامــة ومــا تلاه مــن إجــراءات لابتنائــه علــى تحريــات 

غيــر جديــة[ الطعــن رقــم 3269) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 2 مــن ينايــر ســنة )202 )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: ]إذ كان مــا رتبــه الحكــم علــى الاعتبــارات الســائغة التــي أوردهــا مــن إجــازة - قيــام مأمــور الضبــط 
القضائــي القبــض علــى الطاعــن صحيحــا في القانــون وذلــك علــى تقديــر توافــر حالــة التلبــس بجنايــة إحــراز الــسلاح، 
حين انتقــل فــور إبلاغــه بجنايــة المشــروع في القتــل حيــث شــاهد الطاعــن علــى ســطح منزلــه حــاملا رشاشــا ممــا لا يجــوز 
الترخيــص بــه فقــد توافــرت بذلــك حالــة التلبــس بالجنايــة علــى إتهــام الطاعــن بمــا يبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي أن 
يصــدر أمــرا بالقبــض عليــه ومــن ثــم يكــون النعــي علــى الحكــم في هــذا الشــأن غيــر ســديد[ الطعــن رقــم 039)2 لســنة 
)6 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أكتوبــر لســنة 993) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 

828 قاعــدة رقــم 28)
كمــا قضــت بــأن: ]لما كان مشــاهده رجــل الضبــط الطاعــن حــاملا سلاحــا ظاهــرا في يــده يعتبــر بذاتــه تلبســا بجريمــة 
حمــل سلاح تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليــه وتفتيشــه[ الطعــن رقــم 29)20 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة 
4) مــن أبريــل لســنة 992) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 صفحــة رقــم 406 قاعــدة رقــم 60..

))( الطعــن رقــم 49438 لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 9) مــن نوفمبــر لســنة 2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
57 صفحــة رقــم 875 قاعــدة رقــم 97.

وقضــت أيضًــا بــأن: ]متــى كان الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن الضابــطين لــم يقبضــا علــى الطاعــن ويقومان 
بتفتيشــه إلا بعــد أن رأيــاه رؤيــة عين حــال أخــذ مبلــغ الرشــوة مــن صاحــب المصلحــة, فــإن الجريمــة تكــون في حالــة تلبــس 
ممــا يخــول الضابــطين حــق القبــض عليــه وتفتيشــه دون إذن مــن النيابــة، ومــن ثــم فإنــه لا جــدوى ممــا يثيــره الطاعــن في 
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وقضــت محكمــة النقــض بــأن تخلــي المتهــم عــن الكيــس الــذي يحــوي المادة المخــدرة مــن 
تلقــاء نفســه - أي طواعيــة واختيــارًا - أثــر مشــاهدته الضابــط يرتــب حالــة التلبــس بالجريمــة 

التــي تبيــح القبــض والتفتيــش))).
ويشــترط في التخلــي الــذي ينبنــي عليــه قيــام حالــة التلبــس بالجريمــة أن يكــون قــد تم عــن 
إرادة حــرة وطواعيــة واختيــار، فــإذا كان وليــد إجــراء غيــر مشــروع فــإن الدليــل المســتمد منــه 

يكــون باطــلا لا أثــر لــه)2).

صــدد بــطلان إذن النيابــة بالتفتيــش لصــدروه عــن جريمــة مســتقبلة[ الطعــن رقــم 99) لســنة 40 ق الصــادر بجلســة 6) 
مــن مــارس لســنة 970) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )2 صفحــة رقــم 398 قاعــدة رقــم 98..

)2( الطعــن رقــم 2506) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أكتوبــر لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )4280 
ــم )4239 لســنة 72 ق الصــادر  ــن رق ــر منشــور(، الطع ــر لســنة 2009 )غي ــن نوفمب لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 5 م
بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2009 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 5447) لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر 
لســنة 2009 )غير منشــور(، الطعن رقم 2734) لســنة 69 ق الصادر بجلســة 5 من مارس لســنة 2009 )غير منشــور(، 
الطعــن رقــم 68))6 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة 2008 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )646 لســنة 
70 ق الصــادر بجلســة 2) مــن مــارس لســنة 2008 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 3)7)) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 8) 
مــن أكتوبــر لســنة 2007 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 3528) لســنة 65 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 2004 
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 543 قاعــدة رقــم 76، الطعــن رقــم 09)26 لســنة 69 ق الصــادر 
بجلســة 20 مــن فبرايــر لســنة 2002 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 53 صفحــة رقــم 307 قاعــدة رقــم 55، الطعــن 
رقــم 64)30 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 20 مــن مايــو لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 48 صفحــة رقــم 0)6 قاعــدة رقــم )9، الطعــن رقــم 792) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 992) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 صفحــة رقــم )03) قاعــدة رقــم 58).
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]ولما كان الأصــل أن لرجــال الســلطة العامــة في دوائــر اختصاصهــم دخــول المحال العامــة 
المفتوحــة للجمهــور لمراقبــة تنفيــذ القــوانين واللوائــح، وهــو إجــراء إداري مقيــد بالغــرض ســالف البيــان ولا يجــاوزه إلــى 
ــل  ــط بحســه وقب ــدرك الضاب ــم ي ــا ل ــر الظاهــرة م ــة غي ــة الأشــخاص أو استكشــاف الأشــياء المغلق ــى حري ــرض إل التع
التعــرض لهــا كنــه مــا فيهــا ممــا يجعــل أمــر حيازتهــا أو إحرازهــا جريمــة تبيــح التفتيــش فيكــون هــذا التفتيــش في هــذه 

الحالــة قائمــاً علــى حالــة التلبــس لا علــى حــق ارتيــاد المحال العامــة والإشــراف علــى تنفيــذ القــوانين واللوائــح.
ولما كان تخلــي الطاعــن عــن الجوهــر المخــدر وإلقــاؤه علــى الأرض دون اتخــاذ أي إجــراء مــن ضابــط المباحــث الــذي كان 
دخولــه المقهــى مشــروعاً يعتبــر أنــه حصــل طواعيــة واختيــارا ممــا يشــكل قيــام حالــة جريمــة متلبــس بهــا تبيــح التفتيــش 
والقبــض[ الطعــن رقــم 2806 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة ) مــن نوفمبــر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 7)9 قاعــدة رقــم 69).
وقضــت بــأن: ]لما كان الحكــم قــد أثبــت أن الطاعــن هــو الــذي ألقــى بالكيــسين واللفافــة عنــد رؤيتــه لرجــال القــوة وقبــل 
أن يتخــذ معــه أي إجــراء, فتخلــى بذلــك عنهــم طواعيــة واختيــاراً, فــإذا مــا التقطهــم الضابــط بعــد ذلــك وفتحهــم ووجــد 
ــة  ــى الطاعــن وتفتيشــه دون إذن مــن النياب ــرر القبــض عل ــة تلبــس تب فيهــم مخــدراً فــإن جريمــة إحــرازه تكــون في حال
العامــة. ومــن ثــم فلا جــدوى ممــا يثيــره حــول بــطلان إذن النيابــة بتفتيشــه لعــدم جديــة التحريــات وعــدم تســبيبه[ الطعــن 
رقــم 87 لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة 976) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

27 صفحــة رقــم 453 قاعــدة رقــم 98..
))( الطعن رقم 67683 لسنة 76 ق الصادر بجلسة 26 من أكتوبر لسنة 2008 )غير منشور(..
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وقضــت بــأن مشــاهدة ضابــط الواقعــة للمتهمــين يجلســون بجانــب الطريــق يتناولــون المــواد 
الكحوليــة وعنــد مشــاهدتهم لــه قامــوا بإلقائهــا علــى الأرض في وقــت حظــر التجــوال وذلــك 
بمخالفــة قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء فتوجــه إليهــم وبتفتيشــهم عثــر علــى المضبوطــات، فــإن 
ذلــك يوفــر حالــة مــن حــالات التلبــس بالجريمــة كمــا هــي معرفــة بالقانــون إضافــة إلــى وجودهم 

أثنــاء قــرار حظــر التجــوال فــإن القبــض علــى المتهمــين والحــال كذلــك يكــون صحيحًــا))).
إلا أن تفتيــش المتهــم لكونــه متواجــد مــع المــأذون بتفتيشــه دون أن يكــون إذن النيابــة العامــة 
صــادرا بتفتيشــه أو تفتيــش مــن عســاه أن يكــون موجــودا مــع المــأذون بتفتيشــه لــدى تنفيــذه 
ودون قيــام حالــة مــن حــالات التلبــس بالجريمــة كمــا هــو معــروف قانونًــا أو توافــر حالــة تجيــز 
القبــض عليــه وبالتالــي تفتيشــه، يكــون باطــلًا ويبطــل كذلــك مــا ترتــب عليــه تطبيقــا لقاعــدة 
ــن  ــش وشــهادة م ــك التفتي ــه ذل ــا أســفر عن ــون م ــو باطــل ويك ــى الباطــل فه ــب عل ــا يترت كل م
أجــراه قــد وقعــت باطلــة لكونهــا مرتبــة عليــه ولا يصــح التعويــل علــى الدليــل المســتمد منهــا في 

الإدانة)2).

)2( الطعــن رقــم 3322 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 2 مــن ينايــر لســنة 6)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 
صفحــة رقــم 23 قاعــدة رقــم 2، الطعــن رقــم 7446 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ديســمبر لســنة 4)20 والمنشــور 

بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 938 قاعــدة رقــم 24).
وقضــت بــأن: ]الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن أورد صــورة الواقعــة حصــل دفــاع الطاعــن الثانــي مــن دفعــه ببــطلان القبــض 
والتفتيــش ورد بقولــه » وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدئ مــن محامــى المتهــم الثانــي ببــطلان القبــض عليــه وتفتيشــه لانتفــاء 
حالــة التلبــس وعــدم صــدور أذن مــن النيابــة العامــة بهمــا، فمــردود بمــا هــو مقــرر قانونــاً أن التلبــس حالــة تلازم الجريمــة 
نفســها ويكفــى لتوافرهــا أن يكــون شــاهدها قــد حضــر ارتكابهــا بنفســه وأدرك وقوعهــا بأيــة حاســة مــن حواســه، وأن 
قيــام حالــة التلبــس تجيــز القبــض علــى مرتكــب الجريمــة وتتيــح تفتيشــه بغيــر أذن مــن النيابــة العامــة. ولما كان ذلــك، 
وكان الثابــت مــن أقــوال الضابــطين شــاهدي الواقعــة أنهمــا جلســا بمحــل ........... في مــكان قريــب مــن مجلــس المصــدر 
الســرى يمكنهمــا مــن مشــاهدة مــا يــدور حيــث أقبــل المتهــم الأول المأذون بضبطــه وتفتيشــه وقابــل المصــدر الســرى وتأكــد 
مــن وجــود النقــد المصــري معــه ثمــن الــدولارات التــي كان قــد اتفــق معــه علــى شــرائها منــه ودار بينهمــا حديــث قصيــر 
خــرج علــى أثــره المتهــم الأول مــن المحــل وعــاد بعــد حوالــى خمــس دقائــق ومعــه المتهــم الثانــي ودار بينهمــا وبين المصــدر 
الســرى حديــث أخــرج علــى أثــره المتهــم الثانــي لفافــة مــن الــورق الأبيــض مــن داخــل الســويتر الــذى يرتديــه وقــام بفضهــا 
فتــبين الضابطــان أن بداخلهــا كميــة مــن الــدولارات الأمريكيــة المقلــدة المتفــق علــى بيعهــا للمصــدر الســرى فقــام شــاهد 
الاثبــات الأول بضبــط المتهــم المذكــور وكــذا المتهــم الأول والــدولارات المقلــدة، فــإن المتهــم الثانــي يكــون بمــا فعــل قــد أوجــد 
ــى المصــدر  ــا عل ــا بعرضه ــا وشــروعه في ترويجه ــدة بقصــد ترويجه ــة مقل ــة ورقي ــي إحــراز عمل ــطين إزاء جريمت الضاب
الســرى لشــرائها متلبســاً بهمــا تجيــزان القبــض عليــه وتبيحــان تفتيشــه بغيــر أذن مــن النيابــة العامــة، ممــا يبعــد عــن 
هــذا القبــض وذلــك التفتيــش قالــة البــطلان التــي وردت علــى لســان الدفــاع عــن المتهــم الثانــي، ويضحــى أمــر القبــض 
عليــه وتفتيشــه قــد جــاء في جــادة الصــواب ومتفــق وحكــم القانــون« ، وهــو رد كاف وســائغ في الــرد علــى الدفــع ويتفــق 
وصحيــح القانــون[ الطعــن رقــم 5858 لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مايــو لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 493 قاعــدة رقــم 72..
ــم  ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــل لســنة 3)20 والمنشــور بكت ــن أبري ــم 6442 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 4 م ــن رق ))( الطع
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ولكــن قيــام المتواجــد مــع المــأذون بتفتيشــه بمحاولــة التعــدي علــى مأمــور الضبــط القضائي 
بســلاح ظاهــر فــأن ذلــك يجعــل الجريمــة الأخيــرة متلبســا بهــا ممــا يبيــح لمأمــور الضبــط الــذي 
شــاهد الواقعــة أن يقبــض علــى ذلــك المتهــم بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة وأن يجــري تفتيشــه 
فــإذا أســفر التفتيــش عــن ضبــط جريمــة مثــل ضبــط المــواد المخــدرة فيكــون الضبــط قــد تم 
لجريمــة متلبــس بهــا ويكــون مــا يثيــره الطاعــن الثانــي مــن بطــلان القبــض واختــلاق حالــة دفــاع 
قانونــي ظاهــر البطــلان لا علــى المحكمــة إن هــي التفتــت عــن الــرد عليــه فضــلا عــن أن مجــرد 
رؤيــة الضابــط للمتهــم حامــلا ســلاحا، يجعلــه في حالــة تلبــس بإحــراز الســلاح حتــى ولــو تبــين 

بعــد ذلــك أنــه غيــر معاقــب علــى حيازتــه))).
ــه اشــتم رائحــة  ــن أن ــط، م ــه الضاب ــا شــهد ب ــى م ــة إل ــت المحكم ــه إذا اطمأن وقضــت بأن
احتــراق المخــدر، وشــاهد الطاعنــين يتبــادلان لفافــة تبــغ مشــتعلة، تفــوح منهــا الرائحــة عينهــا، 
بمــا يكفــي لتوافــر المظاهــر الخارجيــة التــي تنبــئ عــن جريمــة إحــراز مخــدر الحشــيش، فــإن 
مــا انتهــى إليــه الحكــم مــن قيــام حالــة التلبــس التــي تســوغ القبــض والتفتيــش يكــون صحيحــا 

في القانــون)2).
64 صفحــة رقــم 458 قاعــدة رقــم 60، الطعــن رقــم 3225 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 20 مــن نوفمبــر لســنة 2)20 
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 742 قاعــدة رقــم 32)، الطعــن رقــم 4532 لســنة 79 ق الصــادر 
بجلســة 7) مــن مــارس لســنة ))20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 20054 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 
2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم 603 قاعــدة رقــم 64 ، الطعــن رقــم 26585 لســنة 68 ق 
الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة 2002 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 53 صفحــة رقــم 366 قاعــدة رقــم 65 ، 
الطعــن رقــم 23765 لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 7) مــن ينايــر لســنة 2000 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 2605 لســنة 
62 ق الصــادر بجلســة 5) مــن ســبتمبر لســنة 993) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة 
رقــم 703 قاعــدة رقــم 0)) ، الطعــن رقــم 5033) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ينايــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم )4 قاعــدة رقــم 4 ، الطعــن رقــم 7))4 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن ديســمبر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 039) قاعــدة رقــم 

.(98
)2( الطعن رقم 68624 لسنة 75 ق الصادر بجلسة 20 من مايو لسنة 2009 )غير منشور(.

))( الطعــن رقــم 6)52 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 2) مــن أكتوبــر لســنة 5)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 
صفحــة رقــم 673 قاعــدة رقــم 99.

كمــا قضــت بــأن: ]الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه علــى النحــو المار بيانــه أن الضابــط لــم يقبــض علــى 
ــاث رائحــة  ــا بالجريمــة إذ شــاهدهما داخــل الســيارة حــال انبع ــن اتصالهم ــا تحقــق م الطاعــنين ويفتشــهما إلا عندم
المخــدر منهــا والعثــور علــى بقايــا )ســيجارة( ينبعــث منهــا ذات الرائحــة، وعلــى صــورة تنبــئ عــن أن الغايــة مــن المجالســة 
هــي المشــاركة في التعاطــي وهــو اســتخلاص ســائغ أقرتــه عليــه محكمــة الموضــوع ورأت كفايتــه لتســويغ القبــض والتفتيــش 
فهــذا منهــا صحيــح. ولا تثريــب علــى الحكــم إذ هــو عــول في الإدانــة علــى الأدلــة المســتمدة مــن تلــك الإجــراءات. ويكــون 
النعــي علــى الحكــم في هــذا الخصــوص غيــر ســديد، وينحــل كل مــا يثيــره الطاعنــان وخاصــة الطاعــن الثانــي مــن عــدم 
توافــر حالــة التلبــس وعــدم مســئولية الطاعــن الثانــي عــن بقايــا )الســيجارة( المضبوطــة بالســيارة ومــا قــال بــه الأخيــر 
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وقضــت بــأن مشــاهدة رجــل الضبــط - للمتهــم - يســقط منــه ســلاحا أبيــض ظاهــر يعتبــر 
بذاتــه تلبســا بجريمــة إحــراز الســلاح التــي تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليــه 

وتفتيشــه))).
وإذ كان الضابــط قــد شــاهد الطاعــن وهــو يعبــر قضبــان الســكك الحديديــة مــن مــكان غير 
مخصــص لعبــور المشــاة، فإنــه تكــون قــد تحققــت حالــة التلبــس بجنحــة اجتيــاز خطــوط الســكك 
الحديديــة في غيــر الأماكــن المخصصــة لهــذا الغــرض والمؤثمــة بالمادتــين 14، 20 مــن القانــون 
ــم 13 لســنة  ــون رق ــدل بالقان ــة المع 277 لســنة 1959 بشــأن نظــام الســفر بالســكك الحديدي
ــد عــن  ــي لا تزي ــد عــن ســتة أشــهر والغرامــة الت ــا بالحبــس مــدة لا تزي 1999 والمعاقــب عليه
عشــرين جنيهــا أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، والتــي تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض 
علــى الطاعــن. لمــا كان ذلــك، وكان قانــون الإجــراءات قــد نــص بصفــة عامــة في المــادة 46 منــه 
علــى أنــه في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن 
يفتشــه اعتبــارا بأنــه كلمــا كان القبــض صحيحــا كان التفتيــش الــذي يجريــه مــن خــول إجــراؤه 
علــى المقبــوض عليــه صحيحــا أيــا كان ســبب القبــض أو الغــرض منــه وذلــك لعمــوم الصيغــة 
التــي ورد بهــا النــص فــإن إجــراءات القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه التــي باشــرها مأمــور 

الضبــط القضائــي - مــن بعــد - تكــون قــد اتســمت بالمشــروعية)2).
مــن عــدم توافــر مبــرر التفتيــش الوقائــي وعــدم الكشــف عــن المخــدر المضبــوط معــه كل ذلــك ينحــل إلــى جــدل موضوعــي 
ــر لســنة 2007  ــم 9407 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أكتوب ــن رق ــة النقــض[ الطع ــام محكم ــه أم لا تجــوز إثارت

والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 585 قاعــدة رقــم 3)).
)2( الطعــن رقــم 6759 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 20 مــن ينايــر لســنة 0)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 

صفحــة رقــم 52 قاعــدة رقــم 8.
وقضــت بــأن: ].. الحكــم قــد أثبــت مشــاهدة رجــل الضبــط للطاعــن يحمــل سلاحــاً أبيــض »مطــواة قــرن غــزال« بحالــة 
ظاهــرة ممــا يعتبــر بذاتــه متلبســاً بجريمــة حمــل سلاح تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليــه وتفتيشــه[ الطعــن 
رقــم 8704) لســنة 68 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أبريــل لســنة 2007 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة 

رقــم 352 قاعــدة رقــم 67..
))( الطعــن رقــم 29598 لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 4)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 

صفحــة رقــم 247 قاعــدة رقــم 25.
وقضــت بــأن: ]... المادة 2) في فقرتهــا الثانيــة مــن القانــون رقــم 66 لســنة 973) بإصــدار قانــون المــرور توجــب أن تكــون 
رخصــة المركبــة موجــودة بهــا دائمــاً وأجــازت لرجــال الشــرطة والمــرور أن يطلبــوا تقديمهــا في أي وقــت، كمــا أوجبــت المادة 
)4 مــن القانــون ذاتــه علــى المرخــص لــه بقيــادة ســيارة حمــل الرخصــة أثنــاء القيــادة وتقديمهــا لرجــال الشــرطة والمــرور 
كلمــا طلبــوا ذلــك، وكانــت مطالبــة ضابــط الواقعــة الطاعــن بتقــديم رخصتــي قيادتــه وتســيير ســيارته تعــد في ضــوء مــا 
ســلف إجــراءً مشــروعاً، للضابــط تخيــر الظــرف المناســب لإتمامــه بطريقــة مثمــرة وفي الوقــت الــذي يــراه مناســباً، ذلــك 
أن المشــرع ألــزم كل مالــك مركبــة وكل قائــد لهــا بــأن تكــون رخصــة المركبــة بهــا دائمــاً وبــأن يحمــل القائــد رخصــة قيادتــه 
ــارة النــص في هــذا الخصــوص  ــك، وجــاءت عب ــوا ذل ــا طلب ــرور كلم ــا لرجــال الشــرطة أو الم ــادة وأن يقدمهم ــاء القي أثن



150

كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن مأمــور الضبــط القضائــي عندمــا أبلغــه المصــدر الســري 
بــأن المتهــم يعــرض كميــة مــن النبــات المخــدر للبيــع بالطريــق العــام اســتوثق بتحرياتــه مــن صحــة 
ــك المصــدر بالتظاهــر في شــراء المخــدر وشــاهد المتهــم وهــو يقــدم  ــف ذل هــذه المعلومــات وكل
للمصــدر لفافــة ورقيــة بفضهــا تــبين بداخلهــا نبــات البانجــو وعندئــذ قــام بضبطــه وبتفتيشــه 
عثــر معــه علــى أربــع لفافــات تحــوى ذات المخــدر، فــإن مــا أتــاه الضابــط علــى هــذا النحــو لا 
ــر  ــت حــرة غي ــي بقي ــا طــالما أن إرادة الجان ــى مقارفته ــا للجريمــة ولا تحريضًــا عل ــر خلقً يعتب
معدومــة، ولا يغيــر منــه تلقــي الضابــط نبــأ الجريمــة مــن المصــدر الســري مــا دام أنــه شــاهد 
ــم نفســه  ــك فقــد أوجــد المته ــة تظاهــره بشــراء المخــدر وتمــت تحــت بصــره، وإذ كان ذل واقع

واضحــة لا لبــس فيهــا، عامــة دون تخصيــص، طليقــة مــن غيــر قيــد، ولا يعــدو أمــر الضابــط للطاعــن بإيقــاف ســيارته 
أثنــاء قيادتــه لهــا في الطريــق العــام أن يكــون تعرضــاً ماديــاً ليــس فيــه أي مســاس بحريتــه الشــخصية ولا يحمــل بحــال 
علــى أنــه يمثــل اعتــداء علــى هــذه الحريــة، إذ لــم يقصــد بــه الضابــط ســوى أن يتــم مهمتــه التــي خولهــا لــه القانــون، ومــن 
البداهــة في قضــاء النقــض أن الإجــراء المشــروع لا يتولــد عــن تنفيــذه في حــدوده عمــل باطــل، وكان مــن المقــرر أن تقديــر 
توافــر حالــة التلبــس أو عــدم توافرهــا هــو مــن الأمــور الموضوعيــة البحتــة التــي تــوكل بــداءة لرجــل الضبــط القضائــي 
علــى أن يكــون تقديــره خاضعــاً لرقابــة ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع وفــق الوقائــع المعروضــة عليهــا 
بغيــر معقــب، مادامــت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا تتفــق مــع المقدمــات والوقائــع التــي أثبتتهــا في حكمهــا، ولما كان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد خلــص في منطــق ســليم واســتدلال ســائغ وبمــا يتفــق وحكــم القانــون إلــى مشــروعية مــا قــام بــه رجــل 
الضبــط القضائــي إزاء الســيارة التــي كان يســتقلها الطاعــن علــى نحــو مــا ســلف بســطه وأن حالــة التلبــس نشــأت عــن 
تــبين المظاهــر الخارجيــة للجريمــة والتــي تنبــئ بوقوعهــا بحســب مــا اســتخلصه الحكــم لصــورة الواقعــة مدلــولًا عليــه 
بمــا لا ينــازع الطاعــن في أن لــه أصلــه الثابــت في الأوراق لاشــتمام الضابــط لرائحــة المخــدر تنبعــث مــن داخــل الســيارة 
حــال فتــح زجاجهــا مــن قبــل قائدهــا ومشــاهدته للمخــدر أعلــى تابلــوه الســيارة بمــا تتوافــر بــه حالــة التلبــس التــي تبيــح 
لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه، فــإن المحكمــة إذا انتهــت إلــى رفــض الدفــع ببــطلان القبــض 
والتفتيــش تكــون قــد طبقــت القانــون تطبيقــاً صحيحــاً[ الطعــن رقــم 5303 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أكتوبــر 

لســنة 2)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 6)5 قاعــدة رقــم 88.
ــة التــي قارفهــا المطعــون ضــده تنــدرج  ــة الســكك الحديدي كمــا قضــت: ]لما كانــت جريمــة إلقــاء القــاذورات داخــل أفني
تحــت نــص المادتين 0)/ ح، 20 مــن القــرار بقانــون رقــم 277 لســنة 959) الــذي ربــط لهــا عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى عشــرين جنيهــا أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، فإنــه كان يســوغ لرجــل الضبــط 
القضائــي أن يقبــض علــى المتهــم وإذ كان قانــون الإجــراءات قــد نــص بصفــة عامــة في المادة 46 منــه علــى أنــه في الأحــوال 
التــي يجــوز فيهــا القبــض علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه اعتبــارا بأنــه كلمــا كان القبــض صحيحــا 
كان التفتيــش الــذي يــرى مــن خــول إجــراءه علــى المقبــوض عليــه صحيحــا أيــا كان ســبب القبــض والغــرض منــه، وذلــك 
لعمــوم الصيغــة التــي ورد بهــا النــص، ومــن جهــة أخــرى فــإن مدونــات الحكــم تشــهد بــأن التفتيــش في هــذه الحالــة كان 
لازمــا ضــرورة، إذ إنــه مــن وســائل التوقــي والتحــوط الواجــب توفيرهــا أمانــا مــن شــر المقبــوض عليــه إذا حدثتــه نفســه 
اســترجاع حريتــه بالاعتــداء بمــا قــد يكــون لديــه مــن سلاح علــى مــن قبــض عليــه، وإذن فــإذا كان الحكــم مــع مــا أثبتــه 
مــن أن المتهــم وقــع منــه جريمــة إلقــاء قــاذورات داخــل أفنيــة محطــة متــرو الأنفــاق ممــا يجيــز القبــض عليــه في القانــون[ 
الطعــن رقــم 82)23 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 0)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 
صفحــة رقــم 256 قاعــدة رقــم )3، الطعــن رقــم 46660 لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 2009 

والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم 525 قاعــدة رقــم 68..
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ــط بضبطــه وتفتيشــه  ــام الضاب ــل قي ــس ممــا يجع ــن حــالات التلب ــة م ــر حال ــة في أظه طواعي
صحيحًــا منتجًــا لأثــره))).

ــاب رجــل  ــا انت ــه قــد اســتخلص - في منطــق ســليم - م ــون في ــأن الحكــم المطع وقضــت ب
الضبــط مــن ريــب وظــن بشــأن الطاعــن الأول الــذي نفــى حملــه تراخيــص الســيارة المضبوطــة 
ــه لا يعــرف اســم مالكهــا بالكامــل وظهــرت عليــه علامــات الارتبــاك الشــديد ممــا شــكك  وأن
الضابــط في أن الســيارة مســروقة، فــإن هــذه الأمــارات تبيــح اســتيقاف الطاعــن ومنعــه مــن 
الســير للتحــري والكشــف عــن حقيقــة هــذا الوضــع، وأن حالــه التلبــس نشــأت عن تبــين المظاهر 
الخارجيــة للجريمــة والتــي تنبــئ بوقوعهــا لمشــاهدة الضابــط للمخــدر بحقيبــة الســيارة بعــد 
أن طلــب مــن الطاعــن فتحهــا فنــزل مــن الســيارة وفتحهــا برضائــه، وهــو مــا يبيــح للضابــط 
القبــض عليــه بعــد ضبطــه بارتكابــه جنايــة نقــل المــواد المخــدرة وهــي في حالــة تلبــس، ويكــون 

الحكــم إذ قضــى برفــض الدفــع ببطــلان القبــض والتفتيــش قــد اقتــرن بالصــواب)2).
ــر هــو بحســب الأصــل مــكان  ــام بالمصادفــة كالمقاب ــكان الع ــه المقــرر أن الم كمــا قضــت بأن
خــاص قاصــر علــى أفــراد أو طوائــف معينــة ولكنــه يكتســب صفــة المــكان العــام في الوقــت الــذي 
يوجــد فيــه عــدد مــن أفــراد الجمهــور بطريــق المصادفــة أو الاتفــاق أمــا في غيــر هــذا الوقــت 
فإنــه يأخــذ حكــم الأماكــن الخاصــة، وهــو مــا تتوافــر بــه حالــة التلبــس متــى كان مــن المســتطاع 
رؤيــة مــن بداخلــه بســبب عــدم احتيــاط الفاعــل، فــإذا أهمــل الفاعــل في اتخــاذ الاحتيــاط 
الــكافي كأن يكــون قــد تــرك نافذتــه مفتوحــة - كمــا هــو الشــأن في الواقعــة - إذ رأى ضابــط 

الواقعــة مــن تلــك النافــذة الطاعنــين يقومــون بتجزئــة المخــدر)3).
وقضــت بــأن المــادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد أجــازت لرجــل الضبــط 
ــح المعاقــب  ــات بصفــة عامــة والجن ــى المتهــم في أحــوال التلبــس بالجناي ــي القبــض عل القضائ
عليهــا بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، وإذ كانــت جريمــة الســير عكــس الاتجــاه جنحــة 
قــد ربــط القانــون لهــا عقوبــة الحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن ثلاثــة 
آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، وفقــا لنــص المــادة 76 مكــررا/ 1 مــن القانــون رقــم 

))( الطعــن رقــم 33743 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 2) مــن أبريــل لســنة 0)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
)6 صفحــة رقــم )32 قاعــدة رقــم 42.

)2( الطعــن رقــم 9893 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 2009 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
60 صفحــة رقــم 404 قاعــدة رقــم 56..

))( الطعــن رقــم )2048 لســنة 72 ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 2007 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
58 صفحــة رقــم 672 قاعــدة رقــم 29)..
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66 لســنة 1973 بعــد تعديلهــا بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008، ومــن ثــم تجيــز لرجــل الضبــط 
ــه))). ــض علي ــي القب القضائ

ثانيًا: أمثلة على انتفاء حالة التلبس
مــن المقــرر في أن حالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي مــن قيــام 
الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه، وأنــه ولئــن كان تقديــر الظــروف 
التــي تلابــس الجريمــة وتحيــط بهــا وقــت ارتكابهــا، ومــدى كفايتهــا لقيــام حالــة التلبــس أمــرًا 
موكــولًا إلــى محكمــة الموضــوع، إلا أن ذلــك مشــروط أن تكــون الأســباب والاعتبــارات التــي 
تبنــي عليهــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا، وكان مــا 
أورده الحكــم المطعــون فيــه في معــرض بيانــه لواقعــة الدعــوى، ومــا حصلــه مــن أقــوال الضابــط 
علــى الســياق المتقــدم لا يبــين منــه أنــه تبــين أمــر المخــدر قبــل إمســاكه بالطاعنــين بــل إن 
ــه  ــة - أن ــردات المضموم ــين مــن المف ــا يب ــى م ــة العامــة - عل ــات النياب ــه بتحقيق ــت بأقوال الثاب
قــام بضبــط الطاعنــين الثانــي والثالــث ثــم قــام بتفتيــش الجــوال الــذي حــاولا إخفــاءه تحــت 
الســرير فعثــر بــه علــى النبــات المخــدر، وكان مجــرد محاولــة الطاعنــين الثانــي والثالــث إخفــاء 
جــوال أســفل ســرير بالمســكن المــأذون بتفتيشــه ليــس فيــه مــا يبــرر القبــض عليهمــا لعــدم توافــر 
ــة التلبــس التــي  ــة التــي تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة وتتوافــر بهــا حال المظاهــر الخارجي
تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض والتفتيــش. لمــا كان مــا تقــدم، فــإن القبــض الــذي وقــع 
ــة  ــر حال ــي يكــون قــد وقــع في غي ــث دون اســتصدار أمــر قضائ ــي والثال ــين الثان ــى الطاعن عل
تلبــس بالجريمــة ودون أن تتوافــر الدلائــل الكافيــة علــى اتهامهمــا بهــا، وإذ خالــف الحكــم 
المطعــون فيــه هــذا النظــر وانتهــى إلــى صحــة هــذا الإجــراء ورفــض الدفــع ببطــلان الضبــط 
فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون خطــأ حجبــه عــن تقديــر مــا قــد يوجــد بالدعــوى مــن 

أدلــة أخــرى بمــا يوجــب نقضــه والإعــادة)2).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن مفــاد مــا أورده الحكــم في معــرض بيانــه لواقعــة الدعــوى 
ــاره مأمــور الضبــط القضائــي مــن  ــى الدفــع ببطــلان القبــض والتفتيــش أن مــا أث وفي رده عل
القبــض علــى المتهــم لمجــرد إبــلاغ شــاهد الإثبــات الأول لــه بعــرض المتهــم - الطاعــن - ورقــة 
ماليــة مقلــدة عليــه ورفضــه إياهــا دون بيــان ماهيــة هــذه الورقــة وعدم مشــاهدة مأمــور الضبط 

)2( الطعن رقم 3620) لسنة 88 ق الصادر بجلسة 2 من يناير سنة )202 )غير منشور(.
))( الطعــن رقــم 20054 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 2006 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 

صفحــة رقــم 603 قاعــدة رقــم 64..



153

القضائــي لهــا قبــل القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه هــو قبــض وتفتيــش باطلــين لوقوعهمــا في 
غيــر حالــة تلبــس وبغيــر إذن مــن النيابــة العامــة))).

كمــا قضــت بــأن الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت في معــرض تحصيلــه لواقعــة الدعــوى 
ومــؤدى أقــوال ضابــط الواقعــة أنــه تثبــت مــن حقيقــة الســلاح المضبــوط وأنــه مســدس صــوت 
قبــل إجــراء تفتيشــه للطاعــن والــذي أســفر عــن ضبــط ثــلاث طلقــات ناريــة ممــا تســتخدم علــى 
الأســلحة الناريــة وليــس في الأوراق مــا يشــير إلــى أنهــا كانــت في موضــع ظاهــر مــن ملابــس 
ــة التلبــس ممــا يترتــب عليــه  ــاء علــى حال ــه التفتيــش بن الطاعــن يــراه الضابــط حتــى يصــح ل
بطــلان التفتيــش ولــو كان وقائيــا، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد 

أخطــأ في تطبيــق القانــون وتأويلــه بمــا يوجــب نقضــه)2).
ــه لواقعــة  ــه في بيان ــه الحكــم المطعــون في ــأن البــين ممــا حصل وقضــت محكمــة النقــض ب
الدعــوى أن الطاعــن لــم يضــع نفســه موضــع الريبــة ولــم يقــع منــه مــا يثيــر شــبهة رجــال 
الشــرطة وليــس في مجــرد ارتباكــه أو ســيره حامــلًا حقيبــة وتــردده في ركــوب إحــدى الســيارات 
ــا يبيــح لضابــط الواقعــة اســتيقافه، ومــن ثــم فــإن اســتيقاف ضابــط الواقعــة لا يعــدو أن  م
ــا علــى غيــر ســند مــن  ــا لا ســند لــه مــن ظــروف الدعــوى ويضحــى قائمً يكــون إجــراءً تحكميً
القانــون ويعــد اعتــداءً علــى الحريــة الشــخصية وينطــوي علــى إســاءة اســتعمال الســلطة، ومــن 
ثــم فــإن ذلــك الإجــراء ومــا بنــي عليــه قــد وقــع باطــلًا، وتكــون واقعــة الدعــوى حســبما حصلهــا 
الحكــم المطعــون فيــه في مدوناتــه - التــي ســلف بيانهــا - لا تنبــئ عــن أن جريمــة إحــراز النبــات 
ــى  ــا عل ــس المنصــوص عليه ــة مــن حــالات التلب ــت في حال ــا الطاعــن كان ــن به ــي دي المخــدر الت
ســبيل الحصــر في المــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة إذ إن ضابــط الواقعــة لــم يشــاهد 
الجريمــة أو أثــرًا مــن آثارهــا قبــل الإمســاك بالطاعــن والقبــض عليــه، ومــن ثــم فــإن مــا وقــع 
في حقــه هــو قبــض باطــل لا يســوغه مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه في ســياق رده علــى الدفــع 
مــن أن الطاعــن قبــل تفتيــش الحقيبــة، وأن ذلــك تم برضائــه، إذ إن ذلــك الرضــاء - بفــرض 
وقوعــه - كان لاحقًــا لقبــض باطــل ومتصــل بــه وقــع في غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة وبــدون 
إذن مــن النيابــة العامــة - علــى نحــو مــا تقــدم - بغيــة الحصــول علــى دليــل لــم يكــن في مكنــة 
مــن قــام بــه الحصــول عليــه لــولا ذلــك القبــض، ومــن ثــم فــإن ذلــك الرضــاء لــم يكــن صريحًــا 
)2( الطعــن رقــم 8565) لســنة 84 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 6)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 

صفحــة رقــم 433 قاعــدة رقــم 50..
)3( الطعــن رقــم 4778) لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 4 مــن ديســمبر لســنة 4)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

65 صفحــة رقــم 0)9 قاعــدة رقــم 9))..
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وحــرًا وخاليًــا ممــا يشــوب إرادة صاحبــه ولا يعتــد بــه فيمــا بنــي عليــه مــن إجــراءات))).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بأنــه لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه بــين واقعــة الدعــوى 
اســتخلاصًا مــن أقــوال الضابــط... بأنــه في يــوم... وأثنــاء قيامــه بحملــة مروريــة شــاهد المتهــم 
الأول... يقــود دراجــة ناريــة عكــس الاتجــاه ومــن خلفــه المتهــم الثانــي... وهمــا في حالــة عــدم 
اتــزان فضبطهمــا وحــرر مذكــرة بذلــك وتم إرســالهما إلــى مركــز الشــرطة الــذي أرســلهما إلــى 
مستشــفى... المركــزي لأخــذ عينــة بــول منهمــا، ثــم تم عرضهمــا علــى النيابــة العامــة. وثبــت مــن 
تقريــر قســم الســموم والمخــدرات بالمعمــل الكيمــاوي التابــع لمديريــة الشــئون الصحيــة ب... أن 
عينتــي البــول الخاصــة بالمتهمــين تحتويــان علــى الأفيــون... وكانــت صــورة الواقعــة كمــا حصلهــا 
الحكــم المطعــون فيــه في مدوناتــه التــي ســلف بيانهــا لا تنبــئ عــن أن جريمــة إحــراز المخــدر التــي 
ديــن بهــا الطاعــن كانــت في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة علــى ســبيل الحصــر في المــادة 30 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، إذ إن مــا ســاقه الحكــم المطعــون فيــه علــى الســياق المتقــدم 
وخلــص إليــه مــن ظهــور علامــات عــدم الاتــزان علــى الطاعــن عنــد مشــاهدته تتوافــر بــه حالــة 
ــس  ــه لي ــض علي ــي القب ــط القضائ ــور الضب ــز لمأم ــي تجي ــس بجريمــة تعاطــي مخــدر الت التلب
صحيحًــا في القانــون لتعــدد الاحتمــالات المســببة مــن مــرض أو خلافــه، بــل وقــد جــرى قضــاء 
هــذه المحكمــة علــى أنــه ليــس في مجــرد مــا يعتــري الشــخص مــن مظاهــر الحيــرة والارتبــاك 
مهمــا بلغــا مــا يوفــر الدلائــل الكافيــة علــى اتهامــه بالجريمــة المتلبــس بهــا ويبيــح مــن ثــم القبــض 
عليــه وتفتيشــه. كمــا أن المــادة 66 مــن القانــون 66 لســنة 973) بإصــدار قانــون المــرور التــي 
اتخذهــا الحكــم عمــادًا لقضائــه حــددت الإجــراءات التــي تتبــع في حالــة الاشــتباه بقيــادة مركبــة 
تحــت تأثيــر الخمــر أو المخــدر بالنســبة لقائــد المركبــة فقــط دون غيــره مــن باقــي الــركاب. لمــا 
كان ذلــك، وكان البــين مــن الأوراق أن الطاعــن كان راكبًــا خلــف قائــد الدراجــة الناريــة فمــن ثــم 
لا ينطبــق عليــه نــص المــادة 66 مــن قانــون المــرور رقــم 66 لســنة 1973 المعــدل ويكــون القبــض 
عليــه قــد وقــع في غيــر حالــة تلبــس بالجريمــة ويضحــى مــا وقــع في حقــه قبــض باطــل ينهــار 

معــه أي دليــل مســتمد منــه)2).
ــا كان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه ســواء في معــرض رده علــى الدفــع  وقضــت بأنــه لم
ببطــلان القبــض أو في بيانــه لواقعــة الدعــوى، ليــس فيــه مــا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت 
) )( الطعــن رقــم 9749) لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 7) مــن نوفمبــر لســنة 2007 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

58 صفحــة رقــم 736 قاعــدة رقــم 38)..
))( الطعــن رقــم 48070 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مــارس لســنة 2007 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

58 صفحــة رقــم 220 قاعــدة رقــم 44.
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ــون الاجــراءات  ــادة 30 مــن قان ــى ســبيل الحصــر بالم ــة عل ــة مــن حــالات التلبــس المبين في حال
الجنائيــة، ولا يجــزئ في ذلــك مجــرد مــا اســفرت عنــه تحريــات الشــرطة، كمــا أن وضــع 
الطاعــن لمبلــغ مــن المــال أمــام »أمــين عهــدة الكشــك» لا يــدل بذاتــه، علــى أنــه عــرض لرشــوة 
مــا دام الضابــط لــم يســتمع للحديــث الــذى جــرى بينهمــا، ويتبــين عــدم مشــروعية ســبب 
تقــديم المــال قبــل إمســاكه بالطاعــن، وليــس فيــه مــا يبــرر القبــض عليــه لعــدم توافــر المظاهــر 
الخارجيــة التــي تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة وتتوافــر بهــا حالــة التلبــس التــي تبيــح لمأمــور 

الضبــط القضائــي القبــض والتفتيــش))))).
كمــا أن حالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي مــن قيــام الجريمــة 
بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بإحــدى حواســه، ولا يغنيــه عــن ذلــك أن يتلقــى نبأهــا عــن 
طريــق الروايــة أو النقــل عــن الشــهود، طالمــا أن تلــك الحالــة قــد انتهــت بتماحــي آثــار الجريمــة 

والشــواهد التــي تــدل عليهــا)2).
)2( الطعن رقم 5)89 لسنة 65 ق الصادر بجلسة 9) من نوفمبر لسنة 997) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 

الفني رقم 48 صفحة رقم 293) قاعدة رقم 95)..
)3( الطعن رقم )95 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 30 من ديسمبر لسنة 963) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب 

الفني رقم 4) صفحة رقم ))0) قاعدة رقم 84)
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــى مصونــة لا تمــس وفيمــا عــدا 
حــالات التلبــس لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إلا 
بأمــر تســتلزمه ضــرورة التحقيــق وصيانــة أمــن المجتمــع ويصــدر هــذا الأمــر مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة 
وذلــك وفقــا لأحــكام القانــون فالتلبــس حالــة تلازم الجريمــة ذاتهــا لا شــخص مرتكبهــا ولتوافرهــا اســتوجب الشــارع أن 
يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي مــن قيــام الجريمــة ســواء بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بإحــدى حواســه ولا يغنيــه عــن 
ذلــك أن يتلقــى نبأهــا عــن طريــق الروايــة أو النقــل عــن الشــهود طــالما أن تلــك الحالــة قــد انتهــت بتماحــي آثــار الجريمــة 
والشــواهد التــي تــدل عليهــا والقــول بتوافــر حالــة التلبــس أو عــدم توافرهــا هــو مــن المســائل الموضوعيــة التــي تســتقل 
ــات قــد أيقــن إحــراز المتهــم الجوهــر المخــدر عقــب إجــراء مصــدره  محكمــة الموضــوع بتقديرهــا، ولما كان شــاهد الإثب
الســري محاولــة الشــراء علــى نحــو مــا ســلف وقــام بضبطــه عقــب توافــر حالــة التلبــس بالجريمــة والتــي أدركــه بحاســة 
البصــر الأمــر التــي تتوافــر معــه حالــة التلبــس بجريمــة في حــق المتهــم ممــا يبيــح لشــاهد الإثبــات إلقــاء القبــض عليــه 
وتفتيشــه ذلــك التفتيــش الــذي أســفر عــن ضبــط باقــي الجوهــر المخــدر، ولما كان الضبــط قــد وقــع صحيحــا فتأخــذ 
المحكمــة بــكل دليــل يســفر عنــه التفتيــش اللاحــق عليــه، ويضحــى مــا يثيــره الدفــاع في هــذا الصــدد غيــر ســديد متعينــا 

رفضــه«.
لما كان ذلــك، وكانــت المادتين 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المعدلتــان بالقانــون رقــم 37 لســنة 972) المتعلــق 
بضمــان حريــات المواطــنين قــد أجازتــا لمأمــور الضبــط القضائــي في أحــوال التلبــس بالجنايــات أو الجنــح المعاقــب عليهــا 
بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر أن يقبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه فــإذا لــم 
ــه تفتيــش المتهــم  ــون ذات ــه المادة 46 مــن القان يكــن حاضــرا أجــاز للمأمــور إصــدار أمــرا بضبطــه وإحضــاره كمــا خولت
في الحالات التــي يجــوز فيهــا القبــض عليــه قانونــا، وكان مــن المقــرر قانونــا أن التلبــس صفــه تلازم الجريمــة ذاتهــا لا 
شــخص مرتكبهــا ممــا يبيــح للمأمــور الــذي شــاهد وقوعهــا أن يقبــض علــى كل مــن يقــوم دليــل علــى مســاهمته فيهــا 
وأن يجــرى تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة وأنــه ولئــن كان تقديــر الظــروف التــي تلابــس الجريمــة وتحيــط بهــا 
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ــا عنــد  وقضــت أيضًــا بــأن ســقوط اللفافــة عرضًــا مــن الطاعــن حــال قيامــه بالعــدو هربً
رؤيتــه ضابــط الواقعــة لا يعتبــر تخليًــا منــه عــن حيازتهــا بــل تظــل رغــم ذلــك في حيازتــه 
القانونيــة، وإذ كان الضابــط لــم يســتبين محتــوى اللفافــة قبــل فضهــا فــإن الواقعــة علــى هــذا 
النحــو لا تعتبــر مــن حــالات التلبــس المبينــة بطريــق الحصــر في المــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات 
ــوع  ــا عــن وق ــئ بذاته ــي تنب ــة الت ــد في صــورة الدعــوى مــن المظاهــر الخارجي ــة ولا تع الجنائي

الجريمــة وتبيــح بالتالــي لمأمــور الضبــط القضائــي إجــراء التفتيــش))).
ــن  ــا يمك ــه م ــة من ــاول حقيب ــأذون بتفتيشــه وتن ــع الم ــرد م ــأن مجــرد تواجــد الف وقضــت ب
اعتبــاره دلائــل كافيــة علــى وجــود اتهــام يبــرر القبــض عليــه وتفتيشــه وأنــه ولئــن كان تقديــر 
الظــروف التــي تــلازم الجريمــة وتحيــط بهــا وقــت ارتكابهــا وتقديــر كفايتهــا لقيــام حالــة التلبــس 
أمــرا موكــولا إلــى تقديــر محكمــة الموضــوع دون معقــب إلا أن ذلــك مشــروط بأن تكون الأســباب 
والاعتبــارات التــي بنــت عليهــا المحكمــة هــذا التقديــر صالحــة لأن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 

وقــت ارتكابهــا ومــدى كفايتهــا لقيــام حالــة التلبــس أمــرا موكــولا إلــى محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون 
الأســباب والاعتبــارات التــي تبنــى عليهــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدى إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا. لما كان 
ــض  ــاس والقب ــات الن ــى حري ــات عل ــا الإفت ــا يضيره ــدر م ــاب بق ــن العق ــة إفلات مجــرم م ــر العدال ــك، وكان لا يضي ذل
عليهــم بغيــر وجــه حــق، وقــد كفــل الدســتور هــذه الحريــات باعتبارهــا أقــدس الحقــوق الطبيعيــة للإنســان بمــا نــص عليــه 
في المادة 54 منــه مــن أن »الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــى مصونــة لا تمــس وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز 
القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأى قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق ....« لما 
كان ذلــك، وكانــت صــورة الواقعــة - كمــا حصلهــا الحكــم المطعــون فيــه في مدوناتــه التــي ســلف بيانهــا - لا تنبــئ عــن أن 
جريمــة إحــراز جوهــر الحشــيش المخــدر التــي ديــن الطاعــن بهــا كانــت في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة علــى ســبيل 
الحصــر في المادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة إذ أن تلقــى مأمــور الضبــط القضائــي نبــأ الجريمــة مــن الغيــر لا 
يكفــى لقيــام حالــة التلبــس مــادام لــم يشــهد أثــرا مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا قبــل إجــراء القبــض، ذلــك أن الــبين 
مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن مأمــور الضبــط القضائــي لــم يشــاهد عمليــة البيــع والشــراء بين المصــدر الســري 
والطاعــن ولــم تكــن تحــت بصــره، ومــا أورده الحكــم بمدوناتــه لا ينبــئ بذاتــه عــن إدراك الضابــط بطريقــة يقينيــة علــى 
ارتــكاب هــذه الجريمــة، وهــو مــا لا يوفــر حالــة التلبــس. لما كان ذلــك، فــإن القبــض علــى الطاعــن يكــون قــد وقــع في غيــر 
حالــة تلبــس بالجريمــة ومــن ثــم فــإن مــا دفــع بــه في حقــه هــو قبــض باطــل وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وجــرى قضــاءه علــى صحــة هــذا الإجــراء فإنــه يكــون معيبــا بالخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقضــه وكان بــطلان 
القبــض مقتضــاه قانونــا عــدم التعويــل في الحكــم بالإدانــة علــى أي دليــل مســتمد منــه وبالتالــي فلا يعتــد بشــهادة مــن 
قــام بهــذا الإجــراء الباطــل، ولما كانــت الدعــوى حســبما حصلهــا الحكــم المطعــون فيــه لا يوجــد فيهــا مــن دليــل ســواه فإنــه 
يتــعين الحكــم ببــراءة الطاعــن عــملا بالفقــرة الأولــى مــن المادة 39 مــن قانــون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة 
النقــض الصــادر بالقانــون رقــم 57 لســنة 959) ومصــادرة المخــدر والــسلاح الأبيــض المضبــوطين عــملا بــالمادة 42 مــن 
القانــون رقــم 82) لســنة 960) المعــدل. والمادة 30 مــن القانــون 394 لســنة 954) المعــدل[ الطعــن رقــم 4043) لســنة 88 

ق الصــادر بجلســة 3) مــن فبرايــر ســنة )202 )غيــر منشــور(.
))( الطعــن رقــم 53096 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 9) مــن نوفمبــر لســنة 2)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

63 صفحــة رقــم 730 قاعــدة رقــم 30)..
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ــى الســياق المتقــدم  انتهــت إليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان مــؤدى الواقعــة التــي أوردهــا الحكــم عل
ليــس فيهــا مــا يــدل علــى أن الطاعــن الثانــي شــوهد في حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة 
بطريــق الحصــر بالمــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وأن ضابــط الواقعــة قــد أدرك تلــك 
الحالــة بطريقــة يقينيــة لا تحتمــل شــكا ولا يصــح القــول بــأن الطاعــن الثانــي كان وقــت القبــض 
عليــه في حالــة تلبــس بالجريمــة حتــى ولــو كان في معيــة الطاعــن الأول المــأذون بتفتيشــه والــذي 
ــط  ــك أن مجــرد مشــاهدة الضاب ــزا أو محــرزا للمخــدر ذل ــد حائ ــد تم ضبطــه بع ــن ق ــم يك ل
للطاعــن الثانــي يقــدم مــالا للطاعــن الأول المــأذون بتفتيشــه ويســتلم منــه حقيبــة بعــد ذلــك ثــم 
قيــام الضابــط بفتحهــا ومشــاهدته لنبــات أخضــر اللــون مــن داخــل ثــلاث لفافــات بلاصــق بيــج 
اللــون وكانــوا داخــل حقيبــة مغلقــة اســتلمها الطاعــن الثانــي مــن الأول ثــم قــام الضابــط بفتحهــا 
ليشــاهد ذلــك لا يعنــي أنــه أدرك المــادة المخــدرة بحالــة ظاهــرة قبــل إلقــاء القبــض عليــه كمــا أن 
التخلــي عــن الحقيبــة لــم يكــن اختياريــا منــه ومــن ثــم لــم يكــن الضابــط أمــام جريمــة متلبســا 

بهــا ويكــون قبضــه علــى الطاعــن الثانــي ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه في القانــون))).
وأن ســبق معرفــة أحــد أفــراد القــوة المصاحبــة لمأمــور الضبــط القضائــي بــأن المتهــم مراقب 
بموجــب حكــم قضائــي وهــارب مــن المراقبــة ومحــرر لــه محضــر بذلــك وأثنــاء التوجــه نحــوه 
ــا تمهيــدًا لاصطحابــه  والقيــام بالتحفــظ عليــه حــال محاولتــه الهــرب والقيــام بتفتيشــه وقائيً
ــم  ــرد خرطــوش ث ــاري ف ــى ســلاح ن ــه وجســده عل ــه بكمــر بنطال ــر مع ــوان القســم فعث ــى دي إل
أجــرى تفتيشــه فعثــر معــه علــى جوهــر الهيرويــن المخــدر. دون أن يســتظهر الحكــم في مدوناتــه 
مــا إذا كان مأمــور الضبــط الــذي قــام بإجــراءات التفتيــش قــد تحقــق مــن قيــام الجريمــة 
التــي اتهــم الطاعــن بارتكابهــا بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه أو مشــاهدة 
أثــر مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا وأن الجريمــة مــن الجنــح التــي يجــوز فيهــا القبــض 
ــا مــن الســلطة  ــك مــن عدمــه أو أن ثمــة أمــرا قضائي ــا لذل ــم تفتيشــه تبع ــى المتهــم ومــن ث عل
القضائيــة المختصــة بتفتيــش المتهــم وفقــا لمــا تســتلزمه ضــرورة التحقيــق وصيانــة أمــن المجتمــع 
وكان الحكــم قــد اســتند في قضائــه بالإدانــة - ضمــن مــا اســتند إليــه - إلــى الدليــل المســتمد 
مــن ضبــط المخــدر المقــول بإحــراز الطاعــن لــه - بــأن يكــون قاصــر البيــان في الــرد علــى دفــاع 

الطاعــن بمــا اعتنقــه مــن تصويــر لواقعــة الدعــوى. بمــا يبطلــه)2).
)2( الطعــن رقــم 6442 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أبريــل لســنة 3)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 

صفحــة رقــم 458 قاعــدة رقــم 60.
))( الطعن رقم 6595 لسنة 79 ق الصادر بجلسة 20 من مارس لسنة ))20 )غير منشور(.

كمــا قضــت بــأن: ]مــؤدى الواقعــة التــي أوردهــا الحكــم ليــس فيهــا مــا يــدل علــى أن المتهــم قــد شــوهد في حالــة مــن حــالات 
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ــأن مجــرد مشــاهدة مأمــور الضبــط القضائــي للمتهــم )الطاعــن( الممســك  كمــا قضــت ب
بكرتونــة بيــده وتبــدو عليــه علامــات الشــك والريبــة لا تكفــي لقيــام حالــة التلبــس مــا دام لــم 
يشــهد أثــرا مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا قبــل إجــراء القبــض، وكان مــا ســاقه الحكــم 
- علــى الســياق المتقــدم - مــن أن الطاعــن بتواجــده داخــل محطــة متــرو أنفــاق.... باعتبارهــا 
منشــأة تمثــل أهميــة حيويــة قــد أرتضــى ضمنــا قيــام مأمــور الضبــط القضائــي - ابتغــاء 
التحــوط والحــذر - تفتيشــه إداريــا لمجــرد إمســاكه بكرتونــة بيــده وتبــدو عليــه علامــات الشــك 
ــه  ــا هــو مقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة مــن أن ــك لم ــون، وذل ــة، ليــس صحيحــا في القان والريب
ليــس مــن مجــرد مــا يعتــرى الشــخص مــن مظاهــر الحيــرة والارتبــاك مهمــا بلغــا يوفــر الدلائــل 
ــى اتهامــه بالجريمــة المتلبــس بهــا ويبيــح مــن ثــم القبــض عليــه وتفتيشــه. لمــا كان  الكافيــة عل
ذلــك، فــإن القبــض علــى الطاعــن يكــون قــد وقــع في غيــر حالــة تلبــس بالجريمــة ومــن ثــم فــإن 
مــا وقــع بحقــه هــو قبــض باطــل، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى في قضائــه 
علــى صحــة هــذا الإجــراء فإنــه يكــون معيبــا بالخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقضــه. 
لمــا كان ذلــك، وكان البــين مــن مدونــات الحكــم أن مأمــور الضبــط القضائــي لــم يتبــين كنــه مــا 
تحتويــه الكرتونــة التــي كان الطاعــن ممســكا بهــا بيــده إلا بعــد القبــض عليــه وتفتيشــه، وكان 
بطــلان القبــض والتفتيــش مقتضــاه عــدم التعويــل في الحكــم بالإدانــة علــى أي دليــل مســتمد 

منهمــا، وبالتالــي فــلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــل))).

كمــا أن مجــرد محاولــة المتهــم الهــرب إثــر مشــاهدة ســيارة الشــرطة لا تتوافــر بــه حالــة 
التلبــس التــي تجيــز لمأمــور القبــض القضائــي القبــض علــى المتهــم، فقضــت محكمــة النقــض 
بــأن: ]لئــن كان تقديــر الظــروف التــي تابــس الجريمــة وتحيــط بهــا وقــت ارتكابهــا، ومــدى 
كفايتهــا لقيــام حالــة التلبــس أمــراً موكــولًا إلــى محكمــة الموضــوع، إلا أن ذلــك مشــروط أن تكــون 

التلبــس المبينــة حصــرا بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والتــي لا يوفرهــا مجــرد معرفــة ضابــط الواقعــة عنــه 
ارتــكاب جرائــم البلطجــة والاتجــار في المــواد المخــدرة أو محاولتــه الفــرار عنــد رؤيتــه لــه كمــا أن مجــرد مــا يبــدو علــى 
الشــخص مــن مظاهــر الحيــرة والارتبــاك مهمــا بلغــا لا يمكــن اعتبــاره دلائــل كافيــة علــى وجــود اتهــام يبــرر القبــض عليــه 
وتفتيشــه وكان إخــراج الطاعــن مــا يخفيــه بملابســه مــن مخــدر عندمــا أمــره الضابــط بذلــك هــو نــوع مــن التفتيــش لا 
يصــح أن يوصــف أنــه كان برضــاء مــن الطاعــن إنمــا كان مكرهــا مدفوعــا إلــى ذلــك بعامــل الخــوف مــن تفتيشــه قهــرا 
عنــه، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى قضــاءه علــى صحــة هــذا الإجــراء، فإنــه يكــون أخطــأ في تطبيــق 
القانــون وتأويلــه بمــا يوجــب نقضــه[ الطعــن رقــم 32442 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مــارس لســنة 0)20 )غيــر 

منشــور(، الطعــن رقــم 2)324 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مــارس لســنة 0)20)غيــر منشــور(..
))( الطعــن رقــم )50)) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 2 مــن فبرايــر لســنة 4)20 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 

صفحــة رقــم 42 قاعــدة رقــم 4..
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الأســباب والاعتبــارات التــي تبنــى عليهــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدي إلى النتيجة التي 
انتهــت إليهــا، وكان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه في معــرض بيانــه لواقعــة الدعــوى، ومــا حصلــه 
مــن أقــوال الضابــط واطراحــه الدفــع ببــطان القبــض والتفتيــش لانتفــاء حالــة التلبــس - علــى 
السًــياق المتقــدم - لا يوفــر قيــام حالــة التلبــس بجريمــة تبيــح لضابــط الواقعــة القبــض علــى 
الطاعــن، ذلــك أن مجــرد محاولتــه الهــرب إثــر مشــاهدة ســيارة الشــرطة، ليــس فيــه مــا يبــرر 
القبــض عليــه لانتفــاء المظاهــر الخارجيــة التــي تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة وتتوافــر بهــا 
حالــة التلبــس التــي تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض والتفتيــش، وكان تلقــى مأمــور 
الضبــط القضائــي نبــأ الجريمــة عــن الغيــر لا يكفــى لقيــام حالــة التلبــس مــادام هــو لــم يشــهد 
أثــراً مــن أثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وانتهــى 
إلــى صحــة هــذا الإجــراء، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون وتأويلــه بمــا يوجــب نقضــه 

دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن[))).

المطلب الرابع: السلطات المخولة لمأمور الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس
الفرع الأول: الانتقال إلى محل الواقعة واثبات الحالة

عند حدوث جريمة، يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الآتية: 
)- الانتقــال فــورًا إلــى محــل الواقعــة، مــع اخطــار النيابــة العامــة فــورًا بذلــك، وعلــى النيابــة 
العامــة بمجــرد إخطارهــا بجنايــة متلبــس بهــا الانتقــال فــورًا إلــى محــل الواقعــة. ولــم 
يقصــد المشــرع مــن هــذا الإجــراء إلا تنظيــم العمــل والمحافظــة علــى الدليــل لعــدم تــوهين 
قوتــه في الإثبــات، ولــم يرتــب علــى مجــرد التأخيــر في التبليــغ أي بــطلان، فذلــك الإجــراء 
لــم يــرد إلا علــى ســبيل التنظيــم والإرشــاد ولــم يرتــب المشــرع علــى مخالفتــه البــطلان))).

2- معاينــة الآثــار الماديــة للجريمــة، والمحافظــة عليهــا، وإثبــات حالــة الأماكــن والأشــخاص وكل 
مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة))).

))( الطعن رقم 6578) لسنة 88 ق الصادر بجلسة 3) من فبراير سنة )202.
)2( الطعــن رقــم 670)) لســنة 87 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أكتوبــر لســنة 9)20 )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7495) 

لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبريــل لســنة 8)20 )غيــر منشــور(..
)3( الطعــن رقــم 29358 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ينايــر لســنة 7)20 )غيــر منشــور(، وانظــر: الطعــن رقــم 
)42) لســنة 55 ق الصــادر بجلســة 30 مــن مايــو لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

36 صفحــة رقــم 736 قاعــدة رقــم 29).
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فنصــت المادة رقــم 31 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »يجــب علــى مأمــور 
الضبــط القضائــي في حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة أن ينتقــل فــورًا إلــى محــل الواقعــة، 
ويعايــن الآثــار الماديــة للجريمــة، ويحافــظ عليهــا، ويثبــت حالــة الأماكــن والأشــخاص، وكل مــا 
يفيــد في كشــف الحقيقــة، ويسًــمع أقــوال مــن كان حاضــرًا، أو مــن يمكــن الحصــول منــه علــى 

إيضاحــات في شــأن الواقعــة ومرتكبهــا.
ويجــب عليــه أن يُخطــر النيابــة العامــة فــورًا بانتقالــه ويجــب علــى النيابــة العامــة بمجــرد 

إخطارهــا بجنايــة متلبــس بهــا الانتقــال فــورًا إلــى محــل الواقعــة«.
وقعــود النيابــة العامــة ومــن قبلهــا مأمــور الضبــط القضائــي عــن إجــراء معاينــة لمــكان 
الواقعــة لا يصــح أن يكــون ســببا للطعــن بالنقــض علــى الحكــم لكونــه لا يعــدو أن يكــون تعييبــا 
للتحقيــق الــذي جــرى في المرحلــة الســابقة علــى المحاكمــة، وليــس للمتهــم أو المدافــع عنــه النعــي 
علــى المحكمــة قعودهــا عــن إجــراء تحقيــق لــم يطلــب منهــا ولــم تــر هــي حاجــة إلــى إجرائــه بعــد 

أن اطمأنــت إلــى صحــة الواقعــة مــن الأدلــة المعروضــة عليهــا)1).

الفرع الثاني: جمع الإيضاحات
نصــت المادة رقــم 31 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »يجــب علــى مأمــور الضبــط 
القضائــي في حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة أن ينتقــل فــورًا إلــى محــل الواقعــة، ويسًــمع أقــوال 

مــن كان حاضــرًا، أو مــن يمكــن الحصــول منــه علــى إيضاحــات في شــأن الواقعــة ومرتكبهــا«.

))( انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 4047) لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 22 مــن يوليــو لســنة 8)20 )غيــر منشــور(. كمــا 
قضــت محكمــة النقــض بــأن: ».. مــا يثيــره الطاعــن الأول مــن نعــي بشــأن إغفــال النيابــة العامــة مــا أوجبتــه عليهــا 
المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وعــدم القيــام بمعاينــة لمــكان حصــول الواقعــة وعمــل رســم كروكــي لــه وعــدم 
ضبــط أدوات الجريمــة وتحريزهــا لا يعــدو أن يكــون تعييبــا للتحقيــق الــذي جــرى في المرحلــة الســابقة علــى المحكمــة 
ممــا لا يصــح أن يكــون ســببا للطعــن علــى الحكــم الطعــن رقــم 2005 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 
7)20 )غيــر منشــور(، وانظــر أيضًــأ: الطعــن رقــم 4537 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ينايــر لســنة 988) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 64) قاعــدة رقــم 9). كمــا قضــت بــأن: «... 
اكمــة في ...... أن الُمدَافــعين عــن الطاعــنين اقتصــروا في مُرافعتهــم علــى النعــي علــى  الثابــت مــن محضــر جلســة الُمحَ
النيابــة العامــة عــدم إجــراء مُعَاينــة لمــكان الواقعــة، واخــتلاف المضبوطــات بمحضــر الضبــط عنهــا بتحقيقــات النيابة، 
ولــم يطلـُـب أي منهــم إلــى محكمــة الموضــوع تــدَارك هــذا النقــص، كمــا لــم يثــر شــيئاً بشــأن عــدم ســؤال القاطــنين 
بمحــل التظاهــرة، أو أفــراد القــوة الُمرافقــة لضابــط الواقعــة، ومــن ثــم فلا يحــل لهــم - مــن بعــد - أن يثيــروا ذلــك 
اكمــة، ممــا لا يصــح  لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض، إذ هــو لا يعــدو أن يكــون تعييبــاً للإجــراءات الســابقة علــى الُمحَ
أن يكــون ســبباً في الطعــن علــى الُحكــم، ويكــون النعــي علــي الُحكــم في هــذا الصَــدد غيــر مقبــول« الطعــن رقــم 66)26 

لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبريــل لســنة 5)20 )غيــر منشــور(.
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ــى أن: »لمأمــور الضبــط القضائــي عنــد انتقالــه في حالــة  ــه عل كمــا نصــت المادة رقــم 32 من
التلبــس بالجرائــم أن يمنــع الحاضريــن مــن مبارحــة محــل الواقعــة أو الابتعــاد عنــه حتــى يتــم 
تحريــر المحضــر، ولــه أن يســتحضر في الحال مــن يمكــن الحصــول منــه علــى إيضاحــات في شــأن 

الواقعــة«.
ونصــت المادة رقــم 33 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »إذا خالــف أحــد مــن 
الحاضريــن أمــر مأمــوري الضبــط القضائــي وفقًــا للمــادة الســابقة، أو امتنــع أحــد ممــن دعاهــم، 
عــن الحضــور يذكــر ذلــك في المحضــر ويحكــم علــى المخالــف بغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثين جنيهًًــا، 
ويكــون الحكــم بذلــك مــن المحكمــة الجزئيــة بنــاءًً علــى المحضــر الــذي يحــرره مأمــور الضبــط 

القضائــي«.
لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس اتخاذ الإجراءًات الآتية:

1- ســماع أقــوال مــن كان حاضــرًا، أو مــن يمكــن الحصــول منــه علــى إيضاحــات في شــأن 
الواقـــة ومرتكبـــا

2- لمأمــور الضبــط القضائــي عنــد انتقالــه في حالــة التلبــس بالجرائــم أن يمنــع الحاضريــن 
مــن مبارحــة محــل الواقـــة أو الابتـــاد عنــه حتــى يتــم تحريــر المحضــر.

الفرع الثالث: الأمر بعدم التحرك
وهــو يشــبه الاســتيقاف أو يـــد صــورة مــن صــوره، وقــد عرفتــه محكمــة النقــض بأنــه الأمــر 
بـــدم التحــرك الــذي يصــدره الضابــط إلــى الحاضريــن بالمــكان الــذي يدخلــه بوجــه قانونــي هــو 

إجــراء قصــد بــه أن يســتقر النظــام في هــذا المــكان حتــى يتــم المـمــة التــي حضــر مــن أجلـــا))).
ــي  ــط القضائ ــة لمأمــور الضب ــون الإجــراءات الجنائي ــادة رقــم 32 مــن قان وقــد أجــازت الم
إصــدار ذلــك الأمــر في أحــوال التلبــس بالجريمــة ولــو بالنســبة لغيــر المتـمــن، فنصــت علــى أن: 
»لمأمــور الضبــط القضائــي عنــد انتقالــه في حالــة التلبــس بالجرائــم أن يمنــع الحاضريــن مــن 

مبارحــة محــل الواقعــة أو الابتعــاد عنــه حتــى يتــم تحريــر المحضــر«.
فــإذا خالــف أحــد مــن الحاضريــن الأمــر بـــدم التحــرك فــأن مأمــور الضبــط القضائــي 
ــا، ويكــون  ًـ ــى ثلاثن جني ــد عل ــف بغرامــة لا تزي ــى المخال ــم عل ــك في محضــره ويحك ــر ذل يذك
الحكــم بذلــك مــن المحكمــة الجزئيــة بنــاءً علــى المحضــر الــذي يحــرره مأمــور الضبــط القضائــي 

)مــادة رقــم 33 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة(.
)1( انظــر في ذلــك: الطـــن رقــم 119 لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 15 مــن مايــو لســنة 1977 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 28 صفحــة رقــم 591 قاعــدة رقــم 125، الطـــن رقــم 1955 لســنة 30 ق الصــادر بجلســة 6 مــن فبرايــر لســنة 1961 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 12 صفحــة رقــم 170 قاعــدة رقــم 26..
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الفرع الرابع: استحضار من يمكن الحصول منه على إيضاحات
لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســتحضر في الحال مــن يمكــن الحصــول منــه على إيضاحات 
في شــأن الواقـــة، ولا يجــوز لــه اســتخدام القــوة لحمــل الحاضريــن علــى عــدم الابتـــاد عــن 
مــكان الواقـــة، أو اســتحضار مــن يــرى إمكانيــة الحصــول منــه علــى تلــك الإيضاحــات، وكل مــا 
يترتــب علــى مخالفــة أمــره هــو ارتــكاب مخالفــة مـاقــب عليـــا بغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثن 
ــا، ويكــون الحكــم بذلــك مــن المحكمــة الجزئيــة بنــاءً علــى المحضــر الــذي يحــرره مأمــور  ًـ جني

الضبــط القضائــي))).
وقضــت محكمــة النقــض بــأن اســتدعاء مأمــوري الضبــط القضائــي للمتـــم بســبب اتـامــه 
في جنايــة قتــل مقترنــة بجنايــة ســرقة ليــلًا مــع حمــل الســلاح لا يـــدو أن يكــون توجيــه الطلــب 
إليــه بالحضــور لســؤاله عــن الاتـــام الــذي حــام حولــه في نطــاق مــا يتطلبــه جمــع الاســتدلالات 
ولا يقــدح في ذلــك أن يتــم هــذا الاســتدعاء بواســطة أحــد رجــال الســلطة الـامــة طالمــا أنــه لــم 
يتضمــن تـرضــا ماديــا للمســتدعى يمكــن أن يكــون فيــه مساســا بحريتــه الشــخصية أو تقييــد 
لـــا ممــا قــد يلتبــس حينئــذ بإجــراء القبــض المحظــور علــى مأمــور الضبــط القضائــي إذا لــم 
تكــن الجريمــة في حالــة تلبــس، وإذ كانــت المحكمــة قــد اطمأنــت في حــدود ســلطتـا التقديريــة 
إلــى أن اســتدعاء الطاعــن لــم يكــن مقرونــا بإكــراه ينتقــص مــن حريتــه، فــإن رفضـــا للدفــع 
ــة الـامــة ومــا  ببطــلان القبــض وســؤال الطاعــن بمحضــر جمــع الاســتدلالات وتحقيــق النياب
أســفر عــن إقــراره بارتــكاب الجريمــة يكــون ســليما بمــا تنتفــي عنــه قالــة الخطــأ في القانــون))).

الفرع الخامس: القبض على المتهم
نصــت المــادة رقــم 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »لمأمــور الضبــط القضائــي 
في أحــوال التلبــس بالجنايــات أو بالجنــح التــي يعاقــب عليهًــا بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة 

أشــهًر، أن يأمــر بالقبــض علــى المتهًــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهًامــه«))).
)1( المواد أرقام 32 و33 من قانون الإجراءات الجنائية.

)2( الطـــن رقــم 2819 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة 7 مــن ينايــر لســنة 1988 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
39 صفحــة رقــم 90 قاعــدة رقــم 8..

)3( قضــت محكمــة النقــض بــأن: »المادتــان 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المـدلتــان بالقانــون رقــم 37 لســنة 1972، قــد 
أجازتــا لمأمــور الضبــط القضائــي في أحــوال التلبــس بالجنايــات أو الجنــح المـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر 
أن يقبــض علــى المتـــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتـامــه، وكانــت المادة 46 مــن القانــون ذاتــه تجيــز تفتيــش المتـــم 
في الحالات التــي يجــوز فيـــا القبــض عليــه قانونــا. وكان التلبــس صفــة تلازم الجريمــة ذاتـــا لا شــخص مرتكبـــا ممــا يبيــح 
لمأمــور الضبــط القضائــي الــذي شــاهد وقوعـــا أن يقبــض علــى المتـــم الــذي تقــوم دلائــل كافيــة علــى ارتكابــه لـــا وأن يجــري 
تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة الـامــة، وكان الحال في الدعــوى المطروحــة كمــا ورد بمدونــات الحكــم المطـــون فيــه أنــه حــال قيــام 
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فالقبــض إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، يــراد بــه حرمــان الشــخص مــن حريــة التجــول ولــو 
لفتــرة يســيرة، ووضـــه تحــت تصــرف ســلطة الاســتدلالات والتحقيقــات، حتــى يتضــح مــدى 

لــزوم حبســه احتياطيًــا أو الإفــراج عنــه))).
القبــض علــى الإنســان إنمــا يـنــي تقييــد حريتــه والتـــرض لــه بإمســاكه وحجــزه ولــو لفتــرة 
يســيرة تمـيــدًا لاتخــاذ بـــض الإجــراءات ضــده دون أن يتـلــق الأمــر علــى قضــاء فتــرة زمنيــة 

مـينــة))).
ونتنــاول موضــوع القبــض علــى المتـــم في أربــع نقــاط أساســية، أولـمــا حــق المتـــم في 
حريتــه الشــخصية، وشــروط القبــض، وضمانــات القبــض، ثــم نميــز بــن القبــض والاســتيقاف.

أولًا: الحق في الحرية الشخصية
لــكل إنســان الحــق في الحريــة الشــخصية))). ولا يجــوز حرمــان الأفــراد مــن حريتـــم بصورة 
قانونيــة إلا في بـــض الحالات المحــددة وتنــص المـاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى سلســلة 
مــن الإجــراءات التــي تكفــل للمــرء الحمايــة حرصًــا علــى ألا يجــرد أحــد مــن حريتــه علــى 
نحــو غيــر مشــروع أو بصــورة تـســفية، كمــا توفــر ضمانــات ضــد الأشــكال الأخــرى مــن إســاءة 

ضابــط الواقـــة بتنفيــذ الإذن الصــادر لــه بضبــط وتفتيــش شــخص الطاعــن الأول تــبن تواجــد الطاعــن الثانــي وقــد شــاهده 
وهــو يقــوم ببيــع النقــد الأجنبــي للطاعــن الأول، فإنــه قــد تحققــت حالــة التلبــس بجنايــة التـامــل في النقــد الأجنبــي عــن غيــر 
طريــق المصــارف المـتمــدة للتـامــل فيــه أو الجـــات المرخــص لـــا في ذلــك قانونــا، والمـاقــب عليـــا بالســجن مــدة لا تقــل عــن 
ثلاث ســنوات ولا تزيــد علــى عشــر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن مليــون جنيــه ولا تجــاوز خمســة ملاين جنيــه أو المبلــغ المالــي 
محــل الجريمــة أيـمــا أكبــر، كمــا توافــرت الدلائــل الكافيــة علــى ارتــكاب الطاعــن الثانــي لـــا، وتكــون إجــراءات القبــض عليــه 
وتفتيشــه التــي باشــرها مأمــور الضبــط القضائــي مــن بـــد قــد اتســمت بالمشــروعية ويصــح لذلــك أخــذ الطاعــن بنتيجتـــا، 
ويكــون منـــى الطاعــن الثانــي في هــذا الشــأن، غيــر مقبــول« الطـــن رقــم 17646 لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 22 مــن يوليــو 
لســنة 2019 )غيــر منشــور(، وانظــر أيضًــا: الطـــن رقــم 5979 لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 21 مــن نوفمبــر لســنة 2018 )غيــر 

منشــور(..
)1( مادة رقم 360 من التـليمات القضائية للنيابة الـامة.

)2( انظــر في ذلــك: الطـــن رقــم 44270 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 22 مــن أكتوبــر لســنة 2016 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 67 صفحــة رقــم 735 قاعــدة رقــم 94، الطـــن رقــم 30455 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ديســمبر لســنة 2007 
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 779 قاعــدة رقــم 146، الطـــن رقــم 2761 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 
25 مــن فبرايــر لســنة 1987 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 325 قاعــدة رقــم 48، الطـــن 
رقــم 405 لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 16 مــن مايــو لســنة 1966 والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 17 
صفحــة رقــم 613 قاعــدة رقــم 110، والطـــن رقــم 212 لســنة 29 ق الصــادر بجلســة 27 مــن أبريــل لســنة 1959 والمنشــور بالجــزء 

الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 10 صفحــة رقــم 482 قاعــدة رقــم 105..
)3( المادة 3 مــن الإعلان الـالمــي، والمادة 9 )1( مــن الــــد الدولــي، والمادة 16 )1( مــن اتفاقيــة الـمــال المـاجريــن، والمادة 6 مــن الميثــاق 
ــة،  ــة الأوروبي ــي، والمادة 5 )1( مــن الاتفاقي ــاق الـرب ــة، والمادة 14 )1( مــن الميث ــة الأمريكي ــي، والمادة 7 )1( مــن الاتفاقي الأفريق
ــة  ــي؛ انُظــر المادة 37 )ب( مــن اتفاقي ــا، والمادة 1 مــن الإعلان الأمريك ــة في أفريقي ــة الـادل ــادئ المحاكم والقســم م )1( مــن مب

حقــوق الطفــل..
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مـاملــة المحتجزيــن ومنـــا مــا ينطبــق علــى جميــع الأشــخاص المحــرومن مــن حريتـــم، بينمــا 
تنطبــق أخــرى علــى الأشــخاص المحتجزيــن بتـــم جنائيــة فقــط، وتنطبــق أخــرى علــى فئــات 
محــددة مــن الأفــراد، مثــل الرعايــا الأجانــب أو الأطفــال ورغــم أن هــذا الدليــل يـــرض للكثيــر 
مــن الحقــوق التــي تنطبــق علــى جميــع الأشــخاص المحــرومن مــن الحريــة، لكنــه يركــز علــى 

الحقــوق التــي تنطبــق علــى الأشــخاص المتـــمن بارتــكاب جرائــم جنائيــة.
ــكاب  ــم بشــبـة ارت ــض عليـ ــن يقب ــة، احتجــاز الأشــخاص الذي ــي، كقاعــدة عام إذ لا ينبغ

جرائــم جنائيــة في انتظــار محاكمتـــم.
وهــو مــن حقــوق الإنســان الأساســية التــي لا يجــوز المســاس بـــا، وهــو حــق مقــرر في 
كافــة الأنظمــة الدســتورية والقانونيــة، وتنــص عليــه كافــة الصكــوك والمـاهــدات الدوليــة، 
ومضمونــه: أن لــكل إنســان الحــق في الحريــة الشــخصية، فــلا يجــوز القبــض عليــه أو احتجــازه 
ــف، وطبقًــا للإجــراءات والشــروط القانونيــة، ومــن  إلّا للأســباب الُمحــددة في القانــون، بغيــر تـسُّ
ــة الشــخصية حــق  ــون، فالحري ــك بموجــب القان ــل الســلطات أو الأشــخاص المفوضــن بذل قب
طبيـــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض علــى أحــد، أو 
تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق))).

ولكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه))).
ولــكل إنســان حــق في الحريــة وفي الأمــن علــى شــخصه ولا يجــوز، تحكمــا، القبــض علــى 
أي إنســان أو اعتقالــه ولا يجــوز حرمــان أي إنســان مــن حريتــه إلا بنــاء علــى الأســباب ووفقــا 

للإجــراءات التــي ينــص عليـــا القانــون))).
ويرتبــط بالحــق في الحريــة حــق آخــر مــلازم لــه وهــو الحــق في افتــراض بــراءة المتـــم إلــى 
أن تثبــت ادانتــه بحكــم بــات، وهــذا الحــق مــن الحقــوق المطلقــة الــذي لا يــرد عليــه أي اســتثناء، 

ويجــب أن يحُتــرم في جميــع الأوقــات بمــا في ذلــك أو قــات الحــرب والطــوارئ الأخــرى.
فالمتـم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة))).

ثانيًا: شروط القبض
1- متى يعد القبض أو الاحتجاز مشروعاً؟

)1( مادة 54 من دستور جمـورية مصر الـربية المـدل لسنة 2014.
)2( مادة رقم 3 من الاعلان الـالمي لحقوق الإنسان.

)3( الفقرة الأولى من المادة رقم 9 من الــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
)4( مــادة 96 مــن دســتور جمـوريــة مصــر الـربيــة المـــدل لســنة 2014، والمادة رقــم 11 مــن الاعلان الـالمــي لحقــوق الإنســان، والفقــرة 

الثانيــة مــن المادة رقــم 14 مــن الــــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.



165

لا يجــوز تجريــد الفــرد مــن حريتــه إلا بنــاء علــى الأســباب التــي يحددهــا القانــون وطبقًــا 
للإجــراءات المقــررة فيــه))).

ــي تحــدد  ــك الت ــض والاحتجــاز، وتل ــز القب ــي تجي ــة الت ــن الوطني ــون القوان ــن أن تك ويتـ
إجــراءات القبــض والاحتجــاز، متســاوقة مــع المـاييــر الدوليــة))).

تشــمل الأمثلــة علــى عمليــات القبــض والاحتجــاز التــي لا تتســاوق مــع القوانــن الوطنيــة 
تلــك التــي تتــم بجريــرة جرائــم لا يســمح القانــون بالقبــض بنــاء عليـــا،))).

وعمليــات القبــض التــي تتــم دون إصــدار مذكــرة قبــض في ظــروف يقتضــي القانــون الوطني 
فيـــا ذلك،))).

واحتجاز الأفراد لفترات أطول من المدة التي يجيزها القانون الوطني))).
ــة  ــي حظــر أي ــة وينبغ ــى أســس تمييزي ــض والاحتجــاز إل ــات القب ــن ألا تســتند عملي ويتـ
سياســات وإجــراءات تســمح بالقبــض والاحتجــاز علــى أســاس عرقــي أو إثنــي، أو علــى أي 

أســاس آخــر مــن الاســتـداف النمطــي))).
وقــد حــددت الاتفاقيــة الأوروبيــة الظــروف الوحيــدة التــي يجــوز فيـــا للــدول الأطــراف في 
ــع  ــادة 5 )1( جمي ــة حرمــان الأشــخاص مــن حريتـــم وتشــمل القائمــة المدرجــة في الم الاتفاقي
)1( المادة 9 )1( مــن الــــد الدولــي، والمادة 17 )2( )أ( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والمادة 37 )ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
والمادة 16 )4( مــن اتفاقيــة الـمــال المـاجريــن، والمادة 6 مــن الميثــاق الأفريقــي، والمادتــان 7 )2( و7 )3( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، 
والمادة 14 )2( مــن الميثــاق الـربــي، والمادة 5 )1( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة، والمبــدأ 2 مــن مجموعــة المبــادئ، والقســم م )1( 
)ب( مــن مبــادئ المحاكمــة الـادلــة في أفريقيــا، والمادة 25 مــن الإعلان الأمريكــي، والمبــدأ 4 مــن المبــادئ المتـلقــة بالأشــخاص 

المحــرومن مــن حريتـــم في الأمريكيــتن..
)2( المبدأ 4 من المبادئ المتـلقة بالأشخاص المحرومن من الحرية في الأمريكيتن.

وانظــر: أ ضــد أســتراليا، لجنــة حقــوق الإنســان، / UN Doc. CCPR 5/9 )1997( C/59/D/560/1993؛ المحكمــة   
الأوروبيــة: بوزانــو ضــد فرنســا 9/5 )1986( ،)9990/82( ، لوكانــوف ضــد بلغاريــا  21915 / 93 (، )1997( 41 ، بارانوفســكي 
ضــد بولنــدا ) 28358 / 95 (، ) 52-50 )2000 ، ميدفيديــف وآخــرون ضــد فرنســا )3394 / 03(، الغرفــة الكبــرى ) 79-80 
)2010 ؛ غانغــارام- بانديــه ضــد ســورينام، محكمــة البلــدان الأمريكيــة ( 47-46 (1994 ؛ ألفونســو مــارتن ديــل كامبــو دود ضــد 

المكســيك )12.228، التقريــر 09/117(، اللجنــة الأمريكيــة 22 )2009(..
..UN Doc. CCPR/C/98/D/1312/2004 )2010( 8/2. ،لطيفولن ضد قرغيزستان، لجنة حقوق الإنسان )3(

)4( طيبي ضد إكوادور، محكمة البلدان الأمريكية 103 )2004(..
UN Doc. A/HRC/13/30/ )2009 ،)5( الــرأي رقــم 10 / 2009 لفريــق الـمــل المـنــي بالاحتجــاز التـســفي )فنــزويلا(
 ،)Report 117/90 ، 228.)12( 53 -؛ ألفونســو مارتــن ديلكامبــو دود ضــد المكســيك )( ص ص 172 - 179 52 )بAdd.1

اللجنــة الأمريكيــة 22-25 )2009(..
)6( التوصيــة الـامــة 31 للجنــة القضــاء علــى التمييــز الـنصــري، 3 )أ()20( و)23(؛ ويليامــز ليكرافــت ضــد أســبانيا )1493 / 
2006( لجنــة حقــوق الإنســان، 8-7/2 )2009(؛ توصيــة السياســة الـامــة رقــم 11 للجنــة الأوروبيــة لمناهضــة الـنصريــة 
والتـصــب بشــأن مكافحــة الـنصريــة والتمييــز الـنصــري في الـمــل الشــرطي؛ وضــع الأشــخاص ذوي الأصــول الأفريقيــة 
ــة المتحــدة )4158/05(، المحكمــة  ــون ضــد المملك ــة 162-143 )2011(؛ انُظــر جــيلان وكوينت ــة الأمريكي ــتن، اللجن في الأمريكي

الأوروبيــة 85 )2010(..
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هــذه الحــالات، وينبغــي تأويلـــا علــى نحــو ضيــق لحمايــة الحــق في الحريــة))).
وأحــد الأســس التــي يســمح بنــاء عليـــا بالقبــض علــى أحــد الأشــخاص بموجــب الاتفاقيــة 
الأوروبيــة هــو إحضــاره أمــام ســلطة قانونيــة مختصــة للاشــتباه علــى نحــو مـقــول بأنــه قــد 

ارتكــب فـــلًا جرميًــا))).
وقــد قضــت المحكمــة الأوربيــة بأنــه يمكــن القــول إن ثمــة شــكًا مـقــولًا يبــرر عمليــة قبــض 
مــا عندمــا تتوافــر »وقائــع أو مـلومــات يرضــى بـــا مراقــب موضوعــي بــأن الشــخص المـنــي 

يمكــن أن يكــون قــد ارتكــب الجــرم«))).
وفــضلًا عــن ذلــك، يتـــن أن تكــون للشــك المـقــول صلــة بأفـــال كانــت تشــكل جريمــة 

بحكــم القانــون في وقــت ارتكابـــا))).
وحيثمــا جــرى احتجــاز شــخص بموجــب قانــون يســمح بالاحتجــاز الوقائــي، بزعــم منـــه 
مــن ارتــكاب فـــل جرمــي، ودون أن يكــون قــد أجــري تحقيــق في الأمــر أو يوجــه إليــه الاتـــام، 

خلصــت المحكمــة الأوروبيــة إلــى أن الاحتجــاز قــد شــكل انتـــاكًا للحــق في الحريــة))).
الشرط الأول: التلبس بجناية أو بجنحة معاقب عليهًا بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهًر

يتضــح مــن نــص المادة رقــم 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أنــه يشــترط للقبــض علــى 
المتـــم الحاضــر في حــالات التلبــس أن تكــون الجريمــة المتلبــس بارتكابـــا مــن الجنايــات أو 

الجنــح المـاقــب عليـــا بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر؛))).
)1( انُظــر المحكمــة الأوروبيــة: كويــن ضــد فرنســا )18580 / 91(، 42 )1995 ، لبيطــة ضــد إيطاليــا )26772 / 95(، 170 )2000، 

ميدفيديــف وآخــرون ضــد فرنســا، )3394 / 03( الغرفــة الكبــرى 78 )2010(..
)2( المادة 5 )1( )ج( من الاتفاقية الأوروبية.

)3( انُظــر المحكمــة الأوروبيــة: فوكــس وكامبــل وهارتلــي ضــد المملكــة المتحــدة 32 )1990(، )12383/86 ،12245/86 ،12244/86(، 
ماريــه ضــد المملكــة المتحــدة )14310 / 88( الغرفــة الكبــرى، 50-63 )1994(.

انُظــر أيضــاً المبــدأ التوجيـــي 7)1( مــن المبــادئ التوجيـيــة لمجلــس أوروبــا بشــأن حقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب؛ التوصيــة 
الـامــة رقــم 11 للجنــة الأوروبيــة لمناهضــة الـنصريــة والتـصــب، 3 )2007(..

ــا )01/68294(، 52-62  ــدا )27785 / 95(، )- )2000 109 ، كاندجــوف ضــد بلغاري ــة: فلوتــش ضــد بولن )4( المحكمــة الأوروبي
..)2008(

)5( جيشيوس ضد ليتوانيا )34578 / 97(، المحكمة الأوروبية )2000(.52-47..
)6( قضــت محكمــة النقــض بــأن: »... لمأمــور الضبــط القضائــي بمقتضــى الســلطة القضائيــة المخولــة بــالمادتن 1/34، 46 قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة أن يقبــض علــى المتـــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتـامــه بجنايــة إحــراز مخــدر، وأن يفتشــه دون 
الحاجــة إلــى الأمــر بذلــك مــن ســلطة تحقيــق« الطـــن رقــم 2410 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 24 مــن مــارس لســنة 2018 )غيــر 
ــه: «.. لما كان  ــا قضــت بأن ــر منشــور(. كم ــل لســنة 2017 )غي ــن أبري ــم 208 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 6 م ــن رق منشــور(، الطـ
ذلــك، وكان الحكــم المطـــون فيــه قــد عــرض للدفــع ببــطلان القبــض علــى الطاعــنن وتفتيشـــما لانتفــاء حالــة التلبــس واطرحــه بمــا 
اطمــأن إليــه مــن أقــوال ضابــط الواقـــة شــاهد الإثبــات الأول مــن أنــه تبلــغ للمركــز بوجــود مســيرة مناهضــة لأنصــار جماعــة الإخــوان 
قامــوا خلالـــا بقطــع الطريــق الـــام، وإطلاق الألـــاب الناريــة والـبــوات الحارقــة، وإطلاق أعيــرة ناريــة مــن أســلحة ناريــة خرطــوش 
ورشــق بـــض المحلات بالحجــارة، فحدثــت تلفيــات بواجـــات تلــك المحلات، تم ضبــط المتـــمن )الطاعــنن( بمـرفــة الأهالــي بمســرح 
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الحادث، فــإن ذلــك ممــا يرتــب حالــة التلبــس بتلــك الجرائــم التــي تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي ضبــط الطاعــنن وتفتيشـــما بغيــر 
إذن مــن النيابــة الـامــة، وهــو مــن الحكــم كاف وســائغ في الــرد علــى الدفــع ويتفــق وصحيــح القانــون طبقــا للمــواد 34، 35، 37، 46 

مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة« الطـــن رقــم 37205 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 25 مــن نوفمبــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(.
وقضــت أيضًــا بــأن »الثابــت ممــا أورده الحكــم المطـــون فيــه في بيانــه لواقـــة الدعــوى وأدلتـــا أن ضابــط الواقـــة عقــب إبلاغــه بواقـــة 
الخطــف قــام بإجــراء تحرياتــه اللازمــة حتــي تمكــن بـــد وقــت قريــب مــن ضبــط الطاعــن الأول ومـــه الطفــل المخطــوف الأمــر الــذي 
يجـلــه متلبســا بارتــكاب جنايــة خطــف الطفــل المجنــي عليــه ممــا يجيــز لضابــط الواقـــة القبــض عليــه وتفتيشــه وكــذا القبــض علــى 
الطاعــنن الثانــي والثالــث اللذيــن أســفرت تحرياتــه عــن مســاهمتـما في الجريمــة موضــوع الدعــوى« الطـــن رقــم 4220 لســنة 85 ق 
الصــادر بجلســة 18 مــن نوفمبــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(، وانظــر: الطـــن رقــم 2410 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 24 مــن مــارس 

لســنة 2018 )غيــر منشــور(
كمــا قضــت بــأن: »لما كانــت المادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض علــى المتـــم في أحــوال 
التلبــس بالجنــح عامــة إذا كان القانــون يـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاث أشـــر، وكان الثابــت ممــا أورده الحكــم أن 
الضابــط قــام بضبــط الطاعــن وهــو يقــود ســيارة بــدون لوحــات مـدنيــة وهــي جنحــة - وفــق مــا تقــدم - مـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة 
لا تزيــد علــى ســتة أشـــر طبقــا لنــص المادة 75/ 2 مــن قانــون المــرور رقــم 66 لســنة 1973 المـــدل بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008 
فــإن القبــض علــي الطاعــن يكــون قــد وقــع صحيحــا« الطـــن رقــم 49902 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 28 مــن فبرايــر لســنة 2017 
)غيــر منشــور(، وانظــر أيضًــا: الطـــن رقــم 49787 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 28 مــن فبرايــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(، الطـــن 

رقــم 29358 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 14 مــن ينايــر لســنة 2017.
وقضــت بــأن: »مشــاهدة رجــل الضبــط - الطاعــن ممســكا بيــده سلاحــا ناريــا »فــرد خرطــوش« بصــورة ظاهــرة يـتبــر بذاتــه تلبســا 
بجنايــة حمــل سلاح بغيــر ترخيــص تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليــه وتفتيشــه عــملا بأحــكام المادتن 34، 46 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة« الطـــن رقــم 51387 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 28 مــن فبرايــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 5346 
لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 15 مــن أبريــل لســنة 2012 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 4033 لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 1 مــن ينايــر 

لســنة 2012 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 33 قاعــدة رقــم 3
وقضــت بــأن: »المادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد أجــازت لرجــل الضبــط القضائــي القبــض علــى المتـــم في أحــوال التلبــس 
بالجنايــات أو بالجنــح بصفــة عامــة إذا كان القانــون يـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر والـبــرة في تقديــر الـقوبــة 
بمــا يــرد بــه النــص عليـــا في القانــون لا بمــا ينطــق بــه القاضــي في الحكــم وإذ كانــت جرائــم إحــراز مفرقـات دون ترخيص واســتـمالـا 
اســتـمالًا مــن شــأنه تـريــض حيــاة الأشــخاص والأمــوال للخطــر، والاشــتراك في تظاهــرة دون إخطــار مــن الجـــات المختصــة أخلــت 
بالنظــام الـــام وعرضــت حيــاة الأشــخاص والممتلــكات الـامــة للخطــر، والترويــج بالقــول وبالمنشــورات لتـطيــل الدســتور والقانــون ومنع 
مؤسســات الدولــة وســلطاتـا الـامــة مــن ممارســة أعمالـــا قــد ربــط القانــون لـــا عقوبــات الســجن المؤبــد والمشــدد والحبــس والغرامــة 
بمقتضــى المادتن 98 ب، 102 )أ(، )ج( مــن قانــون الـقوبــات والمــواد 1، 2، 3، 4، 6/ 1، 7، 8، 17 مــن القانــون رقــم 107 لســنة 2013 
بشــأن التظاهــر، فإنــه يســوغ لرجــل الضبــط القضائــي القبــض علــى المتـــمن فيـــا. طبقــاً للمــادة 31 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
التــي توجــب عليــه الانتقــال فــوراً إلــى محــل الواقـــة ومـاينــة الأثــار الماديــة للجريمــة والمحافظــة عليـــا، فــضلًا عــن المادتن 34، 46 
مــن نفــس القانــون والتــي تبيــح لــه أن يقبــض علــى المتـــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتـامــه وأن يفتشــه، ومــن ثــم فــإن 
المحكمــة إذ انتـــت إلــى إدانــة المتـــمن بالجرائــم المار بيانـــا وأطرحــت الدفــع ببــطلان القبــض والتفتيــش تكــون قــد طبقــت صحيــح 
القانــون وخلا حكمـــا مــن القصــور في هــذا الشــأن ويضحــي النـــي عليــه في هــذا الخصــوص غيــر ســديد« الطـــن رقــم 31186 لســنة 

85 ق الصــادر بجلســة 25 مــن فبرايــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(.
ــأ  ــي نب ــط القضائ ــور الضب ــي مأم ــا، وأن تلق ــا لا شــخص مرتكبـ ــة تلازم الجريمــة ذاتـ ــس حال ــرر أن التلب ــن المق ــأن: »م وقضــت ب
الجريمــة عــن الغيــر شــاهداً كان أم متـمــاً يقــر علــى نفســه، لا يكفــي لقيــام حالــة التلبــس مــا دام هــو لــم يشـــد أثــراً مــن آثارهــا ينبــئ 
بذاتــه عــن وقوعـــا. وكان مــؤدي الواقـــة التــي أوردهــا الحكــم ليــس فيــه مــا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت في حالــة مــن حــالات 
التلبــس المبينــة علــى ســبيل الحصــر بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولا يصــح الاســتناد إلــى القــول بــأن الطاعــن كان وقــت 
القبــض عليــه في حالــة مــن حــالات التلبــس بجريمــة حيــازة جوهــر مخــدر ومــن ثــمّ لا يكــون الضابــط أمــام جريمــة متلبســاً بـــا ويكــون 
قبضــه علــى الطاعــن ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه في القانــون« الطـــن رقــم 31155 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 26 مــن مــارس 

لســنة 2016 )غيــر منشــور(.
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ــه »المخــدر الترامــادول« بصــورة  ــه علي ــأن: »مشــاهدة رجــل الضبــط الطاعــن ممســكاً بيــده كيــس بداخل وقضــت محكمــة النقــض ب
ظاهــرة لا يدعــى الطاعــن في أســباب طـنــه أن الكيــس لا يشــف مــا بداخلــه يـتبــر بذاتــه تلبســاً بجنايــة إحــراز مخــدر بغيــر ترخيــص 
تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليــه وتفتيشــه عــملًا بأحــكام المادتن 34، 46 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فــإن الحكــم 
يكــون ســليماً فيمــا انتـــى إليــه مــن رفــض الدفــع ببــطلان إجــراءات القبــض والتفتيــش تأسيســاً علــى توافــر حالــة التلبــس ويضحــى مــا 
يثيــره الطاعــن في هــذا الشــأن غيــر ســديدالطـن رقــم 25776 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 7 مــن فبرايــر لســنة 2016 )غيــر منشــور(.

وقضــت بــأن: »المادتــان 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المـدلتــان بالقانــون رقــم 37 لســنة 1972 قــد أجازتــا لمأمــور الضبــط 
ــم  ــى المتـ ــض عل ــة أشـــر أن يقب ــى ثلاث ــد عل ــدة تزي ــس م ــا بالحب ــح المـاقــب عليـ ــات أو الجن ــس بالجناي ــي في أحــوال التلب القضائ
الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتـامــه، فــإذا لــم يكــن حاضــرا أجــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يصــدر أمــرا بضبطــه 
وإحضــاره، وكانــت المادة 46 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تجيــز تفتيــش المتـــم في الحالات التــي يجــوز فيـــا القبــض عليــه قانونــا. 
وكان التلبــس صفــة تلازم الجريمــة ذاتـــا لا شــخص مرتكبـــا ممــا يبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي الــذي شــاهد وقوعـــا أن يقبــض 
علــى المتـــم الــذي تقــوم دلائــل كافيــة علــى ارتكابــه لـــا وأن يجــرى تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة الـامــة، كمــا أجــازت المادة 37 مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة لغيــر مأمــوري الضبــط القضائــي مــن آحــاد النــاس تســليم وإحضــار المتـــم إلــى أقــرب مأمــور للضبــط 
القضائــي في الجنايــات أو الجنــح التــي يجــوز فيـــا الحبــس الاحتياطــي متــى كانــت الجنايــة أو الجنحــة في حالــة تلبــس وتقتضــي هــذه 
الســلطة أن يكــون لآحــاد النــاس التحفــظ علــى المتـــم وجســم الجريمــة الــذي شــاهده مـــه بحســبان ذلــك الإجــراء ضروريــا ولازمــا 
للقيــام بالســلطة تلــك علــى النحــو الــذي أســتنه القانــون وذلــك كيمــا يســلمه إلــى مأمــور الضبــط القضائــي وليــس في القانــون مــا يمنــع 
المحكمــة في حــدود ســلطتـا في تقديــر أدلــة الدعــوى مــن الاســتدلال بحالــة التلبــس علــى المتـــمن مــا دامــت بينــت أنـــم شــوهدوا وهــم 
يجــرون مــن محــل الحادثــة بـــد حصولـــا مباشــرة والأهالــي يصيحــون خلفـــم وهــم يـــدون أمامـــم حتــى ضبطــوا علــى مســافة مــن 
مــكان الحادث، كمــا أن مشــاهدة رجــال الضبــط القضائــي الطاعــنن ومــن مــــم في المســيرة حامــلن أســلحة ناريــة ظاهــرة وأســلحة 
ــط  ــز لرجــل الضب ــه تلبســا بجريمــة حمــل سلاح تجي ــر بذات ــى الأشــخاص في يدهــم يـتب ــداء عل بيضــاء وأدوات تســتخدم في الاعت
القضائــي القبــض عليـــم وتفتيشـــم« الطـــن رقــم 645 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 14 مــن ديســمبر لســنة 2015 والمنشــور بكتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 868 قاعــدة رقــم 129.
ــزة اتصــال  ــازة أجـ ــم 10 لســنة 2003 قــد رصــدت لجريمــة حي ــون الاتصــالات رق ــد »2« مــن قان ــأن: »...المادة 77/ 1 بن وقضــت ب
ــه ولا  ــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف جني ــح بذلــك عقوب ــى تصري لاســلكية دون الحصــول عل
تجــاوز خمــسن ألــف جنيــه أو بإحــدى هــاتن الـقوبــتن، فإنــه يســوغ لرجــل الضبــط القبــض علــى المتـــم المتلبــس بتلــك الجريمــة...« 
الطـــن رقــم 15915 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 12 مــن ينايــر لســنة 2015 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 144 

قاعــدة رقــم 11.
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن جريمــة قيــادة مركبــة نقــل ســريع دون لوحــات مـدنيــة ومنـــا الدراجــات الناريــة التــوك تــوك يـــد مــن 
الجنــح التــي تبــرر القبــض والتفتيــش، الطـــن رقــم 10916 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ديســمبر لســنة 2014 والمنشــور بكتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 942 قاعــدة رقــم 125.
وقضــت: »المادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض علــى المتـــم في أحــوال التلبــس بالجنــح 
عامــة إذا كان القانــون يـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر، وكان الثابــت ممــا أورده الحكــم أن الضابــط قــام بضبــط 
الطاعــن وهــو يقــود دراجــة بخاريــة بــدون رخصتــي قيــادة وتســيير وهــي جنحــة مـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشـــر 
طبقــا لنــص المادة 75 مــن القانــون رقــم 66 لســنة 1973 بإصــدار قانــون المــرور المـــدل بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008 ومــن ثــم فــإن 
القبــض علــى الطاعــن يكــون قــد وقــع صحيحــا الطـــن رقــم 18712 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 2014 )غيــر 
منشــور(ـ الطـــن رقــم 8155 لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 2012 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 4860 لســنة 80 ق 

الصــادر بجلســة 21 مــن مــارس لســنة 2011 )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: »جريمــة الســير عكــس الاتجــاه والتــي قارفـــا الطاعــن - ولــم ينــازع في ذلــك بأســباب طـنــه - قــد ربــط لـــا القانــون 
عقوبــة الحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف جنيــه أو بإحــدى هــاتن الـقوبــتن وذلــك إعمــالا لنــص 
المادة 76 مكــررا مــن القانــون رقــم 66 لســنة 1973 بإصــدار قانــون المــرور المضافــة بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008، فإنــه يســوغ لرجــل 
الضبــط القبــض علــى المتـــم فيـــا« الطـــن رقــم 10137 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 10 مــن يونيــو لســنة 2014 والمنشــور بكتــاب المكتب 

الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 537 قاعــدة رقــم 63 
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كمــا قضــت بــأن: »الحكــم قــد عــرض للدفــاع المبــدى مــن الطاعنــة ببــطلان القبــض والتفتيــش لحصولــه علــى خلاف أحــكام القانــون 
لـــدم توافــر حالــة التلبــس واطرحــه اســتنادا إلــى أن الضابــط أبصــر الطاعنــة تبيــع المــواد الكحوليــة بالطريــق الـــام فضبطـــا وبفــض 
كيــس كانــت تحملــه في يدهــا تــبن أنــه يحــوي المــواد المخــدرة المضبوطــة. لما كان ذلــك، وكانــت المادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
ــون يـاقــب عليـــا  ــح بصفــة عامــة إذا أن القان ــى المتـــم في أحــوال التلبــس بالجن قــد أجــازت لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عل
بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر، وإذ كانــت جريمــة مــن يضبــط في مــكان عــام يبيــع المــواد الكحوليــة التــي قارفتـــا الطاعنــة قــد 
ربــط لـــا القانــون عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشـــر وبغرامــة لا تجــاوز مائتــي جنيــه أو بإحــدى هــاتن الـقوبــتن وفقــا 
لنــص المادة الخامســة مــن القانــون رقــم 63 لســنة 1976 بحظــر شــرب الخمــر« الطـــن رقــم 29774 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 5 

مــن يونيــو لســنة 2014 )غيــر منشــور(.
وقضــت: »إذ كانــت جريمــة مخالفــة أحــكام المراقبــة التــي قارفـــا الطاعــن قــد ربــط لـــا القانــون عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى 
ســنة بموجــب المادة 13 مــن المرســوم بقانــون رقــم 99 لســنة 1945 بشــأن الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة، فإنــه يســوغ لرجــل الضبــط 
القبــض علــى المتـــم فيـــا، وفــضلا عــن ذلــك، فــإن المادة 16 مــن المرســوم بقانــون أنــف الذكــر تخــول لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض 
علــى الشــخص الموضــوع تحــت مراقبــة الشــرطة عنــد وجــود قرائــن قويــة علــى أنــه ارتكــب جنايــة أو الشــروع فيـــا أو جنحــة ممــا يجــوز 

الحكــم فيـــا بالحبــس« الطـــن رقــم 24179 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 13 مــن مايــو لســنة 2014 )غيــر منشــور(.
وقضــت بــأن: »المادتــان 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المـدلتــان بالقانــون رقــم 37 لســنة 1972 قــد أجازتــا لمأمــور الضبــط 
ــم  ــى المتـ ــض عل ــة أشـــر أن يقب ــى ثلاث ــد عل ــدة تزي ــس م ــا بالحب ــح المـاقــب عليـ ــات أو الجن ــس بالجناي ــي في أحــوال التلب القضائ
ــى اتـامــه، فــإذا لــم يكــن حاضــرا جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يصــدر أمــرا بضبطــه  الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة عل
وإحضــاره وكان التلبــس صفــة تلازم الجريمــة ذاتـــا لا شــخص مرتكبـــا ممــا يبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي الــذي شــاهد وقوعـــا 
أن يقبــض علــى المتـــم الــذي تقــوم دلائــل كافيــة علــى ارتكابــه لـــا وأن يجــري تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة الـامــة، وكان الحال في 
الدعــوى المطروحــة كمــا ورد بمدونــات الحكــم المطـــون فيــه وفي مـــرض رده علــى الدفــع المبــدى مــن الطاعــن ببــطلان القبــض عليــه 
وتفتيشــه أن الضابــط شــاهد الطاعــن وهــو يـبــر قضبــان الســكك الحديديــة مــن مــكان غيــر مخصــص لـبــور المشــاة، فإنــه تكــون قــد 
تحققــت حالــة التلبــس بجنحــة اجتيــاز خطــوط الســكك الحديديــة في غيــر الأماكــن المخصصــة لـــذا الغــرض والمؤثمــة بــالمادتن 14، 
20 مــن القانــون 277 لســنة 1959 بشــأن نظــام الســفر بالســكك الحديديــة المـــدل بالقانــون رقــم 13 لســنة 1999 والمـاقــب عليـــا 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشـــر والغرامــة التــي لا تزيــد عــن عشــرين جنيـــا أو بإحــدى هــاتن الـقوبــتن، والتــي تجيــز لمأمــور 
الضبــط القضائــي القبــض علــى الطاعــن« الطـــن رقــم 29598 لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 2014 والمنشــور بكتاب 

المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 247 قاعــدة رقــم 25.
ــى المتـــم في أحــوال التلبــس  ــي القبــض عل ــط القضائ ــز لرجــل الضب ــة تجي ــون الإجــراءات الجنائي ــأن: »المادة 34 مــن قان وقضــت ب
بالجنــح عامــة إذا كان القانــون يـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر، وكان الثابــت ممــا أورده الحكــم رداً علــى دفــاع 
الطاعــن الثانــي ببــطلان القبــض والتفتيــش أن ضابــط الواقـــة قــام بضبطــه بـــد مــا تــبن لــه قيــادة الدراجــة البخاريــة بــدون رخصتــي 
القيــادة والتســيير وهــي جنحــة مـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشـــر طبقــاً لنــص المادة 75 مــن القانــون رقــم 66 
لســنة 1973 بإصــدار قانــون المــرور المـــدل بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008، ومــن ثــم فــإن القبــض علــى الطاعــن الثانــي وقــع صحيحاً.« 

الطـــن رقــم 4648 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2013 )غيــر منشــور(.
كمــا قضــت بــأن : ». لما كان ذلــك، وكانــت الواقـــة علــى النحــو الســالف ســرده تجـــل رجــل الضبــط إزاء جريمــة الشــروع في الســرقة 
المؤثمــة بالفقــرتن الثانيــة والثالثــة مــن المادة 316 مكــرر ثالثــا مــن قانــون الـقوبــات متلبــس بـــا والتــي تزيــد عقوبتـــا عــن ثلاثــة أشـــر 
ومــن ثــم تجيــز لرجــل الضبــط القضائــي القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه« الطـــن رقــم 5828 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 4 مــن 

نوفمبــر لســنة 2013 )غيــر منشــور(.
وقضــت: »المحكمــة قــد اســتخلصت في حــدود ســلطتـا الموضوعيــة ومــن الأدلــة الســائغة التــي أوردتـــا أن لقــاء الضابــط بالطاعــنن 
ــى الطاعــنن وضبــط الأثــر المـــروض للبيــع تم بـدمــا كانــت  ــا، وأن القبــض عل جــرى في حــدود إجــراءات التحــري المشــروعة قانون
جريمــة حيــازة أثــر مملــوك للدولــة بقصــد الاتجــار وفي غيــر الأحــوال المصــرح بـــا قانونــا متلبســا بـــا بتمــام التـاقــد الــذي تظاهــر 
فيــه الضابــط بالاشــتراك مــع المرشــد في شــرائه مــن الطاعــنن، وإذ كانــت هــذه الجريمــة مــن الجنــح المـاقــب عليـــا بالحبــس الــذي 
مدتــه تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر، وقــد توافــرت لــدى مأمــور الضبــط القضائــي علــى النحــو المار بيانــه دلائــل جديــة وكافيــة علــى اتـــام 
الطاعــنن بارتكابـــا، فإنــه مــن ثــم يكــون لــه أن يأمــر بالقبــض عليـــم مــا دام أنـــم كانــوا حاضريــن، وذلــك طبقــا لنــص المادة 34 مــن 
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قانــون الإجــراءات الجنائيــة والمـدلــة بالقانــون رقــم 37 لســنة 1972« الطـــن رقــم 19082 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 22 مــن ينايــر 
لســنة 2013 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم 151 قاعــدة رقــم 16.

وقضــت أن القانــون رقــم 4 لســنة 1990 بشــأن متــرو الأنفــاق خلا مــن التأثيــم أو الـقــاب علــى ركــوب الشــخص بالـربــة المخصصــة 
للســيدات بمتــرو الأنفــاق ممــا يترتــب عليــه عــدم جــواز القبــض عليــه أو تفتيشــه، الطـــن رقــم 30967 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 3 

مــن نوفمبــر لســنة 2012 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 595 قاعــدة رقــم 106
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: »لما كان نــص المادتن 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المـدلــتن بالقانــون رقــم 73 لســنة 1972 
لا يجيــزا لمأمــور الضبــط القضائــي أن يقبــض علــى المتـــم الحاضــر إلا في أحــوال التلبــس بالجنايــات والجنــح المـاقــب عليـــا بالحبــس 
مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر إذا وجــدت دلائــل كافيــة علــى إتـامــه، وقــد خولتــه المادة 46 مــن القانــون ذاتــه تفتيــش المتـــم في الحالات 
التــي يجــوز فيـــا القبــض عليــه قانونــا أيــا كان ســبب القبــض أو الغــرض منــه، وإذ كان الحكــم المطـــون فيــه قــد أثبــت أن ضابطــي 
الواقـــة أمســكا بالطاعــن فــور محاولتــه الـــرب أثــر إقــراره بـــدم حملــه رخصــة تســيير أو قيــادة دون أن يــبن عمــا إذا كانــت الواقـــة 
التــي قارفـــا الطاعــن قــد اقتصــرت علــى عــدم حملــة رخصــة التســيير والقيــادة بالمخالفــة لنــص المادة 12/ 2، 41 مــن قانــون رقــم 
66 لســنة 1973 المـــدل بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008 واللــتن يقضــى نصـمــا بوجــوب أن تكــون رخصــة المركبــة بـــا، وعلــى حمــل 
المرخــص لــه رخصــة القيــادة أثنــاء القيــادة وتقديمـــا لرجــال الشــرطة والمــرور كلمــا طلبــوا ذلــك وهــي مخالفــة مـاقــب عليـــا بــالمادة 
77 مــن القانــون أنــف البيــان بغرامــة لا تقــل عــن عشــرين جنيـــا ولا تزيــد علــى خمــسن جنيـــا ومــن ثــم لا تبيــح القبــض علــى الطاعــن 
وتفتيشــه أم أن الواقـــة التــي قارفـــا الطاعــن في قيــادة مركبــة دون الحصــول علــى رخصــة تســيير أو قيــادة المؤثمــة بــالمادة 74 مكــرر/ 
2 المضافــة بالقانــون رقــم 121 لســنة 2008 والتــي تنــص علــى أن يـاقــب بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســتة أشـــر وبغرامــة لا تقــل 
عــن مائــة جنيــه ولا تزيــد علــى خمســمائة جنيــه أو بإحــدى هــاتن الـقوبــتن كل مــن قــاد مركبــة دون الحصــول علــى رخصــة تســيير 
أو رخصــة قيــادة« ومــن ثــم يجــوز القبــض عليــه وتفتيشــه وتفتيــش الســيارة قيادتــه ســواء كانــت مملوكــة أو مؤجــره لــه لأن حرمتـــا 
مســتمدة مــن اتصالـــا بشــخص حائزهــا ومــن ثــم يضحــى الحكــم المطـــون فيــه فــضلا عــن قصــوره مشــوبا بالتناقــض الــذي يتســع 

لــه الطاعــن بمــا يـيبــه ويوجــب نقضــه«. الطـــن رقــم 4467 لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 19 مــن مايــو لســنة 2012 )غيــر منشــور(.
وقضــت بــأن: »لمادتن 12، 41 مــن القانــون رقــم 66 لســنة 1973 بشــأن إصــدار قانــون المــرور قــد أوجبــت علــى كل قائــد مركبــة تقــديم 
رخصتــي القيــادة والتســيير إلــى رجــال الشــرطة والمــرور كلمــا طلبــوا ذلــك، وكانــت المادة 77 مــن القانــون ذاتــه والمـدلــة بالقانــون رقــم 
121 لســنة 2008 قــد عاقبــت علــى كل مخالفــة لذلــك النــصن بـقوبــة المخالفــة وهــي الغرامــة التــي لا تزيــد علــى خمــسن جنيـــاً، وإذ 
كان الحكــم المطـــون فيــه قــد أثبــت أن الضابــط قــد فتــش الطاعــن عندمــا طلــب منــه تقــديم رخصتــي القيــادة والتســيير ولــم يقدمـمــا 
لــه، فــإن الواقـــة علــى هــذا النحــو لا توفــر في حــق الطاعــن حالــة التلبــس المنصــوص عليـــا في المادتن 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة، ولا تبيــح بالتالــي لمأمــور الضبــط القضائــي حــق القبــض وإجــراء التفتيــش ولــو كان وقائيــاً« الطـــن رقــم 2351 لســنة 81 ق 

الصــادر بجلســة 15 مــن فبرايــر لســنة 2012 )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: Sقانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد أجــاز في المادة 34 منــه لرجــل الضبــط القضائــي القبــض علــى المتـــم في أحــوال التلبــس 
بالجنــح بصفــة عامــة إذا كان القانــون يـاقــب عليـــا بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر متــى وجــدت دلائــل كافيــة علــى اتـامــه 
بالجريمــة، والـبــرة في تقديــر الـقوبــة بمــا يــرد بــه النــص عليـــا في القانــون لا بمــا ينطــق بــه القاضــي في الحكــم، ولما كانــت جريمــة 
إلقــاء القــاذورات داخــل أفنيــة المحطــات أو علــى جســور الســكك الحديديــة التــي قارفـــا المطـــون ضــده تنــدرج تحــت نــص المادتن 10 
)ح( و20 مــن القانــون رقــم 277 لســنة 1959 في شــأن نظــام الســفر بالســكك الحديديــة الــذي ربــط لـــا عقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز 
ســتة أشـــر والغرامــة التــي لا تزيــد عــن عشــرين جنيـــا أو إحــدى هــاتن الـقوبــتن، فإنــه كان يســوغ لرجــل الضبــط القضائــي أن 
يقبــض علــى المتـــم« الطـــن رقــم 26303 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 26 مــن أبريــل لســنة 2010 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

61 صفحــة رقــم 348 قاعــدة رقــم 46.
وقضــت بــأن: »لما كانــت جريمــة إلقــاء القــاذورات داخــل أفنيــة الســكك الحديديــة التــي قارفـــا المطـــون ضــده تنــدرج تحــت نــص 
المادتن 10/ ح، 20 مــن القــرار بقانــون رقــم 277 لســنة 1959 الــذي ربــط لـــا عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشـــر وبغرامــة 
لا تزيــد علــى عشــرين جنيـــا أو بإحــدى هــاتن الـقوبــتن، فإنــه كان يســوغ لرجــل الضبــط القضائــي أن يقبــض علــى المتـــم« الطـــن 
رقــم 23182 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 11 مــن مــارس لســنة 2010 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 61 صفحــة رقــم 256 قاعــدة 

رقــم 31.
وقضــت بــأن: »لما كانــت المادة 2/1 مــن القانــون رقــم 277 لســنة 1959 المـــدل بالقانــون رقــم 13 لســنة 1999 في شــأن نظــام الســفر 
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إلا أنــه إذا كانــت الجريمــة المتلبــس بـــا ممــا يتوقــف رفــع الدعــوى الـموميــة عنـــا علــى 
شــكوى فلا يجــوز القبــض علــى المتـــم إلا إذا صــرح بالشــكوى مــن يملــك تقديمـــا ويجــوز في 
هــذه الحالــة أن تكــون الشــكوى لمــن يكــون حاضــرًا مــن رجــال الســلطة الـامــة )مــادة رقــم 39 
ــت الجريمــة المتلبــس  ــه في الأحــوال الأخــرى إذا كان ــة هــذا النــص أن ــة(، دلال إجــراءات جنائي
بـــا ممــا يتوقــف رفــع الدعــوى الـموميــة فيـــا علــى إذن أو طلــب فإنــه يجــوز لرجــال الضبــط 

القبــض علــى المتـــم واتخــاذ كافــة إجــراءات التحقيــق هــذه قبــل تقــديم الإذن أو الطــل))).
والـبــرة في تقديــر الـقوبــة بمــا يــرد بــه النــص عليـــا في القانــون لا بمــا ينطــق بــه القاضــي 

في الحكــم))).
الشرط الثاني: وجود أدلة كافية على الاتهام

يشــترط أيضًــا للقبــض علــى المتـــم - حســبما يتضــح مــن نــص المادة رقــم 34 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة- وجــود أدلــة كافيــة علــى الاتـــام، وتقديــر توافــر حالــة التلبــس أو عــدم 
توافرهــا هــو مــن الأمــور الموضوعيــة التــي تــوكل بــداءة لرجــل الضبــط القضائــي علــى أن يكــون 
تقديــره خاضـــا لرقابــة ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع - وفــق الوقائــع 
المـروضــة عليـــا - بغيــر مـقــب مــا دامــت النتيجــة التــي انتـــت إليـــا تتفــق منطقيــا مــع 
المقدمــات والوقائــع التــي أثبتتـــا في حكمـــا، فذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب والاعتبــارات 
التــي تبنــي عليـــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة إلــى أن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتـــت إليـــا))).

بالســكك الحديديــة قــد حظــرت دخــول المحطــات والمواقــف »الملتــان« أو الخــروج منـــا إلا مــن الأماكــن المخصصــة لذلــك، وكانــت المادة 
2/20 مــن ذات القانــون قــد عاقبــت كل مــن يخالــف ذلــك بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى أســبوع وبغرامــة لا تجــاوز جنيـــا واحــدا أو 
بإحــدى هــاتن الـقوبــتن، وإذ كان الحكــم المطـــون فيــه قــد أثبــت أن الضابــط قــد ألقــى القبــض علــى الطاعــن وقــام بتفتيــش الحقيبــة 
التــي كان يحملـــا وذلــك علــى إثــر دخولــه محطــة الســكة الحديــد مــن غيــر الأماكــن المخصصــة لذلــك، فــإن الواقـــة علــى هــذا النحــو 
لا توفــر في حــق الطاعــن حالــة التلبــس المنصــوص عليـــا في المادتن 34، 35 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ولا تبيــح بالتالــي لمأمــور 
الضبــط القضائــي حــق القبــض وإجــراء التفتيــش ولــو كان وقائيــا« الطـــن رقــم 7784 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 27 مــن ينايــر 

لســنة 2010 )غيــر منشــور(.
)1( الطـــن رقــم 3679 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 2 مــن نوفمبــر لســنة 1986 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

37 صفحــة رقــم 812 قاعــدة رقــم 157.
)2( انظــر في ذلــك: الطـــن رقــم 11530 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 27 مــن أكتوبــر لســنة 2018 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 26303 
ــي رقــم 61 صفحــة رقــم 348 قاعــدة  ــب الفن ــاب المكت ــل لســنة 2010 والمنشــور بكت لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 26 مــن أبري
رقــم 46، الطـــن رقــم 20755 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 6 مــن أبريــل لســنة 2008 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 59 
ــر لســنة 1986 والمنشــور  ــن رقــم 4064 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 13 مــن نوفمب صفحــة رقــم 255 قاعــدة رقــم 43، الطـ
بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 878 قاعــدة رقــم 169، الطـــن رقــم 902 لســنة 55 ق الصــادر 
بجلســة 9 مــن مايــو لســنة 1985 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 643 قاعــدة رقــم 113، 
الطـــن رقــم 865 لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 8 مــن يونيــو لســنة 1975 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
26 صفحــة رقــم 500 قاعــدة رقــم 117، الطـــن رقــم 1769 لســنة 38 ق الصــادر بجلســة 13 مــن ينايــر لســنة 1969 والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 20 صفحــة رقــم 96 قاعــدة رقــم 21.
)3( قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أنــه ليــس لمأمــور الضبــط القضائــي - بغيــر إذن مــن النيابــة الـامــة أو ســلطة 
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التحقيــق - أن يتـــرض للحريــة الشــخصية لآحــاد النــاس إلا في حالــة التلبــس بالجريمــة، وباعتبــار أن التلبــس حالــة تلازم الجريمــة 
لا شــخص مرتكبـــا، وكان مــن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن حالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي مــن 
قيــام الجريمــة بمشــاهدتـا بنفســه أو إدراكـــا بحاســة مــن حواســه، وأنــه ولئــن كان تقديــر الظــروف التــي تلابــس الجريمــة وتحيــط 
بـــا وقــت ارتكابـــا، ومــدى كفايتـــا لقيــام حالــة التلبــس أمــرا موكــولا إلــى محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب 
والاعتبــارات التــي تبنــي عليـــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتـــت إليـــا، وكان مــا ســاقه الحكــم ردا 
علــى الدفــع لا يــبن منــه أن مأمــور الضبــط القضائــي تــبن كنــه الجوهــر المخــدر الــذي قــرر أن الطاعــن كان محــرزا لــه أو أنــه أدركــه 
بــأي مــن حواســه كمــا لــم يدلــل علــى توافــر الدلائــل الكافيــة أو المظاهــر الخارجيــة التــي تنبــئ بذاتـــا عــن وقــوع الجريمــة وتتوافــر 
بـــا حالــة التلبــس التــي تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض والتفتيــش. لما كان ذلــك، فــإن القبــض علــى الطاعــن يكــون قــد وقــع 
في غيــر حالــة التلبــس بالجريمــة ودون أن تتوافــر في حقــه الدلائــل الكافيــة علــى صحــة اتـامــه[ الطـــن رقــم 26133 لســنة 86 ق 

الصــادر بجلســة 28 مــن فبرايــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(.
وقضــت بــأن: ]إذا كان الحكــم قــد أثبــت أن النيابــة الـامــة أصــدرت أمرهــا بضبــط وتفتيــش شــخص ومســكن المتحــري عنـــا .... 
لضبــط مــا تحــوزه أو تحــرزه مــن مــواد مخــدرة وعندمــا شـــر بـــم الطاعــن حــاول الـــرب وجــرى فتبـــه ضابــط الواقـــة وتمكــن مــن 
ضبطــه وبفتــح الكيــس الــذي كان يحملــه عثــر بداخلــه علــى عشــر لفافــات ورقيــة بفضـــا تــبن احتوائـــا علــى نبــات البانجــو المخــدر، 
فــإن التفتيــش علــى هــذه الصــورة يكــون صحيحــا في القانــون لأن وجــود الطاعــن مــع مــن صــدر الأمــر بضبطـــا وتفتيشـــا ومحاولــة 
الطاعــن الـــرب عــن رؤيــة رجــال البوليــس تتحقــق بــه الشــبـة القويــة علــى اتـامــه ممــا يســوغ القبــض عليــه وتفتيشــه اســتنادا إلــى 
حكــم المادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ولــو كان أمــر التفتيــش مقصــورا علــى المأذون بضبطـــا وتفتيشـــا فقــط، ويكــون منـــي 

الطاعــن في هــذا الصــدد غيــر ســديد[ الطـــن رقــم 5420 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 10 مــن يونيــو لســنة 2014 )غيــر منشــور(.
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]التلبــس صفــة تلازم الجريمــة ذاتـــا لا شــخص مرتكبـــا، وإذ كان مــا رتبــه الحكــم علــى الاعتبــارات 
الســائغة التــي أوردهــا مــن إجــازة القبــض علــى الطاعــن لضبطــه متلبســا بجنايــة هتــك عــرض إنســان بالقــوة عقــب ارتكابـــا ببرهــة 
يســيرة ومشــاهدة أثارهــا وجــود منــي علــى بنطــال المجنــي عليـــا بمــا ينبــئ عــن ارتــكاب تلــك الجريمــة ويبيــح لمأمــور الضبــط 
القضائــي القبــض عليــه إعمــالا للمــادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره الطاعــن في هــذا الصــدد لا يكــون 

ســديدا[ الطـــن رقــم 7706 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 2017 )غيــر منشــور(.
وقضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن حالــة التلبــس بالجنايــة تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي طبقــاً للمــادتن 34، 46 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة أن يقبــض علــى المتـــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتـامــه وأن يفتشــه، وتقديــر توافــر حالــة التلبــس أو عــدم 
توافرهــا هــو مــن الأمــور الموضوعيــة البحتــة التــي تــوكل بــداءة لرجــل الضبــط القضائــي علــى أن يكــون تقديــره خاضـــاً لرقابــة ســلطة 
التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع وفــق الوقائــع المـروضــة عليـــا بغيــر مـقــب مــا دامــت النتيجــة التــي انتـــت إليـــا تتفــق 
منطقيــاً مــع المقدمــات والوقائــع التــي أثبتتـــا في حكمـــا، وكان الحكــم المطـــون فيــه بـــد أن أورد صــورة الواقـــة حصّــل دفــاع الطاعن 
ببــطلان القبــض والتفتيــش ورد بقولــه »وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدي مــن دفــاع المتـــمن ببــطلان القبــض والتفتيــش لانتفــاء حالــة 
التلبــس فـــو دفــع في غيــر محلــه ذلــك أن التلبــس حالــة تلازم الجريمــة وتتوافــر في حــق مرتكبـــا متــى تم ضبطـــا حــال ارتكابـــا 
ــده أدوات  ــر وقوعـــا أو ضبطــه بـــد وقوعـــا بوقــت قريــب وبي ــاح أث أو عقــب ارتكابـــا ببرهــة يســيرة أو تتبـــه مــن الـامــة بالصي
أو أمتـــة أو أوراق أو أشــياء أخــرى تــدل علــى أنــه هــو مرتكبـــا أو ضبطــه عقــب ارتكابـــا وبــه آثــار أو علامــات تــدل علــى أنــه هــو 
وفقــط مرتكــب الجريمــة أو شــريك فيـــا وهــى في كل الأحــوال ضبــط الجريمــة ونارهــا مشــتـلة أو دخــان حريقـــا مــا زال يتصاعــد 
بـــد . ولما كان ذلــك، وكان المتـمــان قــد قدمــا للمجنــى عليــه المبلــغ المــزور فأبلــغ ضابــط الواقـــة والــذي أبلغــه بمــكان الواقـــة فقــدم 
لــه المجنــى عليــه المبلــغ المــزور والــذي كان قــد أنقــداه المتـمــان إيــاه مقابــل شــراء دراجــة بخاريــة وكان المبلــغ لأوراق ماليــة ذات فئــات 
مختلفــة تحمــل كل فئــة رقــم تسلســل واحــد فقــد قــام ضابــط الواقـــة بضبطـمــا ومــن ثــم فــإن مــا قــام بــه ضابــط الواقـــة لا يخــرج 
عــن نطــاق الشــرعية الإجرائيــة المحــددة بــالمادة 20 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ويكــون الدفــع المبــدي مــن دفــاع المتـمــان في 
هــذا الشــأن في غيــر محلــه وتلتفــت عنــه المحكمــة. »وهــو رد كاف وســائغ ويتفــق وصحيــح القانــون، فــإن مــا يثيــره الطاعنــون في هــذ 
الخصــوص يكــون غيــر ســديد[ الطـــن رقــم 4192 لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 9 مــن فبرايــر لســنة 2012 والمنشــور بكتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 195 قاعــدة رقــم 25.
وانظــر: الطـــن رقــم 3322 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 2 مــن ينايــر لســنة 2016 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة 
رقــم 23 قاعــدة رقــم 2، الطـــن رقــم 645 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 14 مــن ديســمبر لســنة 2015 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
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وإذ كانــت المادة رقــم 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد أجــازت لمأمــور الضبــط 
ــى اتـامــه، فالحضــور  ــة عل ــل كافي ــذي توجــد دلائ ــى المتـــم الحاضــر ال القضائــي القبــض عل
ــا لا يقتصــر علــى الحضــور الفـلــي وحــده أي الحضــور الــذي يكــون فيــه المتـــم  المقصــود هن
مــاثلًا أمــام مأمــور الضبــط القضائــي، وإنمــا يكفــي لتحقــق الحضــور قانونًــا أن يكــون المتـــم في 

رقــم 66 صفحــة رقــم 868 قاعــدة رقــم 129، الطـــن رقــم 21527 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 2 مــن مــارس لســنة 2015 )غيــر 
منشــور(، الطـــن رقــم 24057 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 5 مــن فبرايــر لســنة 2015 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 15682 لســنة 
ــل  ــر منشــور(، الطـــن رقــم 17780 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبري ــل لســنة 2014 )غي 83 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبري
لســنة 2014 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 11501 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 2 مــن فبرايــر لســنة 2014 والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 42 قاعــدة رقــم 4، الطـــن رقــم 4876 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 2013 )غيــر 
منشــور(، الطـــن رقــم 6068 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 24 مــن فبرايــر لســنة 2013 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 6019 لســنة 
82 ق الصــادر بجلســة 5 مــن فبرايــر لســنة 2013 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 18292 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 13 مــن نوفمبــر 
لســنة 2012 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 678 قاعــدة رقــم 121، الطـــن رقــم 1382 لســنة 82 ق الصــادر 
بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 2012 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 1382 لســنة 82 ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 2012)غيــر 
منشــور(، الطـــن رقــم 7616 لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 11 مــن فبرايــر لســنة 2012 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 3188 لســنة 81 ق 
الصــادر بجلســة 27 مــن نوفمبــر لســنة 2011 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 8517 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة 
2011 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 11 لســنة 81 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يونيــو لســنة 2011 )غيــر منشــور(، الطـــن رقــم 8522 لســنة 
80 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 2011 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 62 صفحــة رقــم 211 قاعــدة رقــم 36، الطـــن 

رقــم 2169 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 19 مــن ينايــر لســنة 2011 )غيــر منشــور(
ــي في أحــوال  ــط القضائ ــا المأمــور الضب ــة قــد أجازت ــون الإجــراءات الجنائي ــأن: ]المادة 34، 35 مــن قان وقضــت محكمــة النقــض ب
التلبــس بالجنايــات أو الجنــح المـاقــب عليـــا بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشـــر أن يقبــض علــى المتـــم الحاضــر الــذي توجــد 
دلائــل كافيــة علــى اتـامــه فــإذا لــم يكــن حاضــرا جــاز للمأمــور إصــدار أمــر بضبطــه وإحضــاره، كمــا خولتــه المادة 46 مــن القانــون 
ذاتــه تفتيــش المتـــم في الحالات التــي يجــوز فيـــا القبــض عليــه قانونــا، وكان مــن المقــرر قانونــا أن التلبــس صفــة تلازم الجريمــة 
ذاتـــا لا شــخص مرتكبـــا ممــا يبيــح للمأمــور الــذي شــاهد وقوعـــا أن يقبــض علــى كل مــن يقــوم دليــل علــى مســاهمته فيـــا وأن 
يجــرى تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة الـامــة وإنــه وإن كان تقديــر الظــروف التــي تلابــس الجريمــة وتحيــط بـــا وقــت ارتكابـــا ومــدى 
كفايتـــا القيــام حالــة التلبــس أمــر موكــولا إلــى محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب والاعتبــارات التــي تبنــى 
عليـــا المحكمــة تقديرهــا صالحــة لأن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتـــت إليـــا، لما كان ذلــك، وكان مــا أورده الحكــم - ســواء في مـــرض 
رده علــى الدفــع ببــطلان القبــض والتفتيــش أو في بيانــه لواقـــة الدعــوى - ليــس فيــه مــا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت في حالــة 
مــن حــالات التلبــس المبينــة علــى ســبيل الحصــر في المادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وكان مــا ســاقه الحكــم المطـــون فيــه - 
علــى الســياق المتقــدم - مــن مشــاهدة الضابــط للطاعــن يســلم حقيبــة للمتـــم الأخــر - المأذون بتفتيشــه - تتوافــر بــه حالــة التلبــس 
التــي تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي إلقــاء القبــض عليــه ليــس صحيحــا في القانــون، ذلــك أن نــص الفقــرة الأولــى مــن المادة 41 مــن 
الدســتور الصــادر ســنة 1971 - الســاري علــى الواقـــة - قاطــع الدلالــة علــى أنــه في غيــر أحــوال التلبــس لا يجــوز وضــع أي قيــد 
علــى الحريــة الشــخصية إلا بــإذن مــن القاضــي المختــص أو مــن النيابــة الـامــة، لما كان ذلــك، فــإن القبــض علــى الطاعــن يكــون قــد 
وقــع في غيــر حالــة تلبــس بالجريمــة، ومــن ثــم فــإن ومــا وقــع في حقــه هــو قبــض باطــل، وإذ خالــف الحكــم المطـــون فيــه هــذا النظــر 
وجــرى في قضائــه علــى صحــة هــذا الإجــراء فإنــه يكــون مـيبــة بالخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقضــه[ الطـــن رقــم 6 لســنة 

81 ق الصــادر بجلســة 11 مــن ديســمبر لســنة 2011 )غيــر منشــور(.
وانظــر: الطـــن رقــم 18565 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 11 مــن أبريــل لســنة 2016 والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة 
رقــم 433 قاعــدة رقــم 50، الطـــن رقــم 21782 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 16 مــن أكتوبــر لســنة 2012 والمنشــور بكتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 511 قاعــدة رقــم 87.
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حكــم المتـــم الحاضــر، وهــو مــا يســوغ القــول بــه كلمــا كانــت الجريمــة في حالــة تلبــس وتوافــرت 
ــو قصــر الشــارع  ــا، ول ــا أو تبـيً ــا أصليً ــا ومســاهمته فيـ ــى اتصــال المتـــم بـ ــة عل ــل كافي دلائ
مـنــى الحضــور في هــذا المقــام علــى الحضــور الفـلــي، لما كان متيســرا لمأمــوري الضبــط 
القضائــي أن يقومــوا بــأداء واجباتـــم التــي فرضـــا عليـــم القانــون مــن المبــادرة إلــى القبــض 
ــى مســاهمته في الجريمــة وهــو الأمــر المــراد  ــة عل ــل الكافي ــذي توافــرت الدلائ ــى المتـــم ال عل

أصلًا مــن خطــاب الشــارع لمأمــوري الضبــط في المادتن 34 - 35، ))).

2- متى يعتبر القبض على المرءً أو احتجازه تعسفياً؟

تحظر المـايير الدولية القبض على شخص أو احتجازه أو سجنه تـسفًا))).
وهــذا الحظــر شــرط ضــروري ينبثــق تلقائيًــا عــن الحــق في الحريــة وينطبــق علــى الحرمــان 
مــن الحريــة في جميــع الســياقات، وليــس فحســب بالـلاقــة مــع التـــم الجنائيــة كمــا ينطبــق 

علــى جميــع أشــكال الحرمــان مــن الحريــة، بمــا في ذلــك فــرض الإقامــة المنزليــة الجبريــة))).
وقــد أوضحــت مجموعــة الـمــل المـنيــة بالاعتقــال التـســفي، وهــي مجموعــة الخبــراء 
ــة، أن الحرمــان مــن  ــة التحقيــق في حــالات الحرمــان التـســفي مــن الحري المفــوضن صلاحي

الحريــة يكــون تـســفيًا، بن جملــة حــالات، في الحالات التاليــة:))).
القبــض أو الاحتجــاز دون أســاس قانونــي. وفــضلًا عــن ذلــك، فقــد يكــون القبــض أو 
الاحتجــاز اللذيــن يســمح بـمــا القانــون الوطنــي تـســفين بمقتضــى المـاييــر الدوليــة. وتشــمل 

ــة))). ــون غامــض الصياغــة أو فضفاضًــا للغاي ــك كــون القان ــى ذل ــة عل الأمثل
أو عــدم تماشــيه مــع حقــوق إنســانية أخــرى مــن قبيــل الحــق في حريــة التـبيــر أو التجمــع 

أو المـتقــد،))).
)1( الطـن رقم 25868 لسنة 84 ق الصادر بجلسة 6 من يونيو لسنة 2015 )غير منشور(.

)2( المــادة 9 مــن الإعلان العالمــي، والمــادة 9 )1( مــن العهــد الدولــي، والمــادة 37 )ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والمــادة 16 )4( مــن 
اتفاقيــة العمــال المهاجريــن، والمــادة 6 مــن الميثــاق الأفريقــي، والمــادة 7 )3( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، والمــادة 14 )2( مــن الميثــاق 
العربــي، والمــادة 5 )1( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة، والمــادة 55 )1( )د( مــن نظــام رومــا الأساســي؛ والقســم م )1( )ب( مــن مبــادئ 
المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا؛ والمبــدأ 3 )1( مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن الحريــة فــي الأمريكيتيــن؛ انُظــر 

المــادة 25 مــن الإعلان الأمريكــي.
 .Doc UN )2009( 7/2 / 2006 ،التعليــق العــام 8 للجنــة حقــوق الإنســان، 1 ، يكليموفــا ضــد تركمانســتان، لجنــة حقــوق الإنســان )3(

.1460/D/96/C/CCPR
)4( ورقة حقائق وأرقام رقم 26 للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، القسم 5)أ(-)ب(..

..1/CO/ETH/C/CCPR )2011( 15. Doc UN.،انُظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: إثيوبيا )5(
 .Doc UN، ،)6( رأي رقــم 25 / 2004 لفريــق العمــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي )الفالــح وآخــرون ضــد المملكــة العربيــة الســعودية(
 .Doc UN )2000( 93-94 ،1 ص ص 16 - 20-13 ،20؛ فريــق العمــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي.Add/4/2006/7.CN/E
CN/E.4/2001/14؛ المــادة 19 ضــد إريتريــا )03/275(، اللجنــة الأفريقيــة، التقريــر الســنوي 22 108-93 )2007(؛ الملاحظــات 
 UN )2005( 22 ،5 ، أوزبكســتان/CO )2005( 2 CAN/C/CCPR .Doc UN / ،الختاميــة للجنــة حقــوق الإنســان: كنــدا
 )2010( 7/4. Doc UN .،؛ انُظــر جونــغ وآخــرون ضــد جمهوريــة كوريــا، لجنــة حقــوق الإنســانUZB/83/CO/CCPR .Doc

.1593-1603/2007/D/98/C/CCPR
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أو الحق في الحرية من التمييز))).
ــاك حــق الشــخص المحتجــز في  ــا نتيجــة لانتـ ــح الاحتجــاز تـســفيًا أيضً ــن أن يصب ويمك

ــة))). ــة عادل محاكم
وكذلك الأمر، فالاختفاء القسري والاحتجاز السري تـسفيان بحد ذاتـما))).

فقــد أشــارت الجمـيــة الـامــة للأمم المتحــدة بقلــق إلــى احتجــاز أشــخاص اشــتبه في أنـــم 
قــد ارتكبــوا أعمــالًا إرهابيــة دونمــا أســاس قانونــي أو مراعــاة للضمانــات الإجرائيــة الواجبــة 

وعارضــت الاحتجــاز الــذي ينجــم عنــه حرمــان الأشــخاص مــن حمايــة القانــون))).
ــن  ــراد الذي ــى أن احتجــاز الأف ــة بالاحتجــاز التـســفي إل وخلصــت مجموعــة الـمــل المـني
ــة الأمريكيــة  ــة الاســتخبارات المركزي ــدان مختلفــة في ســياق برنامــج وكال يقبــض عليـــم في بل
)الســي آي أيــه( للترحيــل الســري )في أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001 في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة( هــو احتجــاز تـســفي حيــث كان هــؤلاء يحتجــزون بمـــزل عــن الـالــم 
الخارجــي لفتــرات مطولــة في أماكــن ســرية شــملت »مواقــع ســوداء « مختلفــة، دون إتاحــة 
الفرصــة لـــم للاتصــال بالمحاكــم أو بــالمحامن، ودون توجيــه الاتـــام إليـــم أو محاكمتـــم، 
ودون تبليــغ أســرهم بمــكان وجودهــم أو الســماح لـــا بالاتصــال بـــم )رغــم توجيــه الاتـــام إلــى 

ــا())). بـضـــم لاحقً
ويـتبــر »الاحتجــاز الوقائــي« للأطفــال والنســاء اللاتــي نجــون عقــب اســتـدافـن »بجرائــم 

(1) أ وآخــرون ضــد المملكــة المتحــدة (3455 / 05)، الغرفــة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة 190-161 (2009 (الجنســية)؛ 
ــا، UN Doc. A/56 / 18 (الملحــق)  ــى التمييــز الـنصــري: أوكراني ــة بالقضــاء عل ــة المـني ــة للجن انُظــر الملاحظــات الختامي
 UN Doc. (2002) 5 ،19 ، تركمانســتان (UN Doc. CERD/C/ETH/CO/15 (2007 ،2001 ، إثيوبيــا) 373
CERD/C/60/CO15 (الـقيــدة)، الـنــد، UN Doc. CERD/C/IND/CO/19 (2007) 14 (المنبــوذون)، التوصيــة 

الـنصــري، 20. التمييــز  علــى  بالقضــاء  المـنيــة  للجنــة  الـامــة 31 
ــرأي 14 /  ــداول رقــم UN Doc. A/ ،9 38 (2012) 44/HRC/22 (ج)، ال ــي بالاحتجــاز التـســفي: ت ــق الـمــل المـن (2) فري
ــي بالاحتجــاز التـســفي، UN Doc. A/HRC/4/40/Add.1 (2006) 9-15؛ المادة 19 ضــد  ــق الـمــل المـن 2006 لفري

إريتريــا (275 / 03) اللجنــة الأفريقيــة، التقريــر الســنوي 22 93-108 (2007).
(3) انُظر المادتن 2 و17 (1) من اتفاقية الاختفاء القسري.

 دراســة مشــتركة لآليــات الأمم المتحــدة بشــأن الاحتجــاز الســري،.UN Doc 21-18 (2010) 42/A/HRC/13؛ رأي 
 (UN Doc. A/HRC/13/30/Add.1 (2010 ،(غامبيــا) رقــم / 142009 لفريــق الـمــل المـنــي بالاحتجــاز التـســفي
ــة حقــوق الإنســان، 2008  ــة، لجن ــة الليبي ــة الـربي ــي بشاشــة ضــد الجماهيري ص ص 187 - 22-19 191؛ ســالم ســـد عل
روســي  ضــد  وتشــيتاييف  تشــيتاييف  الأوروبيــة:  المحكمــة  UN Doc. CCPR/C/100/D/1776) 6/7؛   (2010  /
(59334 / 00)، 173-172 (2007) ، المصــري ضــد جمـوريــة مقدونيــا اليوغوسلافيــة الســابقة (39630 / 09) الغرفــة 

ــرى 230-241 (2012).. الكب
)4( القرار 63 / 185 للجمـية الـامة للأمم المتحدة، الديباحة 8 والفقرة الـاملة 13 - 14..

UN Doc. A/ (2006 ،(الولايــات المتحــدة الأمريكيــة) (5) رأي رقــم 29 / 2006 لفريــق الـمــل المـنــي بالاحتجــاز الســري
HRC/4/40/Add.1) ص ص 103 - 110 12 و21 - 22.
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شــرف«، أو مــن الـنــف المنزلــي أو غيــره مــن أنــواع الـنــف، أو مــن الاتجــار بـــن كبشــر، دون 
موافقــة هــؤلاء الأطفــال والنســاء ودونمــا إشــراف قضائــي، احتجــازًا تـســفيًا وتمييــزً))).

وقــد خلصــت مجموعــة الـمــل المـنيــة بالاعتقــال التـســفي إلــى أن احتجــاز الأفراد بموجب 
قــوانن تجــرِم الأنشــطة الجنســية المثليــة التــي تمــارس في إطــار الخصوصيــة يمثــل احتجــازًا 
تـســفيًا كمــا إن مثــل هــذه القــوانن تشــكل انتـــاكًا للحــق في الحيــاة الخاصــة والأســرية، 

وللحظــر المفــروض علــى التمييــز))).
وقــد أوضحــت اللجنــة المـنيــة بحقــوق الإنســان أن مصطلــح »التـســف « الــوارد في المادة 9 
)1( مــن الــــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يجــب أن يفســر بتوســع ليشــمل 

عناصــر عــدم اللياقــة والظلــم وعــدم إمــكان توقــع مــا يتخــذ مــن إجــراءا))).
إذ خلصــت اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلــى أن القبــض علــى أحــد الجنــرالات بزعم 
التخطيــط للقيــام بانــقلاب عســكري، وبموجــب مذكــرة صــدرت عــن محكمــة عســكرية لــم تــورد 

فيـــا أيــة تفاصيــل أو إثباتــات للوقائــع المزعومــة، قــد شــكَل إســاءة اســتـمال للســلطة))).
ــى الأشــخاص واحتجازهــم لأســباب  ــة إلــى أن القبــض عل كمــا خلصــت المحكمــة الأوروبي
سياســية أو تجاريــة، أو لفــرض ضغــوط علــى الشــخص لســحب طلــب تقــدم بــه إلــى المحكمــة، 

يشــكلان احتجــازًا تـســفيًا))).
وأوضحــت مجموعــة الـمــل المـنيــة بالاحتجــاز التـســفي أن الاعتقــال الإداري للرعايــا 
الأجانــب، وكذلــك طالبــي اللجــوء، بســبب عــدم تقيدهــم بتشــريـات الـجــرة، ليــس محظــورًا 
بحــد ذاتــه في القانــون الدولــي بيــد أنــه يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى الاحتجــاز التـســفي إذا لــم 

)1( انُظر القاعدة 59 من قواعد بانكوك.
المـنــي  الخاص  المقــرر  والمحامن،.UN Doc 70 (2011) A/66/289؛  القضــاة  باســتقلال  المـنــي  الخاص  المقــرر  انُظــر   
 UN Doc. E/CN.4 27 /  2001 / و/ 73   UN 123-122 (2011) Doc. ECN.4/1998/54 ،المــرأة ضــد  بالـنــف 
التـليقــات  الســري،.UN Doc 66-65 (2002) E/CN.4/2003/8؛  بالاحتجــاز  المـنــي  الـمــل  فريــق  Add.2 (2001)؛ 
الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو): الأردن، UN Doc. CEDAW/C/JOR/CO/4) 26 (2007؛ 

.UN Doc. A/HRC/4 .39 (2007) Add.3 / 33 / ،الأردن بالتـذيــب،  المـنــي  الخاص  المقــرر  انُظــر 
 (UN Doc. E/CN.4/2003/Add.1 (2002 ،(مصــر) ــرأي رقــم 7/ 2002 لفريــق الـمــل المـنــي بالاحتجــاز الســري (2) ال
ص ص 68 - 12 73، الــرأي رقــم 22/2006 (الكاميــرون)، 2007 (UN Doc. A/HRC/4/40/Add.1) ص 91 - 94.

UN Doc. CCPR 8/9 (1994) C/51/D/458/1991؛   / الكاميــرون،  ضــد  موكونــغ  الإنســان:  حقــوق  لجنــة   (3)
فونغــام غورجي-دينــكا ضــد الكاميــرون، UN Doc. CCPR/C/83/D/1134/2002 (1994) 5/1؛ مارينيتــش ضــد 
بــيلاروس، UN Doc. CCPR/C/99/D/1502 (2010) 10/4 / 2006؛ المادة 19 ضــد إريتريــا (275 / 03) اللجنــة 

ــر الســنوي 22 93 (2007). ــة، التقري الأفريقي
)4( غالاردو رودريغز ضد المكسيك )Report / 96 , 430.)11 43(، اللجنة الأمريكية، 71-64 )1997( و115..

)5( المحكمــة الأوروبيــة: كوسينســكيي ضــد روســيا )70276 / 01(، )2004( 78-70 ، ســيبوتاري ضــد مولدوفــا )35615 / 06(، 53-
.)2007( 46
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يكــن ضروريًــا في الظــروف المتـلقــة بالحالــة الفرديــة الخاضـــة للنظــر وتـتبــر مجموعــة الـمــل 
تجــريم الدخــول غيــر الشــرعي إلــى بلــد مــا »يتجــاوز المصلحــة المشــروعة للــدول في الســيطرة 

علــى الـجــرة وتنظيمـــا، ويــؤدي إلــى الاحتجــاز غيــر الضــروري«))).
ــة، ومــن  ــر الدولي ــة، تـســفية بموجــب المـايي ــات القبــض الجماعي ــون عملي ــا تك ــرًا م وكثي

ــم في ســياق الاحتجــاج الســلمي))). ــي تت ــك الت ــا تل ضمنـ
وينسحب هذا أيضًا على الاحتجاز المطوّل دون اتـام أو محاكمة،))).

وكذلــك علــى احتجــاز أقــارب شــخص يشــتبه بأنــه قــد ارتكــب جرمًــا جنائيًــا للضغــط 
عليــه))).

ــر مشــروع أو  ــى احتجــاز غي ــة إل ــدأ بصــورة قانوني ــذي يب ويمكــن أن يتحــول الاحتجــاز ال
تـســفي وعلــى ســبيل المثــال، يـتبــر احتجــاز الأشــخاص الذيــن قُبــض عليـــم بصــورة قانونيــة 
ولكــن اســتمر احتجازهــم عقــب انقضــاء المــدة التــي يجيزهــا القانــون، أو عقــب صــدور أمــر 

قضائــي بالإفــراج عنـــم، احتجــازًا تـســفيًا))).
وخلصــت اللجنــة الأفريقيــة وهيئــات أخــرى لحقــوق الإنســان إلــى أن احتجــاز الأفــراد بـــد 
تبرئتـــم أو صــدور عفــو عنـــم، أو تجــاوز مدة الحكم الصادر بحقـم، يشــكل احتجازًا تـســفيًا))).

وعندمــا تتفحــص المحكمــة الأوروبيــة، والمحكمــة واللجنــة الأمريكيتــان، مشــروعية إحــدى 
حــالات القبــض أو الاحتجــاز، فإنـــا تبحــث، بن جملــة أمــور، في مــدى انطبــاق مبدئــي الضرورة 

والتناســب عليـــا))).
فوجــدت المحكمــة الأوروبيــة أن اســتـداف أحــد ناشــطي حقــوق الإنســان أثنــاء ســفره 
لمتابـــة مســيرة للمـارضــة، بصــورة اســتثنائية، بســبب وجــود اســمه ضمــن قائمــة »للمتطــرفن 
)1( فريــق العمــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، HRC/A .Doc UN /4/7 200846 )و 53؛ انُظــر المقــرر الخــاص المعني بالمهاجرين،.

HRC/A )2012( 13-14 Doc UN/20/24 و70.
.5/CO/CAN )2005( 20. C/CCPR .Doc UN / ،الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان: كندا )2(

)3( القــرار رقــم 2/ 11 للجنــة الأمريكيــة بشــأن حالــة المحتجزيــن فــي خليــج غوانتانامــو، الولايــات المتحــدة، MC - 02 259؛ الجــده ضــد 
المملكــة المتحــدة )08/27021(، الغرفــة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة 97-110 )2011(.

)4( الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب: اليمــن،.14 Doc UN )Rev/2/CO/YEM/C/CAT )2010/1؛ المقــرر 
الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب، 2009( 31 / 211( A .Doc UN/64 و53 )ز(.

)5( الــرأي رقــم 27 / 2008 للجنــة المعنيــة بالاحتجــاز التعســفي )مصــر(، Add/13/30/HRC/A .Doc UN.1 فــي 78 81-83 
ــانيدزه ضــد  ــة بالاحتجــاز التعســفي، القســم 4)ب()أ( والملحــق 8 ،4 )أ(؛ أس ــة المعني ــم 26 للجن ــام رق ــق وأرق ــة حقائ )2009 ، ورق

جورجيــا )71503 / 01(، الغرفــة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة 173 )2004(.
)6( اللجنــة الأفريقيــة: مشــروع الحقــوق الدســتورية ومنظمــة الحريــات المدنيــة ضــد نيجيريــا )148 / 96(، التقريــر الســنوي 13 12-16 
)1999 ، أنيــت باغنــول )بالوكالــة عــن عبــد اللاي مــازو( ضــد الكاميــرون )39(.90(، التقريــر الســنوي 10 )1997(؛ الملاحظــات 
الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: اليمــن:.2004( 6 Doc UN( CR/C/CAT/4/31/3 )ح(؛ ورقــة حقائــق وأرقــام رقــم 26 للجنــة 

المعنيــة بالاحتجــاز التعســفي، القســم 4)ب()أ( والملحــق 4، ص 8 ،21 )أ(.
)7( المحكمــة الأوروبيــة، ســعدي ضــد المملكــة المتحــدة )13229 / 03(، الغرفــة الكبــرى 70-67 )2008 ، لادنــت ضــد بولنــدا )11036 
/ 03(، 55-54 )2008(؛ ســيرفيلون-غارثيا وآخــرون ضــد هنــدوراس، محكمــة البلــدان الأمريكيــة )2006( 96-86 )خاصــة 90(؛ 

بيرانــو باســو ضــد أوروغــواي )التقريــر 86 / 09(، اللجنــة الأمريكيــة 93-100 )2009(.
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المحتمــلن«، واحتجــازه لمــدة 45 دقيقــة بشــبـة نقــل أدبيــات متطرفــة رغــم أنــه لــم يكــن يحمــل 
أي أمتـــة مـــه، قــد شــكل احتجــازًا تـســفيًا))).

والحظــر المفــروض علــى الاحتجــاز التـســفي مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي الـــرفي ولا 
يجــوز إخضاعــه للتحفظــات الخاصــة بالمـاهــدات، ويتـــن احترامــه في جميــع الأوقــات، بمــا في 
ذلــك في زمــن الحــرب وغيــره مــن حــالات الطــوارئ الـامــة وقــد أكــدت مجموعــة الـمــل المـنيــة 

بالاحتجــاز التـســفي أن هــذا الحظــر يشــكل قاعــدة قطـيــة مــن قواعــد القانــون الــدول))).
3- ما الهًيئات التي يجيز لهًا القانون أن تجرد المرءً من حريته؟

لا يجــوز إلقــاء القبــض علــى أي فــرد أو احتجــازه أو ســجنه إلا علــى يــد موظــفن مختــصن 
بــأداء تلك المـــام))).

ــدان التــي تتولــى فيـــا بـــض  وهــذا المبــدأ يحظــر صراحــة الـــرف الشــائع في بـــض البل
فــروع قــوات الأمــن عمليــات القبــض علــى الأفــراد واحتجازهــم؛ رغــم أنـــا غيــر مخولــة ســلطة 

الضبطيــة القضائيــة))).
ويـنــي هــذا المتطلــب أيضًــا أن يوضــح القانــون طبيـــة أي ســلطات تفوضـــا الدولــة لأفــراد 

غيــر رســمين أو شــركات أمنيــة خاصــة لتجريــد الأشــخاص مــن حريتـــم))).
حيــث تكــون الدولــة التــي تخــول مـــام إنفــاذ القانــون لشــركة أمنيــة خاصــة مســؤولة 

مســؤولية مشــتركة عــن تصرفــات الموظــفن الـامــلن في هــذه الشــركة))).
وينســحب هــذا علــى تصرفــات الشــركة الأمنيــة الخاصــة عندمــا تتجــاوز نطــاق الســلطة 

المخولــة إليـــا أو تخالــف تـليمــات الدولــة))).
ولا يجــوز للســلطات التــي تقبــض علــى الأفــراد أو تســتبقيـم في الحجــز أو تحقــق مــــم أن 
تتجــاوز الصلاحيــات التــي يخولـــا لـــا القانــون، ويجــب أن تخضــع في ممارســتـا صلاحياتـــا 

للرقابــة مــن جانــب الســلطة القضائيــة أو ســلطة أخــرى()))).
)1( شيموفولوس ضد روسيا )30194 / 09(، المحكمة الأوروبية )2011( .56-57.

ــي  ــق العمــل المعن ــم 9 لفري ــداول رق ــة حقــوق الإنســان 11 ،29؛ ت ــق العــام للجن ــة حقــوق الإنســان، 8 ، التعلي ــق العــام 24 للجن )2( التعلي
.22/44/HRC/A .Doc UN )2012( 37-75. ،بالاحتجــاز التعســفي

ــاء القســري،  ــادة 12 مــن إعلان الاختف ــادئ، والم ــدأ 2 مــن مجموعــة المب ــاء القســري، والمب ــة الاختف ــن اتفاقي ــادة 17 )2( )ب( م )3( الم
ــا. ــي أفريقي ــة ف ــة العادل ــادئ المحاكم والقســم م )1( )ج-د( و)ز( مــن مب

)4( المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب،.HRC/A )2010 Doc UN/14/46( ص 24 ، الممارســة 27؛ انُظــر 
ــدا، 6  ــن، Rev/2/CO/YEM/C/CAT .Doc UN )2010.1( 13 ، أوغن ــب: اليم ــة مناهضــة التعذي ــة للجن الملاحظــات الختامي

،)2005( UGA/34/CR/C/CAT )د( و10 )ح(.
/CCPCJ/UNODC .Doc UN )2011( 8 ،انُظــر فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة بشــأن الخدمــات الأمنيــة المدنيــة الخاصــة )5(

و18. و16  )ج(   1.CPR/5/2011.EG
)6( انُظر القاعدة 88 من قواعد السجون الأوروبية.

)7( كابــال وباســيني بيرتــران ضــد أســتراليا، لجنــة حقــوق الإنســان،.7/2 Doc UN )D/C/CCPR/2001 )2003/1020؛ المادتــان 
5 و7 مــن المقــررات بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأعمــال الخاطئــة المرتكبــة دوليــاً، لجنــة القانــون الدولــي )2001( )الموصــى بهــا 

للحكومــات بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 19/65(؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق 15 ،2.
)1( المبدأ 9 من مجموعة المبادئ.
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وقــد حــذّر المقــرر الخاص المـنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب مــن أنــه ينبغــي 
حصــر الصلاحيــات القانونيــة التــي تســمح لأجـــزة الاســتخبارات بالقبــض علــى الأشــخاص أو 
احتجازهــم في الحالات التــي يشــتبه فيـــا علــى نحــو مـقــول بــأن الفــرد المــراد القبــض عليــه قــد 
ارتكــب جريمــة أو يوشــك علــى ارتكابـــا ولا ينبغــي أن تجيــز القــوانن لأجـــزة الاســتخبارات 
ــه أجـــزة الأمــن  احتجــاز الأفــراد بغــرض جمــع المـلومــات فقــط ومــن حــق أي شــخص تـتقل

طلــب إجــراء مراجـــة قانونيــة لمشــروعية احتجــازه))).
ويتـــن أن تكــون هويــة مــن يقومــون بـمليــات القبــض أو يتولــون تجريــد الأشــخاص مــن 
حريتـــم باديــة للـيــان، كأن يضـــوا شــارات تحمــل أســماءهم أو أرقامـــم علــى نحــو واضــح))).

ثالثًا: ضمانات القبض
نص المشرع على عدة ضمانات للحيلولة دون التـسف في توقيع القبض: 

1- حظر القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة قانونًا
نصــت المادة رقــم 40 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »لا يجــوز القبــض علــى 
أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات المختصــة بذلــك قانونًــا، كمــا تجــب معاملتــه بمــا 

يحفــظ عليــه كرامــة الإنســان، ولا يجــوز إيــذاؤه بدنيًــا أو معنويًــا«.
وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بأنــه: ]لما كان الأصــل المقــرر بمقتضــى المادة 40 مــن قانــون 
الإجــراءًات الجنائيــة أنــه لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر مــن الســلطات 
المختصــة بذلــك قانونًــا، وكانــت المادة 126 مــن القانــون المذكــور - والتــي يســري حكمهًــا بالنســبة 
لما تباشــره النيابــة العامــة مــن تحقيــق - تجيــز لســلطة التحقيــق في جميــع المــواد أن تصــدر 
حســب الأحــوال أمــرًا بحضــور المتهًــم أو بالقبــض عليــه وإحضــاره، وأوجبــت المادة 127 مــن ذات 
القانــون أن يشــتمل كل أمــر بالقبــض صــادر مــن ســلطة التحقيــق علــى اســم المتهًــم ولقبــه 
وصناعتــه ومحــل إقامتــه والتهًمــة المنســوبة إليــه وتاريــخ الأمــر وإمضــاءً مــن أصــدره والختــم 
الرســمي، وكان مفــاد ذلــك أن الطلــب الموجــه إلــى الشــرطة مــن النيابــة العامــة للبحــث والتحــري 
عــن الجانــي - غيــر المعــروف - وضبطــه لا يعــد في صحيــح القانــون أمــرًا بالقبــض، ذلــك بــأن 
نــص المادة 127 مــن قانــون الإجــراءًات الجنائيــة جــاءً صريحًــا في وجــوب تحديــد شــخص المتهًــم 

الــذي صــدر أمــر بالقبــض عليــه وإحضــاره ممــن يملكــه قانونًــا[))).
)1( المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب،.HRC/A )2010 Doc UN/14/46( ص 24 ، الممارسة 28..

)2( المبدأ 4 من المبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا بشأن استئصال الإفلات من العقاب.
)3( الطعــن رقــم 1457 لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 31 مــن ديســمبر لســنة 1978 والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
29 صفحــة رقــم 993 قاعــدة رقــم 206. وقضــت بــأن: ]الطلــب الموجــه إلــى المركــز مــن وكيــل النيابــة لســؤال المتهــم وعمــل فيــش 
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2- حظر حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك

لــكل شــخص محــروم مــن حريتــه حــق في أن يحتجــز في ظــروف تتماشــى مــع الكرامــة 
الإنســانية ولا يجــوز أن يخضــع أحــد للتـذيــب أو لغيــره مــن ضــروب ســوء المـاملــة، تحــت 
أي ظــرف مــن الظــروف، وتشــكل أوضــاع الاحتجــاز التــي تـرقــل بشــكل غيــر مـقــول فــرص 

المتـــمن في إعــداد دفاعـــم بصــورة ناجـــة انتـــاكًا للحــق في محاكمــة عادلــة.
ونصــت المادة رقــم 14 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »لا يجــوز حبــس أي إنســان 
إلا في الســجون المخصصــة لذلــك، ولا يجــوز لمأمــور أي ســجن قبــول أي إنســان فيــه إلا بمقتضــى 

أمــر موقــع عليــه مــن الســلطة المختصــة، وألا يبقيــه بعــد المــدة المحــددة بهًــذا الأمــر«.
فيحظــر إيــداع أي شــخص في مراكــز الإصلاح والتأهيــل المجتمـــي )الســجون( دون وجــود 
أمــر كتابــي موقــع مــن الســلطات المختصــة، وأكــدت المادة الخامســة مــن قانــون تنظيــم مراكــز 
الإصلاح والتأهيــل المجتمـــي المصــري علــى ضــرورة وجــود أمــر كتابــي موقــع مــن الســلطات 
المختصــة بإيــداع الشــخص في مركــز الإصلاح المخصــص لذلــك، كذلــك يحظــر إيــداع أي 
شــخص في مؤسســة الـمــل الخاصــة بمـتــادي الإجــرام إلا بأمــر كتابــي موقــع مــن الســلطات 
المختصــة بذلــك قانونًــا ويبقــى فيـــا إلــى أن يأمــر وزيــر الـــدل بالإفــراج عنــه بنــاء علــى اقتــراح 
إدارة المؤسســة وموافقــة النيابــة الـامــة، ويجــب علــى كاتــب التنفيــذ بالمحكمــة إرســال المحكــوم 
عليـــم البالــغن بنمــاذج التنفيــذ الخاصــة بـــم إلــى مراكــز الإصلاح المحــددة لتنفيــذ الـقوبــة 

ــا لاخــتلاف نــوع الـقوبــة ودرجتـــا))). ًـ بـــا تب
ويجــب علــى مديــر مركــز الإصــلاح أو الموظــف المـــن لـــذا الغــرض تســلم صــورة مــن أمــر 
الإيــداع، وذلــك بـــد أن يوقــع علــى الأصــل بالاســتلام، علــى أن يــرد الأصــل لمــن أحضــر النزيــل 

ويحتفــظ بصــورة موقـــة ممــن أصــدر الأمــر بمركــز الإصــلاح.
ــى أمــر  ــاء عل ــداع المتـــم مركــز الإصلاح بن ــد إي ــة المختــص عن ــى موظــف النياب ويجــب عل
صــادر بحبســه تســليم صــورة مــن أمــر الحبــس إلــى مديــر مركــز الإصلاح أو الموظــف المختــص 
الــذي يـــن لـــذا الغــرض بـــد توقيـــه علــى الأصــل بالاســتلام، ويراعــى أن تكــون تلــك الصــورة 

موقـــا عليـــا ممــن أصــدر الأمــر ومبصومــة بخــاتم شـــار الجمـوريــة))).

وتشــبيه لــه لا يعتبــر أمــراً بالقبــض، ولا بالإحضــار، ولا يصــح الاســتناد إليــه فــي تبريــر صحــة القبــض والتفتيــش لمخالفــة ذلــك لنــص 
المــادة 40 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة[ الطعــن رقــم 1199 لســنة 24 ق الصــادر بجلســة 13 مــن ديســمبر لســنة 1954 والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 292 قاعــدة رقــم 89.
ــز  ــة لمراك ــة الداخلي ــن اللائح ــام 2، 3 م ــواد أرق ــي، والم ــل المجتمع ــز الإصلاح والتأهي ــم مراك ــون تنظي ــن قان ــام 5، 6 م ــواد أرق )1( الم
الإصلاح والتأهيــل المجتمعــي، والمــادة رقــم 3 مــن اللائحــة الداخليــة لمراكــز الإصلاح العســكرية، والمــادة رقــم 1047 مــن التعليمــات 

الكتابيــة والماليــة والإداريــة للنيابــة العامــة، والمــواد أرقــام 2، 3 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 82 لســنة 1984.
)2( مادة رقم 1044 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابة العامة.
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ويحــق للنائــب الـــام ولوكلائــه في دوائــر اختصاصـــم الدخــول إلــى جميــع أماكــن مراكــز 
الإصلاح في أي وقــت للتحقــق مــن عــدم وجــود نزيــل بغيــر وجــه قانونــي))).

ــر الداخليــة فلا يجــوز  أمــا الأماكــن المخصصــة لحجــز المـتقــلن المحــددة بقــرار مــن وزي
دخولـــا إلا لمــن يندبــه النائــب الـــام لذلــك مــن المحامن الـامــين أو رؤســاء النيابــات الجزئيــة 
بـــا أو مديرهــا إخطــار النائــب الـــام عــن طريــق المحامن الـــامن أو رؤســاء النيابــات الكليــة 

بمــا يكــون في دوائرهــم مــن هــذه الأماكــن))).
ومــن جانــب آخــر فقــد حظــرت كافــة المواثيــق الدوليــة قبــول أي شــخص في الســجن دون 
وجــود أمــر حبــس مشــروع، ويحظــر إبقــاء أي شــخص محتجــز علــى ذمــة التحقيــق أو المحاكمــة 

إلا بنــاء علــى أمــر مكتــوب صــادر مــن ســلطة مختصــة))).
كمــا يحظــر اســتقبال أي حــدث في مؤسســة احتجازيــة دون وجــود أمــر احتجــاز صحيــح 
صــادر عــن ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو أي ســلطة عامــة أخــرى، علــى أن تــدون تفاصيــل أمــر 
الاحتجــاز في ســجلات المؤسســة فــورًا، ولا يجــوز احتجــاز حــدث في أي مؤسســة أو مرفــق لا 

يوجــد بــه ســجلات))).
لذلــك فأنــه يجــب حضــور الشــخص المحتجــز والمتـــم بارتكابــه لتـمــة جنائيــة أمــام ســلطة 
قضائيــة أو أي ســلطة أخــرى مختصــة علــى وجــه الســرعة عقــب القبــض عليــه، وعلــى تلــك 
ــون للشــخص المحتجــز  ــر، ويك ــة وضــرورة احتجــازه دون تأخي ــت في مــدى قانوني الســلطة الب

الحــق في الإدلاء بأقوالــه حــول المـاملــة التــي لقيـــا أثنــاء احتجــازه))).
كمــا حظــرت الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري تـريــض 
أي شــخص للاختفــاء القســري، وحظــرت التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية ســواء حالــة حــرب 
أو التـديــد بانــدلاع حــرب، أو انـــدام الاســتقرار السياســي الداخلــي، أو بأيــة حالــة اســتثناء 

أخــرى، لتبريــر الاختفــاء القســري))).
ويحق لكل سجن في إعلام أسرته فورًا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر))).

ــا احتياطيًّــا -الاحتجــاز رهــن المحاكمــة- إلا  ويحظــر اســتخدام حبــس الأحــداث حبسًّ
)1( مــادة رقــم 85 مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصلاح والتأهيــل المجتمعــي، معدلــة بالقانــون رقــم 106 لســنة 2015، والقانــون رقــم 14 

لســنة 2022.
)2( مادة رقم 1750 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

)3( الفقــرة الأولــى مــن قاعــدة رقــم 7 مــن قواعــد نيلســون مانــديلا، والمبــادئ أرقــام 2، 4، 37 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة 
جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن
)4( قاعدة رقم 20 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

)5( مبدأ رقم 37 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
ــع  ــة جمي ــن إعلان حماي ــم 7 م ــادة رق ــري، والم ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي ــم 1 م ــادة رق )6( م

ــري ــاء القس ــن الاختف ــخاص م الأش
)7( فقرة رقم 3 من قاعدة رقم 44 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
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كــملاذ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة، ويســتـاض عنــه كلمــا أمــن بإجــراءات بديلــة مثــل 
المراقبــة عــن كثــب، أو الرعايــة المركــزة أو الالحاق بأســرة أو بإحــدى المؤسســات أو دور التربيــة، 
علــى أن يتمتــع الحــدث المحتجــز بجميــع الحقــوق والضمانــات التــي تكلفـــا القواعــد النموذجيــة 

الدنيــا لمـاملــة الســجناء))).
علــى أن يتــم النظــر في كل قضيــة متـــم فيـــا حــدث علــى نحــو عاجــل دون أي تأخيــر غيــر 

ضروري))).
ــى  ــك عل ــه بذل ــداه أو الوصــي علي ــى الحــدث إخطــار وال ــض عل ــاء القب ــب إلق ويجــب عق
الفــور، وفي حالــة تـــذر الاخطــار الفــوري يجــب أن يكــون الاخطــار في غضــون أكثــر فتــرة زمنيــة 
ممكنــة بـــد إلقــاء القبــض عليــه، علــى أن ينظــر قــاض أو مســئول رســمي مختــص دون تأخيــر 

في أمــر الإفــراج عنــه))).
وقــد نــص الدســتور علــى عــدم جــواز القبــض علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد 

حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق))).
كمــا أقــرت أحــكام المحكمــة الدســتورية الـليــا بحــق لــكل مــن قبــض عليــه أو اعتقــل حــق 
ــون، بمــا  ــى الوجــه الــذى ينظمــه القان ــه عل الاتصــال بغيــره لإبلاغــه بمــا وقــع أو الاســتـانة ب
يـنيــه ذلــك مــن ضمــان حقــه في الحصــول علــى المشــورة القانونيــة التــي يطلبـــا ممــن يختــاره 
مــن المحامن، فقضــت بــأن: ]خــول الدســتور... كل مــن قبــض عليــه أو أعتقــل حــق الاتصــال 
يعنيــه  بمــا  القانــون،  ينظمــه  الــذى  الوجــه  علــى  بــه  الاســتعانة  أو  وقــع  بمــا  بغيــره لإبلاغــه 
ذلــك مــن ضمــان حقــه في الحصــول علــى المشــورة القانونيــة التــي يطلبهًــا ممــن يختــاره مــن 
المحامين، وهــي مشــورة لازمــة توفــر ســياجًا مــن الثقــة والاطمئنــان، وتمــده بالمعاونــة الفعالــة 
التــي تقتضيهًــا ازالــة الشــبهًات العالقــة بــه، ومواجهًــة تبعــات القيــود التــي فرضتهًــا الســلطة 
العامــة علــى حريتــه الشــخصية، والتــي لا يجــوز معهًــا الفصــل بينــه وبين محاميــه بمــا يســيئ 

إلــى مركــزه، وذلــك ســواءً أثنــاءً التحقيــق الابتدائــي أو قبلــه[))).
كمــا أن الــــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حظــر القبــض علــى أي إنســان 
أو اعتقالــه أو حرمانــه مــن حريتــه إلا بنــاء علــى الأســباب ووفقــا للإجــراءات التــي ينــص عليـــا 
القانــون، ويجــب محاكمتــه خلال مــدة مـقولــة أو الإفــراج عنــه، وألا يكــون الحبــس الاحتياطــي 

)1( قاعدة رقم 13 من قواعد بكين، مادة رقم 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
)2( قاعدة رقم 20 من قواعد بكين.
)3( قاعدة رقم 10 من قواعد بكين.

)4( مادة رقم 54 من الدستور.
)5( القضيــة رقــم 6 لســنة 13 ق، الصــادر بجلســة 16 مــن مايــو لســنة 1992، والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5، 

قاعــدة رقــم 37، صفحــة رقــم 344.
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هــو القاعــدة الـامــة المتبـــة بالنســبة لــكل مــن ينتظــرون المحاكمــة، ويجــب إبلاغ أي شــخص 
ــأي تـمــة  ــى وجــه الســرعة ب ــك، وإبلاغــه عل ــاء القبــض بســبب ذل ــه في وقــت إلق يقبــض علي

موجـــة إليــه))).
ويجــب إبلاغ أي شــخص يقبــض عليــه في وقــت إلقــاء القبــض بســبب ذلــك، وإبلاغــه علــى 

وجــه الســرعة بــأي تـمــة موجـــة إليــه))).
ــكاب  ــه بارت ــه أو احتجــازه أو ســجنه أو اتـام ــض علي ــدى القب ويجــب إبلاغ أي شــخص ل

ــاره))). ــه ومســاعدته محــام يخت ــى تمثيل ــه في أن يتول ــة، بحق جريمــة جنائي
ويحــق لــكل شــخص ليــس لــه محــام في أن يـــن لــه محــام ذو خبــرة وكفــاءة تتفــق مــع طبيـــة 
الجريمــة المتـــم بـــا لتقــديم مســاعدة قانونيــة فـالــة لــه، دون أن يدفـــوا مقابــل لـــذه الخدمــة 

إذا لــم يكــن لديـــم مــورد كاف لذلــك))).
كمــا يحظــر اســتبقاء أي شــخص محتجــزًا دون إتاحــة الفرصــة الحقيقيــة لــه للإدلاء 
ــاع عــن  ــه الحــق في الدف ــة أو ســلطة أخــرى، ول ــام ســلطة قضائي ــت أم ــرب وق ــه في أق بأقوال
نفســه أو الحصــول علــى مســاعدة محــام، ويــوافي الشــخص المحتجــز ومحاميــه بكافــة المـلومات 
عــن أمــر احتجــازه وأســبابه، مــع حقــه في إعــادة النظــر في اســتمرار الاحتجــاز أمــام الســلطة 

ــة أو أي ســلطة أخــرى))). القضائي
ــا  ــة وفقً ــه في أي وقــت إقامــة دعــوى بســيطة وعاجل ويحــق للشــخص المحتجــز أو محامي
للقانــون المحلــي أمــام ســلطة قضائيــة أو أي ســلطة أخــرى للطـــن في قانونيــة احتجــازه، بـــدف 
الحصــول علــى أمــر بــإطلاق ســراحه دون تأخيــر، إذا كان احتجــازه غيــر قانونــي، علــى أن تكون 
الدعــوى بــدون أي تكاليــف بالنســبة لمــن لا يملــك الإمكانيــات الكافيــة، وتلتــزم الســلطة التــي 

تحتجــز الشــخص بإحضــاره دون تأخيــر لا مبــرر لــه أمــام الســلطة التــي تتولــى المراجـــة))).
كمــا أن للحــدث الحــق في أن يمثلــه مستشــاره القانونــي طــوال مــدة ســير الإجــراءات 
القضائيــة، ولــه الحــق في أن يطلــب أن تنتــدب لــه المحكمــة محاميًــا مجانًــا، ولوالديــه أو 
الوصــي عليــه حــق الاشــتراك في جميــع الإجــراءات القضائيــة، ويجــوز للســلطة المختصــة طلــب 
)1( مــادة رقــم 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مبــدأ رقــم 38 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع 

الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن
)2( مبدأ رقم 10 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

)3( مبدأ رقم 5 من مبادئ أساسية حول دور المحامين.
)4( مبدأ رقم 6 من مبادئ أساسية حول دور المحامين..

)5( مبــدأ رقــم 11 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 
ــن أشــكال الاحتجــاز أو  ــن يتعرضــون لأي شــكل م ــع الأشــخاص الذي ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــم 39 مــن مجموعــة المب ــدأ رق ومب

الســجن
)6( مبــدأ رقــم 32 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 

المــواد أرقــام 14، 16 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان.
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ــم ترفــض الســلطة المختصــة اشــتراكـم في الإجــراءات إذا  ــا ل ــح الحــدث، م حضورهــم لصال
كانــت هنــاك أســباب ضروريــة لاســتبـادهم لصالــح الحــدث))).

ــت أو  ــة كان ــة، مدني ــات صــادرة عــن أي ســلطة عام ــر أو تـليم ــأي أم ــذرع ب ولا يجــوز الت
عســكرية أو غيرهــا، لتبريــر عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري. ويكــون مــن حــق كل شــخص 

يتلقــى مثــل هــذه الأوامــر أو تلــك التـليمــات ومــن واجبــه عــدم إطاعتـــا))).
وقــد عرفــت الاتفاقيــة الدوليــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري بــأن 
»الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن  بــه  المقصــود 
الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن 
أو دعــم مــن الدولــة أو بموافقتهًــا، ويعقبــه رفــض الاعتــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو 

إخفــاءً مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون«))).
وقــد اعتبــر إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري أن أي عمــل مــن 
أعمــال الاختفــاء القســري هــو جريمــة ضــد الكرامــة الإنســانية، وفيــه انتـــاك خطيــر وصــارخ 
لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الــواردة في الإعلان الـالمــي لحقــوق الإنســان، فالاختفــاء 
ــه  ــزل ب ــه ين ــه، كمــا أن ــة ل ــة القانوني ــه مــن الحماي ــى حرمــان مــن يتـــرض ل ــؤدي إل القســري ي
وبأســرته عــذاب شــديد، ممــا ينتـــك قواعــد القانــون الدولــي التــي تكفــل لــكل شــخص الحــق 
في الحريــة والأمــن والحــق في عــدم التـــرض إلــى التـذيــب أو غيــره وغيــره مــن ضــروب المـاملــة 
أو الـقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المـينــة، كمــا ينتـــك حقــه في الحيــاة أو يشــكل تـديــدا 

خطيرا لــه))).
ويـــد أي عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة يجــب أن يـاقــب عليـــا بالـقوبــات 
المناســبة لـــا، ويتحمــل المســئولية الجنائيــة عــن فـــل الاختفــاء القســري كل مــن يرتكب الجريمة 
بنفســه أو يأمــر أو يوصــي بارتكابـــا أو يتواطــأ أو يشــترك في ارتكابـــا، ولا يجــوز التــذرع بــأي 
أوامــر أو تـليمــات صــادرة مــن ســلطات عامــة أو مدنيــة أو عســكرية أو غيرهــا للإعفــاء مــن 
المســئولية عــن ارتــكاب تلــك الجريمــة، مــع جــواز النــص في التشــريـات الوطنيــة علــى ظــروف 
مخففــة لــكل مــن يقــوم بـــد اشــتراكه في أعمــال الاختفــاء القســري، بتســـيل ظـــور الضحيــة 
علــى قيــد الحيــاة، أو قيامــه بــالإدلاء طوعــا بمـلومــات عــن حــالات لاختفــاء قســري، مــع الأخــذ 

)1( قاعدة رقم 15 من قواعد بكين.
)2( مــادة رقــم 6 مــن إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، ومــادة رقــم 6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 

مــن الاختفاء القســري.
)3( مادة رقم 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

)4( مادة رقم 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
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في الاعتبــار عــدم اســتفادة مرتكبــي الجريمــة مــن أي قانــون عفــو خــاص أو أي إجــراء مماثــل 
قــد يترتــب عليــه إعفائـــم مــن أي محاكمــة أو عقوبــة جنائيــة.

ويـــد كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة مســتمرة باســتمرار مرتكبـــا في 
ــاء))). ــة الاختف ــكان ضحي ــر وم ــى مصي ــم عل التكت

وبجانــب المســئولية المدنيــة لمرتكبــي عمليــة الاختفــاء القســري، فــأن الدولــة كذلــك تتحمــل 
ــات  ــي نظمــت أو وافقــت أو تغاضــت عــن عملي ــة عــن الســلطات الت ــة للمســئولية المدني الدول
التـويــض  وأســرهم  القســري  الاختفــاء  تـويــض ضحايــا  وجــوب  مــع  القســري،  الاختفــاء 

ــى أكمــل وجــه ممكــن))). ــم عل ــك وســائل إعــادة تأهيلـ المناســب، بمــا في ذل
ويجــب علــى كل دولــة التحقيــق في الشــكاوى المتـلقــة بــأن شــخصًا مــا وقــع ضحيــة اختفــاء 
قســري، وأن تقــوم ببحــث ذلــك الادعــاء بســرعة ونزاهــة وأن تتخــذ التدابيــر الملائمــة لضمــان 

حمايــة الشــاكي والشـــود وأقــارب المختفــي والمدافـــن عنــه))).
ويجــب علــى كل دولــة أن توفــر إمكانيــة الاطلاع لــكل شــخص يثبــت أن له مصلحة مشــروعة 
ــي قــررت حرمــان الشــخص المحــرم مــن  ــى المـلومــات الخاصــة بالســلطة الت في الحصــول عل
حريتــه وكذلــك تاريــخ وســاعة ومــكان الحرمــان مــن الحريــة ودخــول مــكان الحرمــان مــن 
الحريــة؛ والســلطة التــي تراقــب الحرمــان مــن الحريــة؛ ومــكان وجــود الشــخص المحــروم مــن 
حريتــه، بمــا في ذلــك في حالــة نقلــه إلــى مــكان احتجــاز آخــر، والمــكان الــذي نقــل إليــه والســلطة 
المســؤولة عــن نقلــه؛ وتاريــخ وســاعة ومــكان إخلاء ســبيله؛ وبيانــات الحالــة الصحيــة للشــخص 
المحــروم مــن حريتــه؛ والاطلاع علــى ظــروف وأســباب الوفــاة والجـــة التــي نقلــت إليـــا رفــات 
المتــوفي في حالــة وفــاة المقيــد حريتــه، كذلــك حمايــة كل شــخص يثبــت لــه مصلحــة مشــروعة 
مــن أي ســوء مـاملــة أو تخويــف أو عقــاب بســبب البحــث عــن مـلومــات عــن شــخص محــروم 

مــن حريتــه))).
ويحظــر تقييــد الحــق في الحصــول علــى المـلومــات المتـلقــة بالمحــروم مــن حريتــه، مــع 
ضمــان الحــق في الطـــن القضائــي الســريع والفـــال للحصــول علــى كافــة المـلومــات المقــررة 

في أقــرب وقــت))).
)1( المــواد أرقــام 4 و17 و18 مــن إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري ، ومــادة رقــم 6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 

جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري
)2( المواد أرقام 5 و19 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،.

)3( المــواد أرقــام 12، 17 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، والمــواد أرقــام 12 13 مــن إعلان حمايــة 
جميــع الأشــخاص مــن الاختفاء القســري

)4( مادة رقم 18 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
)5( مــادة رقــم 20 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، مــادة رقــم 9 مــن إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص 

مــن الاختفاء القســري
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ويجــب علــى كل دولــة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع رفــض تقــديم مـلومــات عــن حالــة 
حرمــان مــن الحريــة، أو تقــديم مـلومــات غيــر صحيحــة، في الوقــت الــذي تتوفــر فيــه الشــروط 

القانونيــة لتقــديم هــذه المـلومــات، والمـاقبــة علــى ذلــك التصــرف))).
ويجــب الافــراج فــورًا عــن أي شــخص احتجــز دون مراعــاة القواعــد المقــررة وعلــى الدولــة 
ــة  ــه البدني ــة سلامت ــل، وكفال ــه بالفـ ــراج عن ــه تم الاف ــن أن ــد م ــة للتأك ــر اللازم اتخــاذ التدابي

وقدرتــه الكاملــة علــى ممارســة حقوقــه عنــد الافــراج عنــه))).
ــك أو  ــر الأماكــن المخصصــة لذل ــك فــأن احتجــاز أو حبــس شــخص في غي ــى ذل ــاء عل وبن
دون اطلاعــه علــى المـلومــات الخاصــة بذلــك الحبــس أو الاحتجــاز شــكل مــن أشــكال الاختفــاء 
القســري المجــرم دوليًــا، فيجــب أن يكــون احتجــاز أي شــخص في الأماكــن التــي يحددهــا 

ــه. ــوم لشــخصه وكذلــك لذوي ــون، وأن يكــون ذلــك في مــكان مـل القان

أ- الحق في أوضاع احتجاز وسجن إنسانية

يجــب علــى الــدول ضمــان أن يـامــل جميــع الأشــخاص المحــرومن مــن حريتـــم باحتــرام 
للكرامــة المتأصلــة في الشــخص الإنســاني، وأن لا يخضـــوا للتـذيــب أو لغيــره مــن ضــروب 

ــة ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المـين ــة أو الـقوب المـامل
وباســتثناء مــا يتـلــق بالقيــود المتناســبة التــي يقتضيـــا حرمانـــم مــن حريتـــم، يجــب 

والســجناء وضمانـــا))). للمحتجزيــن  الإنســانية  الحقــوق  احتــرام 
ويتـــن أن ينُــص علــى أيــة قيــود تفــرض علــى حقــوق المحتجزيــن والســجناء - كالحــق في 
الخصوصيــة وفي الحيــاة الأســرية، وفي حريــة التـبيــر أو الممارســة الـلنيــة للتـاليــم الدينيــة أو 
لغيرهــا مــن المـتقــدات - في القانــون، كمــا يجــب أن تكــون ضروريــة ومتناســبة، علــى حــد ســواء، 

مــن أجــل تحقيــق غــرض مشــروع بموجــب المـاييــر الدوليــة))).
وتنطبــق واجبــات الــدول في ضمــان حقــوق الأشــخاص المحــرومن مــن حريتـــم علــى جميــع 
المحتجزيــن والمســجونن، دون تمييــز كمــا تنطبــق بغــض النظــر عــن الجنســية أو الوضــع المتـلــق 
بالـجــرة، وبغــض النظــر عمــا إذا كان الشــخص محتجــزًا ضمــن حــدود إقليــم دولتــه أم في 

)1( مادة رقم 22 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ــع  ــة جمي ــن إعلان حماي ــم 11 م ــادة رق ــري، م ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي ــم 21 م ــادة رق )2( م

ــري ــاء القس ــن الاختف ــخاص م الأش
ــي  ــم ف ــن حريته ــن م ــخاص المحرومي ــة بالأش ــادئ المتعلق ــن المب ــدأ 8 م ــجناء، والمب ــة الس ــية لمعامل ــادئ الأساس ــن المب ــدأ 5 م )3( المب

الأمريكيتيــن، والقاعــدة 2 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة.
)4( انُظر التعليق العام 34 للجنة حقوق الإنسان،  18 و21 - 36، والتعليق العام 22 للجنة حقوق الإنسان، 8.

وانظــر: المبــادئ 8 و15 - 21 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعــدة 3 مــن قواعــد 
الســجون الأوروبيــة
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مــكان آخــر بموجــب الســيطرة الفـليــة لـــذه الدولــة))).
كمــا تنطبــق واجبــات الــدول في ضمــان حقــوق الأشــخاص المحــرومن مــن حريتـــم أيضًــا 

في مرافــق الاحتجــاز والســجون المملوكــة لشــركات خاصــة))).
وتظــل الــدول مســؤولة، حتــى عندمــا يتصــرف الموظفــون في شــركات أمنيــة خاصــة علــى 

نحــو يتجــاوز الســلطة التــي فوضتـــا الســلطة إليـــم أو خلافًــا لتـليماتـــا))).
ويجــب أن يتلقــى أفــراد الشــرطة والموظفــون الـاملــون في مرافــق الاحتجــاز والســجون 
تدريبًــا بشــأن المـاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فيـــا تلــك المتـلقــة باســتخدام القــوة 
والســيطرة الجســدية ويتـــن علــى الــدول أن تضمــن إدراج الحظــر المفــروض علــى التـذيــب 
وعلــى غيــره مــن صنــوف ســوء المـاملــة في برامــج التدريــب وفي تـليماتـــا التــي تصدرهــا إلــى 

كل شــخص يشــارك في احتجــاز الموقــوفن أو في اســتجوابـم أو يتـامــل مــــم))).
المـنيــون  فيـــم  بمــن  والآخريــن،  القــوانن  بإنفــاذ  المكلــفن  الموظــفن  تدريــب  وينبغــي 
الصحيــون والمحامــون والقضــاة، علــى تمييــز الـلامــات الدالــة علــى التـذيــب وغيــره مــن 

ضــروب ســوء المـاملــة ومنــع جميــع أشــكالـما.
وينبغــي أن يدربــوا تدريبًــا خاصًــا كذلــك كــي يتـرفــوا علــى الاحتياجــات الخاصــة لجميــع 
الفئــات مــن الأشــخاص، كالرعايــا الأجانــب والنســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة ومــن 

يـانــون مــن اضطرابــات عقليــة، وتلبيــة هــذه الاحتياجــات))).
ويجــب إخضــاع جميــع الأماكــن التــي يحــرم فيـــا الأشــخاص مــن حريتـــم )بمــا فيـــا 
المرافــق الخاضـــة لإدارات خاصــة( للمراقبــة مــن قبــل هيئــات مســتقلة عن ســلطة الاحتجاز))).

)1( التعليق العام 15 للجنة حقوق الإنسان.
ــدار  ــاء الج ــة لبن ــب القانوني ــب، 16؛ العواق ــة التعذي ــة مناهض ــام 2 للجن ــق الع ــان، 10؛ التعلي ــوق الإنس ــة حق ــام 31 للجن ــق الع التعلي
ــة  ــة )2004(، 111؛ انُظــر، الملاحظــات الختامي ــة، رأي استشــاري لمنظمــة العــدل الدولي ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل العــازل ف
للجنــة مناهضــة التعذيــب: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، CO/USA/C/CAT .Doc UN )2006( 15/2؛ الســكيني ضــد المملكــة 
المتحــدة )55721( / 07(، الغرفــة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة 149  )2011(؛ تقريــر اللجنــة الأمريكيــة حــول الإرهــاب وحقــوق 

ــم 2)ب( 44. ــان )2002(، القس الإنس
)2( انُظر القاعدة 88 من قواعد السجون الأوروبية.

)3( التعليــق العــام 2 للجنــة مناهضــة التعذيــب، 17؛ المادتــان 5 و7 مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأعمــال الخاطئــة دوليــاً، 
للجنــة القانــون الدولــي )2001( الموصــى بهــا للحكومــات بموجــب القــرار 65 / 19 للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة؛ كابــال وباســيني 
بيرتــران ضــد أســتراليا، لجنــة حقــوق الإنســان، D/87/C/CCPR .Doc UN )2003( 7 /2/1020/2001، الملاحظــات الختاميــة 

.5/CO/NZL/C/CCPR .Doc UN )2010( 11 ،للجنــة حقــوق الإنســان: نيوزيلنــدا
.59 ،Inf92)3/CPT.،4( التعليق العام 20 للجنة حقوق الإنسان، 10؛ التقرير الثاني للجنة منع التعذيب(

)5( المادتــان 10 و11 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والمــادة 7 مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمناهضــة التعذيــب، والقواعــد 33 - 35 
مــن قواعــد بانكــوك، والمبــدءان التوجيهيــان 45 - 46 مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة، والمبــدأ 20 مــن المبــادئ المتعلقــة بجميــع 

الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعدتــان 66 و81 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة.
)6( التعليق العام 2 للجنة مناهضة التعذيب، 13؛ القرار 21 / 4 لمجلس حقوق الإنسان 18  )2012( )أ(.

بيــن جملــة معاييــر، المــادة 17 )2( )ه( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والمــادة 
2 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب، والمبــدأ 29 مــن مجموعــة المبــادئ، والمبــدءان التوجيهيــان 41 - 42 مــن مبــادئ روبــن 
ــا، والمبــدأ 24 مــن المبــادئ المتعلقــة بجميــع الأشــخاص  ــة فــي أفريقي آيلنــد التوجيهيــة، والقســم م)8()أ( مــن مبــادئ المحاكمــة العادل

المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقواعــد 9 و92 - 93 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة.
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وينبغــي للزيــارات وجــولات التفتيــش أن تكــون منتظمــة وغيــر خاضـــة للتقييــد، كمــا 
ــا لوجــه، وأن  ًـ ينبغــي أن يكــون المراقبــون قادريــن علــى مقابلــة جميــع النــزلاء علــى انفــراد ووج

ــم حفظــه مــن ســجلات))). يتفحصــوا مــا يت
ويجــب إقــرار آليــات مســتقلة يمكــن الاتصــال بـــا ليلجــأ إليـــا الأفــراد كــي يتقدمــوا 
بشــكاواهم حــول مــا يتلقــون مــن مـاملــة أثنــاء حرمانـــم مــن حريتـــم، كمــا ينبغــي أن يـتــرف 

القانــون الوطنــي بحقـــم في القيــام بذلــك))).
ويتـــن أن لا تؤثــر ظــروف الاحتجــاز ســلبًا بصــورة غيــر مـقولــة علــى قــدرة المتـمــن في 

إعــداد دفاعـــم أو في عــرض هــذا الدفــاع أمــام المحكمــة.
ــرام للكرامــة  ــع الأشــخاص المحــرومن مــن حريتـــم بإنســانية واحت ـــن أن يـامــل جمي يت

ــة في شــخص الإنســان))). المتأصل
ــة  ــة الأمريكي ــة إنســانية حــق لا يجــوز تقييــده صراحــة بموجــب الاتفاقي والحــق في مـامل

ــاق الـربــي))). والميث
وهــذا الحــق مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي الـــام: أي أنــه ينطبــق في جميــع الأوقــات، 

وفي جميــع الظــروف، بمــا في ذلــك في حــالات الطــوارئ))).
وواجــب مـاملــة المحتجزيــن بإنســانية واحتــرام لكرامتـــم قاعــدة تنطبــق في كل مــكان مــن 
الـالــم وعلــى نحــو شــامل، ولا تـتمــد في تطبيقـــا علــى توافــر المــوارد الماديــة، ويجــب تطبيقـــا 

دون تمييــز))).
)1( المــواد 12 و14 - 15 و19 - 21 مــن مــواد البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والمــادة 8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لمنــع التعذيــب، والقســم م)8( مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا، والمبــدأ 24 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن 

مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن
.3/HND )2013( 25  -26. OP/CAT .Doc UN / ،اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب: هندوراس

ــة، والقســم م)7()ز(-)ح( مــن  ــد التوجيهي ــن آيلن ــادئ روب ــان 17 و40 مــن مب ــدءان التوجيهي ــادئ، والمب ــدأ 33 مــن مجموعــة المب )2( المب
ــن،  ــي الأمريكيتي ــم ف ــن حريته ــن م ــة بالأشــخاص المحرومي ــادئ المتعلق ــن المب ــدأ 5 م ــا، والمب ــي أفريقي ــة ف ــة العادل ــادئ المحاكم مب

ــة ــن قواعــد الســجون الأوروبي ــة، والقاعــدة 44 م ــن قواعــد الســجون الأوروبي والقاعــدة 70 م
التعليــق العــام 20 للجنــة حقــوق الإنســان، 14؛ التعليــق العــام 2 للجنــة مناهضــة التعذيــب، 13؛ القــرار 21 / 4 لمجلــس حقــوق الإنســان 
18  )2012( )أ(؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الإنســان: كينيــا، / 18 83/Co/CCPR .Doc UN )KEN )2005؛ 

ــة . 140 )2006( ميخييــف ضــد روســيا )77617( / 01(، المحكمــة الأوروبي
ــادة 5 مــن  ــي، والم ــاق الأفريق ــادة 5 مــن الميث ــن، والم ــة العمــال المهاجري ــادة 17 )1( مــن اتفاقي ــي، والم ــادة 10 مــن العهــد الدول )3( الم
ــن  ــدأ 1 م ــجناء، والمب ــة الس ــية لمعامل ــادئ الأساس ــن المب ــدأ 1 م ــي، والمب ــاق العرب ــن الميث ــادة 20 )1( م ــة، والم ــة الأمريكي الاتفاقي
ــن  ــدأ 1 م ــي، والمب ــن الإعلان الأمريك ــادة 25 م ــا، والم ــي أفريقي ــة ف ــة العادل ــادئ المحاكم ــن مب ــادئ، والقســم م)7( م مجموعــة المب
المبــادئ المتعلقــة بجميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعدتــان 1 و27 / 1 مــن قواعــد الســجون 

ــة. الأوروبي
)( المــادة 27 )2( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، والمــادة 4)2( مــن الميثــاق العربــي، والمبــدأ 1 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص   4

المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن.
)( التعليق العام 29 للجنة حقوق الإنسان، 13 )أ(؛ انُظر التعليق العام 20 للجنة حقوق الإنسان 3.  5

)( انُظر القاعدة 4 من قواعد السجون الأوروبية  6

التعليق العام 21 للجنة حقوق الإنسان، 4..
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وقــد أشــارت اللجنــة المـنيــة بحقــوق الإنســان إلــى الصلــة الوثيقــة بن واجــب المـاملــة 
ــة، المكــرسن في المادتن 10 و7 مــن  ــة القاســية واللاإنســانية والمـين الإنســانية وحظــر المـامل

ــي))). ــى التوال ــي، عل ــد الدول الــ
فأوضــاع الاحتجــاز التــي تنتـــك المادة 10 مــن الــــد الدولــي يمكــن أن تشــكل، بحــد ذاتـــا، 

انتـــاكًا للمــادة 7 أيضًــا.
إن الحرمــان مــن الحريــة يضــع الأفــراد في حالــة مــن الانكشــاف أمــام الســلطات والاعتمــاد 
عليـــا في حاجاتـــم الأساســية ومــن واجــب الــدول ضمــان حصــول المحتجزيــن علــى ضرورياتـم 
وعلــى الخدمــات التــي تلبــي حاجاتـــم الأساســية، بمــا في ذلــك مــا يكفيـــم ويناســبـم مــن 
الطـــام والاغتســال والمرافــق الصحيــة والفــراش والملبــس والرعايــة الصحيــة والضــوء الطبيـــي 
والتســلية والتمارين الرياضية والمرافق اللازمة لممارســة الشـــائر الدينية والاتصال بالآخرين، 

بمــا في ذلــك مــن هــم في الـالــم الخارجــي))).
يقتضــي هــذا الواجــب مــن الــدول ضمــان أن تلبــي الأوضــاع في حجــز الشــرطة، التــي 
ينبغــي أن تكــون قصيــرة الأجــل، متطلبــات تشــمل المســاحة المكانيــة الكافيــة والضــوء والتـويــة 
والطـــام ومرافــق النظافــة الشــخصية، والفــراش والغطــاء النظيــفن، لمــن يبيتــون الليــل في 

الحجــز))).
فقضــاء وقــت الاحتجــاز في مــكان مكتــظ وغيــر صحــي، وانـــدام الخصوصيــة، يمكــن أن 

يرقيــا إلــى مرتبــة المـاملــة اللاإنســانية أو المـينــة))).
وينبغــي علــى الــدول اتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتخفيــف مــن الاكتظــاظ، بمــا في ذلــك عــن 

طريــق البحــث عــن بدائــل للاحتجــاز والحبــس))).
تأخــذ المحكمــة الأوروبيــة في الحســبان لــدى تقييمـــا أوضــاع الاحتجــاز الآثــار التراكميــة 

لـــذه الأوضــاع))).
)1( التعليق العام 29 للجنة حقوق الإنسان، 13 )أ(..

)2( المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، A .Doc UN )2005 / 215/64( 55؛ انُظــر أيضــاً التقريــر العــام الثانــي للجنــة منــع التعذيــب، 
46  -51. 92)Inf.CPT، )3

 القواعــد 9- 22 و37 - 42 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والمبــدءان 19 و28 مــن مجموعــة المبــادئ، والقواعــد 5- 6 و10 - 17 و26 
- 28 و48 و54 مــن قواعــد بانكــوك، والمبــادئ 11 - 18 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، 

والقواعــد 18-29 و39 - 48 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة؛ انُظــر المبــدأ التوجيهــي 33 مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة.
..92)Inf.CPT، 42 )3 ،3( التقرير العام 2 للجنة منع التعذيب(

)4( ويراواسنا ضد سري لنكا، لجنة حقوق الإنسان،. 2  /5 Doc UN )D/95/C/CAT )2009/1406/2005 و7/ 4..
 UN / ،1، تنزانيــا/CO/BWA/C/CCPR )2008( 17 Doc UN .،الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الإنســان: بوتســوانا )5(
2009( 19 TZA/C/CCPR .Doc( CO/4، أوكرانيــا، 11 )CO/UKR/C/CCPR .Doc UN )2006/6؛ الملاحظــات 
الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: المجــر، / CO )2006( 13 . HUN/C/CAT .Doc UN/4.  انُظــر المبــدأ 17 مــن المبــادئ 

المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن.
)6( المحكمــة الأوروبيــة: دوغــوز ضــد اليونــان )40907( / 98(، 46  )2001، غافــازوف ضــد بلغاريــا )54659( / 00(، )116-  103 

.)2008(
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إذ يمكــن لـــدم توافــر المســاحة المكانيــة الكافيــة لــكل شــخص أن يكــون مفرطًــا إلــى درجــة 
اعتبــاره، بحــد ذاتــه، ضربًــا مــن ضــروب المـاملــة المـينــة))).

ــة أو ضــوء  ــة أو التـوي ــدام الخصوصي ــل انـ ــن قبي ــل أخــرى، م ــع عوام ــع م ــا اجتم وإذا م
النـــار أو التماريــن الخلويــة، فمــن الممكــن أن يرقــى انـــدام المســاحة المكانيــة الكافيــة إلــى 

مرتبــة المـاملــة المـينــة))).
ــى  ــة مســاحة الحــد الأدن ــار مربـ ــب مســاحة 7 أمت ــع التـذي ــة لمن ــة الأوروبي ــر اللجن وتـتب
المـقولــة للزنزانــة الانفراديــة، بينمــا تـتبــر مســاحة 4 أمتــار مربـــة الحــد الأدنــى مــن المســاحة 

التــي ينبغــي أن يشــغلـا كل شــخص في الزنازيــن الجماعيــة))).
لجميــع الُمحتجزيــن، بصــرف النظــر عــن أســباب احتجازهــم، الحــق في مـاملــة إنســانية، 
وعلــى الأخــص أن تُحتــرم كرامتـــم الإنســانية المتأصلــة في كل شــخص وهــذا الحــق مطلــق 
وينبغــي احترامــه في مختلــف الأوقــات وفي جميــع الظــروف، بمــا في ذلــك ظــروف الحــرب 

والنزاعــات المســلحة والظــروف الاســتثنائية الأخــرى.
ومــن الحقــوق الأساســية التــي يجــب أن تكفلـــا الجـــات المختصــة للأشــخاص الُمحتجزيــن 
الحــق في أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والنفســية ولا يقتصــر ذلــك علــى توفيــر 
الخدمــات والرعايــة الصحيــة المناســبة فحســب، بــل يتـــداه إلــى توفيــر مــا يكفــي كل محتجــز 

مــن الطـــام والمــاء والنظافــة الشــخصية وتوفيــر أماكــن كافيــة ومناســبة للنــوم.
ومــن الحقــوق الـامــة للمحتجزيــن، الحــق في مـاملــة متســاوية وغيــر قائمــة علــى التمييــز 
ــص  ــي ين ــك الت ــر تل ــة غي ــات تأديبي ــة عقوب ــرض لأي ــذا الحــق في عــدم التـ لأي ســبب كان وك
عليـــا القانــون، وكــذا الحــق في عــدم عزلـــم عــن بقيــة المحتجزيــن، أو حبســـم انفراديًــا 
لفتــرات طويلــة وكــذا حــق الُمحتجزيــن في أن لا تســتخدم القــوة ضدهــم إلّا في الأحــوال، وبالمــدى 
الــذي يســمح بــه القانــون بغــرض فــرض النظــام والســيطرة في أماكــن الاحتجــاز القانونيــة أو 

الســجون))).
وألزمــت مدونــة قواعــد ســلوك الموظــفن المكلــفن بإنفــاذ القــوانن علــى الموظــفن في 
جميــع الأوقــات، أن يــؤدوا الواجــب الــذي يلقيــه القانــون علــى عاتقـــم، وذلــك بخدمــة المجتمــع 
وبحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الأعمــال غيــر القانونيــة، علــى نحــو يتفــق مــع علــو درجــة 

)1( انُظر، مثلاً، كلاشنيكوف ضد روسيا )47095( / 99( المحكمة الأوروبية . 97 )2002(.
ــا  ــد ليتواني ــيوس ض ــيا )36898( / 03(، 93- 95 )2007(، كاراميفيس ــد روس ــكين ض ــة: تريباش ــة الأوروبي ــثلاً، المحكم ــر، م )2( انُظ

.)2005(   36  ،)99  /  )53254(
)3( التقرير العام 2 للجنة منع التعذيب، Info/CPT، 43 )3(92، لجنة منع التعذيب: جورجيا: Inf2010/CPT )27، الملحق..

)4( المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
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ــم()))). ــا مـنتـ ــي تتطلبـ المســؤولية الت
ويحظــر علــى أي موظــف مــن الموظــفن القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال التـذيــب أو غيــره 
مــن ضــروب المـاملــة أو الـقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المـينــة، أو أن يحــرض عليــه أو أن 

يتغاضــى عنــه
ولا يجــوز لأي منـــم التــذرع بأوامــر عليــا أو بظــروف اســتثنائية كحالــة الحــرب، أو التـديــد 
بالحــرب، أو إحاقــة الخطــر بالأمــن القومــي، أو تقلقــل الاســتقرار السياســي الداخلــي، أو أيــة 
حالــة أخــري مــن حــالات الطــوارئ الـامــة، لتبريــر التـذيــب أو غيــره مــن ضــروب المـاملــة أو 

الـقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المـينــة))).
كمــا أن الــــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك المبــادئ المتـلقــة 
بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتـرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، قــد 
حظــر كلّاً منـمــا تـذيــب أي إنســان بصفــة عامــة؛ ســواء أكان حــر أم مقيــد الحريــة؛ أو مـاملتــه 

أو عقابــه بقســوة أو بمــا ينــافي الإنســانية أو يـــن الكرامــة))).
ــا أو نفســيًا أو مـاملتــه  وحظــر الميثــاق الـربــي لحقــوق الإنســان تـذيــب أي شــخص بدنيً
مـاملــة قاســية أو مـينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غيــر إنســانية، وأوجــب الميثــاق مـاملــة جميــع 
الأشــخاص المحرومــن مــن حريتـــم مـاملــة إنســانية تحتــرم كرامتـــم، وحظــر مخالفــة ذلــك 

حتــى في حــالات الطــوارئ الاســتثنائية))).
كمــا يحظــر علــى الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن ارتــكاب أي فـــل مــن أفـــال إفســاد 

الذمــة، كمــا يجــب عليـــم مواجـــة كافــة تلــك الأفـــال ومكافحتـــا بــكل صرامــة))).
ويلتــزم الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانــن باحتــرام القانــون وعليـــم بقــدر اســتطاعتـم 
منــع وقــوع أي انتـــاكات، ويجــب علــى الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن، الذيــن يتوفــر لديـــم 
مــا يحملـــم علــى الاعتقــاد بوقــوع أو وشــك وقــوع انتـــاك، إبــلاغ الأمــر إلــى ســلطاتـم الـليــا 
وكذلــك، عنــد اللــزوم، إلــى غيرهــا مــن الســلطات والأجـــزة المختصــة التــي تتمتــع بصلاحيــة 
ــى وشــك  ــت أو عل ــاكات حدث ــاك انتـ ــأن هن ــاد ب ــه ســبب للاعتق ــة، ولأي شــخص لدي المراجـ
ــزة  ــى الســلطات أو الأجـ ــن وإل ــى رؤســاء الموظفــن المـين ــلاغ الأمــر إل الحــدوث الحــق في إب

ــلوك  ــد الس ــة لقواع ــن مدون ــام 1، 2 م ــواد أرق ــر: الم ــم 24/169، انظ ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــة بق ــدت المدون )1( اعتم
ــن ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي للموظفي

)2( مادة رقم 5 من مدونة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
)3( مــادة رقــم 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومبــدأ رقــم 1 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع 

الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن
)4( المواد أرقام 4، 8، 20 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

)5( مادة رقم 7 من مدونة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
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المناســبة الأخــرى المخولــة ســلطة المراجـــة أو الإنصــاف))).
ويجــب أن يكــون الموظفــون علــى مســتوى كاف مــن الثقافــة والــذكاء، علــى أن يـطــوا دورات 
تدريبيــة بصفــة مســتمرة أفضــل الممارســات المـاصــرة المثبتــة الفـاليــة في الـلــوم الجنائيــة أثنــاء 
الخدمــة علــى كافــة مـاهــم الـامــة والخاصــة داخــل الســجن، علــى أن يتضمــن ذلــك التدريــب 

على
)أ( التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة، علاوةً على الصكوك 
التــي يجــب أن يسترشــد موظفــو الســجون  الدوليــة والإقليميــة الواجبــة التطبيــق، 

ــم مــع الســجناء ــا في عملـــم وتـاملاتـ بأحكامـ
)ب( حقــوق موظفــي الســجون وواجباتهًــم أثنــاءً ممارســتهًم وظائفهًــم، بمــا في ذلــك احتــرام 
ــةً التـذيــب وغيــره  الكرامــة الإنســانية لجميــع الســجناء وحظــر تصرفــات مـيَّنــة، خاصَّ

مــن ضــروب المـاملــة أو الـقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المـينــة؛
)ج( الأمــن والســلامة، بمــا في ذلــك مفـــوم الأمــن الدينامــي، واســتخدام القــوة وأدوات تقييــد 
يــة، وإدارة التـامــل مــع المجرمــن الـنيفــن، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لأســاليب  الحرِّ

الوقايــة ونــزع فتيــل التوتُّــر، مثــل التفــاوض والوســاطة؛
ــك  ــة للســجناء المناســبة لذل ــة، والاحتياجــات النفســية الاجتماعي لي ــعافات الأوَّ )د( الإس
ــك  ــة، بمــا في ذل ــة والمســاعدة الاجتماعي ــب الرعاي ــة الســجن، فضــلًا عــن جوان في بيئ

ــة ــر لمشــاكل الصحــة الـقلي الاكتشــاف المبكِّ
ــد  َـ ويجــب أن يتلقَــى الموظفــون المكلفَــون بالـمــل مــع فئــات مـيَنــة مــن الســجناء، أو الذيــن يـُ
إليـــم بمـــام متخصِصــة أخــرى، تدريبًــا يركِــز علــى المواضيــع المناســبة في هــذا الشــأن، علــى أن 

يجتــاز كافــة الموظــفن الاختبــارات النظريــة والـمليــة المقــررة بـــد انتـــاء التدريب))).
كمــا يجــب علــى ضبــاط الشــرطة الــذي يتـاملــون كثيــرًا مع الأحــداث أو يخصصــوا للتـامل 

مــــم تلقــي تـليــم وتدريــب خاص))).
وأوجبــت اتفاقيــة مناهضــة التـذيــب وغيــره مــن ضــروب المـاملــة أو الـقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المـينــة أن تــدرج كل دولــة التـليــم والإعــلام بمــا يتـلــق بحظــر التـذيــب بوجــه 
كامــل في برامــج تدريــب الموظفــن الـموميــن أو غيرهــم ممــن قــد تكــون لـــم علاقــة باحتجــاز 
أي فــرد مـــرض لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا 
)1( مبــدأ رقــم 7 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 

ومــادة رقــم 8 مــن مدونــة لقواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن
)2( قاعدة رقم 47 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقواعد أرقام 75، 76 من قواعد نيلسون مانديلا.

)3( قاعدة رقم 12 من قواعد بكين.
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الفــرد أو مـاملتــه))).
ويجــب أن يضــم الســجن عــدد كافي مــن الموظفــن المتخصصــن كأطبــاء الأمــراض الـقليــة 
واخصائيــي علــم النفــس والمســاعدين الاجتماعيــن والمـلمــن والمدربن على المـــارات المـنية))).

وفرقــت القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمـاملــة الســجناء في مســألة إقامــة الطبيــب بالســجن 
ففــي الســجون بالغــة الاتســاع يجــب أن يقيــم طبيــب واحــد علــى الأقــل داخــل الســجون أو علــى 
مقربــة مباشــرة منــه، أمــا في الســجون الأخــرى فيكفــي قيــام الطبيــب بزيــارات يوميــة للســجن، 
علــى أن يجـــل إقامتــه علــى مقربــة كافيــة مــن الســجن بحيــث يســتطيع الحضــور دون إبطــاء 

في حــالات الطــوارئ))).
فالكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بـا، وتلتزم الدولة باحترامـا وحمايتـا))).

وكل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب مـاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، 
ولا يجــوز تـذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيًــا أو مـنويًــا، ولا يكــون حجــزه، أو 

حبســه إلا في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانيًا وصحيًــا))).

ب- أماكن الاحتجاز
يجب أن لا يحُتجز أي شخص إلّا في مكان مُـترف به رسميًا ومخصص لـذا الغرض()))).

ــدول ضمــان أن لا يحتجــز أي شــخص ســرًا، ســواء أكان ذلــك في مرافــق  ــى ال ويجــب عل
احتجــاز مـتــرف بـــا رســميًا أم في مــكان آخــر، بمــا في ذلــك الســفن والفنــادق وأماكــن الإقامــة 

الخاصــة))).
وينطبــق هــذا الواجــب، علــى الســواء، داخــل إقليــم الدولــة وعلــى جميــع الأماكــن الخاضـــة 
لســيطرتـا فـليًا وينبغي إخطار أســرة الشــخص المحتجز أو طرف ثالث آخر بمكان الاحتجاز، 

)1( المواد أرقام 10، 11 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
)2( قاعدة رقم 49 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقاعدة رقم 78 من قواعد نيلسون مانديلا.

)3( قاعدة رقم 52 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
)4( مادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
)5( مادة 55 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.

 4.CN/E .Doc UN )2002( 26 / 2003 / 68 ،التعليــق العــام 20 للجنــة حقــوق الإنســان، 11؛ المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب )6(
ــادة 17  ــة 118  )2007(. الم ــة الأوروبي ــة )57953( / 00 و37392 / 03(، المحكم ــيا الاتحادي ــد روس ــا وس ض ــر بيتييف )ه(؛ انُظ
)2()ج( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والمــادة 11 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن الاختفــاء، والمــادة 10 )1( مــن الإعلان الخــاص 
بالاختفــاء، والقســم م)6()أ( مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا، والمبــدأ 3)1(مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن 

مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن.
)7( المــادة 17 )1( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والمبــدأ التوجيهــي 23 مــن مبــادئ روبــن آيلنــدا التوجيهيــة. المصــري ضــد جمهوريــة 
مقدونيــا اليوغوسلافيــة الســابقة )39630( / 09(، الغرفــة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة )204-  200 )2012( و230 - 241؛ الدراســة 
المشــتركة لآليــات الأمــم المتحــدة بشــأن الاحتجــاز الســري،. HRC/A/42 )2010( 35 -17 Doc UN/13؛ الملاحظــات الختاميــة 
للجنــة مناهضــة التعذيــب: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، CO/USA/C/CAT .Doc UN )2006/2( 17؛ ســوريا، 15 )2010( 
CO/SYR/C/CAT .Doc UN/1، إســرائيل،. CO/ISR/C/CAT )2009( 26 Doc UN/4؛ القــرار 65 / 205 للجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة.
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وكذلــك بأيــة عمليــة نقــل لــه ومــن حــق المحتجزيــن الاتصــال بمحكمــة، كمــا يحــق للمحتجزيــن 
والســجناء، علــى الســواء، الاتصــال بالـالــم الخارجــي، وبخاصــة بأســرهم ومحاميـــم، وتلقــي 

الرعايــة الصحيــة المناســبة.
وينبغــي مــن أجــل حمايــة الشــخص الــذي يقبــض عليــه مــن ســوء المـاملــة أن تشــكِل الجلســة 
الأولــى التــي يمثــل فيـــا أمــام قــاض أو موظــف قضائــي نـايــة احتجــازه في عـــدة الشــرطة ومــا 
لــم يتــم الإفــراج عنــه، ينبغــي نقلــه إلــى مركــز احتجــاز )حبــس احتياطــي( لا يخضــع لســيطرة 

ســلطات التحقيق.
وينبغــي أن يكــون مــكان الاحتجــاز قريبًــا قــدْر الإمــكان مــن مــكان ســكن الشــخص المحتجــز، 

لتيســير زيارتــه مــن قبــل محاميــه وأســرته))).
وعلــى الســلطات أن تضمــن وجــود أماكــن احتجــاز آمنــة ومناســبة للنســاء في شــتى أرجــاء 

الــبلاد))).
أعــرب مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص المـنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب عــن 
بواعــث قلــق حيــال تشــتيت الأشــخاص المحتجزيــن بالـلاقــة مــع جرائــم تتصــل بالإرهــاب في 
أماكــن بـيــدة مــن أســبانيا إذ خلــق هــذا التشــتيت مشــكلات اعترضــت ســبيل إعــداد المحتجزين 

دفاعـــم وألقــى بـــبء اقتصــادي ثقيــل علــى أفــراد الأســر الذيــن كانــوا يزورونـــم))).
ــي إخطــار  ــا ينبغ ــأن لا يحُتجــز أي شــخص ســرًا، كم ــدول ب ــة ال ــى كاف ــزام عل ــاك الت وهن
أســرة الشــخص الُمحتجــز أو أي طــرف ثالــث يختــاره، بمــكان الاحتجــاز، وبأيــة عمليــات نقــل 

مــن هــذا المــكان.
وينبغــي أن تكــون أماكــن الاحتجــاز قريبــة قــدر الإمــكان مــن ســكن الشــخص الُمحتجــز 
ــى الســلطات المخُتصــة أن تفصــل في أماكــن  ــه، وعل ــل أســرته ومحامي ــه مــن قب لتيســير زيارت
الحجــز بــن المحتجزيــن مؤقتًــا وبــن المحكــوم عليـــم بالســجن، وأن توفــر أماكــن احتجــاز 
ــا عــن أماكــن  ــة تمامً ــة ومنفصل خاصــة بالنســاء وكــذا بالأطفــال وأن تكــون هــذه الأماكــن آمن
احتجــاز الرجــال ولا يجــوز قبــول أي شــخص في أماكــن الحجــز إلا بمقتضــى أمــر موقــع عليــه 

ــدة المحــددة في هــذا الأمــر. ــد الم مــن الســلطة المختصــة، وأن لا يبقــى بـ
أوجبــت المواثيــق الدوليــة مراعــاة عــدة نقــاط عنــد إيــداع ســجن في مرفــق للاحتجــاز 

ــن  ــة بالأشــخاص المحرومي ــادئ المتعلق ــدأ 9)4( مــن المب ــادئ، والقاعــدة 4 مــن قواعــد بانكــوك، والمب ــدأ 20 مــن مجموعــة المب )1( المب
ــا 12( 16  ــة لمجلــس أوروب ــة الوزاري ــة اللجن ــة., توصي مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعــدة 17 مــن قواعــد الســجون الأوروبي

.2012)Rec،
..Inf2000/CPT، 21 )13 2( التقرير العام 10 للجنة منع التعذيب(

.2.Add/10/3/HRC/A .Doc UN )2008( 20 . ،المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، أسبانيا )3(
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أو الحبــس مثــل قــرب الســجن مــن المجتمــع المحلــي الــذي ينتمــي إليــه الســجن أو مــن مــكان 
وجــود أســرته أو مــكان إعــادة إدماجــه في المجتمــع، والحــرص كلمــا أمكــن علــى أن تكــون 
البيئــة متوافقــة مــع أي احتياجــات ثقافيــة أو لغويــة، وينبغــي أيضًــا مراعــاة تلــك المســائل في 
أي قــرارات تتـلــق بنقــل الســجناء إلــى أماكــن احتجــاز مختلفــة، واســتمرار اتصــال الســجناء 
بنظــم الدعــم الأســري والمجتمـــي في المجتمــع المحلــي أثنــاء فتــرة الاحتجــاز يشــكل في الغالــب 
عامــلًا إيجابيًــا هامًــا في دعــم إعــادة إدماجـــم في المجتمــع، وقــد خلصــت بـــض البحــوث إلــى 
ــة ســوء الســلوك في الســجن. ــاء الاحتجــاز، ترتبــط بقل ــارات، ولا ســيما المنتظمــة، أثن أن الزي

ووفقًــا لمجموعــة المبــادئ المتـلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتـرضــون لأي شــكل 
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، يوضــع المحتجــز أو الســجن في مــكان احتجــاز أو ســجن 

ــا))). قريــب علــى نحــو مـقــول مــن محــل إقامتــه المـتــاد، إذا طلــب ذلــك وكان طلبــه ممكنً
ونصــت قواعــد نيلســون مانديــلا علــى وجــوب توزيــع الســجناء، بقــدر المســتطاع، علــى 

ســجون قريبــة مــن منازلـــم أو أماكــن إعــادة تأهيلـــم اجتماعيًــا))).
وتـتــرف قواعــد بانكــوك بحــق المــرأة في البقــاء علــى أتصــال بأســرتـا، ولا ســيما عندمــا 
يتـلــق الأمــر بالأطفــال، فأوجبــت إيــداع الســجينات، كلمــا كان ذلــك ممكنًــا، في ســجون قريبــة 
مــن ديارهــن أو مراكــز التأهيــل الاجتماعــي، ففــي كثيــر مــن الأحيــان، قــد تــودع الســجينات في 
ســجون بـيــدة عــن ديارهــن بســبب قلــة عــدد الســجينات، ومــن ثــم قلــة الســجون المخصصــة 
للنســاء في نظــم الإصــلاح والتـذيــب في جميــع أنحــاء الـالــم، ويترتــب علــى ذلــك، قــد يتلقــى 
الـديــد مــن الســجينات زيــارات أقــل مــن نظرائـــن مــن الرجــال بســبب مــا تواجـــه الأســر مــن 
ــارة، ومــع ذلــك، تؤكــد  ــه مــن تكاليــف مــن جــراء طــول مــدة الســفر للزي ــات ومــا تتحمل صـوب
قواعــد بانكــوك علــى أهميــة التشــاور مــع المــرأة بشــأن تحديــد الســجن وإيداعـــا فيــه، مـترفــة 
بــأن المــرأة قــد ترغــب في إحالتـــا إلــى مرفــق بـيــد عــن مــكان إقامتـــا حمايــة لســلامتـا، إذا 

وقـــت ضحيــة للـنــف الــذي يرتكبــه زوجـــا أو أحــد أفــراد أســرتـا))).
ويجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار مســئوليتـم عــن رعايــة أطفالـــن وخياراتـــن الشــخصية ومــا 

يتوفــر لـــن مــن برامــج وخدمــات ملائمــة))).
ومــن حــق الُمحتجزيــن كذلــك أن يتــاح لـــم الاتصــال بجـــة ذات ســلطة قضائيــة، كمــا يحــق 

)1( مبدأ رقم 20 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
)2( قاعدة رقم 59 من قواعد نيلسون مانديلا.

 of  management  The  on  Staff  correctional  For  Modules  Training  ,justice  of  Institute  Thailand  )3(
)2015  ,Bangkok(  Region  ASEAN  the  in  Prisoners  Woman

)4( قاعدة رقم 4 من قواعد بانكوك.
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لـــم أن يبقــوا علــى اتصــال بالـالــم الخارجــي، وخاصــة بأســرهم ومحاميـــم، ويحــق لـــم كذلــك 
تلقّــي الـنايــة الصحيــة الضروريــة والمناســبة.

كمــا حظــر الدســتور المصــري احتجــاز أي شــخص أو حبســه إلا في الأماكــن المخصصــة 
لذلــك، واشــترط أن تكــون الأماكــن التــي يحتجــز فيـــا الشــخص لائقــة إنســانيًا وصحيًــا، 

ويحظــر فيـــا كل مــا ينــافي كرامــة الإنســان أو يـــرض صحتــه للخطــر))).
ــى عــدم جــواز حبــس أي إنســان  ــة بنصــه عل ــون الإجــراءات الجنائي ــك قان ــى ذل وأكــد عل
ــا علــى مأمــور أي ســجن قبــول أي  إلا في الســجون المخصصــة لذلــك، كمــا حظــرت تلــك أيضًّ
إنســان فيــه إلا بمقتضــى أمــر موقــع عليــه مــن الســلطة المختصــة وألا يبقيــه بـــد المــدة المحــددة 

بـــذا الأمر))).
ــف  وقــد نــص المشــرع المصــري علــى توقيــع عقوبــة الحبــس علــى كل موظــف عــام أو مكلّ
بخدمــة عامــة أودع أو أمــر بإيــداع أيًّــا مــن سُــلبت حريتــه علــى أي وجــه، في غيــر مراكــز 
الإصــلاح والأماكــن المبينــة في قانــون تنظيــم مراكــز الإصــلاح والتأهيــل المجتمـــي المصــري))).

- سجلات الاحتجاز

ــع  ــى الســلطات أن تحتفــظ بســجلات رســمية يجــري تحديثـــا باســتمرار لجمي يتـــن عل
المحتجزيــن الخاضـــن لســيطرتـا الفـليــة، وذلــك في جميــع أماكــن الاحتجــاز، إلــى جانــب 

ســجلاتـا المركزيــة))).
كمــا أكــدت كافــة المواثيــق الدوليــة علــى ضــرورة تســجيل الســجناء وإنشــاء نظــام موحــد 
لإدارة ملفاتـــم، ومــن ذلــك قواعــد الأمم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمـاملــة الســجناء، والتــي 
ســميت بقواعــد نيلســون مانديــلا، والتــي جــاء بـــا، أنــه يجــب وضــع نظــام موحَــد لإدارة ملفــات 
الســجناء في أيِّ مــكان يحُبـَـس فيــه أشــخاص، ويكــون هــذا النظــام إمــا قاعــدة بيانــات إلكترونيــة 
ـــة علــى أن تطُبَّــق إجــراءات لضمــان وجــود مســار  للســجلات أو ســجلًا صفحاتــه مرقمــة وموقَّ
نــة في النظــام أو تـديلـــا  ــلاع علــى المـلومــات المتضمَّ تتبُّــع مأمــون لمراجـــة البيانــات ولمنــع الاطِّ

)1( مادة رقم 55 من الدستور.
)2( مادة رقم 41 من قانون الإجراءات الجنائية.

)3( مــادة رقــم 91 مكــرر مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصلاح والتأهيــل المجتمعــي، مضافــة بالقانــون رقــم 57 لســنة 1968، معدلــة بالقانــون 
رقــم 14 لســنة 2022.

)4( الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الإنســان: الجزائــر،. 11 Doc UN )CO/DZA/C/CCPR )2007/3، الملاحظــات الختاميــة 
/C/CAT  )2003( 5  Doc  UN الكاميــرون،.   ،54/A  .Doc  UN  )1999( 213  /  44 التعذيــب: مصــر،  للجنــة مناهضــة 
ــة  ــات الختامي ــة، CO/USA/C/CAT .Doc UN )2006( 16/2؛ والملاحظ ــدة الأمريكي ــات المتح CR/31/6 )ه( و9)د(، الولاي
ــوق  ــس حق ــرار 21 / 4 لمجل ــب: الســويد، SWE.OP/CAT .Doc UN )2008/1( 91؛ الق ــع التعذي ــة بمن ــة المعني ــة الفرعي للجن
 51 . Doc UN .،ــب ــي بالتعذي ــاص المعن ــرر الخ ــان، 11؛ المق ــوق الإنس ــس حق ــام 20 لمجل ــق الع ــر التعلي ــان، 18 )أ(؛ انُظ الإنس

.13/39/HRC/A  )2010(
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دون إذن))).
وتلتــزم الشــرطة وغيرهــا مــن الجـــات المفوضــة قانونًــا بالاحتجــاز أن تحتفــظ بســجلات 
رســمية، يجــري تحديثـــا باســتمرار، لجميــع الُمحتجزيــن الخاضـــن لســيطرتـا الفـليــة ويجــب 
أن يتُــاح الاطــلاع علــى مــا تتضمنــه هــذه الســجلات مــن مـلومــات لــكل مــن لـــم مصلحــة 
مشــروعة في الاطــلاع عليـــا، بمــن فيـــم المحتجــزون ومحاموهــم وأفــراد أســرهم، وكذلــك 
ــات ومنظمــات حقــوق الإنســان  ــة وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة، وهيئ ــلطات القضائي السُّ

الوطنيــة أو الدوليــة المـُتــرف بـــا.
ويجــب أن تتــاح مــا تتضمنــه مــن مـلومــات لجميــع مــن لـــم مصلحــة مشــروعة في الاطلاع 
عليـــا، بمــن فيـــم المحتجــزون ومحاموهــم وأفــراد أســرهم، وكذلــك الســلطات القضائيــة 
وســواها مــن الســلطات المختصــة وهيئــات وآليــات حقــوق الإنســان الوطنيــة والدوليــة، بيــد أنــه 

ينبغــي احتــرام خصوصيــة الأطفــال المحتجزيــن))).
ويجب أن تتضمن السجلات ما يلي:

* هوية الشخص المحتجز؛
* مكان وزمان حرمانه من حريته؛

* السلطة التي أمرت بحرمانه من حريته وعلى أي أساس؛
* مكان احتجاز الشخص المحتجز وتاريخ ووقت إدخاله؛

* السلطة المسؤولة عن مرفق الاحتجاز؛
* تاريخ إخطار الأسرة بالقبض عليه؛
* الحالة الصحية للشخص المحتجز؛

* تاريخ ووقت إحضار الشخص أمام محكمة؛
ــى مرفــق احتجــاز آخــر، واســم مــكان الاحتجــاز  ــه إل ــه أو نقل ــخ ووقــت الإفــراج عن * تاري

ــد والســلطة المســؤولة عــن إجــراءات النقــل))). الجدي
وفي هــذا الســياق، قضــت المحكمــة الأوروبيــة بــأن عــدم حفــظ ســجلات كافيــة لــكل شــخص 

)1( قاعدة رقم 6 من قواعد نيلسون مانديلا.
)2( المادتــان 17 )3( و18 مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والمــادة 11 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن الاختفــاء، والمبــدأ 12 مــن مجموعــة 
المبــادئ، والمبــدأ التوجيهــي 30 مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة، والقاعــدة 7 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والقســم م)6( )ب(-)د( 
مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا، والمبــدأ 9)2( مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، 

والقاعــدة 15 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة
ــات المتحــدة  ــب: نيكاراغــوا،. CO/NIC/C/CAT )2009( 20 Doc UN/1، الولاي ــة مناهضــة التعذي ــة للجن )3( الملاحظــات الختامي
الأمريكيــة، / CO/USA )2006( 16 C/CAT .Doc UN/2، طاجيكســتان، CO/TJK/C/CAT .Doc UN )2006/1( 7؛ 
اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع التعذيــب: باراغــواي، PRY/OP/CAT .Doc UN/1 74 )2010(، جــزر المالديــف، 117 )2009( 

MDV/OP/CAT .Doc UN/1؛ فريــق العمــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، HRC/A .Doc UN )2008( 73  /4/7 و84.
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محتجــز تتضمــن مــكان ووقــت وأســاس احتجــازه يشــكل انتـــاكًا لحــق الفــرد في الحريــة وفي 
أمنــه علــى نفســه))).

وينبغي أن يبدأ تسجيل المـلومات ابتداء من وقت حرمان الشخص فـليًا من حريته))).
كمــا يجــب الاحتفــاظ بســجل رســمي، يجــرى تحديثــه باســتمرار، بأســماء جميع الأشــخاص 
المحــرومن مــن حريتـــم في أي مــكان مــن أماكــن الاحتجــاز، ويجــب علــى كل دولــة اتخــاذ 
الخطــوات اللازمــة لإنشــاء ســجلات مركزيــة لذلــك، علــى أن تتيــح المـلومــات الــواردة في تلــك 
ــه مصلحــة مشــروعة  ــن أو محاميـــم أو أي شــخص أخــر ل الســجلات لأفــراد أســر المحتجزي
في الإحاطــة بتلــك المـلومــات، وكذلــك إتاحــة تلــك المـلومــات لأي ســلطة قضائيــة أو أي ســلطة 
أخــرى مختصــة أو مرخــص لـــا بالتقصــي عــن مــكان وجــود أحــد الأشــخاص المحتجزيــن))).

وقــد أوجبــت القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمـاملــة الســجناء إمســاك ســجل مجلــد ومرقــم 
الصفحــات، تــدون فيــه تفاصيــل هويــة كل مـتقــل، وأســباب ســجنه والســلطة المختصــة التــي 
قــررت ذلــك، كمــا يــدون بــه يــوم وســاعة دخــول الســجن وميـــاد إطلاق ســراحه، ويحظــر قبــول 

أي شــخص في أي مؤسســة جزائيــة بــدون أمــر حبــس مشــروع))).
كمــا أوجبــت مجموعــة المبــادئ المتـلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتـرضــون لأي 
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، وقواعــد نيســلون مانديــلا، تســجيل أســباب القبــض 
ووقتــه ووقــت اقتيــاد المقبــوض عليــه إلــى مــكان الحجــز ووقــت مثولــه لأول مــرة أمــام ســلطة 
ــة  ــن، وكاف ــن المـني ــاذ القوان ــك تســجيل هويــة موظفــي إنف ــة أو ســلطة أخــرى، وكذل قضائي
ــغ هــذه المـلومــات إلــى الشــخص المحتجــز أو  ــى أن تبل المـلومــات المتـلقــة بمــكان الحجــز، عل
محاميــه، إن وجــد، ونــص علــى ذلــك الحــق أيضًــا في المبــادئ الأساســية لــدور المحامــن()))).

أمــا بالنســبة للأحــداث، فإنــه يجــب الاحتفــاظ في كل مــكان مخصــص لاحتجــاز الأحــداث 
بســجل كامــل ومؤمــن علــى أن يتضمــن ذلــك الســجل المـلومــات المتـلقــة بـويــة الحــدث، واقـــة 
ــل  ــراج، تفاصي ــل والإف ــوم وســاعة الإدخــال، والنق ــه، ي ــذي يخول الاحتجــاز وســببه والســند ال
)1( المحكمــة الأوروبيــة: تشاكيســي ضــد تركيــا )23657( / 94(، الغرفــة الكبــرى 105- 107 )1999(، أورهــان ضــد تركيــا )25656( 

/ 371- 375 ،)94، أحمــد أزكان وآخــرون ضــد تركيــا )21689( / 93(، )372-  371 )2004(.
ــة  ــة للجن ــات الختامي ــب، / Add )2010( 87 13/HRC/A .Doc UN / 39.5؛ الملاحظ ــي بالتعذي ــاص المعن ــرر الخ ــر المق )2( انُظ
/UKR )2007( 9 C/CAT .Doc UN / ،أوكرانيــا ،)ه( 30/5/CR/C/CAT .Doc UN )2003( 7 ،مناهضــة التعذيــب: تركيــا
/16/51/HRC/A .Doc UN )2010( 23  ،5؛ المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب، تونــس/CO

Add.2 و62.
)3( مادة رقم 10 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري..

)4( أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف عــام 1955 وأقرهــا المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 جيــم )د - 24( المــؤرخ فــي 31 تمــوز / يوليــو 1957 و2076 )د - 62( المــؤرخ فــي 13 آيــار 

/ مايــو 1977، قاعــدة رقــم 7 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء.
)5( مبــدأ رقــم 12 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، 

قاعــدة رقــم 7 مــن قواعــد نيلســون مانــديلا، ومبــدأ رقــم 21 مــن مبــادئ أساســية حــول دور المحاميــن.
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الإشـــارات المرســلة إلــى الوالديــن أو أوليــاء الأمــر بشــأن كل حالــة إدخــال أو نقــل أو إفــراج 
يتصــل بالحــدث الــذي كان في رعايتـــم وقــت الاحتجــاز، تفاصيــل المشــاكل المـروفــة المتصلــة 

بالصحــة البدنيــة والـقليــة، بمــا في ذلــك إســاءة اســتـمال المخــدرات والكحــول))).
وتوضــع كل التقاريــر الخاصــة بالأحــداث بمــا في ذلــك الســجلات القانونيــة والســجلات 
الطبيــة وســجلات الإجــراءات التأديبيــة، في ملــف إفــرادي ســرى يجــرى اســتيفاؤه بمــا يســتجد، 

ولا يتــاح الاطلاع عليــه إلا للأشــخاص المأذونن، ويصنــف بطريقــة تجـلــه ســـل الفـــم.
ويحــق لــكل حــدث الاعتــراض، علــى أي واقـــة أو رأى وارد في ملفــه، بحيــث يتــاح تصويــب 
ــذا  ــن أجــل ممارســته لـ ــه وم ــة بحق ــا أو المجحف ــي لا ســند لـ ــة أو الت ــر الدقيق ــات غي البيان
الحــق، يتـــن وجــود إجــراءات تســمح لطــرف ثالــث مناســب بــالاطلاع علــى الملــف عنــد الطلــب 

وتختــم ملفــات الأحــداث عندمــا يطلــق ســراحـم ثــم تـــدم في الوقــت المناســب))).
ويجــب حفــظ ســجلات المجــرمن الأحــداث في ســرية، ويحظــر الاطلاع عليـــا أو الوصــول 
لـــا مــن غيــر الأشــخاص المـنــين بالتصــرف في القضيــة أو الأشــخاص المخــولن بحســب 
الأصــول، كمــا يحظــر اســتخدام ســجلات المجــرمن الأحــداث في الاجــراءات المتـلقــة بالبالــغن 

في القضايــا اللاحقــة التــي يكــون نفــس الجانــي مورطًــا فيـــا))).
وأوجبــت قواعــد الأمم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتـــم، أن توضــع 
ــة ومـلومــات ملائمــة فيمــا يتصــل بأحــوال كل  في أقــرب فرصــة تلــي الاســتقبال تقاريــر كامل

حــدث وظروفــه الشــخصية، وتقــدم إلــى الإدارة.
ويجــب أن توضــع كل التقاريــر الخاصــة بالأحــداث، بمــا في ذلــك الســجلات القانونيــة 
والســجلات الطبيــة وســجلات الإجــراءات التأديبيــة وكل الوثائــق الأخــرى المتصلــة بشــكل 
الـــلاج ومحتــواه وتفاصيلــه، في ملــف إفــرادي ســرى يتــم تحديثــه بمــا يســتجد، ولا يتــاح 

الاطــلاع عليــه إلا للأشــخاص المأذونــن، ويصنــف بطريقــة تجـلــه ســـل الفـــم 
ويجــوز لــكل حــدث الاعتــراض، حيثمــا أمكــن، علــى أي واقـــة أو رأى وارد في ملفــه، بحيــث 
يتــاح تصويــب البيانــات غيــر الدقيقــة أو التــي لا ســند لـــا أو المجحفــة بحقه ومن أجل ممارســته 
لـــذا الحــق، يتـــن وجــود إجــراءات تســمح لطــرف ثالــث مناســب بــالاطلاع علــى الملــف عنــد 

الطلــب وتختــم ملفــات الأحــداث عندمــا يطلــق ســراحـم ثــم تـــدم في الوقــت المناســب))).

)1( قاعدة رقم 21 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم..

)2( قاعدة رقم 19 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم..
)3( قاعدة رقم 21 من قواعد بكين.

)4( قاعدة رقم 19 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
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ويجــب تقــديم كافــة المـلومــات المتصلــة بالإدخــال والمــكان والنقــل والإفــراج، دون إبطــاء إلــى 
والــدي الحــدث المـنــي أو أوليــاء أمــره أو أقــرب قريــب لــه))).

الاحتجازيــة  غيــر  والتدابيــر  الســجينات  لمـاملــة  المتحــدة  الأمم  قواعــد  أوجبــت  كمــا 
للمجرمــات )قواعــد بانكــوك(، تســجيل عــدد أطفــال النســاء اللواتــي يدخــل الســجن وبياناتـــم 
الشــخصية عنــد دخولـــم الســجن، ويجــب أن تتضمــن تلــك الســجلات - وذلــك دون مســاس 
بحقــوق الأم - أســماء الأطفــال وأعمارهــم ومــكان إقامتـــم ووضــــم مــن ناحيــة الحضانــة أو 
الوصايــة إن لــم يكونــوا برفقــة أمـاتـــم، علــى أن تظــل جميــع المـلومــات المتـلقــة بـويــة الأطفــال 

ســرية، وألا تســتخدم تلــك المـلومــات إلا بمــا يخــدم مصلحــة الطفــل))).
ــرات  ــرة ســجنه بحســب المتغي ــات المســجلة عــن المســجون طــوال فت ــث البيان ويجــب تحدي
التــي قــد تطــرأ علــى قضيتــه، أو تقييمــه الأولــي وتصنيفــه، وكذلــك مـلومــات عــن ســلوكه 
وانضباطــه، والطلبــات والشــكاوي والتــي قدمـــا المســجون طــوال فتــرة وجــوده في الســجن 
وعلــى الأخــص الادّعــاءات المتـلقــة بالتـذيــب وغيرهــا مــن ضــروب المـاملــة أو الـقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المـينــة، وكذلــك الجــزاءات التأديبيــة التــي فرضــت عليــه، وأي ملابســات أو 
أســباب خاصــة بــأي إصابــات أو حــالات الوفــاة، وكذلــك تســجيل الجـــة التــي نقــل إليـــا رُّفــات 

المســجون في حالــة وفاتــه))).
ــزلاء في  ــد الن ــام لقي ــداع في الســجل الـ ــر الإي ــد ملخــص أم وأوجــب المشــرع المصــري قي
حضــور مــن أحضــر النزيــل الــذي عليــه أن يوقــع في الســجل بجانــب البيانــات التــي ســجلت()))).

ــم بالســجن  ــوم عليـ ــد المحك ــام قي ــة التأشــير بأرق ــص بالنياب ــى الموظــف المخت ويجــب عل
المؤبــد أو المشــدد أو الســجن بدفتــر مراكــز الإصلاح والتأهيــل بمــا يطــرأ مــن تغييــر علــى 
تلــك الأرقــام بمجــرد ورود إخطــار مــن هــذه الجـــات بذلــك، حتــى يتيســر إعلانـــم بإجــراءات 

ــة وغيرهــا))). ــة والمطالب القوام
وعلــى النيابــة الـامــة عنــد قيامـــا بالتفتيــش علــى مراكــز الإصلاح عموميــة كانــت أو 
جغرافيــة التثبيــت مــن أن الســجلات المفروضــة طبقًــا للقانــون مســتـملة بطريقــة منتظمــة 
ويراعــى علــى الـمــوم مــا تقضــي بــه القــوانن واللوائــح واتخــاذ مــا يــرى لازمًــا بشــأن مــا يقــع 

)1( قاعدة رقم 22 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم..
)2( قاعدة رقم 3 من قواعد بانكوك..

)3( قاعدة رقم 8 من قواعد نيلسون مانديلا..
)4( مــادة رقــم 4 مــن اللائحــة الداخليــة لمراكــز الإصلاح الجغرافيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 1654 لســنة 1971، والمــادة رقــم 

4 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 82 لســنة 1984 بشــأن إنشــاء مؤسســة للعمــل يــودع فيهــا معتــادو الإجــرام
)5( مادة رقم 1058 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابة العامة.
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مــن مخالفــات))).
وفي الســجون الـســكرية، يســجل ملخــص الأمــر بالحبــس عنــد دخــول المســجون الســجن 
بالســجل الـمومــي للمســجونن في حضــور مــن أحضــر المســجون والــذي يوقــع علــى الســجل، 
مــع إثبــات رقــم القيــد بالســجل علــى أمــر الحبــس، ويقيــد اســم المســجون ورقمــه بســجل يوميــة 
الإفــراج في التاريــخ المحــدد لانتـــاء عقوبتــه وفي تاريــخ إيفائــه لثلاثــة أربــاع المــدة إذا زادت علــى 

تســـة أشـــر))).
ويكــون في كل ســجن عســكري الســجلات الآتيــة: ســجل عمومــي لقيــد المســجونن، ســجل 
يوميــة حــوادث الســجن، ســجل قيــد أمتـــة وملابــس وأمانــات المســجونن، ســجل يوميــة الإفراج 
والجلســات والترحــيلات، ســجل صحــة المســجونن، ســجل زيــارات المســجونن، ســجل جــزاءات 
المســجونن، ســجل الشــكاوى والطلبــات المقدمــة مــن المســجونن، ســجل قيــد الـــاربن، ســجل 
زيــارات الزائريــن الذيــن لـــم صفــة رســمية، ســجل إثبــات المــرور علــى الحــراس وتفتيــش 
المســجونن وأمتـتـــم وغرفـــم، علــى أن تكــون هــذه الســجلات جميـــا تحــت إشــراف مأمــور 

الســجن ورقابتــه))).

ج- الحق في الصحة

لــكل شــخص، بمــن في ذلــك الأشــخاص المحتجــزون، حــق في أعلــى مســتوى يمكــن تحقيقــه 
مــن الصحــة البدنيــة والـقليــة))).

ولا يقتصــر الحــق في الصحــة علــى الرعايــة الصحيــة المناســبة عنــد الحاجــة، وإنمــا يتجاوز 
ــى مــا يكفــي مــن  ــة، كالحصــول عل ــة وراء الصحــة البدني ــى التصــدي للـوامــل الكامن ــك إل ذل

الطـــام والماء والنظافــة الشــخصية))).
والموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القــوانن وســلطات الســجون مســؤولون عــن حمايــة صحــة 

الأشــخاص المحتجزيــن لديــه))).

)1( فقرة رقم 5 من المادة رقم 1748 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
)2( مادة رقم 4 من اللائحة الداخلية للسجون العسكرية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 721 لسنة 1970.

)3( مادة رقم 58 من اللائحة الداخلية للسجون العسكرية.
)4( المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة، والمــادة 16 مــن الميثــاق الأفريقــي، والمــادة 39 مــن الميثــاق العربــي، 
والمــادة 10 مــن البروتوكــول الإضافــي الملحــق بالاتفاقيــة الأمريكيــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والمبــدأ 10 مــن 
المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن؛ انُظــر القســم 1)11( والمــادة 11 مــن الميثــاق الاجتماعــي 

ــة،  34 و4 و11 و43 و44. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني الأوروبــي المنقــح، والتعليــق العــام 14 للجن
..Inf93/CPT، 53 )12 ،5( انُظر التقرير العام الثالث للجنة منع التعذيب(

)6( المــادة 6 مــن مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، والمبــدأ 10 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن 
مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعــدة 39 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة، والمبــدأ 103 مــن المبــادئ التوجيهيــة للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة؛ انُظــر المبــدأ 31 مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة.



202

وينبغي تقديم الرعاية الصحية دون مقابل))).
ــاه  ــا يتلق ــادل في مســتواها م ــة تـ ــة صحي ــي أن يتلقــى الأشــخاص المحتجــزون رعاي وينبغ
الأشــخاص في المجتمــع خــارج الســجن، وأن تتــاح لـــم الخدمــات الصحيــة المتوافــرة في الــبلاد 

دون تمييــز، بمــا في ذلــك علــى أســاس حالتـــم القانونيــة أو وضــــم القانونــي))).
وينبغــي أن تشــمل الخدمــات الصحيــة في أماكــن الاحتجــاز الرعايــة الطبيــة والنفســية 
ومـالجــة الأســنان، وأن تنظــم بالتـــاون الوثيــق مــع الخدمــات الصحيــة الـامــة في الــبلاد.

ويتـــن أن تشــمل الرعايــة الصحيــة كذلــك خدمــات صحيــة تناســب جنــس الشــخص 
المحتجــز بحســب مــا هــو متوافــر في الــبلاد))).

ــة النــزلاء الوقايــة والفحــص والـــلاج ويقتضــي هــذا مــن  ويشــمل واجــب الدولــة في رعاي
ــر أوضــاع احتجــاز مناســبة  الســلطات ليــس فحســب ضمــان هــذه الأمــور، وإنمــا أيضًــا توفي
ــن والســجناء  ــم ومـلومــات ينبغــي تقديمـمــا للمحتجزي ــك مــا يتصــل بالصحــة مــن تـلي وكذل

والموظــفن))).
وقــد اعتبــر عــدم إتاحــة الرعايــة الصحيــة الكافيــة للمحتجزيــن انتـــاكًا للحــق في احتــرام 
كرامــة الإنســان وفي الصحــة ، وكذلــك انتـــاكًا للحظــر المفــروض علــى المـاملــة اللاإنســانية أو 

المـينــة))).
حيــث وجــدت المحكمــة الأوروبيــة، في عــدد مــن القضايــا، أن عــدم توفيــر الرعايــة الطبيــة 

في الوقــت المناســب انتـــاك للحــق في الحريــة مــن المـاملــة اللاإنســانية والمـينــة))).
ــة لأشــخاص محــرومن مــن  ــة الشــخصية المقدم ــة الرعاي ــة إن عــدم كفاي ــت المحكم وقال
حريتـــم مصــابن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، أو بالإيــدز أو التــدرن الرئــوي، قــد شــكل 
)1( المبــدأ 24 مــن مجموعــة المبــادئ، والمبــدأ 10 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، 

CR/C/CAT/31/6 )ب( و8)د(.  )2004( 4  Doc  UN الكاميــرون،.  التعذيــب:  للجنــة مناهضــة  الختاميــة  الملاحظــات 
ــادئ  ــن المب ــدأ 10 م ــة؛ انُظــر المب ــد الســجون الأوروبي ــن قواع ــدة 40 م ــة الســجناء، والقاع ــية لمعامل ــادئ الأساس ــن المب ــدأ 9 م )2( المب
 .Inf93/CPT، 31 )12 ،المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، التقريــر العــام الثالــث للجنــة منــع التعذيــب

انُظــر توصيــة مجلــس أوروبــا Rec )12(2010، القاعــدة 31 مــن الملحــق المعنيــة بالســجناء الأجانــب.
)3( القاعدة 10 )1( من قواعد بانكوك، والقسم م)7()ج( من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا..

)(4 الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: أوكرانيــا،. 25 Doc UN )UKR/C/CAT )2007/31/5؛ التعليــق العــام 11 للجنــة 
.52  -56. Inf93/CPT، )12 ،التقريــر 3 للجنــة منــع التعذيــب ،Inf2001)16/CPT، 31 ،منــع التعذيــب
1397/2005/D/96/C )2009( 7 /1. CCPR .Doc UN / ،إنغو ضد الكاميرون، لجنة حقوق الإنسان )5(

ــة،  ــة الأفريقي ــا )93/105 و128 / 94 و152 / 96(، اللجن ــد نيجيري ــتورية ض ــوق الدس ــروع الحق ــة ومش ــوق الإعلامي ــدة الحق أجن
التقريــر الســنوي 12 )1998( 91، منظمــة القلــم الدوليــة ومشــروع حقــوق الإنســان والحقــوق الدوليــة بالنيابــة عــن كيــن ســارو-ويوا 
الابــن ومنظمــة الحريــات المدنيــة ضــد نيجيريــا )94/137 و139 / 94 و154 / 96 و161 / 97( اللجنــة الأفريقيــة، التقريــر الســنوي 

.12 )1998( 112 .
ــا )23204( /  ــادزه ضــد جورجي ــة: ألكســانيان ضــد روســيا )46468( / 06(، 158 )2008(، غافت )6( انُظــر، مــثلاً، المحكمــة الأوروبي
07(، )2009( هاروتيونيــان ضــد أرمينيــا )34334( / 04(،  104 )2010( و114 - 116، ســاربان ضــد مولدوفــا 86- 87 )2005( 
،)05/3456( و90 - 91، كوتشــيروك ضــد أوكرانيــا )2570( / 04(، 147- 152 )2007(، كوتســافتيس ضــد اليونــان )39780( / 

.47  -61. )2008( ،)06
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ــة))). ــة الأوروبي ــاكًا للاتفاقي انتـ
وإذا مــا قامــت الســلطات باحتجــاز شــخص مصــاب بمــرض خطيــر، يتـــن عليـــا كفالــة 

احتجــازه في ظــروف تلبــي حاجاتــه الفرديــة))).
ويتـــن نقــل الســجناء الذيــن يحتاجــون إلــى علاج خــاص، بمــا في ذلــك إلــى الرعايــة 
الصحيــة الـقليــة، إلــى مؤسســات متخصصــة، أو إلــى مشــافٍ خارجيــة، عندمــا لا يكــون هــذا 

الـــلاج متوافــرًا في الســجن))).
ويجــب أن تتخــذ تدابيــر خاصــة بالنســبة للأشــخاص الذيــن يـانــون مــن اضطرابــات عقليــة 

خطيــرة تتناســب مــع حالتـم))).
وعلــى الموظــفن الصحــين واجــب أخلاقــي في أن يقدمــوا للمحتجزيــن والســجناء المســتوى 

نفســه مــن الرعايــة الصحيــة الــذي يقــدم خــارج الســجن))).
ويجــب أن يحتــرم مــا يقُــدم مــن رعايــة صحيــة مبــادئ الخصوصيــة وينــال الموافقــة القائمــة 

علــى المـرفــة، بمــا يشــملانه مــن حــق للفــرد في أن يرفــض الـــلاج))).
وينبغــي أن يكــون الأطبــاء الذيــن يقدمــون الرعايــة الصحيــة مســتقلن عــن الشــرطة 

الـــا))). والادعــاء 
وحتــى عندمــا يجــري تـــين الأطبــاء ودفــع رواتبـــم مــن جانــب الســلطات، يتـــن أن 
لا يطلــب منـــم التصــرف علــى نحــو يخالــف تقديراتـــم المـنيــة أو آداب المـنــة. ويتـــن أن 
يكــون همـــم الأساســي الاحتياجــات الصحيــة لمرضاهــم، الذيــن يدينــون لـــم بواجــب الرعايــة 
والخصوصيــة. ويجــب أن يرفضــوا التقيــد بأيــة إجــراءات لا غــرض طبيًــا أو علاجيًــا مشــروعًا 

ــا )35581( / 06(،  ــن ضــد أوكراني ــا )15825( / 06(، )2007( 102-  90، بوخلبي ــو ضــد أوكراني ــة: ياكوفينك ــة الأوروبي )1( المحكم
)68-  61 )2010، حماتــوف ضــد أذربيجــان )9852( / 03 و13413 / 04(، )121-  107 )2007، أليكســانيان ضــد روســيا 

)46468( / 06(، )158-  133 )2008، خودوبيــن ضــد روســيا 92- 97 )2006( ،)00/59696(.
)2( المحكمــة الأوروبيــة: فاربتوهــس ضــد ليتوانيــا )4672( / 02(، )20045( 61-  56، كــودلا ضــد بولنــدا )30210(، الغرفــة الكبــرى 

.)2000(  90
)3( القاعدة 22 )2( من القواعد النموذجية الدنيا، والقاعدة 46 )1( من قواعد السجون الأوروبية.

بــالادي ضــد مولدوفــا )39806( / 05(، الغرفــة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة 70- 72 )2009(؛ التقريــر العــام الثالــث للجنــة منــع 
التعذيــب،( Inf93/CPT 41- 43 ،12 و57 - 59؛ انُظــر سلافوميــر موســيال ضــد بولنــدا )29806( / 05(، الغرفــة الكبــرى 
للمحكمــة الأوروبيــة )97-  96 )2009(؛ الكونغــو ضــد إكــوادور )11(.427( اللجنــة الأمريكيــة، التقريــر 63 / 99 )48-  47 

.68  - )1998( و63 
)4( القاعدتان 12 و47 من قواعد السجون الأوروبية؛ انُظر القاعدة 16 من قواعد بانكوك.

 United v .S.M )08/24527(، )2012( 46 -38 )2008( 128  -( ،)05 / )5608( المحكمــة الأوروبيــة: رينولــد ضــد فرنســا
.129،  Kingdom

)5( المبدأ 1 من مبادئ آداب مهنة الطب..
)6( القاعدة 8 من قواعد بانكوك، والمبدأ 10 من المبادئ المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم في الأمريكيتين.

التقرير العام الثالث للجنة منع التعذيب، Inf93/CPT، 51 -45 )12؛ التوصية R )7(98 لمجلس أوروبا، الملحق 16-  13..
)7( لجنــة مناهضــة التعذيــب: المكســيك، )2003( C/CAT .Doc UN/75 220 )ي(؛ انُظــر، لجنــة منــع التعذيــب: أوكرانيــا، 30( 27 

.Inf2012/CPT، 51 )32 ،ــا ،Inf2012/CPT، بلغاري
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لـــا، وأن يـلنــوا رأيـــم إذا مــا كانــت الخدمــات الصحيــة تخالــف آداب المـنــة أو مســيئة أو غيــر 
كافيــة))).

ويـتبر أي مما يلي مخالفًا لآداب مـنة الطب بالنسبة للموظفن الصحين:
* المشاركة أو التواطؤ في التـذيب أو غيره من ضروب سوء المـاملة؛

* الانخــراط في علاقــة مـنيــة مــع المحتجزيــن أو الســجناء لا يكــون غرضـــا، حصــرًا، تقييــم 
صحتـــم أو حمايتـــا أو تحســينـا

* تقــديم المســاعدة في التحقيــق علــى نحــو يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى صحــة الأفــراد أو 
يخالــف المـاييــر الدوليــة

* المشــاركة في الشـــادة علــى أن الأشــخاص لائقــون صحيًــا لأيــة مـاملــة أو عقوبــة يمكــن أن 
تكــون لـــا آثــار عكســية علــى صحتـــم أو تخالــف المـاييــر الدوليــة

* المشــاركة في تقييــد حركــة أي شــخص مــا لــم يكــن هــذا الإجــراء ضروريًــا لحمايــة صحــة 
وسلامــة الشــخص أو الآخريــن، ولا يشــكل أي خطــر علــى صحتــه))).

وينبغــي أن يـــرض علــى المحتجزيــن والســجناء إجــراء فحــوص طبيــة مســتقلة لـــم بأســرع 
مــا يمكــن عقــب إحضارهــم إلــى أي مــكان يحرمــون فيــه مــن حريتـــم))).

ومن حق المحتجزين طلب رأي طبي ثان))).
ويجــوز للأشــخاص المحتجزيــن الذيــن لــم يحاكمــوا بـــد أن يتلقــوا الـــلاج )علــى نفقتـــم 
الخاصــة( علــى يــد طبيبـــم أو طبيــب أســنانـم الخاص، إذا مــا كان هنــاك أســاس مـقــول 

ــم))). لطلبـ
ويجب على الدول أن تضمن وجود المرافق الضرورية لتواصل المحتجزين مع طبيبـم))).

وإذا ما رفض هذا الطلب، يجب إيضاح الأسباب
وينبغــي تمكــن المحتجزيــن والســجناء مــن التمــاس خدمــات الرعايــة الصحيــة في أي وقــت 
علــى أســاس مــن الســرية؛ كمــا ينبغــي أن لا يقــوم ضبــاط الســجن بتمحيــص هــذه الطلبــات()))).

)1( المبادئ 1- 5 من مبادئ آداب مهنة الطب، بروتوكول إسطنبول، 67- 66..
)2( المبادئ 2- 5 من مبادئ آداب مهنة الطب..

)3( المبــدأ 24 مــن مجموعــة المبــادئ، والمبــدأ التوجيهــي 20 )ب( مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة، والقاعــدة 24 مــن القواعــد النموذجيــة 
الدنيــا، والمبــدأ 9)3( مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعــدة 42 مــن قواعــد الســجون 

الأوروبيــة؛ انُظــر القاعــدة 6 مــن قواعــد بانكــوك.
)4( المبدأ 25 من مجموعة المبادئ..

)5( القاعدة 91 من القواعد النموذجية الدنيا.

الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: جمهوريــة التشــيك،  2001( 113( A .Doc UN/56/44 )ه( و82 )ج(، جورجيــا، 
A .Doc UN / 44/56  81 )2001( )ه( و82 )ج(.
)6( القسم م )2()ه( من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا..

..Inf93/CPT، 34 )12 ،7( التقرير العام الثالث للجنة منع التعذيب(
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وينبغــي أن يبلــغ موظفــو الرعايــة الصحيــة الســلطات إذا مــا لاحظــوا أن الصحــة الـقليــة 
أو البدنيــة لأحــد المحتجزيــن تتـــرض لخطــر شــديد بســبب اســتمرار احتجــازه أو ســجنه، أو 

لأيــة دواع أخــرى))).
ومــن حــق النســاء أن تفحصـــن أو تـالجـــن طبيبــة أنثــى، بنــاء علــى طلبـــن، حيثمــا كان 
ذلــك ممكنًــا، باســتثناء الحالات التــي تســتدعي التدخــل الطبــي الـاجــل ويتـــن أن تكــون إحدى 
الموظفــات الطبيــات حاضــرة في وقــت فحــص المــرأة المحتجــزة أو الســجينة خلافًــا لرغبتـــا مــن 

قبــل طبيــب أو ممــرض ذكــر))).
ــا أســماء  ــدرج فيـ ــي يجــرى، وت ــكل فحــص طب ــة وشــاملة ل ويجــب حفــظ ســجلات دقيق
جميــع الأشــخاص الحاضريــن في وقــت الفحــص، كمــا يجــب أن تتــاح للشــخص الــذي خضــع 

للفحــص الاطلاع علــى هــذه الســجلات))).
وحيثمــا يدّعــي محتجــز أو ســجن أنــه قــد تـــرض للتـذيــب أو لغيــره مــن صنــوف ســوء 
المـاملــة، أو يظـــر ســبب للاعتقــاد بــأن أحــد الأفــراد قــد تـــرض للتـذيــب أو أســيئت مـاملتــه، 
ينبغــي فحــص هــذا الشــخص علــى الفــور مــن قبــل طبيــب مســتقل قــادر علــى إصــدار تقاريــره 
دونمــا تدخــل مــن جانــب الســلطات وتماشــيًا مــع الواجــب في ضمــان إجــراء تحقيقــات مســتقلة 
ــة  ــى إجــراء هــذه التحقيقــات هيئ ــل هــذه الادعــاءات، ينبغــي أن تتول ــدة وشــاملة في مث ومحاي

طبيــة مســتقلة علــى النحــو الــذي تتطلبــه أحــكام بروتوكــول إســطنبول))).

د- الحق في الحرية من التمييز
ــرام للكرامــة  ــه الحــق في أن يـامــل بصــورة إنســانية وباحت ــكل شــخص يحــرم مــن حريت ل
الإنســانية المتأصلــة فيــه دونمــا تمييــز علــى أســاس الـــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي أو 
القومــي أو الاجتماعــي، أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر ذلــك مــن الآراء، أو الميــول 
الجنســية أو هويــة نــوع الجنــس أو الإعاقــة أو أي وضــع آخــر أو فــارق يجـلــه مختلفًــا، ويتـــن 
أن تضمــن الســلطات احتــرام نظــام الاحتجــاز للحقــوق الأســرية والحيــاة الخاصــة للشــخص 

)1( القاعدة 25 من القواعد النموذجية الدنيا، والقاعدة 43 من قواعد السجون الأوروبية..
)2( القاعدة 10 )2( من قواعد بانكوك..

)3( اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع التعذيــب، جــزر المالديــف، / 112 -111 CAT .Doc UN )MDV/OP )2009/1؛ انُظــر زهيلودكوفا 
ــة حقــوق الإنســان، D/76/C/CCPR .Doc UN )2002( 8 /4 / 1996/726؛ بروتوكــول إســطنبول، 84-   ــا، لجن ضــد أوكراني
83 . المبــدأ 26 مــن مجموعــة المبــادئ، والمبــدأ 9)3( مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن.

)4( المادتان 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

التعليــق العــام الثالــث للجنــة منــع التعذيــب، 25؛ انُظــر بروتوكــول إســطنبول، 69- 73 و83؛ والمبــدأ 6 مــن مبــادئ التحقيــق بشــأن التعذيــب؛ 
.5/CO )2010( 14 . HUN/C/CCPR .Doc UN / ،والملاحظــات الختاميــة للجنــة حقوق الإنســان: المجــر
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المحتجــز، والحــق في الحريــة الدينيــة؛ كمــا ينبغــي أن يأخــذ هــذا النظــام في الحســبان الأعــراف 
ــن والســجناء))). ــة للمحتجزي ــة والشـــائر الديني الثقافي

ــول الجنســية  ــوق ذوي المي ــرام حق ــا لاحت ــا خاصً ــي اهتمامً ــى الســلطات أن تول ويجــب عل
المثليــة والثنائيــة مــن النســاء والرجــال والمتحولــن إلــى الجنــس الآخــر وذوي الـويــة الجنســية 
المزدوجــة، الذيــن يتـرضــون لخطــر التمييــز والإســاءة الجنســية في الحجــز أو في الســجن()))).

ــم  ــاكات لحقوقـ ــي المحتجــزون والســجناء مــن انتـ ــدول أن لا يـان كمــا يجــب أن تكفــل ال
ــك للإســاءة  ــة جنســـم، بمــا في ذل ــم الجنســية أو هوي ــاد بســبب ميولـ الإنســانية أو الاضطـ

ــاظ المســيئة))). ــررة أو اســتخدام للألف ــر مب ــة غي ــش مـين ــات تفتي الجنســية، أو لـملي
وينبغــي أن تؤخــذ بـــن الاعتبــار خيــارات الشــخص المتحــول جنســيًا والمـاييــر الموضوعيــة 
في تحديــد هويتــه أو هويتـــا الجنســية لــدى تحديــد مــكان الاحتجــاز أو الســجن مــع الذكــور 

أو الإنــاث))).
ويجــب أن تضمــن الــدول عــدم التمييــز في المـاملــة أو في ظــروف الاحتجــاز، بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة فمــن الممكــن أن يشــكل الألــم أو 
ــن  ــره م ــب أو غي ــا مــن ضــروب التـذي ــة ضربً ــة التمييزي ــا المـامل ــن تتســبب بـم ــاة اللذي المـان

صنــوف ســوء المـاملــة))).
وينبغــي أن توفــر الســلطات الاحتجــاز الحمائــي للأفراد دون تـميشـــم عــن باقي المحتجزين 

أكثــر ممــا تســتدعيه حمايتـــم، ودون أن تـرضـــم لمخاطــر إضافية بأن تســاء مـاملتـم))).
ــون عــن الآخريــن في مــكان إقامتـــم، بغــرض  وينبغــي أن لا يحتجــز الأفــراد الذيــن يفصل
ــأي صــورة  حمايتـــم، في ظــروف أســوأ مــن ظــروف باقــي المحتجزيــن في مرفــق الاحتجــاز، ب

مــن الصــور))).
)1( التعليق العام 31 للجنة القضاء على التمييز العنصري،  5 )و( و26 )د(..

)2( التعليــق العــام الثانــي للجنــة مناهضــة التعذيــب، 22-  21؛ التعليــق العــام 31 للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ تقريــر المقــرر 
الخــاص المعنــي بالتعذيــب، HRC/A .Doc UN )2010(، 75 -74 / 39/13؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز 
/C/CERD .Doc UN - 17 ،7، أســتراليا/CO/CZE )2007( 11 C/CERD .Doc UN / ،العنصــري: جمهوريــة التشــيك

)2010( 20 . 15/CO/AUS
/CM )5 ــة ــب: مصــر، / 2002( 6 C/CAT .Doc UN( CR/29/4 )ك(؛ التوصي ــة مناهضــة التعذي ــة للجن )3( الملاحظــات الختامي

ــا، الملحــق 1 )أ()4(. ــس أوروب Rec(2010 لمجل
)4( المبــدأ 9 مــن مبــادئ يوغياكارتــا؛ التوصيــة Rec/CM )5(2010 لمجلــس أوروبــا، الملحــق 4؛ المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال 

.66/289/A .Doc UN )2011( 81 . ،ــن ــاة والمحامي القض
ــة حقــوق الإنســان،  ــكا، لجن ــي بالتعذيــب، A .Doc UN )2008 / 175/63( 54- 53؛ هاميلتــون ضــد جاماي )5( المقــرر الخــاص المعن
/ 1999( 3  /1 CCPR .Doc UN( D/66/C/616/1995 و8/ 2؛ برايــس ضــد المملكــة المتحــدة )96/33394(، المحكمــة 

الأوروبيــة )30-  21 )2001(.
 4.CN/E .Doc UN )2002( 26 / 2003 / 68و )56( 39 )ي/A .Doc UN )2001 / 165 ،6( المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب(

)ي(؛ انُظــر المبــدأ 9 مــن مبــادئ يوغياكارتــا؛ التوصيــة Rec/CM )5(2010 لمجلــس أوروبــا، الملحــق 4.
.74 ،Inf2004)25/CPT.،7( لجنة منع التعذيب، أرمينيا(
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وعلــى الــدول واجــب في أن تباشــر تحقيقًــا مــع الأشــخاص المســؤولن عــن أعمــال عنــف أو 
إســاءة ضــد المحتجزيــن، وأن تقدمـــم إلــى ســاحة الـدالــة، ســواء أكانــوا مــن الموظــفن أم مــن 

الســجناء الآخريــن))).
أكــدت اللجنــة المـنيــة بمناهضــة التـذيــب »أن اســتخدام العنــف أو الإيــذاءً النفســي أو 
البدنــي علــى نحــو تمييــزي )مــن قبــل ممثــل للدولــة أو بموافقــه أو تواطــؤ منــه( هــو عامــل مهًــم 

في تحديــد مــا إذا كان الفعــل يمثــل تعذيبًــا«))).

هـ- النساءً المحتجزات
يجــب أن تقيــم النســاء المحتجــزات في مــكان احتجــاز منفصــل عــن الرجــال، إمــا في 
مؤسســات منفصلــة، أو في مرافــق منفصلــة داخــل المؤسســة نفســـا، وتحــت إشــراف موظفــات 

مــن النســاء))).
وينبغــي أن لا يشــغل الموظفــون الذكــور مواقــع متقدمــة قريبــة مــن الأماكــن التــي تحــرم فيـــا 
ــوا الجــزء الــذي تحتجــز فيـــا النســاء إلا برفقــه  نســاء مــن حريتـــن، كمــا ينبغــي أن لا يدخل

موظفــة أنثــى))).
كمــا ينبغــي أن تتولــى موظفــات نســاء فقــط عمليــات التفتيــش البدنــي للمحتجــزات 

النســاء))).
وتشــدد المـاييــر الدوليــة علــى واجــب الــدول في تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة بنــوع جنــس 

النســاء المحرومــات مــن حريتـــن))).
وتقتضــي مــن الــدول توفيــر مــا يلبــي الاحتياجــات الخاصــة للنســاء مــن نظافــة شــخصية 

ورعايــة صحيــة، بمــا في ذلــك الرعايــة الســابقة للــولادة ورعايــة مــا بـــد الــولادة))).
..55/A .Doc UN )2000( 180 -179 / 44 ،الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب: الولايات المتحدة الأمريكية )1(

)2( التعليق العام 2 للجنة مناهضة التعذيب، 20..
ــم م)7()ج(  ــة، والقس ــد التوجيهي ــن آيلن ــادئ روب ــن مب ــي 36 م ــدأ التوجيه ــا، والمب ــة الدني ــد النموذجي ــن القواع ــان 8)أ( و53 م )3( القاعدت
ــي  ــم ف ــن حريته ــن م ــخاص المحرومي ــة بالأش ــادئ المتعلق ــن المب ــدءان 19-20 م ــا، والمب ــي أفريقي ــة ف ــة العادل ــادئ المحاكم ــن مب م

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــادئ التوجيهي ــن المب ــي 105 م ــدأ التوجيه ــن، والمب الأمريكيتي
ــي  ــن مــن حريتهــم ف ــة بالأشــخاص المحرومي ــادئ المتعلق ــدأ 20 مــن المب ــا؛ انُظــر المب ــة الدني )4( القاعــدة 53 )2( مــن القواعــد النموذجي

ــن الأمريكيتي
ــدة  ــات المتح ــدا، / UN Doc. CCPR/C 18 )2005( CAN/CO/5، الولاي ــان: كن ــوق الإنس ــة حق ــة للجن ــات الختامي الملاحظ
 UN Doc. CCPR/C/ZMB/CO/3 ،زامبيــا ،UN Doc. CCPR/C 33 )2006( USA/CO/3/Rev.1 / ،الأمريكيــة
)2007( 20؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: توغــو،. CAT/C/TGO/CO/1 )UN Doc 20 )2006، الفلبيــن، 
 UN Doc. CEDAW/C 27- / ،؛ الملاحظــات الختاميــة لســيداو: الأرجنتيــنUN Doc. CAT/C/PHL/CO/2 18 )2009(

ARG/CO/6 )2010( 28؛ انُظــر التعليــق العــام 2 للجنــة مناهضــة التعذيــب، 14.
)5( القاعدة 19 من قواعد بانكوك..

)6( قواعد بانكوك، والقسم م)7( )ج( من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا، والقاعدة 34 / 1 من قواعد السجون الأوروبية..
)7( القواعــد 5- 18 مــن قواعــد بانكــوك، المبــدءان 10 و12 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، 
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وحيثمــا أمكــن ذلــك، ينبغــي اتخــاذ الترتيبــات كــي يولــد الأطفــال في مستشــفى خــارج 
الســجن))).

ويجــب أن تكــون النســاء قــادرات علــى ممارســة حقـــن في الحيــاة الخاصــة والأســرية 
إذ ينبغــي تشــجيع وتيســير اتصالـــن مــع أســرهن، بمــا في ذلــك التواصــل دون حواجــز مــع 

أطفالـــن لفتــرات طويلــة))).
ويجــب أن تقــوم القــرارات بالســماح للأطفــال بــأن يقيمــوا مــع أمـاتـــم المحتجــزات علــى 
المصالــح الفضلــى للأطفــال، الذيــن ينبغــي أن لا يـاملــوا كســجناء، بينمــا ينبغــي أن توفــر لـــم 

ترتيبــات خاصــة بـــم))).
وقبــل احتجــاز النســاء أو ســجنـن، ينبغــي الســماح لـــن باتخــاذ الترتيبــات بشــأن أطفالـــن 

لنـــم، مــع الأخــذ في الحســبان المصالــح الفضلــى للطفــل))). ِـ الذيــن ي
ويجــب إبلاغ النســاء اللاتــي عــانن الإســاءة الجنســية أو غيرهــا مــن أشــكال الـنــف 
بحقـــن في طلــب الانتصــاف؛ كمــا يتـــن علــى ســلطات الســجن مســاعدتـن في الحصــول علــى 
المســاعدة القانونيــة، وضمــان أن يحصلــن علــى المســاندة أو المشــورة النفســية المتخصصــة))).

و- ضمانات إضافية للمحتجزين على ذمة قضايا

توفــر المـاييــر الدوليــة ضمانــات إضافيــة للأشــخاص المحتجزيــن في انتظــار المحاكمــة فـي 
تنــص علــى أنــه يجــب أن يـامــل أي شــخص يشــتبه في ارتكابــه جريمــة أو يتـــم بارتــكاب جريمــة 

أو يقبــض عليــه أو يحتجــز لصلتــه بارتــكاب جريمــة، ولــم يحاكــم بـــد، علــى أنــه بــريء
 ويجــب أن يـامــل هــؤلاء علــى نحــو يتناســب مــع وضــــم كأشــخاص لــم يدانــوا بـــد ولــذا 
ــة الســجناء  ــم يحاكمــوا بـــد مختلفــة عــن مـامل ــن ل ــة الأشــخاص الذي ينبغــي أن تكــون مـامل
ــك  ــه )بمــا في ذل ــاء علي ــون بن ــذي يـامل ــم والنظــام ال ــون أوضاعـ ــي أن تك ــا ينبغ ــدانن، كم الم

والقاعدة 19 / 7 من قواعد السجون الأوروبية.
التقريــر العــام 10 للجنــة منــع التعذيــب، 13( Inf2000/CPT، 33 -30؛ انُظــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، 3/ 41 )2008( 

.7/HRC/A .Doc UN
ــا، والقاعــدة 48 مــن قواعــد بانكــوك،  ــي أفريقي ــوق المــرأة ف ــي بشــأن حق ــاق الأفريق )1( المــادة 24 )ب( مــن البروتوكــول الملحــق بالميث
ــن  ــي 104 م ــدأ التوجيه ــة، والمب ــجون الأوروبي ــد الس ــن قواع ــدة 3/34 م ــا، والقاع ــة الدني ــد النموذجي ــن القواع ــدة 23 )1( م والقاع

.Inf2000/CPT، 27 )13 ،ــب ــع التعذي ــة من ــام 10 للجن ــر الع ــة. التقري ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــادئ التوجيهي المب
)2( القواعد 26 - 28 و44 من قواعد بانكوك..

)3( المــادة 3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والقواعــد 49 - 52 مــن قواعــد بانكــوك، والمبــدأ 10 مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن 
مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، والقاعــدة 36 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة. التقريــر العــام 10 للجنــة منــع التعذيــب، 13( 28- 29 

.Inf2000/CPT،
)4( القاعدة 2)2( من قواعد بانكوك..

)5( القاعدة 7 من قواعد بانكوك، والقاعدة 34 / 2 من قواعد السجون الأوروبية..
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ــون))). ــى الأقــل، لما يلقــاه الســجناء المدان اتصالـــم مــع أهاليـــم( مســاوين، عل
وأثنــاء احتجازهــم، ينبغــي أن لا يخضــع هــؤلاء إلا لما يـتبــر ضروريًــا ومتناســبًا مــن القيــود 
التــي يتطلبـــا التحقيــق أو إقامــة الـــدل في قضاياهــم، وأمــن المؤسســة التــي يحتجــزون فيـــا))).

ويجــب أن يحتجــز الأشــخاص الذيــن لــم تدنـــم محكمــة بـــد في أماكــن تفصلـــم عــن 
الأشــخاص الذيــن أدينــوا وصــدرت أحــكام بحقـــم))).

وبمقتضــى الاتفاقيــة الأوروبيــة والميثــاق الـربــي فــإن هــذا الحــق غيــر قابــل للتـطيــل 
)التقييــد المؤقــت( في أوقــات الطــوارئ, وإحــدى الضمانــات المـمــة للمحتجزيــن علــى ذمــة 
ــة ومســتقلة عــن الســلطات  ــا هــي أن تكــون الســلطات المســؤولة عــن الاحتجــاز منفصل قضاي

التــي تجــري التحقيقــات))).
ومــا إن تقــرر ســلطة قضائيــة بــأن ينبغــي احتجــاز المتـــم علــى ذمــة القضيــة، حتــى ينبغــي 

توقيفــه أو توقيفـــا احترازيًــا في مركــز احتجــاز لا يخضــع لســلطة الشــرطة))).
وإذا اقتضــت الضــرورة إجــراء المزيــد مــن التحقيقــات، فمــن المفضــل أن يتــم ذلــك في 

الســجن أو في مركــز الاحتجــاز، وليــس في المرافــق الخاضـــة للشــرطة))).

وتشمل حقوق الشخص المحتجز على ذمة قضية ما يلي:))).

* وجود تسـيلات للتواصل على انفراد مع محاميـم لإعداد دفاعـم؛

* تلقي المساعدة من مترجم شفوي؛

)1( المــادة 10 )2( )أ( مــن العهــد الدولــي، والمــادة 5)4( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، والمــادة 20 )2( مــن الميثــاق العربــي، والقاعــدة 85 
ــة  ــادئ المتعلق ــدأ 19 مــن المب ــة، والمب ــد التوجيهي ــن آيلن ــادئ روب ــدأ التوجيهــي 35 مــن مب ــا، والمب ــة الدني )1( مــن القواعــد النموذجي

ــة. ــن، والقاعــدة 18 )8( مــن قواعــد الســجون الأوروبي ــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتي بالأشــخاص المحرومي
 79 . 4.CN/E .Doc UN / 2005 /6 ،ــاء القســري ــي بالاختف ــق العامــل المعن ــوق الإنســان، 9. الفري ــة حق ــق العــام 21 للجن )2( التعلي

)2004(
 UN ،3، الســلفادور/CO/AZE/C/CCPR )2009( 8 Doc UN .،الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الإنســان: أذربيجــان )3(
 26 4.CN/E .Doc UN / 2003 / 68 ،6 14 )2010(، المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب/CO/SLV/C/CCPR .Doc
 UN )2007 ،65؛ انُظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: اليابــان/A .Doc UN )2010( 75 / 273 ،)2002( )ز(

.Inf2002/CPT، 46 )15 ،ــب ــع التعذي ــة من ــام 12 للجن ــر الع CO/JPN/C/CAT .Doc/1( 15 )أ(. التقري
)4( لادونا ضد سلوفاكيا )31827( / 02(، المحكمة الأوروبية )2011( .74-  59.

)5( المبدأ 36 )2( من مجموعة المبادئ..
)6( المــادة 10 )2()أ( مــن العهــد الدولــي، المــادة 5)4( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، والقاعــدة 84 )2( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والمــواد 

94 - 101 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة.
)7( المبــادئ 14 و17 - 18 مــن مجموعــة المبــادئ، والقواعــد 86 و88 - 93 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والقواعــد 94-101 مــن قواعــد 
الســجون الأوروبيــة؛ انُظــر القســم م)1( مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا المبــادئ 14 و17 - 18 مــن مجموعــة المبــادئ، 
والقواعــد 86 و88 - 93 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والقواعــد 94-101 مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة؛ انُظــر القســم م)1( مــن 

مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا.
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* تلقي الزيارة من طبيبه وطبيب أسنانه الخاص، على نفقته، ومواصلة الـلاج اللازم؛))).
* تلقي زيارات وإجراء مكالمات هاتفية إضافية؛

* ارتــداء ملابســـم الخاصــة إذا مــا ناســبـم ذلــك، وارتــداء ملابــس مدنيــة حســنة المظـــر 
لــدى ظـورهــم في المحكمــة

* فرصة الاطلاع على الكتب والحصول على مواد الكتابة والصحف؛
* فرصة الـمل دون أن يـني ذلك إلزامه به؛

* الإقامــة في زنزانــة بمفــرده، مــا أمكــن ذلــك، علــى أن يخضــع ذلــك لتوجيـــات المحكمــة أو 
الأعــراف المحليــة أو اختيــار الشــخص نفســه.

ويجــب أن لا تتدخــل ظــروف ونظــام الاحتجــاز علــى نحــو غيــر مـقــول في ممارســة المتـــم 
حقــه في إعــداد وعــرض دفاعــه، وفي قدرتــه علــى ذلــك.

ــن  ــي أن تمكِ ــة ينبغ ــة أن أوضــاع الاحتجــاز في انتظــار المحاكم ــة الأوروبي لاحظــت المحكم
المحتجزيــن الذيــن يواجـــون تـمًــا جنائيــة مــن القــراءة والكتابــة بدرجــة مـقولــة مــن التركيــز، 

كـنصــر مــن عناصــر الحــق في الوقــت والتســـيلات الكافــين لإعــداد الدفــاع))).

ز- التدابير التأديبية
لا يجــوز إخضــاع أي محتجــز أو ســجن للـقوبــة التأديبيــة داخــل مؤسســة مــن المؤسســات 

إلا وفقًــا لقواعــد وإجــراءات واضحــة يحددهــا القانــون أو النظــا()3(.
ويتـــن أن يحــدد القانــون أو النظــام كذلــك التصرفــات التــي تشــكل مخالفــة تســتحق 

التأديــب؛ وأنــواع وفتــرة الـقوبــة المســموح بـــا؛ والســلطة المختصــة بفرضـمــا.
تظــل الدولــة مســؤولة عــن تحديــد وتنظيــم التدابيــر والإجــراءات التأديبيــة حتــى عندمــا 

تتـاقــد مــع شــركة خاصــة لإدارة مؤسســة مــن المؤسســات)4(.
وينبغــي أن تـامــل التدابيــر التأديبيــة كخيــار أخيــر ولا يجــوز أن يـتبــر مخالفــة تســتحق 

التأديــب إلا تلــك التصرفــات التــي تتـــدد حســن ســير النظــام أو السلامــة والأمــن)5(.

)1( انُظر القاعدة 37 من القواعد الأوروبية للحبس الاحتياطي..
)2( مازيت ضد روسيا )63378( / 00(، المحكمة الأوروبية 81  )2005(..

..Inf9(/CPT، (( )( ،التقرير العام الثاني للجنة منع التعذيب )3
4( القاعدة )) من قواعد السجون الأوروبية..

)(  القاعدتان )) - )) ))( من قواعد السجون الأوروبية..
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ويجــب علــى الســلطات المختصــة إجــراء فحــص دقيــق للمخالفــة التأديبيــة المزعومــة 
ويتــعين عليهــا إبلاغ الفــرد المعنــي بالمخالفــة المزعومــة وإعطــاؤه الفرصــة كــي يدافــع عــن 
نفســه، وتوفيــر المســاعدة القانونيــة لــه إن اســتدعت مصلحــة العدالــة ذلــك، ومترجــم شــفوي 
إذا اقتضــت الضــرورة ومــن حــق الفــرد أن تراجــع ســلطة مســتقلة أعلــى القــرارات التأديبيــة 

المتخــذة بحقــه)))).
وإذا مــا بلغــت المخالفــة التأديبيــة المزعومــة مســتوى »الجــرم الجنائــي« بمقتضــى القانــون 
ــق  ــة ينطب ــة العادل ــوق المحاكم ــع حق ــل لجمي ــف الكام ــإن الطي ــة، ف ــر الدولي ــي أو المعايي الوطن

عليهــا.
ويتــعين أن تكــون شــدة العقوبــة متناســبة مــع الجــرم، وأن تكــون العقوبــة نفســها متســاوقة 
ــى محتجــز رهــن  ــة المفروضــة عل ــة التأديبي ــة ولا يجــوز أن تســتتبع العقوب ــر الدولي مــع المعايي

التوقيــف الاحتياطــي تمديــد فتــرة احتجــازه، أو أن تتدخــل في إعــداده لدفــاع))).
وتشمل العقوبات المحظورة ما يلي:

- العقوبات التأديبية الجماعية؛
- العقوبة البدنية؛

- الحبس في زنزانة مظلمة؛.
ــام  ــى الطع ــود عل ــك فــرض قي ــة، بمــا في ذل ــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهين - العقوب

ومــاء الشــرب؛))).
- حظر الزيارات العائلية، لا سيما بالنسبة للأطفال؛))).

- التضييق في حبس النساء الحوامل أو المرضعات أو فصلهن عن باقي المحتجزات))).

ح - الحبس الانفرادي
يمكــن أن يشــكل الحبــس الانفــرادي المطــوّل )العــزل عــن الســجناء الآخرين( انتهــاكًا للحظر 
المفــروض علــى التعذيــب وغيــره مــن صنــوف ســوء المعاملــة، ولا ســيما عندمــا يجتمــع مــع العــزل 

))(  المبدأ 30 )2( من مجموعــة المبــادئ، والقاعدتــان 29 - 30 من الــقواعد النموذجيــة الدنيــا، والقاعدتــان 58 - 59 من قواعد السجون 
الأوروبيــة؛ انُظر المبدأ )2 من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي الأمريكيتين

القاعدة 59 )ج( من قواعد السجون الأوروبية.
 المبدأ 30 من مجموعــة المبــادئ، والمبدأ 22 ))( من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي الأمريكيتين، 

والقــاعدة )6 من قواعد السجون الأوروبيــة
)2(  القاعدة )4 من القواعد الأوروبية للحبس الاحتياطي..

)3(  القــاعدة )3 من الــقواعد النموذجيــة الدنيــا، والمبدءان )) و22 من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي 
الأمريكيتين، والقــاعدة 60 من قواعد السجون الأوروبيــة.

)4(  القاعدة 23 من قواعد بانكوك، والقاعدة 60 من قواعد السجون الأوروبية..
)5(  القاعدة 22 من قواعد بانكوك، والمبدأ 22 )3( من القواعد المتعلقة بالأشـاص المحرومين من حريتهم ـي الأمريكيتين..
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عــن العالــم الخارجي))).
ويجــب عــدم فــرض الحبــس الانفــرادي علــى الأطفــال أو علــى النســاء الحوامــل ومــن 

لديهــن أطفــال صغــار)))).
كما ينبغي أن لا يفرض على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية))).

ــة  ــرة زمني ــر اســتثنائي، ولأقصــر فت وينبغــي عــدم اســتخدام الحبــس الانفــرادي إلا كتدبي
ممكنــة، تحــت إشــراف قضائــي، كمــا ينبغــي أن تكــون هنــاك آليــات كافيــة للمراجعــة، بمــا في 

ذلــك إمــكان إجــراء مراجعــة قضائيــة للأمــر))).
وينبغــي اتخــاذ خطــوات لتقليــص الآثــار المؤذيــة للحبــس الانفــرادي إلــى الحــد الأدنــى علــى 
ــز  ــة والتحفي ــن الرياضي ــن التماري ــي م ــا يكف ــه لممارســة م ــان إفســاح المجال أمام ــرد بضم الف

الاجتماعــي والذهنــي، وإبقــاء حالتــه الصحيــة تحــت الرقابــة المنتظمــة))).
وينبغــي أن يخضــع تنظيــم الحبــس الانفــرادي، ولا ســيما أثنــاء فتــرة الاحتجــاز الســابقة 
ــرار مــن المحكمــة  ــى ق ــاء عل ــى نحــو صــارم، وأن لا يفــرض إلا بن ــون عل ــى المحاكمــة، للقان عل

ــة))). ــه الزمني يحــدد فترت
ولا يجــوز أن يؤثــر علــى اتصــال مــن يخضــع للحبــس الانفــرادي بالمحامــي أو يحرمــه كليًــا 

مــن الاتصــال بأســرته))).
وقــد دعــا المقــرر الخاص المعنــي بالتعذيــب إلــى وضــع حــد لاســتخدامه في فتــرة مــا قبــل 
))(  التعــليق العــام 20 للجنــة حــقوق الإنســان، 6؛ المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب، 268 / )A .Doc UN )20((( 8/66؛ 
الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: نيوزيــلندا، 2006( 5  /4( CR/C/CAT .Doc UN/32 )د( و6)د(، الولايــات 
 UN .،2 36 )2006(؛ مكالوم ضد جنوب أـريقيــا، لجنــة حــقوق الإنســان/CO/USA/C/CCPR .Doc UN ،المتحدة الأمريكيــة
D/(00/C/CCPR )20(0( 6 /5 Doc/8/2008)8)؛ ميــغيل كاسترو-سجن كاسترو ضد بيرو، محكمــة البــلدان الأمريكيــة 
323  )2006(؛ ـــان دير ـين ضد هولندا ))99/5090(، المحكمــة الأوروبيــة )5  )2003(؛ انُظر الملاحظــات الـتاميــة للجنــة 

.(/CO/JPN/C/CAT .Doc UN )2006( (8 ،ــان ــعذيب: الياب مناهضــة الت
ــانكوك،  ــاعدة 22 من قواعد ب ــي الأمريكيتين؛ انُظر الق ــهم ـ ــاص المحرومين من حريت ــة بالأشـ ــادئ المتعلق )2(  المبدأ 22 )3( من المب

ــة حــقوق الطــفل، 89. ــام 0) للجن ــليق الع ــهم. التع ــة الأحداث المحرومين من حريت ــاعدة 67 من قواعد الأمم المتحدة لحماي والق
.79  -(0(. )66/A .Doc UN )20(( / 268 ،المقرر الـاص المعني بالتعذيب  )3(

ــقواعد )5 و53 و60 / 5 و70 من  ــي الأمريكيتين، وال ــهم ـ ــة بالأشـــاص المحرومين من حريت ــادئ المعلق )4(  المبدأ 22 )3( من المب
ــة قواعد السجون الأوروبي

المحكمــة الأوروبيــة: راميريز ســانتشيز ضد ـرنســا )59450( / 00(، )الغرـــة الكبرى( )45)- 38) )2006، أ.ب. ضد روسيــا 
 AZE/C/CAT .Doc UN / ،439)4)( / 06(، 08)  )0)20(؛ الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: أذربيجــان(
 .Doc  UN  )2009(  (8 إسرائيل،   ،5/CO/DNK/C/CAT  .Doc  UN  )2007(  (4 الدانمرك،   ،3/CO  )2009(  (3
/C/CAT .Doc UN )2002( 4 /3 ،ــج ــعذيب: النروي ــة مناهضــة الت ــة للجن ــات الـتامي CO/ISR/C/CAT/4؛ انُظر الملاحظ

)د(.  28/CR
)5(  التــقرير العــام )2 للجنــة منــع التــعذيب، Inf20((/CPT 63 -6( )28؛ المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب، 268 /  83 )))20( 

A .Doc UN/66 و00) - )0).
)6(  الملاحظات الـتامية للجنة مناهضة التعذيب: لكسمبورغ،. 5  Doc UN )2002( CR/C/CAT/28/2 )ب( و6)ب(.

الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: روسيــا الاتحاديــة، 2002( 8( CR/C/CAT .Doc UN/28/4 )د(؛ التــقرير العــام 
)2 للجنــة منــع التــعذيب، Inf20((/CPT، 56  )28 )أ( و57 )ب(.

 .Doc UN )20((( 55  / 268 ،القــاعدة 42 من قواعد مجــلس أوروبــا لــلحبس الاحتياطــي. المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب  )7(
A/66 و75 و99.
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ــوط نفســية يمكــن  ــن لضغ ــرادي الأشــخاص المحتجزي ــس الانف ــث يعــرض الحب المحاكمــة؛ حي
أن تدفعهــم إلــى الإدلاء بأقــوال يدينــون فيهــا أنفســهم وقــال المقــرر الخاص إن اســتخدام 
الحبــس الانفــرادي علــى نحــو متعمــد للحصــول علــى المعلومــات أو علــى اعتــراف مــن الشــخص 
المحتجــز يشــكل انتهــاكًا للحظــر المفــروض علــى التعذيــب وغيــره مــن صنــوف ســوء المعاملــة))).

وينبغي عدم فرض الحبس الانفرادي كجزء من منطوق الحكم الصادر عن المحكمة))).
كما ينبغي حظر استخدام الحبس الانفرادي في زنازين مخصصة للعقوبة))).

ط- الحق في الحرية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
لــكل شــخص الحــق في السلامــة البدنيــة والنفســية؛ ولا يجــوز أن يخضــع شــخص للتعذيــب 

أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة))).
والحــق في الحريــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة حــق مطلــق وهــو مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي العــرفي ينطبــق علــى 
جميــع الأشــخاص في جميــع الظــروف، ولا يجــوز أبــدًا تقييــده أو تعطيلــه، بمــا في ذلــك في 

ــات الحــرب أو في حــالات الطــوارئ. أوق
ولا ينطبــق واجــب الدولــة في منــع التعذيــب وغيــره مــن صنــوف ســوء المعاملــة ضمــن حــدود 
إقليــم الدولــة وحســب، وإنمــا يتجــاوز ذلــك ليشــمل أي شــخص يخضــع لســيطرتها الفعليــة في 

أي مــكان مــن العالــم))).
كمــا ينطبــق علــى أعمــال التعذيــب وعلــى التواطــؤ في مثــل هــذه الأعمــال أو المشــاركة 

فيهــا))).
ولا يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية مهمــا كانــت، بمــا في ذلــك التهديــدات الإرهابيــة 
أو الجرائــم العنيفــة الأخــرى، لتبريــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة وهــذا 

))(  المقرر الـاص المعني بالتعذيب، 73  / 268 )))A .Doc UN )20/66 و85..
)2(  التقرير العام )2 للجنة منع التعذيب، Inf20((/CPT، 56 )28 )أ(..

)3(  المبدأ 22 )3( من المبادئ المتعلقة بالأشـاص المحرومين من حريتهم ـي الأمريكيتين.
انُظر الملاحظات الـتامية للجنة مناهضة التعذيب: بوليفيا:. 200(( 95 Doc UN( A/56/44 )ج(..

)4(  المــادة 5 من الإعلان العالمــي، والمــادة 7 من العــهد الدولــي، والمــادة 2 من اتفاقيــة مناهضــة التــعذيب، والمادتــان 37 )أ( و9) من 
ــة  ــادة 5)2( من الاتفاقي ــي، والم ــاق الأـريق ــادة 5 من الميث ــاجرين، والم ــال المه ــة العم ــادة 0) من اتفاقي ــة حــقوق الطــفل، والم اتفاقي
الأمريكيــة، والمادتــان ) و2 من الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع التــعذيب، والمــادة 8 من الميثــاق العربــي، والمــادة 3 من الاتفاقيــة 

ــعذيب. ــة الت ــان 2 و3 من إعلان مناهض ــادئ، والمادت ــة المب ــة، والمبدأ 6 من مجموع الأوروبي
ــاء الجدار  ــة لبن ــعواقب القانوني ــعذيب، 6)؛ ال ــة مناهضــة الت ــام 2 للجن ــليق الع ــة حــقوق الإنســان، 0)؛ التع ــام )3 للجن ــليق الع )5(  التع
ــة  ــة للجن ــة )))  )2004(؛ الملاحظــات الـتامي ــعدل الدولي ــة، رأي استشــاري لمحكمــة ال ــة المحتل العــازل ـــي الأراضــي الفلسطيني

.2/CO/USA/C/CAT .Doc UN )2006( (5 . ،مناهضــة التــعذيب: الولايــات المتحدة الأمريكيــة
)6(  المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادتان 3 و6 من الاتفاقية الأمريكية لمناهضة التعذيب..



214

الحظــر ينطبــق بغــض النظــر عــن طبيعــة الجــرم الــذي يزُعــم أنــه قــد ارتكــب))).
ويحظــر علــى جميــع الموظــفين المكلــفين بإنفــاذ القــوانين القيــام بأعمــال تعذيــب أو بغيــره 
ــا أو  ــة، أو التحريــض عليه ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل
ــة أن  ــر حقيق ــا ولا تعتب ــا أو التســاهل بشــأنها أو التغاضــي عنه ــول به ــا أو القب المشــاركة فيه
الموظــف قــد تصــرف بنــاء علــى أوامــر مــن رؤســائه، بــأي حــال مــن الأحــوال، مبــررًا للتعذيــب أو 
لغيــره مــن صنــوف ســوء المعاملــة أو العقوبــة؛ فالجميــع ملزمــون بموجــب القانــون الدولــي بــأن 

يعصــوا مثــل هــذه الأوامــر))).
ويتــعين علــى الموظــفين المكلــفين بتنفيــذ القانــون أيضًــا أن يبلغــوا عــن أي حالــة تعذيــب أو 

ســوء معاملــة تحــدث أو توشــك علــى الحــدوث))).
ويشــمل الحظــر المفــروض علــى التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة أو العقوبــة 

الأفعــال التــي تتســبب بمعانــاة عقليــة أو جســدية))).
ــب أو لســوء  ــم أشــد عرضــة للتعذي ــون الأشــخاص المحــرومين مــن حريته ــادة، يك وفي الع
المعاملــة، بمــا في ذلــك قبــل وأثنــاء التحقيــق معهــم ويتــعين اســتبعاد أيــة معلومــات يتــم الحصــول 

عليهــا عبــر مثــل هــذه الأســاليب مــن الأدلــة في المحاكمــات
ويعنــي واجــب الدولــة في ضمــان الحريــة مــن التعذيــب وغيــر مــن ضــروب ســوء المعاملــة 
أنــه يتــعين عليهــا إيلاء العنايــة الواجبــة لحمايــة الشــخص المحتجــز مــن العنــف الــذي يقــع فيمــا 

بين الســجناء أنفســهم))).

ــعذيب، والمبدأ 6 من مجموعــة  ــة لمناهضــة الت ــة الأمريكي ــادة 5 من الاتفاقي ــعذيب، والم ــة مناهضــة الت ــادة 2)2( من اتفاقي ))(  انُظر الم
المبــادئ، والمــادة 5 من مدونــة مبــادئ الســلوك للموظــفين المكلــفين بإنفــاذ الــقوانين، والمــادة 3 من إعلان مناهضــة التــعذيب، والمبدأين 

التوجيــهيين 9- 0) من مبــادئ روبن آيــلند التوجيهيــة

 .Doc UN )200( / 44 ،انُظر التعــليق العــام 20 للجنــة حــقوق الإنســان، 3؛ لجنــة مناهضــة التــعذيب: التعــليق العــام 5 ،2، إسرائيل 
A/57( 53 )ط( و4) )CO/ISR/C/CAT )2009/4. انُظر أيضــاً الغرـــة الكبرى للمحكمــة الأوروبيــة: جــلوه ضد ألمانيــا: 
)0)548( / 00(، 99  )2006، غاـــغين ضد ألمانيــا، 87 )0)20(، )05/22978(، ف. ضد المملكــة المتحدة )24888( / 
ــة المتحدة )4)224( /  94(، )999)( 69، راميريز ســانتشيز ضد ـرنســا )59450( / 00(، 6))  )2006، شــهال ضد المملك

93(، )80-  76 )996)، ســعدي ضد إيطاليــا  27) )2008( ،))60/3720( و37).
)2(  انُظر المــادة 2)3( من اتفاقيــة مناهضــة التــعذيب، والمــادتين 3 و4 من الاتفاقيــة الأمريكيــة لمناهضــة التــعذيب، والمــادة 5 من مدونــة 

مبــادئ الســلوك للموظــفين المكلــفين بإنفــاذ الــقوانين؛ انُظر أيضــاً المبدأ التوجيهــي )) من مبــادئ روبن آيــلند التوجيهيــة.
)3(  المادة 8 من مدونة مبادئ السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..

)4(  المادة ) من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ انُظر المادة 2 من الاتفاقية الأمريكية لمناهضة التعذيب..
)5( ُ نظر المبدأ 23 من المبادئ المتعلقة بالأشـاص المحرومين من حريتهم ـي الأمريكيتين.

  (72 البــلدان الأمريكيــة  انُظر ـيلاسكويز رودريــغز ضد هندوراس، محكمــة  8؛  للجنــة حــقوق الإنســان،   3( العــام  التعــليق 
)988)(؛ المحكمــة الأوروبيــة: محمود كايــا ضد تركيــا )22535( / 93(، 5))  )2000، أ. ضد المملكــة المتحدة 22 )998)( 

.)94/25599(،
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* الإساءة الجنسية
ــة في مــكان  ــره مــن ضــروب ســوء المعامل ــب ومــن غي ــة مــن التعذي يشــمل الحــق في الحري
الاحتجــاز أو الســجن حــق الشــخص في أن لا يخضــع للاغتصــاب أو لأي شــكل آخــر مــن 
أشــكال العنــف الجنســي أو الإســاءة الجنســية مــن قبــل أي شــخص فــأي اتصــال جنســي لا يتــم 

ــة العنــف الجنســي. بالتراضــي، مهمــا كان نوعــه، يرقــى إلــى مرتب
ويجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحيلولــة دون العنــف الجنســي، بمــا في ذلــك 
عــن طريــق الفصــل بين الرجــال والنســاء في أماكــن الاحتجاز والســجون، واحتجاز النســاء تحت 
ســلطة موظفــات حيــث يشــكل الاغتصــاب الــذي يرتكبــه موظــف عمومــي، أو يتــم بموافقتــه أو 
تغاضيــه، ضربًــا مــن ضــروب التعذيــب ويشــمل الاغتصــاب الممارســة الجنســية دون تــراضٍ عــن 

طريــق إيلاج المعتــدي أي شــيء أو أي جــزء مــن جســمه في فــم أو مهبــل أو شــرج الضحيــة))).
ــن والســجناء مــن  ــة المحتجزي ــة لحماي ــة الواجب ــة إيلاء العناي ــى ســلطات الدول ــعين عل ويت

ــزلاء آخــرون))). ــذي يمكــن أن يمارســه ن ــف الجنســي ال العن
ويجــب علــى الموظــفين في أماكــن الحبــس أن لا يســتغلوا مناصبهــم لارتــكاب أعمــال عنــف 
جنســي، بمــا في ذلــك الاغتصــاب أو التهديــد بالاغتصــاب، وعمليــات التفتيــش الذاتــي المخلــة 
بالحيــاء، و»كشــوفات العذريــة« أو حتــى أشــكال الإســاءة اللفظيــة الأخــرى كالشــتائم وعبــارات 

التحقيــر ذات الطابــع الجنســي))).
يفتــرض ابتــداء أن التواصــل الجنســي مــا بين المحتجزيــن أو الســجناء والمســؤولين أو 
الموظــفين يقــوم بطبيعتــه علــى الإكــراه، بســبب مــا تنطــوي عليــه بيئــة الحبــس مــن طبيعــة 

إكراهيــة)))).
وقــد قضــت المحكمــة الأمريكيــة أن مراقبــة حــارس ذكــر للنــزيلات وهــو يصــوب سلاحــه 
ــات ولا يســترهن ســوى ســتارة مــن القمــاش  ــاء اســتعمالهن المرحــاض وهــن عاري نحوهــن أثن

ــا للعنــف الجنــس))). ــر إخضاعً تعتب

/E .Doc UN )(995( (5 -24، .Doc UN 4.CN/E .Doc UN / (986 / (5 :المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب  )((
2008(34  -36 )(986( ((9 ، 4/(995/34.CN(HRC/A/7/3؛ راكيل مارتــي دي ميجيــا ضد بيرو )0)(.970(، اللجنــة 

ــة 86  )997)(. ــة الأوروبي ــة الكبرى للمحكم ــا )7)23( / 94(، الغرـ ــة )996)(؛ آيدين ضد تركي الأمريكي
)2(  التعليق العام 2 للجنة مناهضة التعذيب، 8)؛ التعليق العام )3 للجنة حقوق الإنسان، 8..

)3(  المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب، HRC/A .Doc UN )2008 /3/7(  34 و42؛ انُظر ميــغل كاسترو-سجن كاسترو ضد بيرو، 
محكمــة البــلدان الأمريكيــة 2)3  )2006(.

 96-23-IT، ،7( 42؛ المدعــي العــام ضد كونــاراك وآـرين/HRC/A .Doc UN )2008 /3 ،4( المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب(
& A-96-23/(-IT حكم استئناـــي للمحكمــة الجنائيــة الـاصــة بيوغوسلاـيــا الســابقة )2002( .33)-  )3).

)5(  ميغل كاسترو-سجن كاسترو ضد بيرو، محكمة البلدان الأمريكية 259 )2006( )ح( و306..
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* استعمال القوة
لا يجــوز أن تســتخدم القــوة مــع المحتجزيــن أو الســجناء إلا عندمــا تكــون ضروريــة ضــرورة 
لا منــاص منهــا للحفــاظ علــى الأمــن والنظــام داخــل المؤسســة، وفي حــالات محاولــة الفــرار، 
ــد  ــة الشــخصية للتهدي ــدى تعــرض السلام ــي، أو ل ــر قانون ــة لأم ــاك مقاوم ــون هن ــا تك وعندم
وعلــى أيــة حــال، لا يجــوز أن تســتخدم إلا إذا أثبتــت الوســائل والأســاليب غيــر العنيفــة عــدم 
فاعليتهــا، وكخيــار أخيــر ويجــب أن يســتخدم أقــل قــدر ضــروري مــن القــوة لمعالجــة الوضــع))).
ولا يجــوز اســتعمال الأســلحة الناريــة إلا بغــرض الدفــاع في وجــه تهديــد وشــيك بالقتــل أو 
بالإصابــة الخطيــرة، أو لمنــع وقــوع جريمــة تنطــوي علــى تهديــد جســيم للحيــاة، أو للقبــض علــى 
شــخص يمثــل خطــرًا مــن هــذا القبيــل أو لمنــع فــراره، وفقــط عندمــا يكــون اســتعمال أيــة وســيلة 
أخــرى أقــل إيــذاء غيــر كاف لمعالجــة الحالــة ولا يســمح باســتخدام الأســلحة الناريــة بصــورة 

متعمــدة بغــرض القتــل إلا عندمــا لا يكــون هنــاك منــاص مــن ذلــك لحمايــة الحيــاة))).
ويجــب أن يقتصــر اســتعمال الموظــفين للقــوة علــى الحــدود الدنيــا ويمكــن أن يرقــى 
الاســتعمال غيــر الضــروري والمفــرط للقــوة البدنيــة التــي لا يســتدعيها ســلوك المحتجــز أو 
الســجين، ولا تتناســب مــع هــذا الســلوك، إلــى مســتوى التعذيــب أو غيــره مــن صنــوف ســوء 

المعاملــة))).
ويتــعين تدريــب الموظــفين علــى أســاليب تمكنهــم مــن الاســتخدام الآمــن للقــوة وضمــن 
الحــدود الدنيــا، وفــق المعاييــر الدوليــة ويجــب علــى وجــه العمــوم، أن لا يحملــوا الأســلحة 
الناريــة أو الأســلحة المميتــة الأخــرى إلا في حــالات الطــوارئ العملياتيــة كمــا يجــب أن لا تشــارك 

ــا في التعامــل مــع الســجناء داخــل الســجون))). أجهــزة تنفيــذ القــوانين الأخــرى عمومً
ينبغــي أن لا يســتخدم رذاذ الفلفــل والغــاز المســيل للدمــوع في الأماكــن المغلقــة ولا ينبغــي أن 

تســتخدم أبــدًا ضــد أي شــخص تمــت الســيطرة عليــه))).
ولا ينبغــي اســتخدام أســلحة الصعــق الكهربائــي )مسدســات الصعــق( إلا مــن قبــل رجــال 
أمــن مــدربين خصيصًــا لهــذا الغــرض وكخيــار أخيــر في الظــروف البالغــة الخطــورة، وفي وجــه 
))(  القــاعدة 54 من الــقواعد النموذجيــة الدنيــا، والمبــادئ 4 و5 و5) من المبــادئ الأســاسية بشــأن استـدام الــقوة والأســلحة الناريــة من 
جــانب الموظــفين المكلــفين بإنفــاذ الــقوانين، والمــادة 3 من مدونــة مبــادئ الســلوك للموظــفين المكلــفين بإنفــاذ الــقوانين، والمبدأ 23 )2( 

من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي الأمريكيتين، والقــاعدة 64 من قواعد السجون الأوروبيــة.
)2(  المبدءان 9 و6) من المبادئ الأساسية بشأن استـدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..

)3( المحكمة الأوروبية: آرتيوموف ضد روسيا )46)4)( / 02(، )0)20( 73)-  64)، كوتشيروك ضد أوكرانيا )2570( / 04(، 
)33)-  28) )2007، عمر كاراتيب ضد تركيــا )20502( / 05(، )0)20( )بالفرنسيــة ـــقط( 65-  54؛ انُظر المــقرر الـــاص 

.4.CN/E .Doc UN )2003( 44 / 2004 / 56 ،المعنــي بالتــعذيب
)4( المبدأ 23 من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي الأمريكيتين، والــقواعد 64 - 67 و69 من قواعد السجون 

الأوروبيــة.
..Inf2009/CPT، 92 )(3 البرتغال ،Inf2009/CPT، 46 )8 ،5( لجنة منع التعذيب: جمهورية التشيك(
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تهديــد مباشــر للحيــاة، حيــث يتعــذر اللجــوء إلــى أي أســلوب آخــر لا يفضــي إلــى مجازفــة أكبــر 
في التســبب بالإصابــة أو المــوت))).

ــق  ــى الســلطات توثي ــدى اســتعمال القــوة ضــد أي فــرد في مــكان الاحتجــاز، ينبغــي عل ول
اســتخدام القــوة هــذا))).

وينبغي احترام حق هذا الفرد في الكشف الطبي الفوري، وفي العلاج إن لزم))).
وإذا ما لحقت به إصابة، فينبغي إخطار أقاربه أو أصدقائه المقربين))).

وينبغــي أن يباشــر بتحقيقــات ســريعة ومســتقلة ومحايــدة في جميــع مزاعــم اســتعمال القــوة 
المفرطــة في أماكــن الاحتجــاز والســجون))).

وفي مصــر تعاقــب المادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات كل موظــف أو مســتخدم عمومــي 
أمــر بتعذيــب متهــم أو فعــل ذلــك بنفســه لحملــه علــى الاعتــراف يعاقــب بالســجن المشــدد أو 

الســجن مــن ثلاث ســنوات إلــى عشــر.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.))).

كمــا يعاقــب بالســجن كل موظــف عــام وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة أمــر بعقــاب 
المحكــوم عليــه أو عاقبــه بنفســه بأشــد مــن العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه قانونــاً أو بعقوبــة لــم 

يحكــم بهــا عليــه.))).
ــة  ــد دراســة المســئولية الجنائي ــال عن ــك الجريمــة، في مبحــث ت ــاول دراســة تل وســوف نتن

ــك البحــث. ــث مــن ذل ــاب الثال ــراد الشــرطة في الب ــاط وأف لضب

* أدوات وأساليب التقييد
بينمــا يمكــن لاســتخدام أدوات وأســاليب التقييــد أن يكــون ضروريًــا في بعــض الأحيــان، إذا 
لــم تجــدِ الأســاليب الأخــرى في الســيطرة علــى الشــخص، تظــل هــذه عرضة لإســاءة الاســتعمال 
ويمكــن للاســتعمال غيــر المبــرر أو إســاءة الاســتعمال أن يرقيــا إلــى مرتبــة التعذيــب أو غيــره من 

..Inf20(0/CPT، 84 -65 )28 ،التقرير العام 20 للجنة منع التعذيب  )((
..Inf20(3/CPT، (4 )4 ،لجنة منع التعذيب: البرتغال )2(

..Inf92/CPT، 53 )3 ،3(  التقرير العام الثاني للجنة منع التعذيب(
)4(  المبدأ 5)ج(-)د( من المبادئ الأساسية بشأن استـدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..

 ،UN Doc 8 (2006) CCPR/C/HND/CO/1 هنــدوراس،.  الإنســان:  حقــوق  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات    (5)
الإنســان:  حقــوق  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انُظــر  UN Doc. CCPR/C/PRY/CO/2 11 (2005)؛  باراغــواي، 
UN Doc. CCPR/C  9 (2009) MDA/ / ،مولدوفــا ،UN Doc. CCPR/CO/83/GRC (2005) 9 ،اليونــان

و11.  CO/2
)))  مادة رقم ))) من قانون إصدار قانون العقوبات.

)7(  مادة رقم 27) من قانون العقوبات.
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ضــروب ســوء المعاملــة، ويمكــن أن يفضيــا إلــى الوفــاة أو إلــى الإصابــة الخطيــرة
وتحظــر المعاييــر الدوليــة اســتخدام السلاســل أو القيــود المعدنيــة، وتنظِم اســتخدام وســائل 

التقييــد الأخــرى، كقيــود اليديــن وســترات الســيطرة))).
ويجــب أن لا تســتعمل أدوات التقييــد أبــدًا ضــد النســاء أثنــاء المخاض أو الــولادة أو عقــب 

ذلــك مباشــرة))).
ويجــوز اســتخدام أدوات وأســاليب التقييــد المســموح بهــا فقــط عندمــا يكــون ذلــك ضروريًــا 
ومتناســبًا؛ ويجــب أن لا يســتمر إلا بقــدر مــا تقتضــي الضــرورة ذلــك علــى نحــو صــارم، كمــا 

يجــب أن لا تســتعمل أبــدًا لإنــزال العقوبــة بالشــخص المحتجــز))).
وينطوي اســتعمال بعض أدوات وأســاليب التقييد بطبيعته على معاملة قاســية ولاإنســانية 

ومهينــة ولــذا ينبغــي أن لا تســتخدم أحزمــة الصعــق الكهربائي الجســدية أبدًا))).
كما ينبغي حظر استخدام عصابة العينين صراحة))).

وتدعــو منظمــة العفــو الدوليــة إلــى حظــر أســاليب التقييــد الخطيــرة، بمــا فيهــا الإمســاك 
بالخنــاق والضغــط علــى شــرايين أو أوعيــة العنــق وتكبيــل القــدمين))).

ولا يرقــى اســتعمال قيــود مــن قبيــل قيــد اليديــن أثنــاء عمليــة القبــض القانونــي علــى 
ــا  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة إذا كان ضروريً الشــخص في العــادة إلــى مرتبــة المعامل
)علــى ســبيل المثــال لمنــع الفــرد مــن الفــرار أو مــن التســبب بــالأذى أو بأضــرار(، وإذا لــم ينطــو 

علــى اســتعمال غيــر معقــول للقــوة أو علــى تعريــض بالشــخص أمــام الملأ))).
)2003( 45 . 4.CN/E .Doc UN / 2004 / 56 ،انُظر المقرر الـاص المعني بالتعذيب  )((

الملاحظــات الـتاميــة للجنــة حــقوق الإنســان: جمهوريــة كوريــا،. CO/KOR/C/CCPR )2006( (3 Doc UN/6؛ الملاحظات 
الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: اليابــان: 2007( (5( CO/JPN/C/CAT/) )ز(؛ انُظر الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة 
التــعذيب: الولايــات المتحدة الأمريكيــة،. 2000( (79 Doc UN( A/55/44 )ه(. القــاعدة 33 من الــقواعد النموذجيــة الدنيــا، 

والقــاعدة 68 من قواعد السجون الأوروبيــة.
)2(القاعدة 24 من قواعد بانكوك.

/3/CO/USA/C/CCPR .Doc UN )2006( 33 ،الملاحظــات الـتاميــة للجنــة حــقوق الإنســان: الولايــات المتحدة الأمريكيــة 
ــعذيب:  ــة مناهضــة الت ــة للجن ــعذيب، Inf2000/CPT، 27 )(3؛ الملاحظــات الـتامي ــع الت ــة من ــام 0) للجن ــقرير الع Rev/)؛ الت
 UN .،2؛ انُظر المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب /CO )2006( 33 USA/C/CAT .Doc UN / ،الولايــات المتحدة الأمريكيــة

.7/3/HRC/A )2008( 4( . Doc
)3( المبدأ 5 من مبــادئ آداب مهنــة الطب، والقاعدتــان 33 - 34 من الــقواعد النموذجيــة الدنيــا، والقاعدتــان 60 / 6 و68 / 3 من قواعد 

السجون الأوروبيــة، والمبدأ التوجيهــي 20) من المبــادئ التوجيهيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
..Inf20(0/CPT، (20 )(6 ،المجر ،Inf20(0/CPT، 74 )(5 ،20 لجنة منع التعذيب: التقرير العام )4(

ــعذيب: 56) / 93 ))200(  ــي بالت ــعذيب، Inf2002/CPT، 83 )(5؛ المــقرر الـــاص المعن ــع الت ــة من ــقرير العــام 2) للجن )5(  الت
،A .Doc UN.56 )و2002( 26 ،)( ،CN/E .Doc UN.4/2003/68 )ز(؛ الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: 

.3/CO/LIE/C/CAT .Doc UN، )20(0( 23 ،ليـتينشتــاين
)6(  بين جملــة وثــائق، منظمــة العــفو الدوليــة، الولايــات المتحدة الأمريكيــة: “أقل من مميتــة “؟ استعمــال الولايــات المتحدة لأســلحة الصــعق 

.8.Rec.، 54 5، ص( AMR / 0(0 / 2008 :ـــي إنفــاذ القــانون، رقم الوثيقــة
)7(  انُظر، مثلاً، المحكمــة الأوروبيــة: هاروتيوانيــان ضد أرمينيــا )34334( / 04(، 24)- 29) )0)20(؛ أوجلان ضد تركيــا 
))4622( / 99(، الغرـــة الكبرى )2005( 85)-  84)؛ انُظر أيضــاً كابــال وبرتران ضد أستراليــا، لجنــة حــقوق الإنســان، .)/ 

.(020/200(/D/78/C/CCPR  .Doc  UN  )2003(  8



219

ولكــن إذا مــا اســتعملت القيــود دون وجــود تبريــر أو ضــرورة لذلــك، أو اســتخدمت بطريقــة 
تســبب الألــم والمعانــاة، فــإن هــذا يرقــى إلــى مرتبــة المعاملة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة))).

ويجب إزالة القيود في وقت مثول الشخص أمام المحكمة))).
قضــت المحكمــة الأوروبيــة بــأن تقييــد يــدي المتهــم دون ضــرورة أو وضعــه في قفــص معدنــي 

أثنــاء ســير المحاكمــة يرقــى إلــى مرتبــة المعاملــة المهينــة))).
وينبغــي تدويــن حــالات تقييــد الفــرد، كمــا يجــب إبقــاء الشــخص المقيــد تحــت الإشــراف 

المســتمر))).

* التفتيش الذاتي
يجــب أن تكــون عمليــات التفتيــش الذاتــي للمحتجزيــن والســجناء ضروريــة ومعقولــة 
ومتناســبة، كمــا يجــب أن تنظــم بموجــب أحــكام القانــون الوطنــي وينبغــي إجراؤهــا علــى نحــو 
يتماشــى مــع الكرامــة الشــخصية للإنســان الخاضــع للتفتيــش، وعلــى يــد موظــفين مــدربين مــن 

الجنــس نفســه))).
ولــدى تفتيــش شــخص متحــولٍ جنســيًا، ينبغــي احتــرام طلبــه بــأن يجــري تفتيشــه مــن قبــل 

شــخص مــن أي مــن الجنــسين
وينبغــي أن تكــون عمليــات التفتيــش الذاتــي للأجــزاء الحساســة مــن الجســم اســتثنائية وأن 
لا تتــم إلا علــى أيــدي موظــفين مــدربين تدريبًــا مناســبًا، أو مــن قبــل طبيــب عــام، إذا مــا طلــب 
المحتجــز أو الســجين ذلــك وينبغــي، في العــادة، أن لا يكــون الطبيــب العــام هــو الشــخص نفســه 

الــذي يقــدم الرعايــة الطبيــة للســجين))).
وتنــص المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم في الأمريكيــتين علــى أنــه 
))(  المحكمة الأوروبية: ياغيز ضد تركيا )27473( / 02(، )48-  46 )2007، كاشــاـيلوف ضد بلغاريا ))89( / 05(، )40-  38 
)))20(؛ كوتشيروك ضد أوكرانيــا )2570( / 04(، )45)-  39) )2007، إستراتيــي وآـرون ضد مولدوـــا 55- 59 )2007( 
،al et 872(/05))، أوـريمينكو ضد أوكرانيــا )53896( / 07( 93- 98 )2009(، حنــاف ضد ـرنســا )65436( / )0(، 

.)2003( 47  -60(
)2( القاعدة 33 من القواعد النموذجية الدنيا، والقاعدة 68 )2()أ( من قواعد السجون الأوروبية..

)3(  المحكمــة الأوروبيــة: هاروتيوانيــان ضد أرمينيــا )34334( / 04(، )0)20( 29)-  24)؛ راميشــفيلي وكوـريدزه ضد جورجيــا 
)704)( / 06(، )-  98 )2009( 02)، غورودنيتشيف ضد روسيــا )52058( / 99(، )09)-  05) )2007(.

)4(  الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: نيوزيــلندا،. CO/NZL/C/CAT، 9 Doc UN/5؛ التــقرير العــام الثانــي للجنــة 
.)3)92(، 53 Inf/CPT ،ــعذيب ــع الت من

)5(  الــقواعد 9) - )2 من قواعد بــانكوك، والمبدأ )2 من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي الأمريكيتين، 
والقــاعدة 54 من قواعد السجون الأوروبيــة

 التعــليق العــام 6) للجنــة حــقوق الإنســان، 8؛ التــقرير العــام 0) للجنــة منــع التــعذيب، Inf2000/CPT، 23 )(3؛ انُظر الملاحظات 
ــغ، 0) )2008(  ــغ كون ــعذيب: ـرنســا، CO/FRA/C/CAT .Doc UN )20(0( 28 -6/4، هون ــة مناهضــة الت ــة للجن الـتامي

.4/CO/HKG/C/CAT .Doc UN
)6( التــقرير العــام الثــالث للجنــة منــع التــعذيب، 2)( Inf93/CPT، 73؛ الجمعيــة الطبيــة العالميــة، بيــان بشــأن عمليــات التــفتيش الذاتــي 

.4/CO/HKG، )2008( (0 C/CAT .Doc UN / ،للسجنــاء؛ الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: هونــغ كونــغ
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ــون. ــم القان ــي أو الشــرجي بحك ــش المهبل ــات التفتي ــع عملي يجــب من
ويمكــن أن تشــكل عمليــات التجريــد مــن الملابــس للتفتيــش وكذلــك التفتيــش الذاتــي 
للأجــزاء الحساســة مــن الجســم بصــورة مذلــة ضربًــا مــن ضــروب التعذيــب أو غيــره مــن 

المعاملــة))). صنــوف ســوء 
وينبغــي تطويــر أســاليب فحــص بديلــة لنــزع الملابــس بقصــد التفتيــش الذاتــي أو التفتيــش 

اليــدوي، مــن قبيــل أجهــزة المســح))).
وجــدت المحكمــة الأوروبيــة أن اســتعمال أداة بالقــوة للبحــث في جســد شــخص مشــتبه بــه 
بغــرض الحصــول علــى دليــل إدانــة في جريمــة تتصــل بالمخــدرات - دون أن يكــون ذلــك ضروريًا، 
وعلــى نحــو شــكّل خطــرًا علــى صحتــه، بينمــا كان مــن الممكــن اللجــوء إلــى طــرق بديلــة أقــل 

إذلالًا للحصــول علــى الدليــل - قــد شــكل معاملــة لاإنســانية ومهينــة لــه))).

ي- واجب التحقيق في التعذيب وحق ضحايا التعذيب في الانتصاف وجبر الضرر
يتــعين أن تتــاح للأفــراد الــذي يخضعــون للتعذيــب ولغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة ســبل 
انتصــاف ميســرة وفعالــة وعلــى وجــه الخصــوص، يتــعين علــى الــدول ضمــان مباشــرة تحقيــق 
ســريع ومحايــد ومســتقل ودقيــق في مزاعــم التعــرض للتعذيــب، وأن تتــاح للضحايــا ســبل فعالــة 
للانتصــاف وجبــر مــا لحــق بهــم مــن ضــرر، كمــا يجــب أن يقــدم الأشــخاص المســؤولون عــن 

ذلــك إلــى ســاحة العدالــة))).
ويجب على الدول أن توفر آليات للشكاوى تتماشى مع الحق في الانتصاف الفعال))).

وحتــى دون أن يتقــدم الضحيــة بشــكوى علــى نحــو صريــح، يتــعين فتــح تحقيــق حيثمــا 
وجِــدت أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن عــملًا مــن أعمــال التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء 

))(  بودو ضد ترينيداد وتوباغو، لجنة حقوق الإنســان، / 6  /5 CCPR .Doc UN )2002( D/74/C/996)/)72 و6/ 7؛ لوبيز 
ألفــاريز ضد هندوراس، محكمــة البــلدان الأمريكيــة  54 )2006( )2)( و07).

)2(  القاعدة 20 من قواعد بانكوك، والمبدأ )2 من المبادئ المتعلقة بالأشـاص المحرومين من حريتهم ـي الأمريكيتين.
ــغ،. CO/HKG/C/CAT، )2008( (0 Doc UN/4، ـرنســا، 6-  ــغ كون ــعذيب: هون ــة مناهضــة الت ــة للجن  الملاحظــات الـتامي

)20(0( 28 . 4/CO/FRA/C/CAT .Doc UN،
)3(  جلوه ضد ألمانيا )0)548( / 00(، الغرـة الكبرى للمحكمة الأوروبية .83-  67 )2006(.

)4( المــادة 8 من الإعلان العالمــي، والمادتــان 2 و7 من العــهد الدولــي، والمواد 2) - 4) من اتفاقيــة مناهضــة التــعذيب، والمادتــان 5 
و7 من الميثــاق الأـريقــي، والمادتــان 5 و25 من الاتفاقيــة الأمريكيــة، والمادتــان 8- 9 من الاتفاقيــة الأمريكيــة لمناهضــة التــعذيب، 
والمــادة 23 من الميثــاق العربــي، والمادتــان 3 و3) من الاتفاقيــة الأوروبيــة، والمواد 8- )) من إعلان مناهضــة التــعذيب، والمبــادئ 
التوجيهيــة 6)-9) و40 و49 - 50 من مبــادئ روبن آيــلند التوجيهيــة، والقسمــان ج)أ( وم 7)ز(-)ي( من مبــادئ المحاكمــة العادلــة 
ـــي أـريقيــا، والمــادة 8) من الإعلان الأمريكــي، والمبدأ 5 من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين من حريتــهم ـــي الأمريكيتين

..2004 Inf/CPT، 3(  -36( 28 )،التعليق العام )3 للجنة حقوق الإنسان، 6)-  )5؛ التقرير 4) للجنة منع التعذيب 
)5(  التعــليق العــام 3 للجنــة مناهضــة التــعذيب، 23؛ انُظر الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: تونس، 44 / 02) )998)( 

.54/A .Doc UN
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المعاملــة قــد وقــع))).
ويشــكل عــدم فتــح الدولــة تحقيقًــا في مزاعــم التعذيــب أو غيــره مــن صنــوف ســوء المعاملــة 
انتهــاكًا للحــق في الانتصــاف الفعــال ولحــق الشــخص في أن لا يتعــرض للتعذيــب أو لغيــره مــن 

ضــروب ســوء المعاملــة))).
ويجــب أن تتــاح للضحايــا ولمحاميهــم فرصــة الاطلاع علــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة، 
ــعين أن  ــة ويت ــق بشــكاواهم ويحــق لهــم كذلــك تقــديم الأدل وحضــور أي جلســات اســتماع تتعل
يحظــى الضحايــا والشــهود بالحمايــة مــن أي أعمــال انتقاميــة أو ترهيــب، بمــا في ذلــك توجيــه 

الشــكاوى المضــادة لهــم، نتيجــة تقدمهــم بشــكاواهم))).
ــد أي شــخص يشــتبه بأنــه قــد تــورط في أعمــال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب  ويجــب أن يبعع
ســوء المعاملــة عــن أي منصــب يتيــح لــه التحكــم في الشــكاوى والشــهود والمحقــقين أو ممارســة 

أي ســلطة عليهــم))).
ــة الذيــن يشــتبه في أنهــم قــد مارســوا التعذيــب أو غيــره مــن  ــي الدول وينبغــي وقــف ممثل

ــاء التحقيــق))). ــة عــن مباشــرة مهــام عملهــم أثن صنــوف ســوء المعامل
ــا علــى ضحيــة التعذيــب؛ وحيــث يــبيِن الفحــص  وينبغــي أن يتضمــن التحقيــق كشــفًا طبيً
الطبــي أن الشــخص يعانــي مــن إصابــات لــم تكــن موجــودة في وقــت القبــض عليــه، ينبغــي أن 

يفتــرض بأنــه قــد تعــرض لســوء المعاملــة أثنــاء احتجــازه))).
ومــن حــق الشــخص الــذي تعــرض للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة الحصــول 
علــى جبــر لما لحــق بــه مــن ضــرر، بغــض النظــر عمــا إذا كان قــد تم التعــرف علــى الأشــخاص 

المســؤولين عــن تعذيبــه وتقديمهــم إلــى ســاحة العدالــة أم لا))).
))(  المادة 2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمبدأ 2 بروتوكول إسطنبول.

 التعــليق العــام 3 للجنــة مناهضــة التــعذيب، 27، الملاحظــات الـتاميــة: بيرو، 200(( (69  / 44( ،A .Doc UN/56 و72)؛ 
انُظر، مثلاً، لجنة مناهضة التعذيب: لطيّف ضد تونس، )D/3(/C/CAT .Doc UN )2003 / 200/89( 6-0)/8/ 0)، بلانكو 

)(998( 8 /8/8-2. 59/D/20/C/CAT .Doc UN / (996 ،أبــاد ضد أسبانيــا
)2(  انُظر، مثلاً، أـادانوف ضد أذربيجان، لجنة حقوق الإنسان، 9  /5/9-3 )D/(00/C/CCPR .Doc UN )20(0/633/2007)؛ 

آيدين ضد تركيا )78)94/23(، الغرـة الكبرى للمحكمة الأوروبية 03)  )997)(.
.2004 Inf/CPT،  39 28 )،3(   التعليق العام 3 للجنة مناهضة التعذيب، )3-  30؛ التقرير العام 4) للجنة منع التعذيب(

المــادة 3) من اتفاقيــة مناهضــة التــعذيب، والمبدأ التوجيهــي 7 من المبــادئ التوجيهيــة لمجــلس أوروبــا لاستئصــال الإـلات من العقــاب؛ 
انُظر المــادتين 2) و8) )2( لاتفاقيــة الاـتفــاء الــقسري. المبدأ 3)ب( من مبــادئ التحــقيق بشــأن التــعذيب

)4( المبدأ 3)ب( من بروتوكول إسطنبول..
)5(  غاـــغين ضد ألمانيــا )22978( / 05(، الغرـــة الكبرى للمحكمــة الأوروبيــة 25) )0)20(؛ المــقرر الـــاص المعنــي بالتــعذيب،. 
 .Doc UN  )2009( (2 الســلفادور،  التــعذيب، مثلاً  لجنــة مناهضــة  CN/E.4/2003/68 )ك(؛   )2002( 26 Doc UN
 66.Add/79/C/CCPR .Doc UN ،2 )ب(؛ الملاحظــات الـتاميــة للجنــة حــقوق الإنســان، مثلاً البرازيل/CO/SLV/C/CAT

)(996( 20 .
)6( الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التــعذيب: قبرص،. 4 Doc UN )2002( ،CR/C/CAT/)/29 )أ(؛ المحكمــة الأوروبيــة: 

أكسوي ضد تركيــا )6 )996)( ،)987)93/2(؛ ســلموني ضد ـرنســا )25804( / 94(، )999)( . 87.
ــا بشــأن استئصــال الإـلات من  ــة لمجــلس أوروب ــادئ التوجيهي ــقسم 2)5( من المب ــادئ الأســاسية لجبر الضرر، وال )7(  المبدأ 9 من المب
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وينبغــي أن يشــمل جبــر الضــرر التعويــض المالــي وإعــادة التأهيــل، بمــا في ذلــك الرعايــة 
الطبيــة والنفســية والخدمــات الاجتماعيــة والقانونيــة، والإرضــاء وضمانــات عــدم التكــرار))).

كمــا يتــعين أن يكــون التعويــض الــذي تقدمــه الدولــة للضحيــة كافيًــا لإنصافــه؛ بينمــا ينبغــي 
أن تكــون أشــكال جبــر الضــرر متناســبة مــع مــا تعــرض لــه مــن انتهــاكات))).

ومــن غيــر الممكــن أن تكــون الدولــة قــد أوفــت بحــق الضحايــا في الانتصــاف وجبــر الضــرر 
بمجــرد تقــديم التعويــض المالــي لهــم إذ يتــعين علــى الدولــة ضمــان أن يكــون التحقيــق قــادرًا 
علــى التوصــل إلــى تحديــد الأشــخاص المســؤولين وجلبهــم أمــام العدالــة، كــي ينالــوا عقابهــم 

علــى نحــو متناســب مــع جســامة الانتهــاك الــذي ارتكبــوه))).
كمــا يتــعين علــى الدولــة أن لا تعفــي الجنــاة مــن مســؤوليتهم الشــخصية بطــرق مــن قبيــل 
إصــدار العفــو عنهــم أو دفعهــم العــوض للضحيــة أو الحصانــات، أو غيــر ذلــك مــن التدابيــر 

المشــابهة)))).
)- الحق في الاتصال بالعالم الخارجي

يحــق للأشــخاص المحتجزيــن أن يقومــوا، علــى وجــه الســرعة، بإخطــار شــخص ثالــث بأنــه 
قــد قبــض عليهــم أو احتجــزوا، وبمــكان احتجازهــم ويحــق للمحتجزيــن أن يتصلــوا علــى وجــه 
الســرعة بأســرهم وبــالمحامين والأطبــاء وأن يعُرضــوا علــى مســؤول قضائــي، وإذا كان المحتجــز 

أجنبيًــا، فمــن حقــه الاتصــال بموظــف قنصلــي يمثــل بلــده، أو بمنظمــة دوليــة مختصــة.
أ- الحق في الاتصال وتلقي الزيارات

هــي ضمانــات  الزيــارات،  وتلقــي  بالعالــم الخارجــي،  الاتصــال  حقــوق المحتجزيــن في 
أساســية تقيهــم غائلــة التعــرض لانتهــاكات لحقــوق الإنســان مثــل التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ســوء المعاملــة والاختفــاء القســري، كمــا تؤثــر علــى قــدرة المتهــم في إعــداد دفاعــه، وهــي متطلــب 
ضــروري لحمايــة الحــق في الحيــاة الخاصــة والأســرية، والحــق في الصحــة، وللأشــخاص 
ــم الخارجــي، ولا يخضــع هــذا الحــق إلا  ــع العال ــن والمســجونين حــق في الاتصــال م المحتجزي

العقاب. التعليق العام 3 للجنة مناهضة التعذيب،  3 و26..
))(المبــادئ الأســاسية لجبر الضرر )وبـاصــة المبــادئ 5) - 23(، والمبدأ 6) من المبــادئ التوجيهيــة لمجــلس أوروبــا بشــأن استئصــال 

الإـلات من العقــاب. التعــليق العــام 3 للجنــة مناهضــة التــعذيب، 7)-  5).
)2(  انُظر، مثلاً، سيوراب ضد مولدوـــا )رقم 2( ))748( / 06(، المحكمــة الأوروبيــة )25-  24 )0)20(؛ راكسكاكو-رييس ضد 

ــة )6))-  4)) )2005(. ــلدان الأمريكي ــة الب ــالا، محكم غواتيم
)3(  التعــليق العــام )3 للجنــة حــقوق الإنســان،  5) و8)؛ التعــليق العــام 3 للجنــة مناهضــة التــعذيب،  9 و7)، غوريدي ضد أسبانيــا، 
لجنــة مناهضــة التــعذيب، 2005( 6  /8/6-6 / 2002( ،D/34/C/CAT .Doc UN/2)2؛ المحكمــة الأوروبيــة: غاـــغين ضد 
ألمانيــا )22978( / 05(، الغرـــة الكبرى 9))  )0)20(؛ أوكالــي ضد تركيــا )52067( / 99(، )78-  )7 )2006(؛ التــقرير 

العــام 4) للجنــة منــع التــعذيب،Inf/CPT، 3(  28 ) 2004 و40 - )4.
ــة مناهضــة  ــام 3 للجن ــليق الع ــعذيب، 5، التع ــة مناهضــة الت ــام 2 للجن ــليق الع ــة حــقوق الإنســان، 8)؛ التع ــام )3 للجن ــليق الع )4(  التع

التــعذيب، 42-  40؛ المبــادئ 9) و22 و)3 - 35 من المبــادئ المحدثــة بشــأن الإـلات من العقــاب.
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ــة تتناســب مــع غــرض مشــروع)))). ــود معقول لشــروط وقي
أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه ينبغــي تكريــس حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن 
لــدى الشــرطة ورهــن الاحتجــاز الســابق علــى المحاكمــة في الاتصــال بالأطبــاء وبأســرهم 

وبمحاميهــم في القانــون)))).
بينمــا تدعــو اللجنــة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب إلــى الســماح للمحتجزيــن بالاتصــال 
بالمحامــي والطبيــب وبأســرهم فــور احتجازهــم، بمــا في ذلــك وهــم في حجــز الشــرطة)))).

ب- الحق في إبلاغ شخص ثالث بالقبض والاحتجاز
يحــق لأي شــخص يقبــض عليــه أو يحتجــز أو يســجن أن يبلــغ شــخصًا مــا في العالــم 
الخارجــي بأنــه قــد احتجــز، وبمــكان احتجــازه، أو أن تقــوم الســلطات بإخطــاره بالنيابــة عنــه)))).

كما يحق له أن يبلغ شخصًا ثالثًا إذا ما تم نقله من المكان الذي يحتجز فيه)))).
وينبغــي كفالــة الحــق في إخطــار طــرف ثالــث بالاحتجــاز، مــن حيــث المبــدأ، فــور بدئــه في 

حجــز الشــرطة كمــا ينبغــي إبلاغ الشــخص الثالــث فــورًا، أو بصــورة ســريعة علــى الأقــل)))).
ويمكــن في حــالات اســتثنائية تأخيــر إجــراءات الإخطــار، إذا ما اقتضت ضــرورات التحقيق 

ذلــك بصورة اســتثنائية)))).
بيــد أنــه ينبغــي تحديــد أي اســتثناءات مــن هــذا القبيــل تحديــدًا واضحًــا في القانــون، وأن 
ــى نحــو  تكــون ضروريــة ضــرورة مطلقــة لضمــان فعاليــة التحقيــق، ولفتــرة زمنيــة محــددة عل

صــارم ولا ينبغــي أن يطــول مثــل هــذا التأخيــر، في جميــع الأحــوال، أكثــر مــن بضعــة أيــام)))).
وينبغــي أن ترافــق أي تأخيــر ضمانــات تشــمل التدويــن المكتــوب لأســباب التأخيــر، وموافقــة 

ــادئ، والمبدءان  ــانكوك، والمبدأ 9) من مجموعــة المب ــاعدة 26 من قواعد ب ــقسري، والق ــاء ال ــة الاـتف ــادة 7) )2()د( من اتفاقي ))(  الم
التوجيهيــان 20 و)3 من مبــادئ روبن آيــلند التوجيهيــة؛ انُظر القــاعدة 38 من قواعد مجــلس أوروبــا لــلتوقيف )الحبس( الاحتياطــي، 

ــة. ــان 99 و24 من قواعد السجون الأوروبي والقاعدت
 ، 2006(4)2/CO/CAF/C/CCPR .Doc UN ،ــا الوسطــى ــة أـريقي ــة للجنــة حــقوق الإنســان: جمهوري )2(  الملاحظــات الـتامي

.2009(3)6/CO/SWE/C/CCPR.  Doc  UN.،السويد
)3(  الملاحظــات الـتاميــة للجنــة مناهضــة التعذيب: روسيــا الاتحاديــة، 8 )2002( CR/C/CAT .Doc UN/28/4 )ب(، أوزبكستان، 
/ 2002( 6 C/CAT .Doc UN( CR/7/28 )و(، المغرب، 6 /2 )2004( CR/C/CAT .Doc UN/)3 )ج(؛ انُظر معايير 
ــة  ــقرار 65 / 205 للجمعي ــعذيب، Inf/CPT، 36، /CPT )3/(Inf، 40 92 )2002(5)(؛ ال ــع الت ــة بمن ــة المعني ــة الفرعي اللجن

العامــة للأمم المتحدة، 20.
)4(  التعليق العام 2 للجنة مناهضة التعذيب، 3)؛ التوصية Rec(2)20)2) للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، الملحق 5/2)..

)5(  المــادة 4) )3( من الميثــاق العربــي، والقــاعدة 2))( من قواعد بــانكوك، والمبدأ 6) ))( من مجموعــة المبــادئ، والمبدأ التوجيهــي 
43 3 )ج( من مبــادئ المســاعدة القانونيــة، والمبدأ التوجيهــي 20 )أ( من مبــادئ روبن آيــلند التوجيهيــة، والقــاعدة 92 من الــقواعد 
النموذجيــة الدنيــا، والــقسم م)2()ه( من مبــادئ المحاكمــة العادلــة ـــي أـريقيــا، والمبدأ 5 من المبــادئ المتعلقــة بالأشـــاص المحرومين 
من حريتــهم ـــي الأمريكيتين، والقــاعدة 24 / 9 من قواعد السجون الأوروبيــة؛ انُظر المــادتين 7) )2()د( و8) من اتفاقيــة الاـتفــاء 

الــقسري، والمــادة 0) )2( من الإعلان الـــاص بالاـتفــاء.
.CCPR .Doc UN / ،6( الملاحظات الـتامية للجنة حقوق الإنسان: تايلند(

)7(  المبادئ 5) و6) ))( و6) )4( من مجموعة المبادئ، والمبدأ التوجيهي 3 43 )ه( من مبادئ المساعدة القانونية..
.5.Add )20(0( 82. (3/HRC/A .Doc UN / 39 / ،المقرر الـاص المعني بمناهضة التعذيب  )8(
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ضابــط كبيــر في الشــرطة لا صلــة لــه بالقضيــة، أو أحــد أعضــاء النيابــة العامــة أو قــاض)))).
وقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن عــدم الكشــف المتعمــد مــن جانــب 
الســلطات عــن مصيــر أي شــخص قبــض عليــه لفتــرة مطوّلــة تضــع الشــخص، في واقــع الحال، 

خــارج نطــاق حمايــة القانــون
وفي حــالات الاختفــاء القســري )حيــث ترفــض الدولــة الاعتــراف بالاحتجــاز أو تخفــي 
مصيــر ومــكان وجــود الشــخص(، خلصــت اللجنــة إلــى أن مثــل هــذه الممارســات تشــكل انتهــاكًا 

للحقــوق، بمــا في ذلــك لحــق الفــرد في أن يعتــرف بــه كشــخص أمــام القانــون)))).
وأعلنــت المحكمــة الأوروبيــة أن الاحتجــاز غيــر المعتــرف بــه »هــو نفــي كامــل « و»انتهــاك في 

غايــة الجســامة « للحــق في الحريــة)))).
كمــا خلصــت إلــى أن عــدم ســن الدولــة تشــريعًا يكفــل حــق الأشــخاص المحتجزيــن لــدى 
الشــرطة في إخطــار أســرهم أو آخريــن باحتجازهــم يشــكل انتهــاكًا للحــق في الحيــاة الخاصــة 

والأســرية))).
وتعتبــر ســجلات المحتجزيــن ضمانــة إضافيــة ضــد إســاءة معاملــة الأشــخاص المحــرومين 
مــن حريتهــم، وينبغــي أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بمثــل هــذه الســجلات متاحــة للأشــخاص 
ذوي المصلحــة المشــروعة في الاطلاع عليهــا، بمــن فيهــم أســر المحتجزيــن والمحامون والقضاة))).

ج- الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
ــم الخارجــي - أي  ــم للاتصــال بالعال يســهِل احتجــاز الأشــخاص دون إتاحــة الفرصــة له
الاحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي - تعرضهــم للتعذيــب ولغيــره مــن ضــروب ســوء 
المعاملــة، وللاختفــاء القســري وبحســب الظــروف، يمكــن أن يشــكل بحــد ذاتــه تعذيبًــا أو ضربًــا 

ــة. ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين مــن ضــروب المعامل
تــرى محكمــة البلــدان الأمريكيــة أن العــزل المطــوّل والاحتجــاز بمعــزل عــن العالمي الخارجي 
يشــكلان، بحــد ذاتهمــا، معاملــة قاســية ولاإنســانية وقضــت المحكمــة بــأن احتجــاز شــخصين 
بمعــزل عــن العالــم الخارجــي - أحدهمــا لأربعــة أيــام والآخــر لخمســة أيــام - قــد شــكّل انتهــاكًا 

.. 2002)Inf/CPT، 43 )(5 ،(  التقرير العام 2) للجنة منع التعذيب((
)2(  لجنــة حــقوق الإنســان: غريوه ضد الجزائر، / 7/9/7-8 CCPR .Doc UN )2007( D/90/C/327/2004) ، جبرونــي ضد 
الجزائر،.D/(03/C/CCPR )20((( 8/9 Doc UN/2008/)87)؛ انُظر التعــليق العــام )) للــفريق العــامل المعنــي بالاـتفــاء 

الــقسري المتعــلق بــالحق ـــي الاعتراف أمــام القــانون .42.
)3(  كورت ضد تركيا )24276 / 94(، المحكمة الأوروبية 24) )998)(..

)4(  ساري وتشولاك ضد تركيا )92596 / 98 و42603 / 98(، المحكمة الأوروبية 32-37 )2006(..
..3/CO/DZA/C/CCPR )2007( ((. Doc UN.،انُظر الملاحظات الـتامية للجنة حقوق الإنسان: الجزائر  )5(
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لحقهمــا في معاملــة إنســانية))).
وأعربــت اللجنــة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب عــن قلقهــا بشــأن قانــون يســمح بالاحتجــاز 
بمعــزل عــن العالــم الخارجــي لمــدة 48 ســاعة قبــل إحضــار الشــخص أمــام قــاض في كمبوديــا))).
وتؤكــد بعــض المعاييــر الدوليــة وعــدة هيئــات وآليــات لحقــوق الإنســان صراحــة علــى أنــه 

ــا))). ينبغــي منــع الاحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي منعًــا قطعيً
ــي  ــزل عــن العالم ــراء الاحتجــاز بمع ــات للخب ــة أخــرى وهيئ ــر دولي وبينمــا لا تحظــر معايي
الخارجــي حظــرًا قطعيًــا، إلا أنهــا تســمح فحســب ببعــض القيــود والتأخيــر في منــح المحتجزيــن 

ســبيلًا للاتصــال بالعالــم الخارجــي في ظــروف اســتثنائية، ولفتــرة زمنيــة قصيــرة للغايــة
فمــع ازديــاد طــول مــدة الاحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، تــزداد كذلــك المخاطــر في 
وقــوع انتهــاكات إضافيــة لحقــوق الإنســان والاحتجــاز المطــوّل بمعــزل عــن العالــم الخارجــي لا 
يتماشــى مــع حــق جميــع المحتجزيــن في أن يعاملــوا باحتــرام لكرامتهــم الإنســانية ومــع واجــب 

حظــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة أو العقوبــة))).
وقد يشكل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي انتهاكًا كذلك لحقوق أفراد الأسرة))).

إذ خلصــت اللجنــة الأفريقيــة إلــى أن احتجــاز فــرد دون الســماح لــه بــأي اتصــال مــع 
أســرته، ورفــض إبلاغ الأســرة بمــا إذا كان هــذا الفــرد محتجــزًا أم لا، وبمــكان احتجــازه، إنمــا 

ــى الســواء))). ــة لاإنســانية للمحتجــز نفســه ولأفــراد أســرته، عل يشــكل معامل
ــغويز ضد إكوادور )-72) ــاريس ولابو إنيي ــابارو ألف ــاـيدس ضد بيرو )83 (2000 ؛ ش ــة: كانتورال-بين ــلدان الأمريكي ــة الب ))(  محكم

.2007)  (66

(2)  الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب: كمبوديا، . CAT/C/CR/31/7(2003( UN Doc 6 )ي)..
)))  المبــدأ التوجيهــي )) مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة، والمبــدأ ) مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحــرومين مــن 

حريتهــم في الأمريكيــتين.
)))  محكمــة البلــدان الأمريكيــة: شــابارو ألفاريــس ولابــو إنييغويــز ضــد إكــوادور )))) ))00) ، ماريتــزا أوروتيــا 
ضــد غواتيمــالا ))) ))00) ، كانتورال-بينافيــدس ضــد بيــرو )))-)) )000) ؛ انُظــر لجنــة حقــوق الإنســان: 
الملاحظــات الختاميــة: شــيلي، )/UN Doc. CCPR/C/CHL/CO(2007( 1) ، وومــاه موكونــغ ضــد الكاميــرون، 
 UN / ،1994 / 1991 ، المقريســي ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة)UN Doc. CCPR/C/51/D/458) 4/9
UN Doc 4/8 )1997) CCPR/ . ،بــولاي كامبــوس ضــد بيــرو ، Doc. CCPR 4/5 )1994)C/50/D/440/1990

C/61/D/577/1994 ؛ انُظــر أيضــاً، القــرار )) / )0) للجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، )) ؛ القــرار )/ ) لمجلــس 
ــة حقــوق الإنســان )0) ))99).. ــرار ))/)99) لمفوضي حقــوق الإنســان ) (ج(؛ الق

UN 5/7-4/7 )2010)Doc. CCPR/ المتحــدة،  العربيــة  الإنســان: بشاشــة ضــد الجماهيريــة  )))  لجنــة حقــوق 
2006)UN Doc. CAT/C/USA/ ،الملاحظــات الختاميــة: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، C/100/D/1776/2008

CO.3/Rev.1) .12..
ــة،  ــة الأفريقي ــة وآخــرون ضــد الســودان ))) / 90 و0) / )9 و)) / )9 و9) / )9(، اللجن ــو الدولي )))  منظمــة العف

ــر الســنوي )) ))) )999) .. التقري
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وقضــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة بــأن احتجــاز امــرأة متهمــة بأعمــال تتصــل بالإرهــاب 
لشــهر واحــد بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، وإتبــاع ذلــك بتقييــد الزيــارات التــي تتلقاهــا، قــد 
شــكل انتهــاكًا ليــس فحســب لحقوقهــا الإنســانية، وإنمــا أيضًــا لأقربائهــا المباشــرين، بمــن فيهــم 

أطفالــه))).
وتنــص مبــادئ المحاكمــة العادلــة في أفريقيــا علــى أنــه ينبغــي عــدم النظــر في اعتــراف أو 
إقــرار يتــم الحصــول عليــه بالإكــراه أثنــاء الاحتجــاز بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، وبــذا يجــب 

اســتثناءه مــن قائمــة الأدلــة في القضيــة المنظــورة))).

د- الحق في الاتصال بالأسرة
ينبغــي أن تقــدم للمحتجزيــن، بمــن فيهــم أولئــك الموجــودون في حجــز الشــرطة أو الموقوفــون 
في انتظــار المحاكمــة، جميــع التســهيلات المعقولــة للاتصــال بأســرهم وأصدقائهــم وتلقــي 

الزيــارات منهــم))).
ولا يســمح بفــرض القيــود أو الإشــراف علــى الزيــارات إلا بمــا تقتضيــه مصلحــة العدالــة 

أو ضــرورات الأمــن وحســن النظــام في المؤسســة)))).
وينســحب الحــق في تلقــي الزيــارات علــى جميــع المحتجزيــن، بغــض النظــر عــن طبيعــة 

ــم))). ــة إليه ــة الموجه ــوه أو التهم ــد ارتكب ــم ق ــذي اشــتبه بأنه الجــرم ال
ــة اللاإنســانية وفــضلًا عــن ذلــك،  وقــد يرقــى الحرمــان مــن الزيــارات إلــى مرتبــة المعامل
فقــد أوضحــت كل مــن المحكمــة الأوروبيــة واللجنــة الأفريقيــة واللجنــة الأمريكيــة بأنــه يتــعين أن 
لا تتعــدى الظــروف أو الإجــراءات المتعلقــة بالزيــارات علــى حقــوق أخــرى، بمــا فيهــا الحــق في 

))(  دي لا كروز-ـلوريس ضد بيرو، محكمة البلدان الأمريكية )2004( .25)-36)..

)))  القسم ن))( )د())(من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا..
)))  المادة )) ))()د( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والمادة )) ))( مــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن، والمادة )) ))( مــن 
الميثــاق العربــي، والقواعــد ))-)) مــن قواعــد بانكــوك، والمبــدأ التوجيهــي )) مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة، 
والقاعــدة )9 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والقســم م ))( )ه( مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة في أفريقيــا، والمبــدأ ) 
مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم في الأمريكيــتين، والقاعدتــان )) و99 مــن قواعــد الســجون 

الأوروبيــة، والمبــدأ التوجيهــي 00) ))( مــن المبــادئ التوجيهيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
 التقريــر العــام الثانــي للجنــة منــع التعذيــب، CPT/Inf (92) 3، 51 ؛ نــوري أوزيــن وآخــرون ضــد تركيــا 15672/08) 

(et al، المحكمــة الأوروبيــة 9) )))0))..
)))  المبــدأ 9) مــن مجموعــة المبــادئ، والقاعــدة )9 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا، والقســم م][2 ]ز[ مــن مبــادئ 
المحاكمــة العادلــة في أفريقيــا، والقاعــدة )) مــن قواعــد الســجون الأوروبيــة، والمبــدأ التوجيهــي [3 ] 100 مــن المبــادئ 

التوجيهيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة..
)))  انُظر مارك رومولوس ضد هايتي القضية )99) اللجنة الأمريكية ))9)..
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الحيــاة الخاصــة والأســرية، إذ أكــدت المحكمــة الأوروبيــة أن القــوانين أو الأنظمــة التــي تفتقــر 
إلــى الدقــة الكافيــة، بحيــث تســمح بفــرض قيــود غيــر معقولــة علــى الزيــارات الأســرية، تنتهــك 

الحــق في الحيــاة الخاصــة والأســرية.
ويجــب أن لا تفــرض القيــود إلا وفقًــا للقانــون ويتــعين أن تكــون ضروريــة للأمــن القومــي 
أو السلامــة العامــة أو لمنــع جريمــة أو الحيلولــة دون الإخلال بالنظــام العــام، أو لحمايــة 
الصحــة العامــة أو الآداب العامــة، أو لحمايــة حقــوق وحريــات الآخريــن، أو لصــون السلامــة 

ــع هــذا الغــرض))). ــون متناســبة م ــبلاد، وأن تك ــة لل الاقتصادي
ووجــدت المحكمــة الأوروبيــة أن الســماح بزيــارتين قصيــرتين في الشــهر في غرفــة يفصــل 
ــاة  ــاكًا للحــق في الحي ــد شــكّل انته ــه حاجــز زجاجــي، ق ــه وطفل ــا بين المحتجــز وزوجت ــا م فيه

الخاصــة والأســري .
وأخــذت المحكمــة في الحســبان، لــدى إصدارهــا أحكامهــا، مــا إذا كان قــد جــرى النظــر في 

بدائــل أخــرى، بمــا فيهــا الزيــارات الخاضعــة للإشــراف، باعتبارهــا أكثــر تناســبًا))).
وأعلنــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة أن فــرض قيــود مشــددة علــى الزيــارات الأســرية قــد 

أفضــى إلــى انتهــاك لحقــوق أفــراد الأســرة))).
كمــا أشــارت إلــى أنــه مــن واجــب الدولــة أن تولــي عنايــة خاصــة لضمــان الســماح للنســاء 

المحتجــزات أو المســجونات بتلقــي الزيــارات مــن أطفالــه)))).
وتتطلــب قواعــد بانكــوك مــن الســلطات أن تشــجع تواصــل النســاء مــع أســرهن، بمــا في 
ذلــك مــع الأطفــال، وإلــى اتخــاذ تدابيــر تعيــد التــوازن إلــى الحالــة التــي تواجههــا النســاء 

المحتجــزات في مؤسســات بعيــدة عــن بيوتهــن))).
بيــد أن قلــة عــدد مرافــق الاحتجــاز الخاصــة بالنســاء في معظــم البلــدان قــد أثــارت بواعــث 
قلــق بشــأن العقبــات التــي يخلقهــا الســفر لمســافات طويلــة مــن صعوبــات ومــا يتكبــده أفــراد 

)))  منظمة الحقوق المدنية ضد نيجيريا ))) / )9 . اللجنة الأفريقية، التقرير السنوي )) - )) 999).
 الجمعيــة الأفريقيــة لمالاوي وآخــرون ضــد موريتانيــا  )) / )9 / )) / )9 / )9/)9 ، )9/))) إلــى )9) / )9 

و0))/ )9  التقريــر الســنوي )) للجنــة الأفريقيــة .)))-))) - 000).
 X and Y v Argentina ، اللجنة الأمريكية ))99))  99-)9.

))) المحكمــة الأوروبيــة: مويســييف ضــد روســيا 246-247 [ 009) ] 00 / ))9)) ] و))) - 9)) ، قــارن: مســينا 
ضــد إيطاليــا رقــم ) )9))) / )9  .))-)) .[000)]

)))  دي لا كروز-فلوريس ضد بيرو، محكمة البلدان الأمريكية 136-135. [ )00) ]..
)))  ميغيل كاسترو-سجن كاسترو ضد بيرو، محكمة البلدان الأمريكية .0)) [)00)]..

)))  القاعدة )) من قواعد بانكوك..
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الأســر مــن مصاريــف لــدى زيارتهــم قريباتهــم المحتجــزات.
ويقتضــي واجــب تيســير الزيــارات الأســرية مــن الســلطات ضمــان وجــود مرافــق مناســبة 

لمثــل هــذه الزيــارات في أماكــن الاحتجــاز)))).
كمــا تقتضــي قواعــد بانكــوك مــن الــدول ضمــان تنظيــم الزيــارات التــي يشــارك فيهــا 
أطفــال علــى نحــو يوفــر بيئــة تتــرك لــدى الأطفــال انطباعــات إيجابيــة وتســمح بالتواصــل 
المباشــر بين الأم وطفلهــا كمــا تتطلــب مــن موظفــي الســجون الذيــن يقومــون بتفتيــش الأطفــال 

ــة)))). ــرام ويولوهــم الحساســية اللازم ــق الاحتجــاز أن يعاملوهــم باحت ــن لمراف الزائري

هـ- الحق في الاستعانة بالأطباء والرعاية الصحية في حجز الشرطة
يحــق للأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم أن يعرضــوا علــى طبيــب للكشــف عليهــم في 

ــا)))). ــعلاج مجانً ــة وال ــة الصحي ــوا الرعاي ــزوم أن يتلق ــد الل ــن، وعن ــت ممك أســرع وق
ــرم الحــق في الصحــة وفي  ــن واجــب الســلطات في أن تحت وهــذا الحــق جــزء لا يتجــزأ م

ضمــان الاحتــرام للكرامــة الإنســانية)))).
أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن حمايــة المحتجزيــن تتطلــب الســماح لــكل محتجز 

بالاســتعانة بالأطبــاء علــى وجه الســرعة وبصفــة منتظمة)))).
كمــا أكــدت الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع لهــا علــى 
أهميــة تلقــي المحتجزيــن الرعايــة الطبيــة الســريعة والمنتظمــة لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

ســوء المعاملــة)))).
وينبغي إبلاغ من يحتجزون في عهدة الشرطة بحقهم في أن يعرضوا على طبيب)))).

)))  القاعدة )9 من القواعد النموذجية الدنيا..
)))  القاعدتان )) و)) من قواعد بانكوك..

)))  المادة )) ))( مــن الميثــاق العربــي، والمبــدأ )) مــن مجموعــة المبــادئ، والقاعــدة )) مــن القواعــد النموذجيــة 
الدنيــا، والمبــدءان التوجيهيــان 0) )د( و)) مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهيــة، والمبــدءان 9))( و0) مــن المبــادئ المتعلقــة 

ــة. بالأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم في الأمريكــتين، والقاعــدة )) مــن قواعــد الســجون الأوروبي
الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب: الكاميرون. UN Doc 4 (2003) CAT/C/CR/31/6 )ب( و))د(.

))) انُظر الكونغو ضد إكوادور )))).))( اللجنة الأمريكية )-)) ))99) )) و)) - ))..
)))  التعليق العام 0) للجنة حقوق الإنسان ))..

)))  علــى ســبيل المثــال، القــرار )) / )0) للجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، 0) ؛ القــرار )) / 9) لمجلــس حقــوق الإنســان 
..((0(0( (

)))  القســم م))()ب( مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة في أفريقيــا، والمبــدأ التوجيهــي 0) مــن مبــادئ روبــن آيلنــد التوجيهية؛ 
انُظــر المبــدئين )) و)) مــن مجموعــة المبادئ..
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وينبغي أن لا يتولى ضباط الشرطة أمر تمحيص طلبات العرض على الطبيب)))).
وقــد شــددت اللجنــة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب واللجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع التعذيــب 
علــى أنــه ينبغــي للأطبــاء الذيــن يتولــون أمــر الكشــف الطبــي الإلزامــي في مراكــز الشــرطة أن 
يكونــوا مســتقلين عــن ســلطات الشــرطة، أو ينبغــي أن يختــار الشــخص المحتجــز الطبيــب الــذي 

يفحصــه بنفســه)))).
وللنســاء الحــق في أن تفحصهــن أو تعالجهــن طبيبــة امــرأة بنــاء علــى طلبهــن حيثمــا كان 

ــا، إلا في الحالات التــي تقتضــي التدخــل الطبــي العاجــل. ذلــك ممكنً
ويتــعين أن تكــون إحــدى الموظفــات حاضــرة إذا مــا تولــى فحــص المــرأة المحتجــزة طبيــب أو 

ممــرض رجــل خلافًــا لرغبتهــا)))).
وأوضــح المقــرر الخاص المعنــي بالتعذيــب أنــه ينبغــي علــى الأطبــاء عــدم فحــص المحتجزيــن 

بغــرض تقريــر مــدى »أهليتهم للاســتجواب«)))).
ومــن أجــل ضمــان الســرية، ينبغــي أن لا تجــرى الفحــوص الطبيــة، كقاعــدة، تحــت ســمع أو 
بصــر رجــال الشــرطة بيــد أنــه يجــوز، في الحالات الاســتثنائية، وإذا مــا طلــب الطبيــب ذلــك، 
ــاط الشــرطة في مــكان قريــب  ــة خاصــة، كأن يكــون أحــد ضب ــات أمني النظــر في اتخــاذ ترتيب
يمكِنــه مــن رؤيــة مــا يحــدث دون أن يســمع، إلا عندمــا يناديــه الطبيــب ويتــعين أن يشــير الطبيــب 

إلــى أيــة ترتيبــات يتــم اتخاذهــا مــن هــذا القبيــل في ســجل الكشــوف الطبيــة)))).
وعلــى الموظــفين المكلــفين بإنفــاذ القــوانين واجــب في أن يضمنوا الحماية لصحة الأشــخاص 
الذيــن يحتجزونهــم وتقــديم المســاعدة والعــون الطبــي لأي شــخص جريــح أو مصــاب حيثمــا كان 

/ UN Doc. CAT/OP .64)2008(SWE/1.. ،اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب: السويد  (((
)))  التعليــق العــام ) للجنــة مناهضــة التعذيــب، )) ، والملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: المجــر، ) 
))UN Doc. CAT/C/GUN/CO/4((00  ، الأرجنــتين، )/ ) UN Doc. CAT/C/CR/33 (2004) )م( و))م(، 
تقريــر بموجــب المادة 0) : المكســيك، UN Doc. CAT/C/(( ((00(( ((9 )ط( و0)) )ي(؛ انُظــر أيضــاً التقريــر 

..UN .(( ((009( Doc. CAT/C/((/( ،الســنوي الثانــي للجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع التعذيــب
)))  القاعدة 0) ))( من قواعد بانكوك..

))) انُظر المبدأ ) من مبادئ آداب مهنة الطب.
..UN Doc. A/((( .((((9 ((00( / ((( ،المقرر الخاص المعني بالتعذيب

 ، UN Doc (( ((00(( CAT/C/AUT/CO.( . ،الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب: النمســا  (((
تركيــا، )UN Doc. CAT/C/TUR/CO.( (( ((0(0 ؛ اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع التعذيــب: جــزر المالديــف، 
 CPT/Inf/)2000(15، (( ، (( ؛ لجنــة منــع التعذيــب: التقريــر العــام Doc. CAT/OP/BDV/((UN (((((009

..CPT/Inf/)2009، (9-(0 ((( ،ليتوانيــا ،
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ذلــك ضروريًــا)))).
وفي هــذا الســياق، قضــت المحكمــة الأوروبيــة أن إحــدى الــدول قــد انتهكــت الحــق في الحياة 
لرجــل كان قــد أصيــب في رأســه قبــل القبــض عليــه وتــوفي بعــد مضــي 24 ســاعة علــى احتجــازه 

في عهــدة الشــرطة دون أن يعــرض علــى طبيــب إذ افترضــت الســلطات أنــه كان مخمورًا)))).
ــان بشــأن  ــوا رأي طبيــب ث ــة وأن يطلب ــى الســجلات الطبي ويحــق للمحتجزيــن الاطلاع عل

حالتهــم)))).
وينبغــي أن يعــرض الأفــراد الذيــن يزعمــون أنهــم قــد تعرضــوا للتعذيــب أو لســوء المعاملــة 

علــى طبيــب مســتقل لفحصهــم، وعلــى نحــو يتســاوق مــع أحــكام بروتوكــول إســطنبول)))).

و- حقوق الرعايا الأجانب
يجــب أن يُمنــح الرعايــا الأجانــب المحتجــزون علــى ذمــة قضايــا جميــع التســهيلات المعقولــة 
للاتصــال بممثلــي حكوماتهــم وتلقــي زيــارات منهــم وإذا كانــوا مــن اللاجــئين الخاضــعين 
لحمايــة إحــدى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة، فيحــق لهــم الاتصــال بممثليهــا أو 

ــارات منهــم))). ــا وتلقــي زي ــي يقيمــون فيه ــة الت ــي الدول بممثل
وهــذا الحــق مكــرس كذلــك في المعاهــدات التــي كرســت واجبــات علــى الــدول في التحقيــق 

بشــأن الجرائــم المشــمولة بالقانــون الدولــي ومقاضــاة مرتكبيهــا))).
ولا يتم مثل هذا الاتصال إلا بناء على موافقة الشخص المحتجز.

ويجــوز للممثــلين القنصلــيين مســاعدة الشــخص المحتجــز عبــر تدابيــر مختلفــة للدفــاع، 

)))  المادة ) من مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..
)))  ياسينسكيس ضد لاتفيا )))))) / )0( المحكمة الأوروبية 2010) 67)..

)))  المبدءان )) و)) من مجموعة المبادئ..
)))  الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الإنســان: المجــر، / UN Doc. CCPR/C 14 )2010( HUN/CO/5 ؛ تقريــر 

..220 )2003( UN Doc. CAT/C/75 ،لجنــة مناهضــة التعذيــب بموجــب المادة 0) : المكســيك
)))  المادة )) مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة، والمادة )) ))()د( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القســري، والمادة )) 
))( مــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن، والمادة 0) مــن الإعلان الخاص بغيــر المواطــنين، والقاعــدة )) مــن القواعــد 
النموذجيــة الدنيــا، والقاعــدة )))( مــن قواعــد بانكــوك، والقســم م))()ه( مــن قواعــد المحاكمــة العادلــة في أفريقيــا، 
والمبــدأ ) مــن المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحــرومين مــن حريتهــم في الأمريكيــتين، والقاعــدة )) مــن قواعــد 

ــى المســجونين(. ــا وعل ــى ذمــة قضاي ــى الموقــوفين عل الســجون الأوروبيــة )التــي تنطبــق عل
ــا  ــة( ))) ،))00) ، أفين ــات المتحــدة الأمريكي ــا ضــد الولاي ــد )ألماني ــة لاغران ــة: قضي  انُظــر محكمــة العــدل الدولي

ومواطنــون مكســيكيون آخــرون )المكســيك ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( )0) ))00)..
ــع  ــا لمن ــس أوروب ــة مجل ــن اتفاقي ــاء القســري، والمادة )) ))( م ــة الاختف ــن اتفاقي ــال: المادة )))( م ــى ســبيل المث )))  عل

الإرهــاب..
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مــن قبيــل تقــديم التمثيــل القانونــي أو الإبقــاء عليــه أو مراقبتــه، والحصــول علــى الأدلــة مــن 
ــد المصــدر، ومراقبــة ظــروف احتجــاز الشــخص المتهــم)))). بل

ونظــرًا لما يمكــن أن يقدمــه مثــل هــؤلاء الممثــلين مــن مســاعدة وحمايــة، فــإن حــق الأفــراد 
المحتجزيــن في الاتصــال مــع ممثلــي بلدانهــم القنصلــيين وتلقــي الزيــارات منهــم ينبغــي أن يتــاح 
للأشــخاص مــن مواطنــي الدولــة التــي قامــت بالقبــض عليهــم أو احتجزتهــم والدولــة الأجنبيــة 

التــي يحملــون جنســيتها)))).
وإذا كان الشــخص يحمــل جنســية دولــتين أجنبيــتين، تــرى منظمــة العفــو الدوليــة أنــه ينبغي 
منحــه تســهيلات للاتصــال بممثــلين عــن كلتــا الدولــتين وتلقــي الزيــارات منهــم، إذا مــا اختــار 
ذلــك. وخلصــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة واللجنــة الأمريكيــة إلــى أن عــدم احتــرام حقــوق 
مواطــن الدولــة الأجنبيــة المحتجــز في المســاعدة القنصليــة يرقــى إلــى مرتبــة الانتهــاك الخطيــر 
ــا التــي تحتمــل صــدور حكــم بالإعــدام علــى المتهــمين،  لحقــوق المحاكمــة النزيهــة وفي القضاي

فــإن هــذا يشــكل انتهــاكًا للحــق في الحيــاة))).

4- حــق أعضــاء النيابــة العامــة ورؤســاء ووكلاء المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية زيــارة 
اختصاصهــم دوائــر  مراكــز الإصلاح في 

نصــت المادة رقــم 42 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »لــكل مــن أعضــاء النيابــة 
والمركزيــة  العامــة  الســجون  زيــارة  والاســتئنافية  الابتدائيــة  المحاكــم  ووكلاء  ورؤســاء  العامــة 
الموجــودة في دوائــر اختصاصهــم والتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة ولهــم أن 
يطّّلعــوا علــى دفاتــر الســجن وعلــى أوامــر القبــض والحبــس وأن يأخــذوا صــورًا منهــا وأن يتّصلــوا 
بــأي محبــوس ويســمعوا منــه أي شــكوى يريــد أن يُبديهــا لهــم وعلــى مديــر وموظفــي الســجون أن 

يُقدّمــوا لهــم كل مســاعدة لحصولهــم علــى المعلومــات التــي يطّلبونهــا«.
وتتثبــت النيابــة العامــة عنــد قيامهــا بالتفتيــش علــى مراكــز الإصلاح ســواء كانــت عموميــة 
أو جغرافيــة مــن أن أوامــر النيابــة وقاضــي التحقيــق في القضايــا التــي ينــدب لتحقيقهــا 
وقــرارات المحاكــم يجــري تنفيذهــا علــى الوجــه المــبين فيهــا، وأنــه لا يوجــد نزيــل بغيــر وجــه 

ــي))). قانون

)))  الرأي الاستشاري OC-16 / 99 ، محكمة البلدان الأمريكية ))) )999)..
)))  انُظر القاعدة )) ))( من قواعد مجلس أوروبا للحبس الاحتياطي..

)))  الــرأي الاستشــاري OC-16 / 99 ، محكمــة البلــدان الأمريكيــة )))) )999) ؛ فييــرو ضــد الولايــات المتحــدة 
)))).))(، اللجنــة الأمريكيــة ))) ))00) و0)..

)))  مادة رقم )))) من التعليمات القضائية للنيابة العامة..
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ويتــم ذلــك بــالاطلاع علــى أوامــر الحبــس أو الاعتقــال أو الأوامــر الكتابيــة بالإيداع بالنســبة 
للمعتقــل أو نمــاذج التنفيــذ، والتثبيــت مــن وجــود تلخيــص لهــا بســجلات مركــز الإصلاح وطلــب 
صــوره مــن أمــر الاعتقــال إن تــبين عــدم وجــوده، فــإذا وجــد عضــو النيابــة محبوسًــا أو محجــوزًا 
ــة  ــه الواقع ــت في ــر محضــرًا يثب ــد تحري ــور بع ــى الف ــه عل ــراج عن ــر بالإف ــدون وجــه حــق يأم ب
وموضــح بالمحضــر ســاعة وتاريــخ الإجــراء وشــخص وتوقيــع مســتلم الأمــر بالإفــراج، كمــا أنــه 
إذا وجــد عضــو النيابــة محبوسًــا أو محجــوزًا في غيــر المــكان المخصــص لــه فيقــوم علــى الفــور 
بتحريــر محضــرًا بالواقعــة ويأمــر بإيداعــه في المــكان المخصــص لــه مــع إثبــات ذلــك في المحضــر 
موضحًــا بــه ســاعة وتاريــخ الإجــراء وشــخص وتوقيــع مســتلم الأمــر بالإيــداع، ولــه اســتكمال 
محضــر التفتيــش عنــد عودتــه إلــى مقــر النيابــة ويضمنــه مــا لاحظــه مــن جرائــم ومخالفــات، 
علــى أن يبــادر بإخطــار المحام العــام للنيابــة الكليــة بتلــك المخالفــات والجرائــم وإرســال محضــر 
التفتيــش إليــه، علــى أن يعهــد المحامــي العــام إلــى أحــد أعضــاء النيابــة الكليــة بإجــراء التحقيــق 
فيمــا تضمنــه محضــر التفتيــش مــن جرائــم ومخالفــات، ويرســل القضيــة مشــفوعة بالــرأي إلــى 

النائــب العــام المســاعد عــن طريــق المحامــي العــام الأول لنيابــة الاســتئناف)))).
ويعاقــب بالحبــس أو بغرامــة لا تتجــاوز مائتــي جنيــه مصــري كل مــن قبــض علــى أي 
شــخص أو حبســه أو حجــزه بــدون أمــر أحــد الحــكام المختــصين بذلــك وفي غيــر الأحــوال 
المصــرح فيهــا، وتكــون العقوبــة الســجن في حالــة مــا إذا حصــل القبــض مــن شــخص تزيــا بــدون 
ــا  ــرًا مــزورًا مدعيً ــرز أم ــة أو اب ــة كاذب ــة أو اتصــف بصف ــزي مســتخدمي الحكوم وجــه حــق ب

صــدوره مــن طــرف الحكومــة يعاقــب بالســجن))).
وفي جميــع الأحــوال يعاقــب بالســجن المشــدد علــى مــن قبــض علــى شــخص بــدون وجــه حــق 

وهــدده بالقتــل أو عذبــه بالتعذيبــات البدنية))).
كمــا يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين كل شــخص أعــار مــحلا للحبــس أو الحجــز 

غيــر الجائزيــن مــع علمــه بذلــك))).
)- حــق النزيــل في الشــكوى، وحــق كل مــن علــم بوجــود محبــوس بصــورة غيــر قانونيــة في 

اخطــار النيابــة العامــة
نصــت المادة رقــم 43 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »لــكل مســجون الحــق في أن 

)))  المواد أرقام 9))) و9))) مكرر من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
)))  مادة رقم 0)) من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 9) لسنة ))9)..

)))  مادة رقم ))) من قانون العقوبات.
)))  مادة رقم ))) من قانون العقوبات.
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يُقــدّم في أي وقــت لمأمــور الســجن شــكوى كتابــةً  أو شــفهيًا ويطّلــب منــه تبليغهــا للنيابــة العامــة 
- وعلــى المأمــور قبولهــا وتبليغهــا في الحال بعــد إثباتهــا في ســجل يُعــد لذلــك في الســجن

ولــكل مــن علــم بوجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة أو في محــل غيــر مخصــص للحبــس أن 
يُخطِّــر أحــد أعضــاء النيابــة العامــة - وعليــه بمجــرد علمــه أن ينتقــل فــورًا إلــى المحــل الموجــود 
بــه المحبــوس وأن يقــوم بإجــراء التحقيــق وأن يأمــر بالإفــراج عــن المحبــوس بصفــة غيــر قانونيــة 

- وعليــه أن يُحــرر محضــرًا بذلــك«.
يجــب علــى مديــر مركــز الإصلاح والتأهيــل قبــول أيــة شــكوى جدّيــة مــن النزيــل، شــفوية 
أو كتابيــة وإبلاغهــا إلــى النيابــة العامــة أو الجهــة المختصــة بعــد إثباتهــا في الســجل المعــدّ 
للشــكاوى، علــى أن تتولــى الإدارات المعنيــة بالتنســيق مــع إدارة حقــوق الإنســان بقطــاع الحمايــة 

المجتمعيــة تلقــي شــكاوى النــزلاء وفحصهــا وإخطــار الشــاكي بنتيجــة الفحــص))).

ويجــب علــى الموظــف المختــص بالنيابــة العامــة تنفيــذ مــا يأمــر بــه مديــر النيابــة أو رئيســها 
مــن إرســال التظلمــات التــي يقدمهــا المحكــوم عليــه للنيابــة بســبب وضعهــم في مركــز إصلاح 

بــدلا مــن مركــز إصلاح آخــر إلــى مكتــب النائــب العــام المســاعد لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها)))).

أمــا في الســجون العســكرية فيلتــزم مأمــور الســجن بقبــول الشــكاوى الجديــة التــي تقــدم 
مــن المســجونين شــفاهه أو كتابــة، إلا أنــه مــن جهــة أخــرى لــم يوجــب عليــه القانــون أو اللوائــح 
الداخليــة إبلاغ تلــك الشــكوى لأي جهــة أخــرى، وإنمــا تــرك المشــرع ذلــك لســلطته التقديريــة 

فلــه إبلاغ الشــكاوي إلــى الجهــات المختصــة حســب ظــروف كل شــكوى))).

أمــا في إطــار المواثيــق الدوليــة فأنــه يجــوز لــكل شــخص محتجــز أو مقبــوض عليــه التظلــم 
مــن ممارســة ســلطات القبــض أو الاحتجــاز لصلاحياتهــا أمــام ســلطة قضائيــة أو أي ســلطة 

أخــرى))).
وللشــخص المحتجــز والمتهــم بتهمــة جنائيــة الإدلاء بأقوالــه بشــأن المعاملــة التــي لقيهــا أثنــاء 

احتجــازه أمــام الســلطة التــي تتولــى التحقيــق معــه))).
)))  مــادة رقــم 0) مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصلاح والتأهيــل المجتمعــي، معدلــة بالقانــون رقــم )0) لســنة ))0)، ومــادة 
رقــم )) مكــرر ) مــن اللائحــة الداخليــة لمراكــز الإصلاح والتأهيــل، مضافــة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 0))) لســنة 

.(0((
)))  مادة رقم 9)0) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابة العامة.

)))  مادة رقم )) من اللائحة الداخلية للسجون العسكرية.
)))  مبــدأ رقــم 9 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاز أو الســجن.
)))  مبــدأ رقــم )) مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 
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ــا مــن أفــراد أســرة الشــخص  ــه، أو أيًّ ويكــون لأي شــخص محتجــز أو مســجون أو لمحامي
المحتجــز أو المســجون أو أي شــخص آخــر علــى معرفــة بالقضيــة إذا تعــذر علــى المحتجــز أو 
محاميــه ذلــك، تقــديم طلــب أو شــكوى بشــأن معاملتــه إلــى الســلطة المســؤولة عــن إدارة مــكان 
الاحتجــاز وإلــى الســلطات الأعلــى منهــا، وعلــى وجــه الخصــوص في حالــة التعذيــب أو غيــره 
مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وعنــد الاقتضــاء إلــى الســلطات 

ــات المراجعــة أو الإنصــاف. المناســبة المنوطــة بهــا صلاحي
ــى وجــه  ــت عل ــك، ويب ــب الشــاكي ذل ــب أو الشــكوى إذا طل ــى أن يحتفــظ بســرية الطل عل
الســرعة في كل طلــب أو شــكوى ويــرد عليــه أو عليهــا دون تأخيــر لا مبــرر لــه، وفــى حالــة رفــض 
الطلــب أو الشــكوى أو وقــوع تأخيــر مفــرط، يحــق للشــاكي عــرض ذلــك علــى ســلطة قضائيــة 

أو ســلطة أخــرى.
ويحظــر تعــرض المحتجــز أو المســجون أو أي شــاك لضــرر نتيجــة لتقديمــه طلبــا أو 

.(( شــكوى))
ويجــب إتاحــة الفرصــة لــكل ســجين أو محاميــه في التقــدم في أي يــوم بطلــب أو شــكوى إلــى 
مديــر الســجن أو مــن يفوضــه، كذلــك إتاحــة تقــديم الســجناء لطلبــات أو شــكاوى إلــى مفتــش 
الســجون خلال جولتــه التفتيشــية في الســجن، وإمكانيــة التحــدث مــع المفتــش بحريــة وســرية 

تامــة دون حضــور مديــر الســجن أو أيًّــا مــن موظفيــه.
ــى الإدارة  ــه إل ــب أو شــكوى بخصــوص معاملت ــه تقــديم طل ــكل ســجين أو محامي ويجــوز ل
ــك  ــى الســلطات الأخــرى المختصّــة، بمــا في ذل ــة أو إل ــة للســجون أو الســلطة القضائي المركزي
الجهــات المخوّلــة صلاحيــة المراجعــة أو التصحيــح، كمــا يجــوز لأحــد أفــراد أســرة الســجين أو 
لأي شــخص آخــر مُلِــم بالقضيــة التقــدم بالطلبــات والشــكاوي وذلــك في الحالات التــي يتعــذر 

علــى الســجين أو محاميــه القيــام بذلــك)))).
ويتــم تعويــض أي شــخص محتجــز عــن الضــرر النــاتج عــن أي أفعــال الصــادرة مــن موظــف 

عــام تتنــافي مــع حقوقــه، أو أي امتنــاع عــن فعــل تتنــافي مــع حقوقــه)))).
الاحتجاز أو السجن.

)))  مبــدأ رقــم )) مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 
الاحتجــاز أو الســجن.

)))  قاعــدة رقــم )) مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، والقواعــد أرقــام ))، )) مــن قواعــد نيلســون 
مانــديلا.

)))  مبــدأ رقــم )) مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 
الاحتجــاز أو الســجن.
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ــر المؤسســة  ــى مدي ــات أو شــكاوى إل ــكل حــدث لتقــديم طلب ــا يجــب إتاحــة الفرصــة ل كم
الاحتجازيــة أو مــن يفوضــه في ذلــك)))).

ــة  ــى الإدارة المركزي ــب أو شــكوى إل ــكل حــدث الحــق في تقــديم طل كمــا ينبغــي أن يكــون ل
أو الســلطة القضائيــة أو غيرهــا مــن الســلطات المختصــة عــن طريــق القنــوات المعتمــدة، وأن 

يخطــر بمــا تم بشــأنها دون إبطــاء)))).
ويجــب بــذل الجهــود لإنشــاء مكتــب مســتقل )ديــوان مظالــم( لتلقــى وبحــث الشــكاوى التــي 

يقدمهــا الأحــداث المجــردون مــن حريتهــم والمعاونــة في التوصــل إلــى تســويات عادلــة لهــا)))).
ويكــون لــكل حــدث الحــق في طلــب المســاعدة، مــن أفــراد أســرته أو المستشــارين القانونــيين 
أو جماعــات العمــل الخيــري أو جماعــات أخــرى، حيثمــا أمكــن، مــن أجــل تقــديم شــكوى. 
وتقــدم المســاعدة إلــى الأحــداث الأمــيين إذا احتاجــوا إلــى خدمــات الهيئــات والمنظمــات العامــة 

أو الخاصــة التــي تقــدم المشــورة القانونيــة أو المختصــة بتلقــي الشــكاوى)))).
وإذا كان المشــرع المصــري قــد أوجــب علــى مديــر مركــز الإصلاح إبلاغ شــكوى النزيــل إلــى 
النيابــة العامــة أو للجهــات المختصــة، إلا أنــه اشــترط لذلــك، أن تكــون تلــك الشــكاوى جديــة، 

ويرجــع في تقديــر جديــة الشــكوى لمديــر مركــز الإصلاح نفســه بحســب ظــروف كل شــكوى.

رابعًًا: التمييز بين القبض والاستيقاف
1- جواز الاستيقاف بمعرفة رجال السلطّة العامة

يجــوز الاســتيقاف بمعرفــة أي شــخص مــن رجــال الســلطة العامــة، ولــو لــم يكــن مــن 
مأمــوري الضبــط القضائــي، في حين لا يجــوز القبــض إلا بمعرفــة مأمــوري الضبــط القضائــي، 

ــق. وســلطات التحقي
2- جواز الاستيقاف للاشتباه في كافة الجرائم

لا يشــترط في الاســتيقاف توافــر جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المادة رقــم 34 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، بــل هــو جائــز عنــد الاشــتباه في توافــر أيــة جنايــة أو جنحــة.

3- الاستيقاف بذاته لا يجيز تفتيش المتهم
لا يجيز الاستيقاف تفتيش شخص المتهم، بعكس القبض الذي يجيز بذاته التفتيش.

)))  قاعدة رقم )) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
)))  قاعدة رقم )) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
)))  قاعدة رقم )) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
)))  قاعدة رقم )) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
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.CÊÊ�b���Ò�E�9ÊÊ
�`ÊÊ��aÊÊ9:���CÊÊò�ÑPÊÊ�R���
�TÊÊ�9��±�´�CÊÊ��RÊÊ=��ý�aÊÊ��EÊÊ=gC;&±�´±«±RÊÊ��±�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ�����_ÊÊ�»�³¹Cê±�VÊÊ��¹CÊÊ6�Ò
�PÊÊ4��Ò�DÊÊ0��Ò�E�RÊÊ
�EÊÊ�;��Ò�EÊÊ�C;��²C8ÊÊ�»C��V�ÊÊ��ÏCÊÊ<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C��^ÊÊg�¹�´PÊÊ�Ò�±º¯
�Ð�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?ê�¼CÊÊ���ûÊÊ;4�±Ò�³bÊÊ7�C��EÊÊ�C4�±�E29ÊÊ��±�ÎCÊÊ�R��EÊÊ�ÒC7��Ò�P�PÊÊ�
�± ÕRÊÊ��»PÊÊ0��Ð�EÊÊ�C4�±�EÊÊ�C=;�±�`ÊÊ��± Õ»bÊÊ��DÊÊ92��ÐÒ��E�ÊÊ
C;ê±�EÊÊ=36���±�´±«±RÊÊ��±�QÊÊ���
�ÎCÊÊ�»�E2ÊÊ
±b��Ò�`ÊÊ�R1*±�PÊÊ��E2ÊÊ
±b��EÊÊ=36���±�´±«±RÊÊ��±�QÊÊ=6;��_ÊÊ��Ò��aÊÊ=9��WÊÊ�7�C�

.EÊÊ�C4�±�E29ÊÊ��±
�´±«±R���EÊÊ�C4�±�E29ÊÊ��±�ÎCÊÊ�»�Ò�`ÊÊ�R1*±�PÊÊ��ºCÊÊ����ÁR�ÊÊ/��aÊÊ��]ÊÊ�º�`ÊÊ��NÊÊ1��Ò
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�EÊÊ�C;&�aÊÊ�C8�»±�cÊÊ9��EÊÊ=�C��^ÊÊg�¹�PÊÊ�b��Ð -�TÊÊ�9��±�´�CÊÊ��RÊÊ=��ý -�_ÊÊ<�ê±�cÊÊ9��YÊÊ6���±
.ûÊÊ;4�±Ò�³bÊÊ7�C��EÊÊ�C4�±�E29ÊÊ��±�ÎCÊÊ�R��EÊÊ�ÒC7��Ò�P�PÊÊ��PÊÊ4��Ò�DÊÊ0��Ò�E�RÊÊ
�EÊÊ�;��Ò

�^ÊÊg�¹�PÊÊ�b��ÔQÊÊ�±�RÊÊhC'±�_ÊÊ<�ê±�cÊÊ9��WÊÊ�7�±�«±RÊÊ�¯�\ÊÊ��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?:9�
�]ÊÊ9��RÊÊ�P7�Ò��\ÊÊ=7���±�E29ÊÊ
�`ÊÊ��]ÊÊ�Q��RÊÊ�M±�cÊÊ�¯�EÊÊ�C��ÐÒ¹��CÊÊ<=��aÊÊ�C<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C�
�±QÊÊ��ÑRÊÊ�P7��ÐbÊÊ8��Ð�cÊÊ9��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�^ÊÊ�R��³«±PÊÊ��ÐbÊÊ8��CÊÊ<��C6��[ÊÊ9��Ò�^ÊÊg�P�±

.((((ÃbÊÊhbê±�EÊÊ:8��Ò�\ÊÊ=7���±�´C29ÊÊ
�EÊÊ�C�R��CÊÊ Õ4hC	
�³RÊÊ='±�RÊÊ�C3��`ÊÊ��V�ÊÊ/�±�ÔRÊÊ�4��CÊÊ��¹RÊÊ���ý�TÊÊ=��aÊÊ�?��WÊÊ7;�±�EÊÊ:8���FÊÊ1��CÊÊ:�
�`ÊÊ��NÊÊ=��Ò�CÊÊ<��TÊÊ�9�ê±�EÊÊñR&C��aÊÊ�C<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±�^ÊÊg�P�±�RÊÊ�b��CÊÊ��CÊÊ59��CÊÊ:<��ÍCÊÊ��»�±Ò
�ÐÒ¹�`ÊÊ�C2�±�cÊÊ9��ZÊÊ�Ò�ÔQÊÊ�±�UÊÊ=�6��±Ò�WÊÊ�7�±�ÐAÊÊ��_ÊÊ��`ÊÊ�Ò��aÊÊ/=�6�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�_ÊÊ�
�^ÊÊg�P�±�RÊÊ�b���Ð�ÐÒ¹Ò��EÊÊñR&C��TÊÊ�9��EÊÊ�C��RÊÊ=��ý�ZÊÊ�Ò�PÊÊ��ÐbÊÊ8��dÊÊgC1��RÊÊ��»±P0�ÊÊ
±
�Ñ»RÊÊ���CÊÊ��aÊÊ��TÊÊ=��NÊÊ�Rj�WÊÊ���bÊÊ��aÊÊ7��ý�ZÊÊ�Ò�CÊÊ��ÐAÊÊ��aÊÊ=9�Ò��CÊÊ<��aÊÊ�C<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±

.((((ÐbÊÊ�C7�±�`ÊÊ��aÊÊ��P;ÊÊ
��Ò
   �³¹Cê±�¿bÊÊ0	�ý�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?ê�TÊÊ=��aÊÊ�?��WÊÊ7;�±�EÊÊ:8���FÊÊ1�Ò
�aÊÊ��C��VÊÊ�6��RÊÊ�?��Ð�Ò��EÊÊ��Rê±�PÊÊgC7��E=0�ÊÊ/�±�EÊÊ�R�9��ÀRÊÊ4���Ð�»ÒRÊÊê±�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ�
�EÊÊñR&±�Ï¼���EÊÊ�C��TÊÊ�9��±�Ð�»CÊÊ���C���EÊÊñR&C��TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ý��¯�EÊÊ=;6�±�^gCÊÊ
b�C�
�ÃbÊÊ�Ò�aÊÊ
±b��ÓPÊÊ�A��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��Í»PÊÊ��Ð�õ4ÊÊ���aÊÊ�Ò��CÊÊ<�8�R��V�ÊÊ���
�EÊÊ
C��Ô?ÊÊ��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��Í»PÊÊ��_ÊÊ��º¯Ò����Ò?ÊÊ��Ò�C8ÊÊ��^ÊÊ:������CÊÊð�EÊÊñR&±
�ÐbÊÊ8����aÊÊ�A���»PÊÊ���RÊÊ=�?��FÊÊ$�CÊÊ4�±Ò�ÐC��EÊÊ��R:9��aÊÊ�¹C=��ÎCÊÊ��`ÊÊ�C2�±�Ð�aÊÊ
±b��`ÊÊ�
�^ÊÊ���±�PÊÊ��`ÊÊ�C2�±�Ð�ÎÒM±�P�CÊÊ/�±�³¹C<ÊÊ/��«CÊÊ��CÊÊð�PÊÊ�4���Ò��CÊÊ<��TÊÊ�9���EÊÊñR��ÏCÊÊ�
��jCÊÊ��±RÊÊ��CÊÊ��Rj�ÐbÊÊ8��Ð�DÊÊ���CÊÊ�b�C��aÊÊ��PÊÊ�4ê±�CÊÊhR�±�Ð�º¯�¥EÊÊ;=4�±�QÊÊ	M�EÊÊ=�±b�
�`ÊÊ��ÎbÊÊ���ÄbÊÊ���¹bÊÊ�Ò�ÏPÊÊ4�Ò�EÊÊ;=4�±�QÊÊ	�ËÒRÊÊ3��aÊÊ�Cê¯�PÊÊ4�Ò��EÊÊ;=4�±�QÊÊ	�^ÊÊ���aÊÊ;�
�QÊÊ	Ò��WÊÊ�7�C��`ÊÊ�C29��ÀRÊÊ4���Ð�PÊÊ4��`ÊÊ��aÊÊ��TÊÊ=9��dÊÊ�C��C�Ò��aÊÊg±R�¯�E29ÊÊ
�CÊÊ<�92�
�¹C4��ÊÊ
±�õ4ÊÊ��Ò��CÊÊ:<;��P:�ÊÊ�ê±�^ÊÊ=�P�±�^ÊÊ2���aÊÊ�A���TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��RÊÊ=��ý�CÊÊ:<�b�b��EÊÊ;=4�±

�`ÊÊ��GÊÊ�C��±�«SÊÊ&C��»bÊÊ/;ê±Ò�(955�E;ÊÊ���^ÊÊ�R��`ÊÊ��4�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�(5�E;ÊÊ���78�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±�¤]ÊÊ�º�ý�RÊÊ3�±��(((
 30�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�(3�E;ÊÊ���84�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(39�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��735�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�6�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ��
.(43�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��67(�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�4�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ���̀ ÊÊ��dÊÊ�C��±�«SÊÊ&C��»bÊÊ/;ê±Ò�(953�E;ÊÊ���½»CÊÊ��̀ ÊÊ�
�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(008�E;ÊÊ���RÊÊ�b���`ÊÊ��(3�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�7(�E;ÊÊ���30689�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(((
 (008�E;ÊÊ���½»CÊÊ��`ÊÊ��9�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�70�E;ÊÊ���437(�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��77�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��4(0�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�59

��»bÊÊ/;��RÊÊ=��
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�ÏPÊÊ��CÊÊ�b�C��ÑCÊÊ1�7��EÊÊ;=4�±�QÊÊ	Ò�WÊÊ�7�±�Ð�2ÊÊ��ÐC�Ò��]ÊÊ�º�ÐC��Cê��CÊÊ:�±R��`ÊÊ��³¹C<ÊÊ�
�³¹C<ÊÊ/��PÊÊ�4�����dÊÊ�C��C�Ò��CÊÊ:<;��±P:�ÊÊ���ÐbÊÊ8��^ÊÊ=�¹�Ô�cÊÊ9��EÊÊ�±¹�C��_ÊÊ8'±�ý�^ÊÊ�b4��±

.((((^ÊÊ�C��±�«±RÊÊ��±�±QÊÊ<��ÏCÊÊ��`ÊÊ�
�ZÊÊ1���CÊÊò�TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��RÊÊ�±b��Ð�CÊÊ�b�C��aÊÊ=9��R7�ÊÊ�ê±�aÊÊ�?��WÊÊ7;�±�EÊÊ:8���FÊÊ1�Ò
�RÊÊ�C3��ÍCÊÊ;��ÐbÊÊ8��Ð�TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ÏCÊÊ=7��ÎbÊÊ79��CÊÊ�b�C��dÊÊ68�Ò�ÃbÊÊhbê±�EÊÊ:8���RÊÊ�P7��
�»PÊÊ+±�¼±RÊÊ�A��TÊÊ�9��±�ý�ÁR�ÊÊ/����aÊÊ�A��]ÊÊ�Q�Ò��EÊÊñR&±�ÃbÊÊ�Ò�`ÊÊ��CÊÊ<�±Q��BÊÊ�;��EÊÊ=�»C	
�EÊÊ7=7��cÊÊ9��ûÊÊ�ÒÒ�C�P�CÊÊ��dÊÊ��±�³¹Cê±�EÊÊ=�C��õ�ÊÊ��PÊÊ��RÊÊ�C3ê±�ÑQÊÊ��P<ÊÊ��`ÊÊ��ÐbÊÊ8��Ð
��Ób�P�±�ý�ÓRÊÊ%�dÊÊ��±�´CÊÊ7=7���±�cÊÊ9��«CÊÊ;��� �̄ÐbÊÊ8����CÊÊ<�7=7��cÊÊ9��ËRÊÊ4��±�ÐAÊÊ���CÊÊ�R�
�]ÊÊ�º�ÐAÊÊ���EÊÊ;=4��EÊÊñR��V�ÊÊ��²C8ÊÊ�»±�`ÊÊ��CÊÊ<�±Q��BÊÊ�;��EÊÊ=�»C	�RÊÊ�C3��´PÊÊ�Ò�CÊÊ��±º¯Ò
�EÊÊ4=���_ÊÊ<=9��aÊÊ��b��CÊÊ��bÊÊ�Ò�EÊÊ�C��«���ÊÊ
��aÊÊ��ÎCÊÊ0��±�YÊÊ6'±�ÎCÊÊ�»�`ÊÊ��dÊÊ1�7�
�XÊÊ�1�±�ÎCÊÊ�R��NÊÊ=���»PÊÊ+±�¼±RÊÊ�¯�EÊÊñR���TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ÏCÊÊ=��ÐAÊÊ���_ÊÊ<�C=1�7�Ò�_ÊÊ<6gCÒ
�cÊÊ9��^ÊÊ=�P�±�_ÊÊ<�P��ÏbÊÊ7��`ÊÊ��^��cÊÊ9��EÊÊ�C=;�±�`ÊÊ��RÊÊ��RÊÊ=5��±bÊÊ1�7��Ð�C�ÒP�CÊÊ��`ÊÊ�Q�±
�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?êÒ��ÑbÊÊ/�6��Ð�C8�RÊÊ��Ò�CÊÊ=9j���CÊÊ��ÐC��«±bÊÊ
�CÊÊ<=��a�:�CÊÊ��
�Ð�EÊÊ=gC;&±�´±«±RÊÊ��±�ÐbÊÊ�C��� ���/���õ�¹CêCÊÊ��EÊÊ�b+±�EÊÊ=gC17�±�E29ÊÊ��±�cÊÊ1�7ð
��»PÊÊ���¼±RÊÊ�¯�EÊÊ�C;���aÊÊ�C<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C��^ÊÊg�¹�PÊÊ�b��ÔQÊÊ�±�RÊÊhC'±�_ÊÊ<�ê±�cÊÊ9��WÊÊ�7�
�NÊÊ=�j�ý�CÊÊ1��»RÊÊ7ê±�`ÊÊ�Ò��\ÊÊ=7$�E29ÊÊ
�`ÊÊ��]ÊÊ�Q��RÊÊ�M±�cÊÊ�¯�EÊÊ�C'±�ÐÒ¹�aÊÊ/�6��ÐÒ
�W�7�±�N=���TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ÏCÊÊ=��ÐÒ�CÊÊ<�8�R����CÊÊ<�±º�EÊÊñR&±�Ï¼���EÊÊ�C��TÊÊ�9��±�Ð�ÐbÊÊ�C7�±
�Ð�D�b�ÊÊ���TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��Ð�»RÊÊ7ê±�`ÊÊ��aÊÊ�Ò��aÊÊ/=�6��SÊÊ=��Ò�CÊÊ<�C8�»±�ý�_�CÊÊ
�`ÊÊ��^��cÊÊ9�
�EÊÊ
C���CÊÊ<�±»¹¯�Ò�aÊÊ�6;��C<�P�CÊÊ/ð�EÊÊñR&±�ÏCÊÊ=��`ÊÊ��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��\ÊÊ7���
�CÊÊ:<���Ï�ÐC��±P�CÊÊ��RÊÊ=5�±�`ÊÊ��^ÊÊ7;�±�\ÊÊ�R��`ÊÊ��CÊÊ�?���dÊÊ79��]ÊÊ�º�`ÊÊ��dÊÊ;5���Ò�aÊÊ
±b��`ÊÊ�

.((((CÊÊ<�b�Ò�`ÊÊ��BÊÊ�;��CÊÊ�»C�¬�`ÊÊ��±RÊÊ��P<ÊÊ/��Ò�C�P<ÊÊ/��_ÊÊ��bÊÊ��Ï±¹CÊÊ���aÊÊ�6��cÊÊ9��RÊÊ7�
�CÊÊ<�±Q��BÊÊ�;��EÊÊ=�»C	�RÊÊ�C3��ÍCÊÊ;��ÐbÊÊ8��Ð�TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ÏCÊÊ=7��dÊÊ68��aÊÊ�?��FÊÊ1�Ò
�RÊÊ�C3ê±�ÑQÊÊ��P<ÊÊ��`ÊÊ��ÐbÊÊ8��Ð�»PÊÊ+±�¼±RÊÊ�A��TÊÊ�9��±�ý�ÁR�ÊÊ/���Ò��EÊÊñR&±�ÃbÊÊ�Ò�`ÊÊ�
�VÊÊ9����ÓbÊÊ�P�±�ÑQÊÊ��ZÊÊgC�Ò�FÊÊ�C�Ò�¥(0(8�E;ÊÊ���R�:��ÊÊ
�`ÊÊ��5�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�86�E;ÊÊ���(9(77�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(((
�EÊÊ��±Rê�������dÊÊgC=:=8�±�EÊÊ��0��aÊÊ9:��ÏCÊÊ<�������»ÒRÊÊ��³»±¹AÊÊ��XÊÊ�C1�±�������DÊÊ=7;�±�³RÊÊ�C���Î�	Ò�aÊÊ��ý
�´CÊÊ709���EÊÊ�»ÒR��EÊÊ6�C+�����dÊÊ���������³»C=ÊÊ�9��³¹CÊÊ=7�±�VÊÊ=	±R��VÊÊ���Î�	Ò��»ÒRÊÊê±�ÐbÊÊ�C��ÏC8ÊÊ��\ÊÊ=�2�
�EÊÊ=�±b��²C��ÊÊ
±Ò��SÊÊ=�R��ûÊÊ4hÒ�Ð±SÊÊ�±�ÏPÊÊ��EÊÊ�C��ýÒ��³¹CÊÊ=��EÊÊ0	»�^ÊÊ:�����³»C=ÊÊ��±�PÊÊgC��Ð�õ�ÊÊ��wdÊÊ�C�Ò
�RÊÊ��_ÊÊ<�ê±�EÊÊ<�±bðÒ��U=ÊÊ/'±�»PÊÊ+�EÊÊ;=4�±�EÊÊ=�C��¯�EÊÊ7�±Rê±�^ÊÊ=9���±�EÊÊ;&�TÊÊ=g»�»RÊÊ�Ò��ÎbÊÊ��EÊÊ;=��îPÊÊ7��

��wU=ÊÊ/'±�»PÊÊ+�aÊÊ=�C4��
��»b/;��R=���(0(8�E;���½»C��`��(4�E�9���»¹C0�±�Ì�86�E;���(4(0�_�»�`42�±��(((
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�Ô?ÊÊ��EÊÊ=�»C(±�RÊÊ�C3ê±�]ÊÊ9��\ÊÊ7$�]ÊÊ�º�ý�dÊÊ68��^ÊÊ��C�P�CÊÊ��dÊÊ��±�³¹Cê±�EÊÊ=�C��õ�ÊÊ��PÊÊ�
.((((RÊÊ3;�±�EÊÊ
C��Ò�_ÊÊ/�±�EÊÊ
C��EÊÊ
C'±�]ÊÊ9��ÐbÊÊ8��Ð�]ÊÊ�º�ý�Ôb�ÊÊ���½±bÊÊ'±�`ÊÊ��EÊÊ
C�
�ûÊÊ9�9��ÃbÊÊ�R�C��õ:ÊÊ8�±�`ÊÊ��»±RÊÊ6�C��ÏbÊÊ7��_ÊÊ<�:9��EÊÊ4�±b�±�XÊÊ�Ch�»CÊÊ0� �̄Ð?ÊÊ��FÊÊ1��CÊÊ:�
�ÏCÊÊ7��VÊÊ=	±R��EÊÊ:��_ÊÊ<�ê±�ÏPÊÊ7��_ÊÊ�Ò�a�C7=�ÊÊ
C��ÏCÊÊ7��R=ÊÊ��±�ÑCÊÊ%±�TÊÊ8��_ÊÊ�R0��Ð�ÎCÊÊ�
�RÊÊ�b&�³RÊÊ=���EÊÊ42��cÊÊ9��dÊÊ�C�M±�PÊÊ47ê±�^6ÊÊ
�RÊÊ���aÊÊ�¹C=��³»C=ÊÊ��±Ò�a0�ÊÊ��UÊÊ=�6��
�RÊÊ�b&±�aÊÊ;��õ�ÊÊ��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��Ð�aÊÊ;��õ�ÊÊ����]ÊÊ�º�ÐAÊÊ��»PÊÊ+±�U=ÊÊ/'±
�cÊÊ9��^ÊÊ�P����CÊÊð��aÊÊ
±b��`ÊÊ��Ô?ÊÊ��aÊÊ�»¹�aÊÊ��Ò�aÊÊ��±¼RÊÊ���ÐC��`ÊÊ�C2�±�Ð�»RÊÊ��ÔQÊÊ�±�»PÊÊ+±
�RÊÊ�±b��Ò�EÊÊñR&±�ÃbÊÊ�Ò�`ÊÊ��CÊÊ<�±Q��BÊÊ�;��dÊÊ��±�EÊÊ=�»C(±�RÊÊ�C3ê±�Ò�EÊÊ=�C8�±�^ÊÊg�P�±�RÊÊ�±b�
�ÐAÊÊ���]ÊÊ�º�ÐC��Cê��UÊÊ=�6��±Ò�WÊÊ�7�±�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?ê�NÊÊ=���dÊÊ��±�TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��CÊÊ<�
�aÊÊ7��ý�RÊÊ�±b���Ð�ÐÒ¹Ò�EÊÊñR&C��TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��RÊÊ=��ý�ZÊÊ�Ò�PÊÊ��ÐbÊÊ8��`ÊÊ�C2�±�cÊÊ9��WÊÊ�7�±

.((((aÊÊ�C<�±�EÊÊ�j�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±�^ÊÊg�P�±
�ÓbÊÊ�P�±�EÊÊ4�±b��aÊÊ�C=��ÀRÊÊ4��ý -�aÊÊ=��ÐbÊÊ42ê±��_ÊÊ8'±�Ñ¹»Ò�CÊÊ��¹CÊÊ6��Ð?ÊÊ��FÊÊ1��CÊÊ:�
�`ÊÊ��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��Ñ»CÊÊ��CÊÊ��Ð�UÊÊ=�6��±Ò�WÊÊ�7�±�Ð�2ÊÊ���ZÊÊ�P�±�cÊÊ9��Ñ¹»�ýÒ
�EÊÊ�»Ò -�`ÊÊ�C2�± -�_ÊÊ<�ê±�ÀRÊÊ4��aÊÊ��ÎÒM±�´CÊÊ���±�P�CÊÊ��Ä��¯�¹RÊÊ)�_ÊÊ<�ê±�cÊÊ9��WÊÊ�7�±
�X�1�±�»bÊÊ�?��³P�CÊÊ/��ÏP�Ò�EÊÊ�»b�±�ÑQÊÊ��EÊÊ=�C��ÐCÊÊ=��ÐÒ¹�CÊÊ�C� �̄aÊÊ1�»Ò�aÊÊ=9��³PÊÊ97��EÊÊ=�C�
�ý�CÊÊ:<�b�b��õ9ÊÊ�C��UÊÊ=�6�Ò�WÊÊ���bÊÊ��aÊÊ/=�6�Ò�`ÊÊ�C2�±�cÊÊ9��WÊÊ�7�±�^ÊÊ���CÊÊ<��dÊÊgC17�±
�±QÊÊ��ûÊÊ�C	�PÊÊ��aÊÊ=��ÐbÊÊ42ê±�_ÊÊ8'±�ÐC�Ò��EÊÊ�C4�±�EÊÊ�C=;�±�`ÊÊ��Ðº¯�RÊÊ=5�Ò�TÊÊ�9��EÊÊ�C��RÊÊ=�

��»b/;��R=���(0(7�E;���R�±R���`��9�E�9���»¹C0�±�Ì�84�E;���3(5(8�_�»�`42�±��(((
�aÊÊ��`ÊÊ���������������ÎÒ�Ï¼�ê±�aÊÊ��P<ÊÊ��CÊÊ��cÊÊ�¯�FÊÊ�?:�±�PÊÊ��EÊÊ:8*±�FÊÊ�C��CêÒ��¤Ð?ÊÊ��WÊÊ7;�±�EÊÊ:8���FÊÊ1�Ò
�ÐC�Ò�ÕCÊÊ=�C=��CÊÊ:<=9��ÏbÊÊ8*±�õ:ÊÊ<�ê±�PÊÊ��CÊÊ<��ÕC8ÊÊ�ò�ÐC��EÊÊ9=�R��`ÊÊ��GÊÊ4�;��U=ÊÊ/'±�»PÊÊ���EÊÊ�g±»�_�ÊÊ�±
�`ÊÊ42�±�w³»PÊÊ���¹±bÊÊ��¼±RÊÊ�¯�EÊÊñR��ÃbÊÊ�Ò�`ÊÊ��BÊÊ�;��dÊÊ��±�EÊÊ=�»C(±�RÊÊ�C3ê±�RÊÊ�±b���cÊÊ68��CÊÊð�`ÊÊ�C2�±�C:<ÊÊ��C��
�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ���`ÊÊ��ÎÒM±�«SÊÊ&C��»bÊÊ/;ê±Ò�(997�E;ÊÊ���bÊÊ=�b��`ÊÊ��6�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�65�E;ÊÊ���9(66�_ÊÊ�»

.((4�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��749�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�48�_ÊÊ�»
�ÏPÊÊ7ê±�XÊÊ�C1�±�Ð�`ÊÊ�C2�±�aÊÊ=��Ã¼CÊÊ;��_ÊÊ��CÊÊò�aÊÊ=��ÐbÊÊ42ê±�_ÊÊ8'±�´CÊÊ�ÒP��`ÊÊ��FÊÊ�C��±�ÐC��Cê��¤Ð?ÊÊ��FÊÊ1��CÊÊ:�
�dÊÊ�C��±�P�CÊÊ/�±�`ÊÊ��³bÊÊ�R�±�[ÊÊ9���ÑQÊÊ	�ÎCÊÊ��õ4ÊÊ�±�EÊÊ�®»�Ñ¬»�Ð�PÊÊ4���¯�`ÊÊ�C2�±�cÊÊ9��WÊÊ�7�C��_ÊÊ7��_ÊÊ�����������
�EÊÊ�C=;�±�`ÊÊ��Ðº¯�ÐÒ¹�aÊÊ/=�6�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�XÊÊ�C19��NÊÊ=���TÊÊ�9��EÊÊ�C��ý�EÊÊñR&±�aÊÊ��RÊÊ��4��CÊÊò��aÊÊ�=��ý�aÊÊ
¹Ò
�aÊÊ=9��WÊÊ�7�C��EÊÊ�C=;�±�`ÊÊ��Ðº¯�Ð�2ÊÊ��¹PÊÊj�ý�aÊÊ��j�ÀRÊÊ6��`ÊÊ�C2�±�ÑRÊÊ=���CÊÊò�ÓÒPÊÊ����aÊÊ�A���]ÊÊ�º�ý�EÊÊ�C4�±
�»bÊÊ/;ê±Ò�(997�E;ÊÊ���bÊÊ�C��`ÊÊ��(5�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�65�E;ÊÊ���3708�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±�w´CÊÊ�R���±�EÊÊ�P��ÏPÊÊ4��aÊÊ/=�6�Ò

..96�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��64(�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�48�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ���`ÊÊ��ÎÒM±�«SÊÊ&C�
 44777�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±���»bÊÊ/;��RÊÊ=���(0(7�E;ÊÊ���RÊÊ�±R���`ÊÊ��(8�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�86�E;ÊÊ���(6(33�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(((
 65(�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�6(�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(0�E;ÊÊ���RÊÊ�:�b��`ÊÊ��(5�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�76�E;ÊÊ��

.84�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C�
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�P:�ÊÊ�ê±�^ÊÊ=�P�±�cÊÊ9��ÎbÊÊ�Ò�aÊÊ/=�6�Ò�`ÊÊ�C2�±�XÊÊ�h�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?ê�ÄbÊÊ
Ò�RÊÊ3;�±
.((((aÊÊ17��DÊÊ�b��CÊÊð�ÐbÊÊ�C7�±�\ÊÊ=�2��ý�?ÊÊ2(C��CÊÊ�=4��ÐbÊÊ8��aÊÊ�A���õ2ÊÊ�C1�±�Î±bÊÊ��`ÊÊ�

�]ÊÊ�:ê±��`ÊÊ�C2�±��_ÊÊ<�:9��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��³P�CÊÊ/��¹RÊÊ���Ð?ÊÊ��FÊÊ1��CÊÊ:�
�_ÊÊ��Ï±¹�CÊÊ��TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ÏCÊÊ=7��dÊÊ68����EÊÊ��R�±Ò�]ÊÊ/�±�´CÊÊ����aÊÊ=9��ÒPÊÊ��Ò�ÑPÊÊ=��EÊÊ�b�R8�
�_ÊÊ8'±�a�CÊÊ
�CÊÊ��ÐC�Ò��WÊÊ�7�±�«±RÊÊ�¯�^ÊÊ���CÊÊ<�b�Ò�`ÊÊ��aÊÊ�±Q��BÊÊ�;��CÊÊ�»C�¬�`ÊÊ��±RÊÊ��P<ÊÊ/�
�CÊÊ�»C���C������ÌCÊÊ6��ÒRÊÊ���EÊÊ2���^ÊÊ	±¹�ÑPÊÊ�±b���`ÊÊ�C2�±�Ð�`ÊÊ� -�ÏPÊÊ7�ê±�ÌC=ÊÊ��±�cÊÊ9� -
�«CÊÊ5��±���dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?��ÏCÊÊ=��CÊÊ;:h�cÊÊ1�»�PÊÊ��EÊÊ�b=��EÊÊ=:��^ÊÊ�ù�³?ÊÊ/;�
�]ÊÊ/�±�´CÊÊ����aÊÊ=9��ÒPÊÊ��Ò�ÑPÊÊ=��EÊÊ�b�R8��a�CÊÊ��¯�¹RÊÊ)�CÊÊ�»±¹¯�aÊÊ/=�6� -�»QÊÊ'±Ò�ÁbÊÊ���±
�aÊÊ��`ÊÊ��EÊÊ:8*±�ÑQÊÊ��«CÊÊ1��ý�»RÊÊ7��bÊÊ��Cê�]ÊÊ�ºÒ��ÐbÊÊ�C7�±�ý�CÊÊ�=�j�TÊÊ=���EÊÊ��R�±Ò
�^ÊÊg�P�±�RÊÊ�b��CÊÊ59��CÊÊ:<��ÍCÊÊ��»�±Ò�³RÊÊ='±�RÊÊ�C3��`ÊÊ��V�ÊÊ/�±�ÓRÊÊ�4��CÊÊ��¹RÊÊ���`ÊÊ��TÊÊ=�
�ÐC��Cê��aÊÊ/=�6�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�_ÊÊ��`ÊÊ��NÊÊ=��Ò�CÊÊ<��TÊÊ�9�ê±�EÊÊñR&C��aÊÊ�C<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±
�ÐAÊÊ��_ÊÊ��`ÊÊ�Ò�EÊÊñR&C��TÊÊ�9��EÊÊ�C��RÊÊ=��ý�ZÊÊ�Ò�PÊÊ��ÐbÊÊ8��`ÊÊ�C2�±�cÊÊ9��WÊÊ�7�±�ÐAÊÊ���]ÊÊ�º
�aÊÊgC1��ý�ÓRÊÊ�Ò�RÊÊ3;�±�±QÊÊ��aÊÊ=��ÐbÊÊ42ê±�_ÊÊ8'±�ûÊÊ�C	�º¯Ò��^ÊÊ�C��WÊÊ���bÊÊ��aÊÊ7���ZÊÊ�Ò�CÊÊ�
.((((aÊÊ17��DÊÊ�b��CÊÊð�ÐbÊÊ�C7�±�\ÊÊ=�2��ý�?ÊÊ2(C��CÊÊ�=4��ÐbÊÊ8��aÊÊ�A��«±RÊÊ��±�±QÊÊ��EÊÊ�j�cÊÊ9�
�CÊÊ<�C8�»±�FÊÊ�Ò�CÊÊ<��XÊÊ=$Ò�EÊÊñR&±�TÊÊ����dÊÊ��±�ËÒRÊÊ3�±�RÊÊ�P7��ÐC��`ÊÊ���Ð?ÊÊ��FÊÊ1�Ò
�ÁÒRÊÊ/��]ÊÊ�º�Ð��¯�ÃbÊÊhbê±�EÊÊ:8���cÊÊ�¯� Õ�bÊÊ�b��± ÕRÊÊ��TÊÊ�9��±�EÊÊ�C��ÏCÊÊ=7��CÊÊ<��C6��ÓPÊÊ�Ò
�cÊÊ�¯�Ô¹@ÊÊ��ÐM�EÊÊ'Cj�CÊÊ�R�P7��EÊÊ:8*±�CÊÊ<=9��cÊÊ;���dÊÊ��±�´±»CÊÊ����±Ò�²C�ÊÊ
M±�ÐbÊÊ8��Ð
�ý�aÊÊ=��ÐbÊÊ42ê±�_ÊÊ8'±�CÊÊ<90��CÊÊ:� -�EÊÊ4�±b�±�³»bÊÊj�FÊÊ�C�Ò��CÊÊ<=�¯�FÊÊ<��±�dÊÊ��±�EÊÊ�=�;�±
�`ÊÊ�C2�±�`ÊÊ�¹�dÊÊ��±�»PÊÊ+±�¼±RÊÊ�¯�EÊÊñR��Ð�`ÊÊ��BÊÊ�;��� -�CÊÊ<�C=��û9ÊÊ
�dÊÊ��±�aÊÊ�C�ÒP�
�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ�����³¹Cê±�ý�RÊÊ0'±�^=�ÊÊ
�cÊÊ9��EÊÊ;=�ê±�TÊÊ�9��±�´�CÊÊ��`ÊÊ��EÊÊ�C��ý�FÊÊ�C��CÊÊ<�
�Ðb42ê±�_ÊÊ8'±�a�CÊÊ
�CÊÊ��ÐbÊÊ�C7�±�ý�CÊÊ Õ�=�j�TÊÊ=9��ÓRÊÊ	�EÊÊ=�C��`ÊÊ�Ò��EÊÊ=gC;&±�´±«±RÊÊ��±
�aÊÊ/=�6�Ò�`�C2�±�c9��WÊÊ�7�±�»RÊÊ���ÏCÊÊ<�±�¹bÊÊ�Ò�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±�^ÊÊg�P�±�¹bÊÊ�Ò�cÊÊ9�� Õ�=ÊÊ�P��aÊÊ=�
�ÐC��dÊÊ��±�³»C=ÊÊ��±�û�b�ÊÊ���XÊÊ�C1�±�Ô»�Ð�¹RÊÊ�ð�aÊÊ�R��±�PÊÊ��ÍCÊÊ��»�±�RÊÊ�C3��Ð�`ÊÊ�
�ý�TÊÊ=��aÊÊ��`ÊÊ��EÊÊ:8*±�ÑQÊÊ��«CÊÊ1��ý�»RÊÊ7��bÊÊ��Cê�]ÊÊ�ºÒ�CÊÊ<0=	±R��VÊÊ�6��CÊÊ<��R�
�^ÊÊg�P�±�RÊÊ�b��CÊÊ��CÊÊ59��CÊÊ:<��ÍCÊÊ��»�±Ò�³RÊÊ='±�RÊÊ�C3��`ÊÊ��V�ÊÊ/�±�ÔRÊÊ�4��CÊÊ��¹RÊÊ��
�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(6�E;ÊÊ���^ÊÊ�R��`ÊÊ��((�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�84�E;ÊÊ���(8565�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(((

.50�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��433�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�67
�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(4�E;ÊÊ���RÊÊ�±R���`ÊÊ��(�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�83�E;ÊÊ���((50(�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(((

.4�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��4(�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�65
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�CÊÊ��Ð�CÊÊ:���aÊÊ/=�6�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�_ÊÊ��`ÊÊ��NÊÊ=��Ò�CÊÊ<��TÊÊ�9�ê±�EÊÊñR&C��aÊÊ�C<�±�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±
�aÊÊ�A��EÊÊ=�±b��»PÊÊ+±�ÔbÊÊ$�dÊÊ��±�EÊÊ�b�R8�±�NÊÊ���`ÊÊ�C2�±�Ð�`ÊÊ��XÊÊ�C1�±�`ÊÊ��_ÊÊ8'±�aÊÊ97�
�ý�bÊÊ��CÊÊï¯�EÊÊ=�±b2�C��XÊÊ�C1�±�aÊÊ6jÒ�CÊÊ��Ð?ÊÊ��]ÊÊ�º��UÊÊ=�6��C��CÊÊhR�±�cÊÊ;4��aÊÊ��\ÊÊ7�����
�ý�RÊÊ��4ê±�CÊÊhR�±�cÊÊ;4��aÊÊ��\ÊÊ7�����Ò�EÊÊ�b�R8�±�NÊÊ�6��ÑCÊÊ�¯�RÊÊ�M�`ÊÊ�C2�±�`ÊÊ��ÃCÊÊ=0�±�aÊÊ�7=7�
�RÊÊ��»±P0�ÊÊ
±�ÐÒ¹�`ÊÊ�C2�±�cÊÊ9��ZÊÊ�Ò�ÔQÊÊ�±�UÊÊ=�6��±Ò�WÊÊ�7�±�ÐAÊÊ���]ÊÊ�º�ÐC��Cê��ÐbÊÊ�C7�±
�cÊÊ9��EÊÊ=�C8�±�^ÊÊg�P�±�RÊÊ�±b���Ð�ÐÒ¹Ò�EÊÊñR&C��TÊÊ�9��EÊÊ�C��RÊÊ=��ý�ZÊÊ�Ò�PÊÊ��ÐbÊÊ8��dÊÊgC1�
�aÊÊ��P;ÊÊ
��Ò�Ñ»RÊÊ���CÊÊ��aÊÊ��TÊÊ=��NÊÊ�Rj�WÊÊ���bÊÊ��aÊÊ7��ý�ZÊÊ�Ò�CÊÊ��ÐAÊÊ��_ÊÊ��`ÊÊ�Ò�CÊÊ<��aÊÊ�C<�±
�ZÊÊ�P�±�·±RÊÊ���± ÕRÊÊ�R���Ñ¹»Ò�CÊÊ��ÐC�Ò�RÊÊ3;�±�±QÊÊ��aÊÊ=��ÐbÊÊ42ê±�_ÊÊ8'±�ûÊÊ�C	�º¯Ò�ÐbÊÊ�C7�±�`ÊÊ�
�aÊÊ=9��aÊÊ��»�CÊÊ��cÊÊ�¯�Ô¹@ÊÊ���Ò�ÐbÊÊ�C7�±�NÊÊ=�jÒ�\ÊÊ6�����UÊÊ=�6��±Ò�WÊÊ�7�±�´±«±RÊÊ�¯�Ð�2ÊÊ��

.((((ÐbÊÊ�C7�±�\ÊÊ=�2��ý�?ÊÊ2(C��CÊÊÕ�=4��ÐbÊÊ8��aÊÊ�A�
�ÌbÊÊ7��`ÊÊ��CÊÊÕ=4=���CÊÊ Õ7��CÊÊ<6jb��E=0�ÊÊ/�±�EÊÊ�R'±�cÊÊ9��¹RÊÊ��PÊÊ=��Ô�Ð?ÊÊ��FÊÊ1�Ò
�Ò�^ÊÊ7;��±�`ÊÊ��CÊÊ Õ4;��Ò�CÊÊ Õ����Ò�CÊÊ Õ/=�6��Ò�CÊÊ Õ1���PÊÊ=7�±�ÐbÊÊ8��Ð�]ÊÊ�º�ý�Ôb�ÊÊ���ÐCÊÊ���±
�ËRÊÊ4��bÊÊ��CÊÊ:��TÊÊ�9��±�´�CÊÊ��`ÊÊ��EÊÊ�C��ý��¯�Ñ®±RÊÊ�¯�¼bÊÊ������¹bÊÊ=7�±�`ÊÊ��]ÊÊ�º�ÐÒ¹�ÐC�
�dÊÊ4hb�±�ÐbÊÊ�C7�±�bÊÊ��»b�ÊÊ
P�±�ÐC�Ò��EÊÊ0�+±�EÊÊ=gC17�±�´C29ÊÊ��±�`ÊÊ��ÐºAÊÊ��Ò��CÊÊÕ�b�C�
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�³R=ÊÊ���³RÊÊ�6��bÊÊ�Ò�ÑSÊÊ��Ò�a�CÊÊ��A��aÊÊ��ÀRÊÊ4��±Ò�aÊÊ��R��PÊÊ==7��dÊÊ;4��CÊÊï¯�ÐCÊÊ���±�cÊÊ9��WÊÊ�7�±��¤Ð?ÊÊ��FÊÊ1�Ò
�»bÊÊ�4�±�PÊÊ07��aÊÊ����Ò�a:ÊÊ����DÊÊ=7;��±Ò�GÊÊ���±�dÊÊ;4��V�ÊÊ/�±�UÊÊ=�6�Ò��ÑPÊÊh�´±«±RÊÊ��±�WÊÊ4��ºCÊÊ����Õ±PÊÊ=<ù
�`ÊÊ��ÐºAÊÊ��Ò�aÊÊ;��VÊÊ=	R����¯�aÊÊ/=�6��Ò�ÐCÊÊ��¯�Ô�cÊÊ9��WÊÊ�7�±�ÐbÊÊ�C7�±�RÊÊ3��PÊÊ�Ò��aÊÊ2�h�¹±RÊÊê±�«dÊÊ/�±�cÊÊ9�
�`ÊÊ��ÕCÊÊ��RÊÊ�C���Ð���dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�Ô»bÊÊ�?��`ÊÊ��TÊÊ=��bÊÊ�Ò���d�RÊÊ/9��SÊÊ=�������EÊÊ0�+±�\ÊÊ=7���±�E29ÊÊ

�_ÊÊg±R&±�ý�dÊÊ�C&±�RÊÊ1���Ð�EÊÊ�C4�±�E29ÊÊ��±�ÎCÊÊ�»�`ÊÊ��Ñ»CÊÊ���C��ÑCÊÊ�¯�ÐbÊÊ�C7�±�aÊÊ�b	�CÊÊ��^�Ò��`ÊÊ�«±R��±�`ÊÊ�Q�
�»bÊÊ�?��²RÊÊ��cÊÊ�¯�a:9ÊÊ��Ò���EÊÊ=gC;&±�´±«±RÊÊ��±�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ��38Ò�37�õ�¹Cê±�ÏC8ÊÊ�M�\ÊÊ=�2��C����CÊÊ<��TÊÊ�9�ê±
�Ð�cÊÊ9��ÎPÊÊ��_ÊÊ8'±�ý�FÊÊ�C��±�ÐC��CêÒ��ÕCÊÊ/=�6��Ò�ÕCÊÊ1���ÔRÊÊ���Ð�aÊÊ��TÊÊ=�Ò��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�Ô»bÊÊ�?��`ÊÊ�
�CÊÊ4�Ò�PÊÊ��aÊÊ/=�6�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�ÐAÊÊ��_ÊÊ��`ÊÊ�Ò��ÑRÊÊ��ý�E�RÊÊ/�±�^ÊÊ�»�ÑC��ÊÊ�±�¹RÊÊ)��¯�aÊÊ=9��WÊÊ�7��_ÊÊ��`ÊÊ�C2�±
�²CÊÊ���`ÊÊ��dÊÊ�C��±�«SÊÊ&C��»bÊÊ/;ê±Ò�(966�E;ÊÊ���bÊÊ�C��`ÊÊ��(6�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�36�E;ÊÊ���405�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±w�õ9�C�

..((0�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��6(3�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�(7�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±
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.((((aÊÊ/=�6�
�±ºAÊÊ���_ÊÊ<�ê±�UÊÊ=�6��½CÊÊ;�±�¹CÊÊ�¬�Ò�EÊÊ�C4�±�E29ÊÊ��±�ÎCÊÊ�R��NÊÊ=�����«±RÊÊ��±�]ÊÊ�º�Ð��¯
�`ÊÊ��ÐºAÊÊ��Ò�aÊÊ;��VÊÊ=	R����¯�aÊÊ/=�6��Ò�ÐCÊÊ��¯�Ô�cÊÊ9��WÊÊ�7�±�RÊÊ3��PÊÊ��ÐbÊÊ�C7�±�ÐC�
�´±«±RÊÊ��±�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ���¢���¡�õ�¹Cê±�Ð�»RÊÊ7ê±�`ÊÊ��aÊÊ��]ÊÊ�º��EÊÊ0�+±�\ÊÊ=7���±�E29ÊÊ

�E29ÊÊ��±�ÎCÊÊ�»�`ÊÊ��Ò�½CÊÊ;�±�¹CÊÊ�¬�`ÊÊ��dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�Ô»bÊÊ�?��RÊÊ=5��CÊÊ�¼C��EÊÊ=gC;&±
�d��±�NÊÊ;&±Ò�´CÊÊ�C;&±�ý�dÊÊgC17�±�XÊÊ�19��»bÊÊ�?��²RÊÊ��cÊÊ� �̄_ÊÊ<�ê±�»CÊÊ1�¯Ò�_=9ÊÊ���EÊÊ�C4�±
�ý�EÊÊ�;&±�Ò�EÊÊ�C;&±�FÊÊ�C��cÊÊ���Î±bÊÊ�M±�DÊÊ���TÊÊ�'±�Ò�dÊÊ�C=���±�TÊÊ�'±�CÊÊ<=��¼bÊÊ��
�cÊÊ�¯�a:=9ÊÊ���_ÊÊ���CÊÊ:=��aÊÊ4��P�bÊÊ��CÊÊð�_ÊÊ<�ê±�cÊÊ9��YÊÊ6���±�EÊÊ�C�ð�«±RÊÊ�¯�bÊÊ�Ò�TÊÊ�9��EÊÊ�C�
�cÊÊ9��YÊÊ6���±�ý�aÊÊ��±Ò�aÊÊ=1�7��Cê�Ô¹Cê±�ÀRÊÊ4��±�¹RÊÊ���Ô -�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�»bÊÊ�?�
�»bÊÊ�?��RÊÊ=5��TÊÊ=�Ò��EÊÊ=g±R��±�³»ÒRÊÊ1�±�EÊÊ�R3��`ÊÊ��P;ÊÊ
�cÊÊ9��EÊÊñR&±�_ÊÊ���cÊÊ9�Ò�_ÊÊ<�ê±
�ÐC��Cê��ÓbÊÊ�P�±�EÊÊ4�±Ò�ý�^ÊÊ4��CÊÊ��bÊÊ���cÊÊ9��CÊÊ/=�6��Ò�CÊÊ1���ÔRÊÊ���Ð�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±
�UÊÊ=�6��EÊÊ�0��»CÊÊ����±�`ÊÊ� -�aÊÊ�C=��û9ÊÊ
�CÊÊ��bÊÊ���cÊÊ9� -�_ÊÊ8'±�aÊÊ=�¯�cÊÊ<��±�CÊÊ��ÐC�Ò��]ÊÊ�º
�`ÊÊ�C29� -�dÊÊgC17�±�XÊÊ�1�±�Ô»bÊÊ�?��`ÊÊ��CÊÊ�=��CÊÊ:�Ò -�EÊÊ�ÒP�±�TÊÊ9���RÊÊ7��`ÊÊ��Ô¹RÊÊ�

.((((aÊÊ��aÊÊ�@���Ò�^ÊÊ�C��UÊÊ=�6��±�±QÊÊ��ÐM�¥ÐbÊÊ�C7�±�\ÊÊ=�2��ý�?ÊÊ2	�cÊÊ9��ÔbÊÊ2;�

a=9��W�7�C��EjC(±�´C�b94ê±�c9��_<�ê±�Ã��¯�¤Z�C��±�ÃR6�±
¼C����±Ò�W�7�±�«C;��C<��C:��D�±b�±�Ìb7'±�¤ Õ�Ò
E=gC1��E<��ÏC��Îb�ê±�ý�a=9��Àb�7ê±�\���1

�EÊÊ=gC1��E29ÊÊ���EÊÊ�b���Ò��EÊÊ=gC1��EÊÊ<��ÏCÊÊ��ÎbÊÊ�ê±�ý�aÊÊ=9��ÀbÊÊ�7ê±�_ÊÊ<�ê±�\ÊÊ��
.(3((aÊÊ��R��PÊÊ==7��FÊÊ�Ò�`ÊÊ��E�CÊÊ
�`�RÊÊ/�Ò�ZÊÊ�»�Î�	�Ò��FÊÊ�Ò�ÃRÊÊ
�ý�EÊÊ�C4�±�EÊÊ�C=;�C�

�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(4�E;ÊÊ���RÊÊ�C;��`ÊÊ��6�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�83�E;ÊÊ���(069�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±�¤]ÊÊ�º�ý�RÊÊ3�±� �(((
�E;ÊÊ���RÊÊ�C;��`ÊÊ��(�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�80�E;ÊÊ���(0335�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��(3�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�65�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±
�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(0�E;ÊÊ���RÊÊ�±R���`ÊÊ��((�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�73�E;ÊÊ���59(83�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±���»bÊÊ/;��RÊÊ=���(0((

.(3�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��(55�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�6(�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±
�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(6�E;ÊÊ���R�:ÊÊ��¹�`ÊÊ��7�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�85�E;ÊÊ���(035(�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±�¤]ÊÊ�º�ý�RÊÊ3�±��(((
 ((�EÊÊ�9���»¹CÊÊ0�±�Ì�85�E;ÊÊ���44(70�_ÊÊ�»�`ÊÊ42�±��(07�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��87(�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�67�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±

.94�_ÊÊ�»�³PÊÊ�C��735�_ÊÊ�»�EÊÊ�6j�67�_ÊÊ�»�dÊÊ;6�±�DÊÊ�8ê±�²CÊÊ�8��»bÊÊ/;ê±Ò�(0(6�E;ÊÊ���RÊÊ�b���`ÊÊ�
�³RÊÊ76�±Ò��EÊÊ=gC;&±�´±«±RÊÊ��±�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ��36�³¹CÊÊ���(0(4�E;ÊÊ���ÎPÊÊ4ê±�EÊÊ=�R4�±�RÊÊ0��EÊÊ�»b<:��»b�ÊÊ
¹�54�³¹CÊÊ���(3(

�E=ÊÊ
C=��±Ò�EÊÊ=�Pê±�ÌbÊÊ7�9��dÊÊ�ÒP�±�PÊÊ<4�±�`ÊÊ��9�_ÊÊ�»�³¹Cê±�`ÊÊ��EÊÊ��C��±
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¼C����±�Ò�W�7�±�E=�ÒR/��ý�`42�±�ý�\'±��2
�ÌbÊÊ7��cÊÊ9��EÊÊ;=�Ò�ÐbÊÊ�C79��EÊÊ
»C����ÓRÊÊ	M±�EÊÊ=;�M±�´CÊÊ<&±Ò��E�RÊÊ/�±�Ð�]ÊÊ���
�\ÊÊ��TÊÊñ�RÊÊ=2	�«±RÊÊ�¯�bÊÊ���¼CÊÊ����±Ò�WÊÊ�7�±�Ð�± ÕPÊÊ=��Í»PÊÊÙ���FÊÊ�b�±�TÊÊ6��ý�ÐCÊÊ���±
�± Õ»RÊÊ��Ò�CÊÊÕ�»ÒRh�ÐC��±º �̄ Û� �̄CÊÊÕ=�b�C��ÐbÊÊ8���Ò��FÊÊ�@�Ò�dgC;��ÊÊ
±�«±RÊÊ� �̄bÊÊ�Ò��EÊÊ�R'C��¹±RÊÊ�M±

.³PÊÊ��cÊÊ9��EÊÊ�C��^��´CÊÊ���ê�CÊÊ Õ4���]ÊÊ�ºÒ��ÏCÊÊ3;�±�cÊÊ9��EÊÊ3�C*±Ò�EÊÊñR&±�ZÊÊ;ê
�Ñ¼CÊÊ���±�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�E=�ÒRÊÊ/��ÏPÊÊ4��PÊÊ7�4��V�ÊÊ��^��õ8ÊÊù�DÊÊ����aÊÊ=9��Õ«CÊÊ;�Ò
�Ò�\ÊÊ=7���±�dÊÊhC7��EÊÊ9�ò�ÐbÊÊ8��PÊÊ���EÊÊ=gC1��E29ÊÊ
�ÏCÊÊ��]ÊÊ�º�E=�ÒRÊÊ/��ý�`ÊÊ42��Ð
�ÐÒ��RÊÊ=	?��ÐÒ¹�`ÊÊ42�±�ý�RÊÊ3;��Ð�E29ÊÊ��±�ÑQÊÊ��cÊÊ9��DÊÊ��Ò��EÊÊ:8���Ò�EÊÊ�C4�±�EÊÊ�C=;�±
�³¹PÊÊ*±�´±«±RÊÊ����CÊÊ Õ7�Ò�í�PÊÊ��¼CÊÊ����±Ò�WÊÊ�7�±�Ð�`ÊÊ��¿bÊÊ0(±�aÊÊ�Ò�cÊÊ9��\�b�ÊÊ��
�¶±RÊÊ��C��RÊÊ�?��ÐÒ��CÕ=6ÊÊ�4��`ÊÊ8��_ÊÊ��aÊÊ�Ò��CÊÊÕ�b�C��aÊÊ��EÊÊhb6��EÊÊ<��^ÊÊ���`ÊÊ�Ò��ÐbÊÊ�C7�±�ý
�û�?�ÊÊ���Ð�EÊÊ�C4�±�EÊÊ�C=;9�Ò��ÃÒRÊÊ/��RÊÊ=��Ñ¼CÊÊ���±�Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7�±�ÐC��±º¯�V�ÊÊ/�±�`ÊÊ�
��TÊÊ�'±�RÊÊ�±Ò�CÊÊ<=��CÊÊð��\ÊÊ=7���±�dÊÊhC��CÊÊ�»P0��dÊÊ��±�RÊÊ�±ÒM±�ZÊÊ=:��_ÊÊ<�ê±�EÊÊ�90ê�bÊÊ�Ò

.((((ÏbÊÊ0(±�DÊÊ9��cÊÊ9��«CÊÊ;��Ò��aÊÊ�6��«CÊÊ79��`ÊÊ��«±bÊÊ

�RÊÊ�M±�ÐC��±º �̄³»bÊÊ/ê±�EÊÊ�R��ý�³PÊÊ74;��E6�?�ÊÊ�ê±�NÊÊ;&±�EÊÊ:8���ÏCÊÊ��ËC;��ÊÊ
�±�ZÊÊ�R�Ò
�± Õ»¹CÊÊj�RÊÊ�M±�ÐC��±ºAÊÊ���ÑPÊÊð�Ò�dÊÊ�C=���±�TÊÊ�'C��\ÊÊ=7���±�dÊÊhC��`ÊÊ��± Õ»¹CÊÊj�û�?�ÊÊ�ê±
�±º¯Ò��³»bÊÊ/ê±�EÊÊ�R��ý�³PÊÊ74;��´CÊÊ�C;&±�EÊÊ:8���cÊÊ�¯�ËC;��ÊÊ
�±�ZÊÊ�R���EÊÊ:8*±�]ÊÊ9��`ÊÊ�
�ËC;��ÊÊ
�±�ZÊÊ�R�Ò��EÊÊ0�+±�³RÊÊg±P�±�cÊÊ�¯�ËC;��ÊÊ
�±�ZÊÊ�R��´CÊÊ�C;&±�EÊÊ:8���`ÊÊ��± Õ»¹CÊÊj�ÐC�
�ÐC��±º¯��¯�³»bÊÊ/ê±�EÊÊ�R��ý�³PÊÊ74;��E6�?�ÊÊ�ê±�NÊÊ;&±�EÊÊ:8���ÏCÊÊ��´�C'±�ÑQÊÊ��RÊÊ=��ý
�EÊÊ:8*±�ÑQÊÊ��`ÊÊ��± Õ»¹CÊÊj�Ò�EÊÊ�C;��ý�ÓbÊÊ�P�±�EÊÊ�C���aÊÊ�Ò���Ð?ÊÊ��± Õ»¹CÊÊj�û�?�ÊÊ�ê±�RÊÊ�M±
�³»bÊÊ/ê±�EÊÊ�R��ý�³PÊÊ74;��´CÊÊ�C;&±�EÊÊ:8���cÊÊ�¯�ËC;��ÊÊ
�±�ZÊÊ�R=��_ÊÊ<�ê±�`ÊÊ��¶±RÊÊ��C�

�±º¯��¯�aÊÊ;��»¹CÊÊ0�±�RÊÊ�M±�ý�`ÊÊ42�±�^ÊÊ�7�����±Õ»CÊÊ/����\ÊÊ=7���±�cÊÊ�b��ÔQÊÊ�±�ÐC��±º¯Ò
�Ò�ÑPÊÊð�Ò�dÊÊ�C=���±�TÊÊ�'C��Ò�ÓbÊÊ�P�±�EÊÊ�C���aÊÊ�Ò���Ð?ÊÊ��Ò�¿CÊÊ0�	�C��CÊÊ Õ794���ÐC�

�³»bÊÊ/ê±�EÊÊ�R��ý�³PÊÊ74;��´CÊÊ�C;&±�EÊÊ:8���ÏCÊÊ��`ÊÊ42�±�ÐbÊÊ8�Ò��FÊÊ�@ê±�¶±RÊÊ��C�
�EÊÊ;=4��EÊÊ=17�±�PÊÊ=4��Ð�ÓbÊÊ�P�±�EÊÊ�C���aÊÊ�Ò��?ÊÊ��RÊÊ�M±�«CÊÊ5�¯�PÊÊ;��³»bÊÊ/ê±�EÊÊ�R��cÊÊ9�Ò
�EÊÊ:8*±�cÊÊ�¯�CÊÊ<��C���]ÊÊ�ºÒ�CÊÊ<=9��\ÊÊ�2;ê±�ÐbÊÊ�C7�±�VÊÊ�Ò�CÊÊ<��EÊÊ�b8ê±�ÎCÊÊ4�M±Ò�EÊÊñR&±

�EÊÊ0�+±

�ÐbÊÊ�C��`ÊÊ��(6(�_ÊÊ�»�³¹Cê±Ò��(0(4�E;ÊÊ���ÎPÊÊ4ê±�EÊÊ=�R4�±�RÊÊ0��EÊÊ�»b<:��`ÊÊ��54�³¹Cê±�`ÊÊ��EÊÊ4�±R�±�³RÊÊ76�±� �(((
�E=ÊÊ
C=��±Ò�EÊÊ=�Pê±�ÌbÊÊ7'C��¿C(±�dÊÊ�ÒP�±�PÊÊ<4�±�`ÊÊ��9�³¹Cê±�`ÊÊ��EÊÊ4�±R�±�³RÊÊ76�±Ò��EÊÊ=gC;&±�´±«±RÊÊ��±
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�Ò�ÑPÊÊ��Ò�dÊÊ�C=���±�TÊÊ�'±�RÊÊ�±Ò�ý�`ÊÊ42�±�ý�^ÊÊ06�±�õ4ÊÊ���Î±bÊÊ�M±�ZÊÊ=:��ýÒ
�`ÊÊ��¶±RÊÊ��±�DÊÊ�Ò��¯Ò��`ÊÊ42�±�ZÊÊ�»�OÊÊ�»C��`ÊÊ��E�CÊÊ
�õ4ÊÊ�»Ò�EÊÊ=�C:��Î�	��FÊÊ�@ê±�¶±RÊÊ��±

�_ÊÊ<�ê±
�ËC;��ÊÊ
±�R3;��´C�C;&±�EÊÊ:8���Ò�EÊÊ=g±P���±�EÊÊ:8*±�RÊÊg±Ò¹�`ÊÊ��RÊÊ���Ò�³RÊÊg±¹�VÊÊ���Ò

�F�@ê±�¶±R��±�Ò�dÊÊ�C=���±�TÊÊ�'±�RÊÊ�±Ò
.((((E=gC<��Î±b�M±�Z=:��ý�³»b/ê±�E�R��`��³»¹C0�±�´±»±R7�±�Ðb8�Ò

d�C�ð�E�C4�
�±�ý�_<�ê±�\���3
�Ð�Ò�aÊÊ�6;��Ñ»CÊÊ���� ×ÏCÊÊ�ð�õ4�ÊÊ���Ð��SÊÊ���Ù��Ò�aÊÊ=9��WÊÊ�7Ù��V�ÊÊ��^��\ÊÊ��`ÊÊ�
�cÊÊ9��dÊÊ5�;�Ò�]ÊÊ�º�EÊÊ�±P4�±�EÊÊ�90��dÊÊ1�7��CÊÊ�P;��aÊÊ;��ÃCÊÊ�P�±�cÊÊ�b�=��@ÊÊ6�� ×ÏCÊÊ���aÊÊ��²PÊÊ�;Ù�
�aÊÊ=�C�ð�ÎCÊÊ0��±�cÊÊ9�»¹C��ÐbÊÊ8��GÊÊ=���\ÊÊ'±�±QÊÊ��EÊÊ
»Cò�`ÊÊ��_ÊÊ<Û�ê±�`ÊÊ8 Ùù�Ð�E�RÊÊ/�±
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الفرع الثامن: التفتيش

أولًًا: محل التفتيش
1- الشخص محل التفتيش

ــة  ــا عــدا حال ــة لا تُُمــس، وفيم ــي، وهــي مصون ــة الشــخصية حــق طبيع الأصــل أن الحري
ــأي قيــد إلا  ــه ب ــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريت التلبــس، لا يجــوز القبــض عل

ــق)))). ــي مســبب يســتلزمه التحقي بأمــر قضائ
وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك قواعــد ومعاييــر إضافيــة يجــب أن تخضــع لهــا عمليــة التفتيــش، 
إذا تعلــق الأمــر بتفتيــش جســم الشــخص وهــي عمليــة قــد تقتضــي تجريــد الشــخص مــن 
مابســه لتفتيشــه، وتفتيــش تجاويــف جســده، أو الحصــول علــى بصمــات الأصابــع، أو عينــة 
مــن الــدم أو الحامــض النــووي لتحليلهــا، وكل ذلــك يؤثــر علــى كرامــة الشــخص وخصوصيتــه 
وبالتالــي، يجــب أن تتــم عمليــة تفتيــش البــدن بطريقــة احترافيــة ونزيهــة، وبمعرفــة شــخص 
مــن الجنــس نفســه، وفي جميــع الحــالات، يجــب أن تتــم عمليــة التفتيــش بإشــراف موظــف كبيــر 

أو ســلطة قضائيــة.
يقصــد بالشــخص كمحــل قابــل للتفتيــش كل مــا يتعلــق بكيانــه المــادي، ومــا يتصــل بــه ممــا 
يرتديــه مــن مابــس أو مــا يحملــه مــن أمتعــة وأشــياء منقولــة أو مــا يســتعمله كملكيتــه الخــاص 

أو متجــره أو ســيارته الخاصــة)))).
وينبغــي الإشــارة هنــا، إلــى أن وجــود الشــخص رهــن الاحتجــاز أو الســجن، لا يعنــي 
ــازم لحفــظ الأمــن  ــك الحــق بالقــدر ال ــد ذل ــل تقيي ــة، ب اســتباحة كامــل حقــه في الخصوصي
والنظام والســامة في أماكن الاحتجاز، ســواءً في أقســام الشــرطة أو في الســجون والمؤسســات 

ــة الأخــرى. العقابي
ومــؤدى ذلــك - في ضــوء ســائر نصــوص الدســتور المنظمــة للحقــوق والحريــات العامــة 
وضماناتهــا - أن أوامــر القبــض علــى الأشــخاص أو تفتيشــهم أو حبســهم أو منعهــم مــن التنقــل 
أو الســفر أو تقييــد حريتهــم بــأي قيــد دون ذلــك - هــي إجــراءات جنائيــة تُمــس الحريــة 
الشــخصية - التــي لا يجــوز تنظيمهــا إلا بقانــون صــادر مــن الســلطة التشــريعية وليــس مــن 

) )( مادة رقم 54 من الدستور..
) )( مادة رقم ))3 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
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ــأداة أدنــى مرتبــة)))). ــاء علــى تفويــض ولا ب ســلطة أخــرى بن
وبقصــد بتفتيــش الشــخص يعنــي البحــث والتنقيــب بجســمه ومابســه بقصــد العثــور علــى 

الشــيء المــراد ضبطــه)))).
يقتضــي تفتيــش المتهــم الحــد مــن حريتــه الشــخصية بالقــدر الــازم لتنفيــذه دون أن يمتــد 
ذلــك إلــى النيــل مــن ســامة الجســم أو غيرهــا مــن الحقــوق المازمــة لشــخصيته، فــإذا أخفــى 
ــة  ــه فــا يجــوز المســاس بهــا، ولكــن يجــوز في هــذه الحال المتهــم الشــيء في موضــع العــورة من
ــه في ضبــط الدليــل  ــرًا يقــدم خبرت ــى الطبيــب لإخــراج هــذا الشــيء بوصفــه خبي الالتجــاء إل

بوســيلة لا يســتطيع الشــخص العــادي القيــام بهــا)3).
2- المكان محل التفتيش

المســكن هــو كل مــكان خــاص يقيــم فيــه الشــخص بصفــة دائمــة أو مؤقتــة وينصــرف إلــى 
توابعــه كالحديقــة وحظيــرة الدواجــن والمخــزن، ويمتــد إلــى الأماكــن الخاصــة التــي يقيــم فيهــا 
الشــخص ولــو لفتــرة محــددة مــن اليــوم كعيــادة الطبيــب ومكتــب المحامــي، ولا تســري حرمــة 

الأماكــن الخاصــة علــى المــزارع والحقــول غيــر المتصلــة بالمســاكن)4).
وفقًــا لقانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، فــإن »للأشــخاص والمســاكن والمراســات 
ــة المســكن  ــة، وحُرم ــات الشــخصية حُرم ــات الســلكية والاســلكية والمحادث ــة والمحادث البريدي
تشــمل كل مــكان مســوّر أو محــاط بــأي حاجــز متــى كان مســتعماً أو معــدًا للمــأوى أو لحفــظ 
الأشــياء، وحرمــة المراســات تُمنــع مــن الاطــاع عليهــا أثنــاء نقلهــا أو انتقالهــا مــن شــخص إلــى 
ــة، ولا يجــوز تفتيــش الأشــخاص أو دخــول المســاكن أو الاطــاع  ــت أم هاتفي ــة كان آخــر بريدي
علــى المراســات البريديــة أو تســجيل المحادثــات الســلكية أو الاســلكية أو الشــخصية، وكــذا 
ضبــط الأشــياء إلّا بأمــر مــن النيابــة العامــة أثنــاء التحقيــق، ومــن القاضــي أثنــاء المحاكمــة«)5).
وتتطلــب المعاييــر الدوليــة، أن يكــون الدافــع لعمليــة التفتيــش هــو وجــود حقائــق موضوعيــة 

) )( انظر في ذلك: الطعن رقم )36) لسنة 55 ق الصادر بجلسة 5) من نوفمبر لسنة 988) والمنشور بالجزء الثاني 
من كتاب المكتب الفني رقم 39 صفحة رقم 59)) قاعدة رقم 94)..

) )( انظر في ذلك: الطعن رقم 70)44 لسنة 85 ق الصادر بجلسة )) من أكتوبر لسنة 6)0) والمنشور بكتاب المكتب 
الفني رقم 67 صفحة رقم 735 قاعدة رقم 94، الطعن رقم 405 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 6) من مايو لسنة 966) 

والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب الفني رقم 7) صفحة رقم 3)6 قاعدة رقم 0)).
3 )( مادة رقم 339 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
4 )( مادة رقم 3)3 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

5 )( المادتان )3) و)3) من قانون الإجراءات الجنائية، وراجع كذلك المواد من 33) إلى 64) التي تضع الإطار 
القانوني العام للتفتيش.
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ــى “الشــعور الحســي” للموظفــن القائمــن بتنفيــذ  يمكــن التحقــق منهــا، ولا تعتمــد فقــط عل
القانــون كمــا تقضــي بمســاءلة القائمــن عــن التفتيــش عــن مــدى مشــروعيته وعــن أيــة تلفيــات 
أو أضــرار نتجــت عنــه وفــوق ذلــك، فهنــاك واجــب الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات التــي قــد 
يحصلــون عليهــا أثنــاء قيامهــم بالتفتيــش وغنــي عــن البيــان، أن إجــراءات التفتيــش والمصــادرة 
يجــب أن تخضــع للمبــادئ الحاكمــة لمهــام وصاحيــات الشــرطة بشــكل عــام، وهــي المشــروعية: 
ــة ولازمــة بحيــث لا يمكــن تحقيــق  ــون، والضــرورة: أن تكــون ضروري ــا مــع القان أن تتفــق دائمً
الغــرض القانونــي إلّا عــن طريقهــا وبعــد اســتنفاد الوســائل الأخــرى، والتناســب: أن يتــم اللجــوء 
إليهــا بالقــدر الــازم، فقــط، لتنفيــذ القانــون دون تعســف أو تجــاوز والمســاءَلة: أن تكــون 
خاضعــة دائمًــا للمراقبــة والجــزاء لمنــع انتهــاك القانــون والتعــدي علــى حقــوق الأفــراد ومعاقبــة 

المســؤولن عــن الانتهــاكات.
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في محل التفتيش

الشرط الأول: أن يكون محدد أو قابل للتحديد
يشــترط في التفتيــش أن يــرد علــى محــل محــدد أو قــاباً للتحديــد، ولا يشــترط في ســبيل 
هــذا التحديــد أن يذكــر اســم الشــخص أو صاحــب المســكن المأذون بتفتيشــه، بــل يكفــي مجــرد 

قابليتــه للتحديــد عــن طريــق الظــروف المحيطــة بأمــر التفتيــش.
وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بــأن الأمــر الــذي تصــدره النيابــة العامــة بتفتيــش شــخص 
معــن ومــن قــد يكــون موجــودًا معــه أو في محلــه أو مســكنه وقــت التفتيــش دون بيــان لاســمه 
ولقبــه - علــى تقديــر اشــتراكه معــه في الجريمــة أو اتصالــه بالواقعــة التــي صــدر أمــر التفتيــش 
مــن أجلهــا - يكــون صحيحًــا في القانــون ويكــون التفتيــش الواقــع تنفيــذًا لــه لا مخالفــة فيــه 
للقانــون، وأنــه لا يعيــب الإذن في شــيء ألا يوجــد عنــد تنفيــذه أي ممــن قيــل بمحضــر التحريــات 

بمســاهمتهم في الجريمــة واتصالهــم بهــا))).
وقضــت محكمــة النقــض بأنــه مــا دام الإذن الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بتفتيــش منــزل 
علــى أســاس أنــه قــد يكــون بــه شــيء متعلــق بجريمــة وقعــت قــد عــن فيــه هــذا المنــزل بالــذات 
بالجهــة الواقــع بهــا فإنــه يكــون صحيحًــا بغــض النظــر عــن شــخص المتهــم وحقيقــة اســمه وعلــى 

) )( الطعن رقم )94 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 0) من يونيو لسنة 966) والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب 
الفني رقم 7) صفحة رقم )85 قاعدة رقم )6)

وقضت بأن: ]عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطانه إذا ثبت أن 
الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش[ الطعن رقم 979 لسنة 4) ق الصادر 

بجلسة 5 من أكتوبر لسنة 954) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 6 صفحة رقم 35 قاعدة رقم 4).
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أن حقيقــة اســم المتهــم لا تهــم في صحــة الإجــراء الــذي اتخــذ في حقــه، لأن الوقــوف علــى هــذه 
الحقيقــة لا يكــون، بحســب الأصــل، إلا عــن طريــق صاحــب الاســم نفســه ومــن ثــم فالخطــأ في 
الاســم ليــس مــن شــأنه أن يبطــل الإجــراء متــى كان الشــخص الــذي اتخــذ في حقــه هــو بعينــه 

المقصــود به))).
كمــا إن ذكــر اســم للمطلــوب تفتيشــه غيــر أســمه الحقيقــي في الإذن الصــادر بالتفتيــش لا 
يبطــل التفتيــش، مــا دام الحكــم قــد بــن بمــا أورده مــن الاعتبــارات أن الــذي حصــل تفتيشــه 

هــو ذاتــه الــذي كان مقصــودًا دون صاحــب الاســم الــذي ذكــر خطــأ في الإذن))).
كمــا قضــت بــأن صــدور إذن التفتيــش باســم شــخص اشــتهر بــه في المحيــط الــذي يعمــل 

فيــه لا يقــدح في صحتــه))3).
وأن عــدم ذكــر اســم المــأذون بتفتيشــه في الأمــر الصــادر بتفتيشــه لا ينبنــي عليــه بطانــه 
إذا ثبــت أن الشــخص الــذي حصــل تفتيشــه في الواقــع هــو بذاتــه المقصــود بأمــر التفتيــش))4).
) )( الطعن رقم )4)) لسنة 5) ق الصادر بجلسة 4) من يونيو لسنة 945) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 6 ع رقم 

الجزء ) صفحة رقم 737 قاعدة رقم 605.
) )( انظر في ذلك: الطعن رقم 468 لسنة 7) ق الصادر بجلسة 0) من فبراير لسنة 947) والمنشور بكتاب المكتب 

الفني رقم 7 ع رقم الجزء ) صفحة رقم 89) قاعدة رقم 95)
وقضت محكمة النقض بأن: ]من المقرر أن الخطأ في أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي 
حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به[ الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق الصادر بجلسة 

7) من مارس لسنة 988) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 39 صفحة رقم 435 قاعدة رقم 63
وقضت بأن: ]متى كان الدفع ببطان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم، وكانت المحكمة قد 

تعرضت لما يثيره المتهم في هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر 
التفتيش، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت[ الطعن رقم 36) لسنة 4) ق الصادر بجلسة )) من أبريل 

لسنة 954) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب الفني رقم 5 صفحة رقم 509 قاعدة رقم )7).
3 )( الطعن رقم 7)8) لسنة 0) ق الصادر بجلسة 6) من أبريل لسنة )95) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب 

الفني رقم ) صفحة رقم 974 قاعدة رقم 357.
4 )( انظر في ذلك: الطعن رقم 6604 لسنة 84 ق الصادر بجلسة 7) من مارس لسنة 6)0) والمنشور بكتاب المكتب 

الفني رقم 67 صفحة رقم 380 قاعدة رقم 43
وقضت محكمة النقض بأن: ]الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى أثبت الحكم 
أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش[ الطعن رقم 358) لسنة 55 ق الصادر بجلسة 6) من 

يناير لسنة 986) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 37 صفحة رقم 94 قاعدة رقم ))
كما قضت بأن: ]إغفال ذكر اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعين مسكنه لا ينبني عليه بطانه متى 

ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإذا كانت محكمة 
الموضوع قد استخلصت في منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود في أمر التفتيش الذي 

وصف في الأمر بأنه المسكن الماصق لمسكن المتهم الآخر الذي يشغله بعض أفراد أسرته، مما مؤداه أن أمر التفتيش 
قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه في حيازة الجواهر المخدرة، 

فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضي بتفتيش مسكنها.[الطعن رقم 340) لسنة 30 ق الصادر بجلسة 3) 
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ــه  ــا أن ــأذون بتفتيشــه طالم ــان ســن الم ــن بي ــوه م ــش خل ــال مــن صحــة أذن التفتي ــا لا ين كم
الشــخص المقصــود بــالإذن)))).

وقضــت محكمــة النقــض بــأن صــدور إذن التفتيــش لمأمــور الضبــط القضائــي بتفتيــش 
شــخص المتهــم أو مســكنه أو ملحقــات مســكنه فــأن المقصــود مــن حــرف العطــف »أو« هــو 
الإباحــة، مفــاد ذلــك أن الإذن في حقيقــة أمــره ومرمــاه قــد صــدر لمأمــور الضبــط القضائــي 
بتفتيــش شــخص ومســكن وملحقــات مســكن المتهــم وذلــك حســب مــا جــرى عليــه العمــل، ومــع 
ــة  ــإن دلال ــات مســكنه، ف ــم أو مســكنه أو ملحق ــش شــخص المته التســليم بصــدور الإذن بتفتي
ــوروده  ــه »أو« هــو الإباحــة - ل ــى المقصــود مــن حــرف العطــف المشــار إلي الحــال هــي أن المعن
قبــل مــا يجــوز فيــه الجمــع - وهــو مــا يقطــع بإطــاق النــدب وإباحــة تفتيــش شــخص ومســكن 
وملحقــات مســكن المتهــم معًــا، ومــن ثــم يكــون التفتيــش الــذي أجــراه ضابــط الواقعــة قــد تم في 

ــا)))). نطــاق إذن التفتيــش ووقــع صحيحً
ــه يشــمل كل  ــه متــى صــدر الإذن بالتفتيــش دون تحديــد مســكن معــن للمتهــم فإن كمــا أن

مســكن لــه مهمــا تعــدد))3).
ــه إلا إذا توافــرت  ــرر تفتيــش زوجت كمــا أن صــدور الإذن بتفتيــش شــخص ومســكنه لا يب

ــى اتهامهــا))4). ــة عل ــل كافي ــة التلبــس بالجريمــة في حقهــا أو وجــدت دلائ حال

الشرط الثاني: أن يكون مشروعًا
يشــترط في التفتيــش أن يــرد علــى محــل جائــز قانونًــا، وبنــاء علــى ذلــك فــا يجــوز تفتيــش 
ــا لقواعــد  ــو أمــر محظــور وفقً ــازل الســفراء ورجــال الســلك الدبلوماســي، فه الســفارات ومن

القانــون الدولــي العــام.
ولا يجــوز تفتيــش المدافــع عــن المتهــم أو الخبيــر الاستشــاري لضبــط الأوراق والمســتندات 

من فبراير لسنة )96) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم )) صفحة رقم 09) قاعدة رقم 34.
) )( الطعن رقم 80))) لسنة 75 ق الصادر بجلسة 8 من نوفمبر لسنة ))0) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 63 

صفحة رقم 635 قاعدة رقم 4)).
) )( الطعن رقم 66)3 لسنة 70 ق الصادر بجلسة 3 من فبراير لسنة 008) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 59 

صفحة رقم 95 قاعدة رقم 6).
3 )( الطعن رقم 4)8)) لسنة )6 ق الصادر بجلسة 5) من مايو لسنة 994) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 

الفني رقم 45 صفحة رقم 668 قاعدة رقم )0).
4 )( الطعن رقم )6)) لسنة 36 ق الصادر بجلسة 9) من نوفمبر لسنة 966) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب 

المكتب الفني رقم 7) صفحة رقم 73)) قاعدة رقم ))).
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التــي ســلمها المتهــم لــه لأداء المهمــة التــي عهــد إليــه بهــا ولا المراســات المتبادلــة بينهمــا بشــأن 
الخصومــة)))).

فلــكل شــخص الحــق حرمــة حياتــه الخاصــة، كمــا أن لــكل شــخص أشــياء معينــة أحاطهــا 
بالســرية، واحترامًــا لذلــك فقــد كفــل الدســتور لكافــة النــاس حرمــة الحيــاة الخاصــة، كذلــك 
كفــل لهــم حرمــة منازلهــم باعتبارهــا مســتودع أســرارهم، فــا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها ولا 
مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا إلا بأمــر قضائــي مســبب، وفي الأحــوال وبالكيفية المقــررة قانونًا)))).
كمــا أقــرت ذلــك كافــة مواثيــق حقــوق الإنســان الدوليــة، فنصــت المادة التاســعة مــن الإعان 

الأمريكــي لحقــوق وواجبــات الإنســان علــى أن: »لــكل شــخص الحق في قدســية )حرمــة( بيته«.
كمــا نــص إعــان حقــوق الإنســان لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية في مادته السادســة 
ــا أو  ــى حرمته ــدي عل ــكل إنســان، ولا يجــوز التع ــة ل ــاة الخاصــة مصون ــى أن: »الحي عشــر عل

شــؤون أســرته أو مســكنه أو مراســاته أو اتصالاتــه، ولــه الحــق في طلــب حمايتهــا«.
ــاة  ــى أن: »للحي ــه عل ــادة الســابعة عشــر من ــوق الإنســان في الم ــي لحق ــاق العرب ــص الميث ون
الخاصــة حرمتهــا، المســاس بهــا جريمــة وتشــمل هــذه الحيــاة الخاصــة خصوصيــات الأســرة 

وحرمــة المســكن وســرية المراســات وغيرهــا مــن وســائل الاتصــالات الخاصــة«.
ونص إعان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسام في المادة رقم 18 منه على أن: 

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله؛
ومالــه  وأســرته  مســكنه  الخاصــة في  حياتــه  بشــؤون  الاســتقال  الحــق في  للإنســان  ب- 
واتصالاتــه، ولا يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو الإســاءة إلــى ســمعته وتجنــب حمايتــه 

ــن كل تدخــل تعســفي؛ م
ج- للمســكن حرمتــه في كل الأحــوال ولا يجــوز دخولــه بغيــر إذن أهلــه أو بصــورة غيــر مشــروعة، 

ولا يجــوز هدمــه أو مصادرتــه أو تشــريد أهلــه منه«.
والحريــات  الإنســان  حقــوق  الأوروبيــة لحمايــة  الاتفاقيــة  مــن  الثامنــة  المــادة  ونصــت 
الأساســية علــى أن: »1- لــكل شــخص الحــق في احتــرام حياتــه الخاصــة والعائليــة وحرمــة 

ومراســاته؛ منزلــه 
)- لا يجــوز حصــول تدخــل مــن الســلطة العامــة في ممارســة هــذا الحــق، إلا بالقــدر الــذي 
ــع  ــدى المداف ــط ل ــق أن يضب ــى أن: ”لا يجــوز لقاضــي التحقي ــة عل ــون الإجــراءات الجنائي ) )( نصــت المادة 96 مــن قان
عــن المتهــم أو الخبيــر الاستشــاري الأوراق والمســتندات التــي ســلمها المتهــم لهمــا لأداء المهمــة التــي عهــد إليهمــا بهــا ولا 

المــراسات المتبادلــة بينهمــا في القضيــة“..
) المادتن 57 و58 من دستور سنة 4)0).
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ــا في  ينــص فيــه القانــون علــى هــذا التدخــل، والــذي يشــكل فيــه هــذا الأخيــر تدبيــرًا ضروريً
ــة أو  ــد الاقتصادي ــة البل ــي أو الســامة العامــة أو رفاهي المجتمــع الديمقراطــي، للأمــن الوطن
الدفــاع عــن النظــام أو منــع الجرائــم الجزائيــة أو حمايــة الصحــة أو الأخــاق أو حمايــة حقــوق 

الغيــر وحرياتــه«.
وقــد قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]حرمــة المســكن إنمــا تســتمد مــن حرمــة الحيــاة الخاصــة 
لصاحبــه، فــإن مدلــول المســكن إنمــا يتحــدد في ضــوء ارتبــاط المســكن بحيــاة صاحبــه الخاصــة، 
فهــو كل مــكان يقيــم بــه الشــخص بصفــة دائمــة أو مؤقتــه طالمــا أنــه في حيــازة صاحبــه يقيــم فيــه 
ولــو لبعــض الوقــت ويرتبــط بــه ويجعلــه مســتودعًا لســره ويســتطيع أن يمنــع الغيــر مــن الدخــول 
إليــه إلًا بإذنــه ولًا يجــوز لمأمــور الضبــط أو رجــال الســلطة العامــة دخولــه إلًا في الأحــوال المبينــة 
في القانــون وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا فيــه، وكان مــن المبــادئ المقــررة أن دخــول المنــازل في غيــر 
هــذه الأحــوال هــو أمــر محظــور يفضــى بذاتــه إلــى بطــان التفتيــش وقــد رســم القانــون للقيــام 
بتفتيش المنازل حدودًا وشروطًا لًا يصح إلًا بتحققها وجعل التفتيش متضمنًا ركنين أولهما 
دخــول المســكن وثانيهمــا التفتيــش أو البحــث عــن الأشــياء التــي تفيــد في كشــف الحقيقــة، وأن 
الضمانــات التــي حددهــا المشــرع تنســحب علــى الركنــين معًــا بدرجــة واحــدة، ذلــك بــأن تفتيــش 
الأماكــن الخاصــة يقــوم علــى جملــة أعمــال متعاقبــة في مجراهــا وتبــدأ بدخــول مأمــور الضبــط 
القضائــي في المــكان المســكون المــراد دخولــه وتفتيشــه ويوجــب الشــارع في هــذه الأعمــال المتعاقبــة 
منــذ بدايتهــا إلــى نهايــة أمرهــا أن تتقيــد بالقيــود التــي جعلهــا الشــارع شــرطًا لصحــة التفتيــش، 
ومــن ثــم إذا كان مأمــور الضبــط القضائــي الــذي دخــل ســكن الممرضــين والمســعفين غيــر مــأذون 
مــن ســلطة التحقيــق أو غيــر مرخــص لــه مــن الشــارع بدخولــه في الأحــوال المخصوصــة بالنــص 
عليهــا بطــل دخولــه وبطــل معــه كافــة مــا لحــق بهــذا الدخــول مــن أعمــال الضبــط والتفتيــش[)))).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]عــدم اكتمــال بنــاء المســكن أو عــدم تركيــب أبــواب أو نوافــذ 
لــه لًا يقــدح في أنــه مــكان خــاص طالمــا أنــه في حيــازة صاحبــه يقيــم فيــه ولــو لبعــض الوقــت 
ويرتبــط بــه ويجعلــه مســتودعًا لســره ويســتطيع أن يمنــع الغيــر مــن الدخــول إليــه إلًا بإذنــه، فــا 
يعــد مكانًــا متــروكًا يبــاح للغيــر دخولــه دون إذنــه ولًا يجــوز لرجــال الســلطة العامــة دخولــه إلًا 

في الأحــوال المبينــة في القانــون[)))).
) )( الطعــن رقــم )34) لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 
صفحــة رقــم 536 قاعــدة رقــم )9، الطعــن رقــم 05)0) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 996) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 544 قاعــدة رقــم 76.
) الطعن رقم 674 لسنة 56 ق الصادر بجلسة 4 من يونيو لسنة 986) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني 
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وقضــت بــأن: ]حرمــة المتجــر فمســتمدة مــن اتصالــه بشــخص صاحبــه أو مســكنه، وإذن 
فمــا دام هنــاك أمــر مــن النيابــة العامــة بتفتيــش أحدهمــا أو كليهمــا، فإنــه يشــمل بالضــرورة 
مــا يكــون متصــاً بــه والمتجــر كذلــك، وعليــه يكــون إطــاق القــول ببطــان تفتيــش المتجــر بعــدم 

التنصيــص عليــه صراحــة في الأمــر يكــون علــى غيــر ســند مــن صحيــح القانــون[)))).
ويشــترط في تفتيــش مأمــور الضبــط القضائــي للمــكان المــأذون بتفتيشــه أن يكــون بحضــور 
المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه كلمــا أمكــن ذلــك، وإلا فيجــب أن يكــون بحضــور شــاهدين يكونــا بقــدر 
الإمــكان مــن أقاربــه البالغــن أو مــن القاطنــن معــه بالمنــزل أو مــن الجيــران ويثبــت ذلــك في 

المحضر)))).

ثالثًا: حالًات خاصة في تفتيش الأماكن
1- دخول المحات العامة

يجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي بوصفهــم مــن رجــال الضبــط الإداري الدخــول للمحــات 
العامــة للتحقــق مــن تنفيــذ القوانــن واللوائــح الخاصــة بهــا، فلمأمــوري الضبــط القضائــي 
ــى  ــى هــذه المحــال والاطــاع عل ــى المحــال دون إخطــار مســبق، ولهــم الدخــول إل التفتيــش عل
كافــة الأوراق، ويتــم إثبــات مــا ينجــم عــن التفتيــش مــن مخالفــات في محضــر معــد لذلــك))3).

والأصــل أن لرجــال الســلطة العامــة في دوائــر اختصاصهــم دخــول المحــال العامــة المفتوحــة 
للجمهــور لمراقبــة تنفيــذ القوانــن واللوائــح - وهــو إجــراء إداري مقيــد بالغــرض ســالف البيــان 
ولا يجــاوزه إلــى التعــرض إلــى حريــة الأشــخاص أو استكشــاف الأشــياء المغلقــة غيــر الظاهــرة 
مــا لــم يــدرك الضابــط بحســه وقبــل التعــرض لهــا كنــه مــا فيهــا ممــا يجعــل أمــر حيازتهــا أو 
إحرازهــا تبيــح التفتيــش، فيكــون التفتيــش في هــذه الحالــة قائمًــا علــى حالــة التلبــس لا علــى 

حــق ارتيــاد المحــال العامــة والإشــراف علــى تنفيــذ القوانــن واللوائــح))4).

رقم 37 صفحة رقم 640 قاعدة رقم ))).
) الطعن رقم 538) لسنة 44 ق الصادر بجلسة )) من ديسمبر لسنة 974) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 
الفني رقم 5) صفحة رقم 876 قاعدة رقم 90)، الطعن رقم )30) لسنة 47 ق الصادر بجلسة 6) من فبراير لسنة 

978) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 9) صفحة رقم 85) قاعدة رقم )3.
) مادة رقم )34 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

3 مادة 8) من قانون رقم 54) لسنة 9)0) بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومادة 4) من قرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم 590 لسنة 0)0) بشأن إصدار الائحة التنفيذية لقانون المحال العامة.

4 انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 0)87) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أكتوبــر لســنة )00) )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 3648) لســنة 4 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة 4)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة 
رقــم 77) قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم ))308 لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أبريــل لســنة 007) والمنشــور بكتــاب 
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والعبــرة في المحــال العامــة ليســت بالأســماء التــي تعطــى لهــا ولكــن بحقيقــة الواقــع مــن 
أمرهــا)))).

ــار وتعاطــي  ــب القم ــاس للع ــه الن ــة يدخل ــا للعام ــم مســكنه محــاً مفتوحً ــل المته ــإذا جع ف
المشــروبات فــإن ذلــك يجعــل مــن منزلــه محــاً عامًــا يغشــاه الجمهــور بــا تفريــق فــإذا دخلــه 
أحــد رجــال الضبــط بغيــر إذن النيابــة العامــة كان دخولــه مبــررًا لمــا هــو مقــرر مــن أن لرجــل 
الســلطة العامــة في دائــرة اختصاصــه دخــول المحــال العامــة أو المفتوحــة للجمهــور لمراقبــة 
تنفيــذ القانــون واللوائــح ويكــون لــه تبعًــا لذلــك أن يضبــط الجرائــم التــي يشــاهدها في حالــة 

تلبــس)))).
وإذ كان الأصــل أن لمأمــور الضبــط القضائــي دخــول المحــال العامــة المفتوحــة للجمهــور 

المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 376 قاعــدة رقــم )7، الطعــن رقــم 3077) لســنة 66 ق الصــادر بجلســة )) مــن 
مــارس لســنة 006) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم )39 قاعــدة رقــم 43، الطعــن رقــم ))))) لســنة 
64 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 
583 قاعــدة رقــم )8، الطعــن رقــم 378)) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 993) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 876 قاعــدة رقــم 37)، الطعــن رقــم 3778 لســنة 57 ق الصــادر 
بجلســة 7 مــن فبرايــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 40 صفحــة رقــم 93) قاعــدة 
رقــم 33، الطعــن رقــم 806) لســنة 57 ق الصــادر بجلســة ) مــن نوفمبــر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 7)9 قاعــدة رقــم 69)، الطعــن رقــم 7)55 لســنة 55 ق الصــادر بجلســة ) مــن 
فبرايــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 7)) قاعــدة رقــم 45، الطعــن 
رقــم 9)) لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 5) مــن مايــو لســنة 977) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
ــر لســنة 976)  8) صفحــة رقــم )59 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 4)8) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 6) مــن فبراي
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 5)) قاعــدة رقــم 45، الطعــن رقــم 39)) لســنة 
35 ق الصــادر بجلســة 8) مــن ديســمبر لســنة 965) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة 
رقــم 974 قاعــدة رقــم 85)، الطعــن رقــم ))3) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 9 مــن يوليــو لســنة 953) والمنشــور بالجــزء 

الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4 صفحــة رقــم )5)) قاعــدة رقــم 386.
) الطعــن رقــم 3648) لســنة 4 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة 4)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 
صفحــة رقــم 77) قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 4)8) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 6) مــن فبرايــر لســنة 976) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 5)) قاعــدة رقــم 45
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]إذا كان الحكــم قــد اســتخلص ممــا أثبتــه الضابــط في محضــره ومــن أقــوال الطاعــنن 
في تحقيقــات الشــرطة والنيابــة أن مــكان الضبــط محــل مفتــوح للجمهــور أعــده المحكــوم عليــه لصنــع الشــاي وتقديمــه 
للزبائــن، وأنــه بهــذه المثابــة يعتبــر مــحاً عامــاً، فــإن مــا خلــص إليــه الحكــم في هــذا الشــأن يكــون مــن قبيــل فهــم الواقــع 
في الدعــوى ممــا يدخــل في نطــاق ســلطة محكمــة الموضــوع، ولا شــأن لمحكمــة النقــض بــه[. الطعــن رقــم 386 لســنة 43 
ق الصــادر بجلســة 7) مــن مايــو لســنة 973) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4) صفحــة رقــم 

649 قاعــدة رقــم 33).
) الطعــن رقــم 045) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة ) مــن مــارس لســنة )98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم 90) قاعــدة رقــم 30.
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لمراقبــة تنفيــذ القوانــن واللوائــح علــى أن يتــم ذلــك في الأوقــات التــي تباشــر فيهــا تلــك المحــال 
نشــاطها عــادة، وعلــة الإجــازة أن المحــال في الوقــت الــذي تكــون فيــه مفتوحــة للجمهــور لا يعقــل 
أن تغلــق في وجــه مأمــور الضبــط المكلــف بمراقبــة تنفيــذ القوانــن لمحــض كونــه كذلــك وليــس 
مــن آحــاد النــاس، أمــا في الأوقــات التــي لا يبــاح فيهــا للجمهــور أن يدخلهــا فــأن تلــك المحــال 
تأخــذ حكــم المســكن، فــا يتنــاول مــن حيــث المــكان مــا كان منهــا ســكنًا ولا يشــمل مــن حيــث 
ــدر  ــث الغــرض إلا بالق ــا، ولا مــن حي ــق فيه ــي تغل ــات الت ــات العمــل دون الأوق ــان إلا أوق الزم
الــذي يمكنهــم مــن التحقــق مــن تنفيــذ تلــك القوانــن واللوائــح دون التعــرض للأشــياء والأماكــن 

الأخــرى التــي تخــرج عــن هــذا النطــاق)))).
2- دخول المنازل لغير غرض التفتيش

نصــت المــادة رقــم 58 مــن الدســتور علــى أن: »للمنــازل حرمــة، وفيمــا عــدا حــالًات الخطــر، 
أو الًاســتغاثة لًا يجــوز دخولهــا، ولًا تفتيشــها، ولًا مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا إلًا بأمــر قضائــي 
مســبب، يحــدد المــكان، والتوقيــت، والغــرض منــه، وذلــك كلــه في الأحــوال المبينــة في القانــون، 
وبالكيفيــة التــي ينــص عليهــا، ويجــب تنبيــه مــن في المنــازل عنــد دخولهــا أو تفتيشــها، وإطاعهــم 

علــى الأمــر الصــادر في هــذا الشــأن«)))).
ولا يجــوز لرجــال الســلطة الدخــول في أي محــل مســكون إلا في الأحــوال المبينــة في القانون، 

أو في حالــة طلــب المســاعدة مــن الداخــل، أو في حالــة الحريــق أو الغــرق أو مــا شــابه ذلــك))3).

ــه حصــل دفــاع الطاعــنن  ــه أن ــات الحكــم المطعــون في ــأن: ]... الثابــت مــن مدون ) وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض ب
ــة التلبــس بمــا نصــه ”أن ســاعة دخــول المقهــى  ــاء حال ــم ببــطان القبــض والتفتيــش لانتف ــدى منه ــع المب في شــأن الدف
الســاعة 50.) ص فهــي مغلقــة فا يجــوز لمأمــور الضبــط دخولهــا لأنهــا تأخــذ حكــم المســكن“. فــإذا كان الثابــت مــن 
الحكــم المطعــون فيــه أنــه حصــل واقعــة الدعــوى بقولــه ”أنــه حــال مــرور المازم أول ....... معــاون مباحــث مركــز ....... 
والشــاهد الثانــي بدائــرة المركــز ودلوفهمــا إلــى مقهــى المتهــم ...... أبصــرا المتهــمن ....... جالــسن بداخلهــا والمتهــم 
الأخيــر ممســكاً بنرجيلــة ووجــد علــى المنضــدة التــي أمامهمــا ثاث أحجــرة يعلــو كل منهــا نبــات البانجــو المخــدر وكان 
المتهــم الأول ممســكاً بلفافــة ورقيــة بهــا نبــات البانجــو ويقــوم بوضــع منهــا علــى الأحجــرة ....“ فإنــه كان يقتضــي علــى 
المحكمــة - تحقيقــاً لدفــاع الطاعــنن - أن تتحقــق مــن وقــت حصــول الواقعــة ومــا إذا كانــت المقهــى مفتوحــة للجمهــور 
أم مغلقــة وكيفيــة دخــول ضابطــي الواقعــة إليهــا وصــولًا إلــى التحقــق مــن صحــة أو عــدم صحــة الدفــع مــن حيــث الواقــع 
ــاً بالقصــور...[ الطعــن رقــم 7088 لســنة 69 ق الصــادر  ــا يكــون معيب ــم تفعــل، فــإن حكمه ــاً، أمــا وهــى ل ــون مع والقان
بجلســة 3) مــن مــارس لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم )48 قاعــدة رقــم 53، وانظــر: 
الطعــن رقــم 605) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )3 مــن ينايــر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم )4 صفحــة رقــم 3)) قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 793) لســنة 39 ق الصــادر بجلســة 9 مــن فبرايــر لســنة 970) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 60) قاعــدة رقــم 64.
) مادة 58 من دستور سنة 4)0).

3 مادة 45 من قانون رقم 50) لسنة 950) بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
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ويتحــدد مدلــول المســكن في ضــوء ارتباطــه بحيــاة صاحبــه الخاصــة، فهــو كل مــكان يقيــم 
بــه الشــخص بصفــة دائمــة أو مؤقتــة وينصــرف إلــى توابعــه كمــا يمتــد إلــى الأماكــن الخاصــة 
التــي يقيــم فيهــا طالمــا أنــه في حيــازة صاحبــه يقيــم فيــه ولــو لبعــض الوقــت ويرتبــط بــه ويجعلــه 
مســتودعا لســره ويســتطيع أن يمنــع الغيــر مــن الدخــول إليــه إلا بإذنــه ولا يجــوز لمأمــور الضبــط 
أو رجــال الســلطة العامــة دخولــه إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا 

فيــه)))).
ــه  ــز فمثل ــا تُميي ــكل طــارق ب ــه ل ــكان مفتوحــا للعامــة ومباحــا الدخــول في ــا إذا كان الم أم
ــه المــادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــن حيــث  يخــرج عــن الحظــر الــذي نصــت علي
عــدم جــواز دخولــه إليهــا إلا بــإذن مــن جهــة القضــاء، وإذا دخلــه أحــد كان دخولــه مبــررًا، وكان 

لــه تبعــا لذلــك أن يضبــط الجرائــم التــي يشــاهدها فيــه)))).
ــأن: ]الدســتور قــد حــرص - في ســبيل الحريــات  ــا ب وقــد قضــت المحكمــة الدســتورية العلي
العامــة - علــى كفالــة الحريــة الشــخصية لًاتصالهــا بكيــان الفــرد منــذ وجــوده فأكــدت المــادة 
41 مــن الدســتور علــى أن »الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة لًا تمــس« كمــا نصــت 
المــادة 44 مــن الدســتور علــى أن »للمســاكن حرمــة« ثــم قضــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 45 منــه 
بــأن »لحيــاة المواطنــين الخاصــة حرمــة يحميهــا القانــون« غيــر أن الدســتور لــم يكتــف في تقريــر 
هــذه الحمايــة الدســتورية بإيــراد ذلــك في عبــارات عامــة كمــا كانــت تفعــل الدســاتير الســابقة 
التــي كانــت تقــرر كفالــة الحريــة الشــخصية ومــا تفــرع عنهــا مــن حــق الأمــن وعــدم القبــض أو 
الًاعتقــال وحرمــة المنــازل وعــدم جــواز دخولهــا أو مراقبتهــا )المــواد 8 مــن دســتور ســنة 1923، 41 
مــن دســتور ســنة 1956، 23 مــن دســتور ســنة 1964( تاركــة للمشــرع العــادي الســلطة الكاملــة دون 
قيــود في تنظيــم هــذه الحريــات، ولكــن أتــى دســتور ســنة 1971 بقواعــد أساســية تقــرر ضمانــات 
عديــدة لحمايــة الحريــة الشــخصية ومــا يتفــرع عنهــا مــن حريــات وحرمــات ورفعهــا إلــى مرتبــة 
القواعــد الدســتورية - ضمنهــا المــواد مــن 41 إلــى 45 منــه - حيــث لًا يجــوز للمشــرع العــادي أن 
يخالــف تلــك القواعــد ومــا تضمنتــه مــن كفالــة لصــون تلــك الحريــات وإلًا جــاء عملــه مخالفــا 

للشــرعية الدســتورية
وحيــث أن المشــرع الدســتوري - توفيقــا بــين حــق الفــرد في الحريــة الشــخصية وفي حرمــة 
مســكنه وحياتــه الخاصــة وبــين حــق المجتمــع في عقــاب الجانــي وجمــع أدلــة إثبــات الجريمــة 

) الطعن رقم 9487 لسنة 87 ق الصادر بجلسة 9) من أكتوبر لسنة 9)0) )غير منشور(.
) الطعن رقم 8)5)3 لسنة 84 ق الصادر بجلسة 9 من فبراير لسنة 7)0) )غير منشور(..
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ونســبتها إليــه قــد أجــاز تفتيــش الشــخص أو المســكن كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بعــد أن 
أخضعــه لضمانــات معينــة لًا يجــوز إهدارهــا تــاركا للمشــرع العــادي أن يحــدد الجرائــم التــي 
يجــوز فيهــا التفتيــش والإجــراءات التــي يتــم بهــا ولذلــك نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 41 مــن 
الدســتور علــى أنــه »الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة لًا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة 
التلبــس لًا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو جســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه 
مــن التنقــل إلًا بأمــر تســتلزمه ضــرورة التحقيــق وصيانــة أمــن المجتمــع، ويصــدر هــذا الأمــر 
مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة، وذلــك وفقــا لأحــكام القانــون« ثــم نصــت المــادة 44 مــن 
الدســتور علــى أن »للمســاكن حرمــة فــا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها إلًا بأمــر قضائــي مســبب 
وفقــا لأحــكام القانــون« وهــذا النــص الأخيــر وإن كان قــد ميــز بــين دخــول المســاكن وبــين تفتيشــها 
إلًا أنــه جمعهمــا في ضمانــات واحــدة متــى كان يمثــان انتهــاكا لحرمــة المســاكن التــي قدســها 

الدســتور
وحيــث أنــه يبــين مــن المقابلــة بــين المادتــين 41، 44 مــن الدســتور ســالفتي الذكــر أن المشــرع 
الدســتوري قــد فــرق في الحكــم بــين تفتيــش الأشــخاص وتفتيــش المســاكن فيمــا يتعلــق بضــرورة 
أن يتــم التفتيــش في الحالــين بأمــر قضائــي ممــن لــه ســلطة التحقيــق أو مــن القاضــي المختــص 
كضمانــة أساســية لحصــول التفتيــش تحــت إشــراف مســبق مــن القضــاء، فقــد اســتثنت المــادة 
41 مــن الدســتور مــن هــذه الضمانــة حالــة التلبــس بالجريمــة بالنســبة للقبــض علــى الشــخص 
وتفتيشه فضا عن عدم اشتراطها تسبيب أمر القاضي المختص أو النيابة العامة بالتفتيش 
في حــين أن المــادة 44 مــن الدســتور لــم تســتثن حالــة التلبــس مــن ضــرورة صــدور أمــر قضائــي 
مســبب ممــن لــه ســلطة التحقيــق أو مــن القاضــي المختــص بتفتيــش المســكن ســواء قــام بــه الآمــر 
نفســه أم أذن لمأمــور الضبــط القضائــي بإجرائــه، فجــاء نــص المــادة 44 مــن الدســتور المشــار إليــه 
عامــا مطلقــا لــم يــرد عليــه مــا يخصصــه أو يقيــده ممــا مــؤداه أن هــذا النــص الدســتوري يســتلزم 
في جميــع أحــوال تفتيــش المســاكن صــدور الأمــر القضائــي المســبب وذلــك صونــا لحرمــة المســكن 
التــي تنبثــق مــن الحريــة الشــخصية التــي تتعلــق بكيــان الفــرد وحياتــه الخاصــة ومســكنه الــذي 
يــأوي إليــه وهــو موضــع ســره وســكينته، ولذلــك حــرص الدســتور - في الظــروف التــي صــدر فيهــا 
- علــى التأكيــد علــى عــدم انتهــاك حرمــة المســكن ســواء بدخولــه أو بتفتيشــه مــا لــم يصــدر أمــر 
قضائــي مســبب دون أن يســتثنى مــن ذلــك حالــة التلبــس بالجريمــة التــي لًا تجيــز - وفقــا للمــادة 
41 مــن الدســتور - ســوى القبــض علــى الشــخص وتفتيشــه أينمــا وجــد يؤكــد ذلــك أن مشــروع 
لجنــة الحريــات التــي شــكلت بمجلــس الشــعب عنــد إعــداد الدســتور كان يضمــن نــص المــادة 44 
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اســتثناء حالــة التلبــس مــن حكمهــا غيــر أن هــذا الًاســتثناء قــد أســقط في المشــروع النهائــي لهــذه 
المــادة وصــدر الدســتور متضمنــا نــص المــادة 44 الحالــي حرصــا منــه علــى صيانــة حرمــة المســاكن 

علــى مــا ســلف بيانــه
لما كان ما تقدم وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلًالة - على ما سبق ذكره - على 
عــدم اســتثناء حالــة التلبــس مــن الضمانتــين اللتــين أوردهمــا - أي صــدور أمــر قضائــي وأن يكون 
الأمــر مســببا - فــا يحــق القــول باســتثناء حالــة التلبــس مــن حكــم هاتــين الضمانتــين قياســا 
علــى إخراجهــا مــن ضمانــة صــدور الأمــر القضائــي في حالــة تفتيــش الشــخص أو القبــض عليــه، 
ذلــك بــأن الًاســتثناء لًا يقــاس عليــه كمــا أنــه لًا محــل للقيــاس عنــد وجــود النــص الدســتوري 
الواضــح الدلًالــة ولًا يغيــر مــن ذلــك مــا جــاء بعجــز المــادة 44 مــن الدســتور بعــد إيرادهــا هاتــين 
الضمانتــين ســالفتي الذكــر مــن أن ذلــك »وفقــا لأحــكام القانــون« لأن هــذه العبــارة لًا تعنــي 
تفويــض المشــرع العــادي في إخــراج حالــة التلبــس بالجريمــة مــن الخضــوع للضمانتــين اللتــين 
اشــترطهما الدســتور في المــادة 44 ســالفة الذكــر، والقــول بغيــر ذلــك إهــدار لهاتــين الضمانتــين 
وتعليــق أعمالهمــا علــى إرادة المشــرع العــادي وهــو مــا لًا يفيــده نــص المــادة 44 مــن الدســتور وإنمــا 
تشــير عبــارة »وفقــا لأحــكام القانــون« إلــى الإحالــة إلــى القانــون العــادي في تحديــد الجرائــم 
التــي يجــوز فيهــا صــدور الأمــر بالتفتيــش وبيــان كيفيــة صــدوره وتســبيبه إلــى غيــر ذلــك مــن 

الإجــراءات التــي يتــم بهــا هــذا التفتيــش())).
ودخــول المنــزل لغيــر التفتيــش لًا يعــد تفتيشــا، بــل هــو مجــرد عمــل مــادي اقتضتــه حالــة 
الضــرورة، أمــا التفتيــش فهــو البحــث عــن عناصــر الحقيقــة في مســتودع الســر فيهــا وهــو إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق، ودخــول المنــازل وإن كان محظــورا علــى رجــال الســلطة العامــة في غيــر 
الأحــوال المبينــة بالقانــون، وفي غيــر حالــة المســاعدة مــن الداخــل وحالتــي الغــرق والحريــق، إلًا 
أن هــذه الأحــوال لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر في المــادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، بــل 
أضــاف النــص إليهــا مــا يشــابهها مــن الأحــوال التــي يكــون أساســها قيــام حالــة الضــرورة ومــن 

شــأنها تعقــب المتهــم بقصــد تنفيــذ أمــر القبــض عليــه[))))(.
) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 4 ق الصادر بجلسة ) من يونيو لسنة 984) والمنشور بتاريخ 

4) من يونيو لسنة 984) بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 3 صفحة 67 قاعدة رقم ))
المــواد المشــار إليهــا في متن الحكــم هــي المــواد )4 و44 مــن دســتور عــام )97)، وتقابــل المــواد 54 و58 مــن دســتور عــام 

.(0(4
) الطعــن رقــم )6))7 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مايــو لســنة 007) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )6))7 لســنة 
76 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مايــو لســنة 007) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 43)35 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة ) مــن 
أكتوبــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 557 قاعــدة رقــم 08)، الطعــن رقــم 43)35 
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كمــا أن وجــود المتهــم بحالــة غيبوبــة في منزلــه وحــده بحيــث لًا يســتطيع أن يطلــب المســاعدة 
وتبــين رجــال الســلطة العامــة ذلــك يعــد مــن حــالًات الضــرورة التــي تجيــز لرجــال الســلطة 

العامــة دخــول المنــزل))))(.
عليــه  المجنــي  بأنــه يحتجــز  الواقعــة  المتهــم لضابــط  مــن جيــران  تبليغــات  ورود  أن  كمــا 
بمســكنه وبانتقالــه شــاهد المجنــي عليــه عاريًــا مــن مابســه والمتهــم يمســك بســكين وتفــوح منــه 
رائحــة الخمــر فألقــى القبــض عليــه، فــإن هــذه الحالــة تعــد مــن الحــالًات التــي عناهــا المشــرع في 

المــادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة))))(.

ــم 557  ــم 58 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــر لســنة 007) والمنشــور بكت ــن أكتوب لســنة 69 ق الصــادر بجلســة ) م
قاعــدة رقــم 08)، الطعــن رقــم 07)) لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 9 مــن مــارس لســنة )98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 33 صفحــة رقــم 305 قاعــدة رقــم 63، الطعــن رقــم 89)) لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 30 
مــن أكتوبــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 047) قاعــدة رقــم 4))، 
الطعــن رقــم 703) لســنة 33 ق الصــادر بجلســة 3 مــن فبرايــر لســنة 964) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
ــي رقــم 5) صفحــة رقــم 05) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 3)0) لســنة )3 ق الصــادر بجلســة 7) مــن ديســمبر  الفن
لســنة )96) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم 853 قاعــدة رقــم 05)، الطعــن رقــم 
)79) لســنة 8) ق الصــادر بجلســة )3 مــن مــارس لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) 

صفحــة رقــم )39 قاعــدة رقــم 87.
) الطعن رقم ))640 لسنة 76 ق الصادر بجلسة ) من مايو لسنة 007) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 58 صفحة 

رقم 386 قاعدة رقم 75.
) الطعن رقم 0566) لسنة 77 ق الصادر بجلسة 0) من يناير لسنة ))0) )غير منشور(

وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لما كان الحكــم المطعــون فيــه بن واقعــة الدعــوى في قولــه: »إنــه علــى إثــر اســتغاثة 
حدثــت مــن إحــدى الشــقق الســكنية بمدينــة ..... أجــاب الاســتغاثة الشــرطي الســري/ ...... فاتجــه لمصدرهــا فألفــى 
الشــقة مصــدر الاســتغاثة مفتوحــة البــاب فاتجــه صوبهــا، فتقابــل مــع إحــدى الســيدات والتــي تدعــى/ ....... زوجــة 
المتهــم بالعقــد العــرفي والمقيمــة معــه بــذات المســكن فاســتحضرته علــى زوجهــا وســمحت لــه بدخــول الشــقة بقصــد رفــع 
التعــدي عليهــا، وأخبرتــه أن خافــا زوجيــا بينهــا وبن زوجهــا لرغبتهــا في مغــادرة المدينــة إلا أنــه رفــض فقــام بالتعــدي 
عليهــا، وأضافــت أن المتهــم يتعاطــى المــواد المخــدرة وأشــارت إلــى برطمــان زجــاج بداخلــه ســيجارة ملفوفــة فقــام بفتــح 
البرطمــان فتــبن بداخلــه بــذور نبــات الحشــيش المخــدر ولفافــة ورقيــة بداخلهــا قطعتــان لجوهــر الحشــيش المخــدر، وأقر 
لــه المتهــم بحيــازة المخــدر بقصــد التعاطــي، وإذ خاطــب الشــرطي الســري رئيــس وحــدة المباحــث فقــام بســؤال زوجتــه/ 
...... التــي رغبــت في الإرشــاد عــن مــواد مخــدرة أخــرى داخــل ســكن المتهــم، فانتقــل بصحبتهــا بعــد أخــذ إقــرار برضــاء 
التفتيــش إلــى حيــث أرشــدت علــى كيــس مــن الباســتيك خلــف ثاجــة المطبــخ بفضــه تــبن احتوائــه علــى لفافــة بداخلهــا 
نبــات الحشــيش المخــدر، وبمواجهــة المتهــم أقــر لــه بحيازتــه للمخــدر بقصــد التعاطــي أيضــا، وقــد أثبــت تقريــر المعمــل 
الكيمــاوي أن الجوهــر المضبــوط هــو جوهــر الحشــيش المخــدر وبداخــل الســيجارة أجــزاء مــن نبــات الحشــيش المخــدر 
وكميــة مــن بــذور نبــات الحشــيش وبداخــل اللفافــتن نبــات الحشــيش المخــدر »ثــم ســاق الحكــم دليــل الإدانــة المســتمد 
ــع  ــم عــرض للدف ــدم، ث ــى الســياق المتق ــة عل ــه لصــورة الواقع ــذي اعتنق ــى ال ــى ذات المعن ــات عل ــوال شــهود الإثب مــن أق
المبــدي مــن الطاعــن ببــطان القبــض والتفتيــش لعــدم وجــود إذن مــن النيابــة العامــة ورده بقولــه: »وحيــث إنــه عــن الدفــع 
ببــطان القبــض والتفتيــش لعــدم وجــود إذن نيابــة، فدفــع مــردود عليــه بــأن القانــون قــد خــول رجــال الشــرطة حــق دخــول 
المنــازل والمحال العامــة ليــس بقصــد التفتيــش وإنمــا لاعتبــارات تتعلــق بالأمــن العــام وضمــان تطبيــق اللوائــح والقــوانن 



296

المنظمــة للمحــال العامــة ولقــد حــرص المشــرع علــى النــص علــى ذلــك بالنســبة للمنــازل بــالمادة 45 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة قــد نصــت علــى أنــه لا يجــوز لرجــال الســلطة الدخــول في أي محــل مســكون إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون 
أو في حالــة طلــب المســاعدة مــن الداخــل أو في حالــة الحريــق أو الغــرق أو مــا شــابه ذلــك، والمقصــود بالأحــوال المبينــة 
بالقانــون حــالات الدخــول بقصــد التفتيــش لإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق إنمــا الحالات الأخــرى وهــي طلــب المســاعدة 
ــق ولا  ــر إجــراء مــن إجــراءات التحقي ــزل لا يعتب ــا، فدخــول المن ــق وحــالات الضــرورة عموم ــة الحري أو النجــدة، أو حال
يعــد تفتيشــا بالمعنــى القانونــي، يترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز لمأمــور الضبــط إذا مــا دخــل إلــى المنــزل في إحــدى تلــك 
الحالات أن يقــوم بإجــراء التفتيــش، ومــع ذلــك إذا صادفــه في الدخــول جريمــة متلبــس بهــا، وكان ذلــك عرضــا فلــه أن 
يضبطهــا يترتــب عليهــا كل مــا يترتــب علــى حالــة التلبــس مــن آثــار، كذلــك إذا توافــرت أثنــاء وجــوده بالمنــزل حالــة مــن 
الحالات التــي تبيــح القبــض والتفتيــش الشــخصي كان لــه أن يقــوم بذلــك اســتنادا إلــى القانــون وليــس اســتنادا إلــى حــق 
التفتيــش لدخــول المنــزل، إذ إن الدخــول لا يخولــه هــذا الحــق وحيــث إنــه لما كان مــا ســلف، وكان دخــول رجــال الســلطة 
العامــة في هــذه الواقعــة إلــى مســكن المتهــم لطلــب النجــدة والاســتغاثة مــن المجنــي عليهــا التــي تشــاركه في هــذا المســكن 
في مرحلــة الضبــط الأولــى رضــاء صحيحــا خاليــا مــن الإكــراه أو عيــب مــن عيــوب الرضــا، وقــد حصــل قبــل دخــول المنــزل 
للتفتيــش في المرحلــة الثانيــة للضبــط، ومــن ثــم تكــون الحمايــة التــي أحــاط بهــا الشــارع تفتيــش المنــازل تســقط منهــا حن 
يكــون دخولهــا بعــد رضــاء أصحابهــا رضــاء صريحــا حــرا لا لبــس فيــه حــاصا منهــم قبــل الدخــول، ومــن نافلــة القــول 
بــأن المقــرر أن زوجــة صاحــب المســكن أو خليلتــه إذا صــدر منهــا رضــاء بالتفتيــش زال البــطان، لأنهــا تعتبــر وكيلــة عــن 
صاحــب الســكن«. لما كان ذلــك، وكان الدســتور قــد نــص في المادة 44 منــه علــى أن »للمســاكن حرمــة فا يجــوز دخولهــا 
ــا يخصصــه أو  ــه م ــرد علي ــم ي ــق ل ــص عــام مطل ــون« وهــو ن ــا لأحــكام القان ــي مســبب وفق أو تفتيشــها إلا بأمــر قضائ
يقيــده ممــا مــؤداه أن هــذا النــص الدســتوري يســتلزم في جميــع أحــوال تفتيــش المســاكن صــدور الأمــر القضائــي المســبب، 
وذلــك صونــا لحرمــة المســكن التــي تنبثــق مــن الحريــة الشــخصية التــي تتعلــق بكيــان الفــرد وحياتــه الخاصــة ومســكنه 
الــذي يــأوي إليــه وهــو موضــوع ســره وســكينته، ولذلــك حــرص الدســتور علــى تأكيــد حظــر انتهــاك حرمــة المســكن ســواء 
بدخولــه أو بتفتيشــه مــا لــم يصــدر أمــر قضائــي مســبب دون أن يســتثني مــن ذلــك حالــة التلبــس التــي لا تجيــز وفقــا 
لنــص المادة )4 مــن الدســتور ســوى القبــض علــى الشــخص وتفتيشــه أينمــا وجــد يؤكــد ذلــك أن مشــروع لجنــة الحريــات 
التــي شــكلت بمجلــس الشــعب عنــد إعــداد الدســتور كان يضمــن نــص المادة 44 اســتثناء حالــة التلبــس في حكمهــا غيــر 
أن هــذا الاســتثناء قــد أســقط في المشــروع النهائــي لهــذه المادة وصــدر الدســتور متضمنــا نــص المادة 44 الحالــي حرصــا 
منــه علــى صيانــة حرمــة المســاكن علــى مــا ســلف بيانــه. لما كان ذلــك، وكان نــص المادة 44 مــن الدســتور واضــح الدلالــة 
علــى عــدم اســتثناء حالــة التلبــس في الضمــانن اللذيــن أوردهمــا أي صــدور أمــر قضائــي وأن يكــون مســببا، فا يســوغ 
القــول باســتثناء حالــة التلبــس في حكــم هذيــن الضمــانن قياســا علــى إخراجهــا مــن حكمهمــا في حــال تفتيــش الشــخص 
أو القبــض عليــه، لأن الاســتثناء لا يقــاس عليــه، كمــا أن القيــاس محظــور لصراحــة نــص المادة 44 ســالفة البيــان ووضــوح 
ــانن  ــا الضم ــد إيراده ــك المادة بع ــة تل ــي وردت في نهاي ــون« الت ــا لأحــكام القان ــارة »وفق ــك عب ــن ذل ــر م ــه، ولا يغي دلالت
المشــار إليهمــا، لأن هــذه العبــارة لا تعنــي تفويــض الشــارع العــادي في إطاق حالــة التلبــس مــن قيدهمــا والقــول بغيــر 
ذلــك يفضــي إلــى إهــدار ضمــانن وضعهمــا الشــارع الدســتوري وتعليــق أعمالهــا علــى إرادة الشــارع القانونــي، وهــو مــا 
لا يفيــده نــص المادة 44 مــن الدســتور وإنمــا تشــير عبــارة »وفقــا لأحــكام القانــون« إلــى الإحالــة إلــى القانــون العــادي في 
تحديــد الجرائــم التــي يجــوز فيهــا صــدور الأمــر بتفتيــش المســاكن وبيــان كيفيــة صــدوره وتســبيبه إلــى غيــر ذلــك مــن 
الإجــراءات التــي يتــم بهــا هــذا التفتيــش. لما كان ذلــك، فــإن مــا قضــي بــه الدســتور في المادة 44 منــه مــن صــون حرمــة 
المســكن وإطاق حظــر دخولــه أو تفتيشــه إلا بأمــر قضائــي مســبب وفقــا لأحــكام القانــون يكــون حكمــا قــابا للإعمــال 
بذاتــه. لما كان ذلــك، وكان دخــول شــاهد الإثبــات الأول لمســكن الطاعــن جــاء بنــاء علــى طلــب شــاهدة الإثبــات الثانيــة 
مســاعدتها وفقــا لما تقضــي بــه المادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، إلا أن مــا أورده الحكــم فيمــا تقــدم لا يوفــر 
حالــة التلبــس التــي تبيــح لــه تفتيــش المســكن، ذلــك لأن تلــك الحالــة تتطلــب مشــاهدة الجريمــة وهــي علــى هــذا الوضــع 
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ووجــوب إذن النيابــة العامــة في تفتيــش الأماكــن مقصــور علــى حالــة تفتيــش المســاكن ومــا 
يتبعهــا مــن الملحقــات لأن القانــون إنمــا أراد حمايــة المســكن فحســب، فانتشــال المــواد المخــدرة 
مــن ميــاه البحــر وبــدون إذن لًا غبــار عليــه، ولًا يعيــب الحكــم - مــن بعــد - التفاتــه عــن الــرد علــى 

الدفــع ببطــان ضبــط المــواد المخــدرة إذ هــو دفــع قانونــي ظاهــر البطــان))))(.
كما أن تفتيش المزارع بدون إذن لًا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن))))(.

كمــا أن دخــول الضابــط كشــخص عــادي مــع مرشــد ســري مســكن المتهــم بنــاء علــى إذن منــه 
وإلقــاء الضابــط القبــض عليــه مــن بعــد لتوافــر حالــة مــن حــالًات التلبــس صحيــح))3)(.

ــة تنبــئ بذاتهــا عــن وقوعهــا، فإنهــا تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط القضائــي  أو بالقليــل وجــود مظاهــر خارجي
مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو بإدراكهــا بحاســة مــن حواســه، ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــي نبأهــا عــن طريــق 
الروايــة أو النقــل مــن الغيــر شــاهدا كان أو متهمــا يقــر علــى نفســه مــا دام هــو لــم يشــهدها أو يشــهد أثــرا مــن آثارهــا 
ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا. لما كان ذلــك، فــإن تفتيــش الشــرطي الســري/ ....... لمســكن الطاعــن يكــون بــاطا ويبطــل 
كذلــك كل مــا ترتــب عليــه تطبيقــا لقاعــدة كل مــا يترتــب علــى الباطــل فهــو باطــل، ويكــون مــا أســفر عنــه ذلــك التفتيــش 
وشــهادة مــن أجــراه قــد وقعــت باطلــة لكونهــا مترتبــة عليــه ولا يصــح التعويــل علــى الدليــل المســتمد منهــا في الإدانــة وكان 
الحكــم قــد عــول في قضائــه بإدانــة الطاعــن مــن بن مــا عــول عليــه علــى الدليــل المســتمد مــن ذلــك التفتيــش، ممــا لا 
يجــوز الاســتناد إليــه كدليــل في الدعــوى، ويكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد تعيــب بالخطــأ في تطبيــق القانــون الــذي يبطلــه 
ويوجــب نقضــه، ولا يمنــع مــن ذلــك مــا أورده الحكــم مــن أدلــة أخــرى، إذ إن الأدلــة في المــواد الجنائيــة متســاندة يكمــل 
بعضهــا بعضــاً بحيــث إذا ســقط أحدهــا أو اســتبعد تعــذر التعــرف علــى مبلــغ الأثــر الــذي كان للدليــل الباطــل في الــرأي 
الــذي انتهــت إليــه المحكمــة، وفــضا عمــا تقــدم فإنــه لا يجــدي الحكــم مــا تســاند إليــه مــن ضبــط )نبــات الحشــيش 
المخــدر( بمعرفــة الرائــد/ ... عنــد تفتيشــه لمنــزل الطاعــن بــإذن الســيدة/ ...... علــى اعتبــار أنهــا زوجــة الطاعــن كمــا 
أثبــت الحكــم المطعــون فيــه، ذلــك أنــه مــن المقــرر أنــه إذا تعلــق الأمــر بتفتيــش منــزل أو مــكان وجــب أن يصــدر الرضــاء 
بــه مــن حائــز المنــزل أو المــكان أو ممــن يعــد حائــزا لــه وقــت غيابــه، وكان الثابــت مــن الحكــم المطعــون فيــه أن الطاعــن لــم 
يكــن غائبــا عــن المنــزل فــإن الإذن مــن زوجتــه يكــون قــد صــدر ممــن لا يملكــه. لما كان ذلــك، وكانــت المحكمــة إذ عولــت 
أيضــا في قضائهــا ضمــن مــا عولــت عليــه بإدانــة الطاعــن علــى مــا أســفر عنــه تفتيــش منزلــه بمعرفــة الرائــد/ ..... 
اســتنادا إلــى صحــة التفتيــش لحصولــه برضــاء زوجتــه المقيمــة معــه بــذات المنــزل تكــون أخطــأت في تطبيــق القانــون. لما 
كان مــا تقــدم، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون معيبــا بمــا يبطلــه ويوجــب نقضــه والإعــادة لهــذا الســبب أيضــا[ الطعــن 
رقــم 9039) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7) مــن فبرايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة 

رقــم 34) قاعــدة رقــم 9).
) )( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق الصادر بجلسة 5) من يناير لسنة )99) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني 

رقم )4 صفحة رقم 67 قاعدة رقم )).
ــاب  ــن كت ــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول م ــن أكتوب ــم 9)8) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 6) م ــن رق ) )( الطع
المكتــب الفنــي رقــم 40 صفحــة رقــم 769 قاعــدة رقــم 8))، الطعــن رقــم 347) لســنة 55 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو 
لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم )74 قاعــدة رقــم 30)، الطعــن رقــم 
57 لســنة 38 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبريــل لســنة 968) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) 

صفحــة رقــم 398 قاعــدة رقــم 75.
3 الطعن رقم 768 لسنة 48 ق الصادر بجلسة 6) من أكتوبر لسنة 978) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 

الفني رقم 9) صفحة رقم 7)7 قاعدة رقم 46).
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والدفــع ببطــان تفتيــش المنــزل لعــدم صــدور إذن مــن النيابــة العامــة بذلــك، لًا يجــوز التذرع 
بــه مــن غيــر صاحــب المســكن))))(.

2- القائم بالتفتيش
حظــر القانــون القبــض علــى أي إنســان أو تفتيشــه إلا بترخيــص منــه أو بــإذن مــن ســلطة 
التحقيــق المختصــة، فــا يجيــز للأفــراد مــن غيــر مأمــوري الضبــط القضائــي أن يباشــروا أيــا 
مــن هذيــن الإجراءيــن، وكل مــا خولــه القانــون إياهــم أن يحضــروا الجانــي في الجرائــم المتلبــس 
ــى  ــة - ويســلموه إل ــون الإجــراءات الجنائي ــن 37 و38 مــن قان ــق لأحــكام المادت ــا - بالتطبي به

أقــرب مأمــور ضبــط قضائــي وليــس لهــم أن يجــروا قبضــا أو تفتيشــا))))).
فيقتصــر حــق التفتيــش علــى مأمــور الضبــط القضائــي دون غيــره ســواء مــن الأفــراد أو 
ــاء  ــن تلق ــم م ــش المته ــي تفتي ــط القضائ ــور الضب ــة، فــا يجــوز لمأم مــن رجــال الســلطة العام
نفســه إلا في أحــوال التلبــس بالجنايــات أو بالجنــح التــي يعُاقــب عليهــا بالحبــس مــدة تزيـــد على 

ثاثـــة أشــهر، وبشــرط وجــود دلائــل كافيــة علــى اتهامــه بالجريمــة المتلبــس بهــا))3)).
ويجــب علــى المحكمــة التحقــق مــن قيــام صفــة مأمــور الضبــط القضائــي المــأذون لــه 

بالتفتيــش ومــدى اختصاصــه المكانــي عنــد إجرائــه للتفتيــش))4).

) الطعن رقم 89)) لسنة 37 ق الصادر بجلسة 30 من أكتوبر لسنة 967) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب 
الفني رقم 8) صفحة رقم 047) قاعدة رقم 4)).

) الطعن رقم 70)44 لسنة 85 ق الصادر بجلسة )) من أكتوبر لسنة 6)0) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 67 
صفحة رقم 735 قاعدة رقم 94..

3 قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]نــص المادة 46 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة واضــح في أنــه ”في الأحــوال التــي يجــوز 
فيهــا القبــض قانونــاً علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه“. وهــذا النــص إنمــا يخصــص لمأمــور 
الضبــط القضائــي دون غيــره بحــق التفتيــش يؤكــد ذلــك أن هــذا النــص جــاء بعــد نــص المادتن 37، 38 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــتن بحــق الأفــراد ورجــال الســلطة العامــة مــن غيــر مأمــوري الضبــط القضائــي في إحضــار 
المتهــم المتلبــس وتســليمه، وقــد جــاء خلــواً مــن تقريــر حــق تفتيــش المتهــم لمــن يفعــل ذلــك مــن الأفــراد أو مــن رجــال الســلطة 
العامــة مــن غيــر مأمــوري الضبــط القضائــي، وأن المادة 46 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مســتمدة مــن المادة )4) 
مــن قانــون التحقيــق الإيطالــي وهــي لا تســمح للأفــراد عنــد تســليم الجانــي المتلبــس بتفتيشــه، وأن تســليم المتهــم بعــد 
ــاً كمــا تقــدم  ــر مأمــوري الضبــط القضائــي ليــس قبضــاً قانوني إحضــاره بمعرفــة أحــد رجــال الســلطة العامــة مــن غي
القــول. لما كان مــا تقــدم، وكانــت اللجــان الشــعبية ليــس لهــا مــن بعــد أن تتعــرض للطاعــن بالقبــض أو التفتيــش أو تفتيــش 
الســيارة، فــإن فعلــت فــإن إجراءهــا يكــون بــاطاً، وإذ يبطــل القبــض والتفتيــش فإنــه يبطــل الدليــل المســتمد منهمــا ولما 
كانــت الأوراق قــد خلــت مــن دليــل آخــر ســوى القبــض الباطــل، ومــن ثــم يتــعن والأمــر كذلــك نقــض الحكــم المطعــون فيــه 
وبــراءة الطاعــن ممــا نســب إليــه[ الطعــن رقــم 380 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة )) مــن ســبتمبر لســنة ))0) والمنشــور 

بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 396 قاعــدة رقــم 66.
وانظر المادة رقم 337 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

4 الطعن رقم 380 لسنة )8 ق الصادر بجلسة )) من سبتمبر لسنة ))0) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 63 
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ــأن صــدور أمــر التفتيــش لأحــد مأمــوري الضبــط أو لمــن  كمــا قضــت محكمــة النقــض ب
ــا دام مصــدر  ــرده، م ــم بمف ــه أيه ــذي يجري ــش ال ــه صحــة التفتي ــب علي ــه يترت ــه أو يندب يعاون
الإذن لــم يقصــد قيــام واحــد بالــذات بتنفيــذه، ولا يلــزم كتابــة أمــر النــدب الصــادر مــن المنــدوب 

الأصيــل لغيــره مــن مأمــوري الضبــط القضائــي)))).

رابعًا: الحالات التي يجوز فيها التفتيش
يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش المتهــم في الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون لــه 

القبــض عليــه،)))).
فكلما جاز القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه،))3).

صفحة رقم 396 قاعدة رقم 66..
) الطعن رقم 345 لسنة 86 ق الصادر بجلسة 8 من أكتوبر لسنة 6)0) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم 67 صفحة 

رقم 673 قاعدة رقم 85.
) الفقرة الأولى من المادة رقم 46 من قانون الإجراءات الجنائية..

3 الطعــن رقــم 0)36) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 4)43 لســنة 
88 ق الصــادر بجلســة 4) مــن نوفمبــر لســنة 9)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 460) لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 
0) مــن ديســمبر لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 848 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 
5)59) لســنة 84 ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 44) 
قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 8645) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 8 مــن نوفمبــر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم 0)4 قاعــدة رقــم 57، الطعــن رقــم 0))6) لســنة 68 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ينايــر لســنة 
008) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 59 صفحــة رقــم 33 قاعــدة رقــم 3، الطعــن رقــم 9898 لســنة 67 ق الصــادر 
بجلســة 6) مــن نوفمبــر لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم 568 قاعــدة رقــم 89، الطعــن 
رقــم 995 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ديســمبر لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 
)95 قاعــدة رقــم 83)، الطعــن رقــم 557)) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 9 مــن نوفمبــر لســنة 993) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 969 قاعــدة رقــم 50)، الطعــن رقــم )969) لســنة 60 ق الصــادر 
بجلســة 9) مــن مــارس لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 صفحــة رقــم 0)3 قاعــدة 
ــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن  ــم 46438 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوب ــن رق ــم )4، الطع رق
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم ))9 قاعــدة رقــم )6)، الطعــن رقــم 5033) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 3 
مــن ينايــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم )4 قاعــدة رقــم 4، الطعــن 
رقــم 4064 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 3) مــن نوفمبــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 37 صفحــة رقــم 878 قاعــدة رقــم 69)، الطعــن رقــم 3385 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر لســنة 986) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 769 قاعــدة رقــم 47)، الطعــن رقــم )99) لســنة 
54 ق الصــادر بجلســة 5 مــن فبرايــر لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 
09) قاعــدة رقــم 33، الطعــن رقــم 954 لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 3) مــن ينايــر لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 83 قاعــدة رقــم 5)، الطعــن رقــم 865 لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 8 مــن 
يونيــو لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 500 قاعــدة رقــم 7))، الطعــن 
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فكلمــا كان القبــض صحيحًــا كان التفتيــش الــذي يجريــه مــن خــول إجــراؤه علــى المقبــوض 
ــا كان ســبب القبــض أو الغــرض منــه، فــإن لــم يجــز القبــض عليــه لــم يجــز  عليــه صحيحًــا أيًّ

تفتيشــه وبطــل مــا أســفر عنــه القبــض والتفتيــش الباطلــن)))).
فــإذا كان التلبــس صفــة تــازم الجريمــة ذاتــه لا شــخص مرتكبهــا، فــإن ذلــك يبيــح لمأمــور 
الضبــط القضائــي الــذي شــاهد وقوعهــا أن يقبــض علــى المتهــم الــذي تقــوم دلائــل كافيــة علــى 

ارتكابــه لهــا، وأن يجــري تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة))))).

رقــم 9)8) لســنة 37 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 8) صفحــة رقــم )4)) قاعــدة رقــم 63).

) الطعــن رقــم 5979 لســنة 88 ق الصــادر بجلســة )) مــن نوفمبــر لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 530)) لســنة 
86 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أكتوبــر لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7646) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن يوليــو لســنة 9)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 0)4) لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 4) مــن مــارس لســنة 8)0) 
)غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 08) لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 6 مــن أبريــل لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
5883 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم 
))9 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 97)37 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 6)0) )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 8565) لســنة 84 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة 
رقــم 433 قاعــدة رقــم 50، الطعــن رقــم 645 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ديســمبر لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب 
ــي رقــم 66 صفحــة رقــم 868 قاعــدة رقــم 9))، الطعــن رقــم 4935) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 7 مــن  ــب الفن المكت
أبريــل لســنة 4)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 9405 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 7) مــن يوليــو لســنة ))0) )غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم )) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يونيــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم ))85 لســنة 
80 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم 
36، الطعــن رقــم 4994 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6595 لســنة 
79 ق الصــادر بجلســة 0) مــن مــارس لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 9069 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة ) 
مــن أكتوبــر لســنة 0)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 69))6 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة 008) 
)غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 9083) لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة 007) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
)96)5 لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يونيــو لســنة 006) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 995 لســنة )6 ق الصــادر 
بجلســة 5 مــن ديســمبر لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم )95 قاعــدة رقــم 83)، الطعــن 
رقــم 3765) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 7) مــن ينايــر لســنة 000) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 46438 لســنة 59 ق 
الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم ))9 
قاعــدة رقــم )6)، الطعــن رقــم )97)) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 640 قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 5033) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 3 
مــن ينايــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم )4 قاعــدة رقــم 4، الطعــن 
رقــم 3385 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

37 صفحــة رقــم 769 قاعــدة رقــم 47)..
) الطعن رقم 5979 لسنة 88 ق الصادر بجلسة )) من نوفمبر لسنة 8)0) )غير منشور(..
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خامسًا: ضوابط إجراء التفتيش
1- أذن التفتيش

القانــون لــم يشــترط شــكاً معينًــا لإذن التفتيــش ولــم يوجــب النــص فيــه علــى تحديــد نطــاق 
تنفيــذه بدائــرة الاختصــاص المكانــي لمصــدره، وكل مــا يتطلبــه القانــون في هــذا الصــدد أن يكــون 
الإذن واضحًــا ومحــددًا بالنســبة إلــى تعيــن الأشــخاص والأماكــن المــراد تفتيشــها وأن يكــون 

مصــدره مختصًــا مكانيًــا بإصــداره وأن يكــن مدونًــا بخطــه وموقعًــا عليــه بإمضائــه))))).
ولا ينــال مــن صحتــه خلــوه مــن بيــان صفــة المــأذون بتفتيشــه أو صناعتــه أو محــل إقامتــه 

طالمــا أن الشــخص الــذي حصــل تفتيشــه في الواقــع هــو بذاتــه المقصــود بــإذن التفتيــش))))).
كمــا لا ينــال مــن صحتــه خطــأه في بيــان اســم المــأذون بتفتيشــه أو ســنه أو مهنتــه أو محــل 

إقامتــه طالمــا أنــه الشــخص المــأذون بتفتيشــه))3)).
والقانــون لا يشــترط عبــارات خاصــة يصــاغ بهــا إذن التفتيــش، وإنمــا يكفــي أن يكــون رجــل 
الضبطيــة القضائيــة قــد علــم مــن تحرياتــه واســتدلالاته أن جريمــة وقعــت وأن هنــاك دلائــل 
وأمــارات قويــة ضــد مــن يطلــب الإذن بتفتيشــه وتفتيــش مســكنه، وعلــى ذلــك فأنــه لا يبطــل 

الإذن لعــدم تحديــد ماهيــة الجريمــة فيــه))4)).
ويكفــي في الجرائــم المســندة للمتهــم أن تكــون قائمــة بالفعــل وتوافــرت الدلائــل على نســبتها 
إليــه وقــت إصــدار إذن بالضبــط والتفتيــش، ويكــون مــا نــص عليــه الأذن مــن اشــتراط إجــراء 
التفتيــش والضبــط حــال وجــود مخالفــة للقانــون لا يجعــل الإذن، معلقــا علــى شــرط، ولا 

لضبــط جريمــة مســتقبلة))5)).
والدفــع ببطــان إذن النيابــة العامــة بالقبــض والتفتيــش هــو مــن الدفــوع القانونيــة المختلطة 
) )( الطعــن رقــم 0)))) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 60643 
لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة 

رقــم 40) قاعــدة رقــم 6).
) )( الطعــن رقــم 6)84 لســنة 87 ق الصــادر بجلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 305)) 
ــي رقــم 65 صفحــة رقــم 656  ــب الفن ــاب المكت ــر لســنة 4)0) والمنشــور بكت لســنة 83 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوب
قاعــدة رقــم 85، الطعــن رقــم ))4 لســنة 50 ق الصــادر بجلســة 9 مــن يونيــو لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم )74 قاعــدة رقــم 43)..
3 )( الطعن رقم 8047 لسنة 88 ق الصادر بجلسة 4) من نوفمبر لسنة 9)0) )غير منشور(، الطعن رقم 877) لسنة 

59 ق الصادر بجلسة 9) من أكتوبر لسنة 989) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 40 صفحة رقم 
)79 قاعدة رقم )3).

4 )( الطعن رقم 6)8)4 لسنة 85 ق الصادر بجلسة ) من مايو لسنة 7)0) )غير منشور(..
5 )( الطعن رقم 85)) لسنة 50 ق الصادر بجلسة 4) من نوفمبر لسنة 980) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب 

الفني رقم )3 صفحة رقم 9)0) قاعدة رقم 99).
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بالواقــع التــي لا يجــوز إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض مــا لــم يكــن قــد دفــع بــه أمــام 
محكمــة الموضــوع أو كانــت مدوناتــه تحمــل مقوماتــه كمــا أن الدفــع بحصــول الضبــط والتفتيــش 
قبــل صــدور الإذن يعــد دفاعــا موضوعيــا يكفــي للــرد عليــه اطمئنــان المحكمــة إلــى وقــوع 

الضبــط والتفتيــش بنــاء علــى الإذن أخــذا منهــا بالأدلــة الســائغة التــي أوردتهــا))))).
ولــم يوجــب القانــون ذكــر الاختصــاص المكانــي مقرونًــا باســم وكيــل النيابــة مصــدر الإذن 

بالتفتيــش))))).
فصفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش))3)).

كمــا لا ينــال مــن صحــة أذن التفتيــش الخطــأ في ذكــر مــكان عمــل المــأذون بتفتيشــه، طالمــا 
أنــه الشــخص المقصــود بــالإذن))4)).

ويكفــي لصحــة أذن التفتيــش ذكــر وكيــل النيابــة مصــدر إذن التفتيــش صفتــه بــه ملحقــة 
باســمه فيــه، ولا يلــزم ذكــر اختصاصــه المكانــي، والعبــرة في ذلــك بحقيقــة الواقــع، ولــم يرســم 
القانــون شــكاَ خاصــاَ لتوقيعــه عليــه، مــا دام موقعــاَ عليــه فعــاَ ممــن أصــدره، ويترتــب علــى 

ذلــك أن توقيعــه بتوقيــع غيــر مقــروء لا يبطلــه))5)).
) )( الطعــن رقــم 5556 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أبريــل لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )4)46 لســنة 
85 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ديســمبر لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )6))4 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 
ــر منشــور(، الطعــن رقــم 8)))4 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 8) مــن مــارس لســنة  ــر لســنة 7)0) )غي 5) مــن نوفمب
7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 0950) لســنة 86 ق الصــادر بجلســة 7) مــن ديســمبر لســنة 6)0) )غيــر منشــور(، 

الطعــن رقــم 0454) لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 6)0) )غيــر منشــور(..
ــاب المكتــب الفنــي رقــم  ) )( الطعــن رقــم 8033 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7) مــن يوليــو لســنة ))0) والمنشــور بكت
ــر لســنة 990)  ــن فبراي ــم 534) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 6 م ــن رق ــم 59، الطع ــم 364 قاعــدة رق 63 صفحــة رق
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 75) قاعــدة رقــم 48، الطعــن رقــم 3887 لســنة 
58 ق الصــادر بجلســة 3) مــن نوفمبــر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 
)05) قاعــدة رقــم 59)، الطعــن رقــم 766) لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء 

الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 760 قاعــدة رقــم 46).
ــاب  ــر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كت 3 )( الطعــن رقــم 3773 لســنة 58 ق الصــادر بجلســة 3) مــن نوفمب

المكتــب الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 03)) قاعــدة رقــم 67).
4 )( الطعــن رقــم 605)3 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

60 صفحــة رقــم 8)5 قاعــدة رقــم 67.
5 )( الطعــن رقــم 8668 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
ــر لســنة 995)  58 صفحــة رقــم 784 قاعــدة رقــم 47)، الطعــن رقــم 5)00) لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 9) مــن يناي
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 46 صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم 30، الطعــن رقــم 80)3) لســنة 
63 ق الصــادر بجلســة 4) مــن مايــو لســنة 995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 46 صفحــة رقــم 

849 قاعــدة رقــم 8))
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]العبــرة في بيانــات إذن التفتيــش بمــا يــرد في أصلــه دون النســخة المطبوعــة للقضيــة. ولا 
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وأن التوقيــع علــى صفحــة أذن التفتيــش الأخيــرة - وهــو المعتبــر - يغنــي عــن توقيــع باقــي 
صفحاتــه إن تعــددت، إذ إن القانــون لــم يوجــب هــذا))))).

ولا يؤثــر في صحــة إذن التفتيــش أغفالــه إثبــات ســاعة إصــداره مــا دام أنــه ثبــت حصــول 
التفتيــش بعــد صــدور الإذن وقبــل نفــاذ أجلــه))))).

كمــا أن لجــوء الضابــط إلــى وكيــل النيابــة في مــكان تواجــده - بمنزلــه - لاســتصدار الإذن 
بالتفتيــش فهــو أمــر متــروك لمطلــق تقديــره ولا مخالفــة فيــه للقانــون، وبالتالــي ليــس فيــه مــا 

يحمــل علــى الشــك في ســامة إجراءاتــه))3)).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن عــدم إثبــات المأموريــة بدفتــر الأحــوال لا ينــال مــن صحــة 
الإجــراء، فقضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أقــوال الشــهود وســائر 
العناصــر المطروحــة علــى بســاط البحــث الصــورة الصحيحــة لواقعــة الدعــوى حســبما يــؤدي 
إليــه اقتناعهــا وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن صــور أخــرى مــادام اســتخاصها ســائغا مســتندا 
إلــى أدلــة مقبولــة في العقــل والمنطــق ولهــا أصلهــا في الأوراق، وكان وزن أقــوال الشــهود وتقديــر 
الظــروف التــي يــؤدون فيهــا الشــهادة متــروكا لتقديــر محكمــة الموضــوع، ومتــى أخــذت بشــهادة 
شــاهد فــإن ذلــك يفيــد أنهــا اطرحــت جميــع الًاعتبــارات التــي ســاقها الدفــاع لحملهــا علــى عــدم 
الأخــذ بهــا، وأن انفــراد الضابــط بالشــهادة لًا ينــال مــن ســامة أقوالــه وكفايتهــا كدليــل في 
الدعــوى وأن التناقــض والتضــارب في أقوالــه لًا يعيــب الحكــم مادامــت المحكمــة قــد اســتخلصت 
الحقيقــة منهــا اســتخاصا ســائغا لًا تناقــض فيــه - كمــا هــو الشــأن في الدعــوى الماثلــة - فــإن مــا 
يثيــره الطاعــن بشــأن أقــوال الضابــط وصحــة تصويــره للواقعــة لًا يعــدو أن يكــون في حقيقتــه 

يصــح أن ينعــى علــى الإذن عــدم بيــان اســم النيابــة التــي ينتمــي إليهــا مصــدر الإذن لأنــه ليــس في القانــون مــا يوجــب 
ذكــر الاختصــاص المكانــي مقرونــاً باســم وكيــل النيابــة مصــدر الإذن بالتفتيــش. ولما كان النعــي في حقيقتــه وارداً علــى 
مجــرد شــكل التوقيــع في حــد ذاتــه وكونــه يشــبه عامــة إقفــال الــكام فإنــه لا يعيــب الإذن مــا دام موقعــاً عليــه فــعاً 
ممــن أصــدره[ الطعــن رقــم 888) لســنة 34 ق الصــادر بجلســة )) مــن مايــو لســنة 965) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم )45 قاعــدة رقــم )9.
) )( الطعــن رقــم 85053 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
)6 صفحــة رقــم 709 قاعــدة رقــم 93، الطعــن رقــم 74) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل لســنة )99) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 569 قاعــدة رقــم )8.
) )( الطعــن رقــم 4)97) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ســبتمبر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 776 قاعــدة رقــم )))، الطعــن رقــم )446 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة 0) مــن 

مــارس لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 458 قاعــدة رقــم 65.
3 )( الطعــن رقــم )7))5 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

60 صفحــة رقــم )57 قاعــدة رقــم 74.
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جــدلًا موضوعيــا في تقديــر المحكمــة للأدلــة القائمــة في الدعــوى ممــا لًا يجــوز مصادرتهــا فيــه 
لــدى محكمــة النقــض. لمــا كان ذلــك، وكان المقــرر أنــه لًا يصــح الًاعتــداد بالتعليمــات في مقــام 
تطبيــق القانــون، فــإن مــا يثيــره الطاعــن بشــأن عــدم إثبــات المأموريــة بدفتــر الأحــوال لًا يكــون لــه 
محــل. لمــا كان ذلــك، ولئــن كان الأصــل أن مــن يقــوم بإجــراء باطــل لًا تقبــل منــه الشــهادة عليــه، 
إلًا أن ذلــك لًا يكــون إلًا عنــد قيــام البطــان وثبوتــه، وإذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى 
ســديدا إلــى صحــة إجــراءات القبــض والتفتيــش، فإنــه لًا تثريــب عليــه إن هــو عــول في الإدانــة 
علــى أقــوال ضابــط الواقعــة، ويكــون منعــى الطاعــن في هــذا الشــأن غيــر قــويم. لمــا كان ذلــك، 
وكان مــن المقــرر أنــه يجــب لقبــول وجــه الطعــن أن يكــون واضحــا ومحــددا وكان الطاعــن لــم يبــين 
ماهيــة الدفــاع الــذي أبــداه والتفــت الحكــم المطعــون فيــه عــن الــرد عليــه بــل أرســل القــول إرســالًا 
ممــا لًا يمكــن معــه مراقبــة مــا إذا كان الحكــم قــد تناولــه بالــرد أو لــم يتناولــه، وهــل كان دفاعــا 
جوهريــا ممــا يجــب علــى المحكمــة أن تجيبــه أو تــرد عليــه أو هــو مــن قبيــل الدفــاع الموضوعــي 
الــرد عليــه مســتفاد مــن القضــاء بالإدانــة للأدلــة التــي  بــل  الــذي لًا يســتلزم في الأصــل ردا 
أوردتهــا المحكمــة في حكمهــا، ومــن ثــم يكــون النعــي علــى الحكــم في هــذا الشــأن في غيــر محلــه[)))).

2- سبب التفتيش - جدية التحريات
لــم يشــترط الدســتور أو القانــون قــدرًا معينًــا مــن التســبيب أو صــورة بعينهــا يجــب أن يكــون 
عليهــا الأمــر الصــادر بالتفتيــش كمــا أن القانــون لــم يرســم شــكاً خاصًــا للتســبيب، ولا يشــترط 

صياغــة إذن التفتيــش في عبــارات خاصة)))).
ويكفــي في اعتبــار أذن التفتيــش مســببًا إثبــات إذن التفتيــش علــى ذات المحضــر المشــتمل 

علــى مــا أســفرت عنــه التحريــات))3).
ويفُتــرض عــدم مباشــرة التفتيــش إلا إذا وقعــت جنايــة أو جنحــة، وتوافــر دلائــل كافيــة 
لنســبتها إلــى شــخص معــن بمــا يكفــي لاتهامــه بارتكابهــا، ولذلــك فأنــه يشــترط في إجــراءات 

) )( الطعن رقم ))99) لسنة 89 ق الصادر بجلسة 7 من فبراير سنة ))0) )غير منشور(.
) )( الطعــن رقــم 803)) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
64 صفحــة رقــم 447 قاعــدة رقــم 59، الطعــن رقــم 336 لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 975) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 355 قاعــدة رقــم )8، الطعــن رقــم 00) لســنة 
45 ق الصــادر بجلســة 4) مــن مــارس لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة 

رقــم 58) قاعــدة رقــم 60.
3 )( الطعــن رقــم ))8 لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 6) مــن مايــو لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 458 قاعــدة رقــم 07)، الطعــن رقــم 336 لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 

975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 355 قاعــدة رقــم )8.
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الاســتدلال التــي يبُنــى عليهــا التفتيــش أن تكــون مشــروعة، فــإذا لــم تكــن كذلــك كان التفتيــش 
باطــاً)))).

ــز  ــون لا يجي ــة أو جنحــة، فالقان ــون جناي ــق أن تك ويشــترط في الجريمــة موضــوع التحقي
التفتيــش بشــأن المخالفــات، والعبــرة بوصــف التهمــة هــي بمــا يجــري التحقيــق بشــأنها دون مــا 
يســفر عنــه في نهايتــه، فــإذا اتضــح بعــد التحقيــق أن الواقعــة مخالفــة فــا يترتــب علــى ذلــك 

بطــان التفتيــش الــذي تم صحيحًــا)))).
ــة يرجــح معهــا  ــات جدي ويشــترط لصحــة إصــدار إذن التفتيــش أن يكــون مســبوقًا بتحري

ــى المــأذون بتفتيشــه))3). نســبة الجريمــة إل
) )( قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]إن كل مــا يشــترط لصحــة التفتيــش الــذي تجريــه النيابــة العامــة أو تــأذن بإجرائــه 
في مســكن المتهــم هــو أن يكــون رجــل الضبــط القضائــي قــد علــم مــن تحرياتــه واســتدلالاته أن جريمــة معينــة جنايــة أو 
جنحــة قــد وقعــت مــن شــخص مــعن وأن يكــون هنــاك مــن الدلائــل والأمــارات الكافيــة والشــبهات المقبولــة ضــد هــذا 
ــه إلا  ــى رجــال الســلطة دخول ــا الدســتور وحــرم عل ــي كفله ــق لحرمــة مســكنه الت ــرر تعــرض التحقي الشــخص بقــدر يب
ــون[ الطعــن رقــم 5769 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 999)  ــي ينــص عليهــا القان في الأحــوال الت

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 59) قاعــدة رقــم 37.
) )( الطعــن رقــم 37)4) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
ــي رقــم 47 صفحــة رقــم 63)) قاعــدة رقــم 84)، الطعــن رقــم 3)8 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )) مــن  ــب الفن المكت
ــم 53)،  ــم ))9 قاعــدة رق ــم 40 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــن كت ــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول م نوفمب
الطعــن رقــم 4444 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 059) قاعــدة رقــم 00).
3 )( قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار الإذن بالتفتيــش وإن كان 
موكــولًا إلــى ســلطة التحقيــق التــي أصدرتــه تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببــطان هــذا 
الإجــراء فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــع الجوهــري وأن تــرد عليــه بأســباب ســائغة بالقبــول أو الرفــض. 
ــى القــول  ــة التحريــات عل لما كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد رفــض الدفــع ببــطان إذن التفتيــش لعــدم جدي
بــأن ضبــط الطاعنــة الأولــى بســيارة المحكــوم عليــه الســادس حــال تقاضيهــا مبلــغ الرشــوة وإقــرار المحكــوم عليــه الثامــن 
ــع والخامــس دليــل علــى جديــة تحريــات الشــرطة  ــغ الرشــوة لتســليمه للطاعــنن الراب ــة السادســة مبل تســليمه الطاعن
وهــو مــا لا يصلــح رداً علــى هــذا الدفــع، ذلــك بــأن ضبــط الطاعنــة الأولــى حــال تقاضيهــا مبلــغ الرشــوة وإقــرار المحكــوم 
عليــه الثامــن تســليمه مبلــغ الرشــوة للطاعنــة السادســة إنمــا همــا عنصــران جديــدان في الدعــوى لاحقــان علــى تحريــات 
الشــرطة وعلــى إصــدار الإذن بالتفتيــش فا يصــح أن يتخــذ منهمــا دلــياً علــى جديــة التحريــات الســابقة عليهمــا، لأن 
شــرط صحــة إصــدار الإذن أن يكــون مســبوقاً بتحريــات جديــة يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المأذون بتفتيشــه ، ممــا 
كان يقتضــى مــن المحكمــة حتــى يســتقيم ردهــا علــى الدفــع أن تبــدى رأيهــا في عناصــر التحريــات الســابقة علــى الإذن 
دون غيرهــا مــن العناصــر الاحقــة عليــه وأن تقــول كلمتهــا في كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن مــن ســلطة 
التحقيــق أمــا وهــى لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بالقصــور والفســاد في الاســتدلال[ الطعــن رقــم )03) لســنة )8 
ق الصــادر بجلســة 6 مــن فبرايــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 70) قاعــدة رقــم ))
وقضــت بــأن: ]إذ كان مــؤدى مــا أثبتــه الحكــم أن أمــر النيابــة العامــة بتفتيــش مســكن الطاعــن كان بنــاء علــى تقديرهــا 
لأقــوال المتهــم الأول ومــا أدلــى بــه في التحقيــق مــن معلومــات ولــم يكــن بنــاء علــى تحريــات ســاقها إليهــا مأمــور الضبــط 
القضائــي، ومــن ثــم فــإن الدفــع ببــطان أمــر التفتيــش بدعــوى بنائــه علــى تحريــات غيــر جديــة يكــون واردا علــى غيــر 
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وتقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار الإذن بالتفتيــش هــو مــن المســائل الموضوعيــة 
التــي يــوكل الأمــر فيهــا إلــى ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع، وتُمــارس محكمــة 
الموضــوع رقابتهــا علــى جديــة مــا تفيــده تلــك الاســتدلالات مــن شــبهات معقولــة تكفــي لترجيــح 

وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى المتهــم،)))).

محــل وغيــر منتــج في الدعــوى الماثلــة، ولا يعيــب الحكــم المطعــون فيــه أنــه أعــرض عنــه[، الطعــن رقــم )57) لســنة 60 ق 
الصــادر بجلســة 8 مــن فبرايــر لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 5)) 
قاعــدة رقــم 3)، الطعــن رقــم 764) لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 8) مــن فبرايــر لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 79) قاعــدة رقــم 56.
) )( الطعــن رقــم 0349) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 6 مــن فبرايــر لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم ))))) 
لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 0)))) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 
) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 9735 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 6)0) 
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم 686 قاعــدة رقــم 88، الطعــن رقــم 7575) لســنة 83 ق الصــادر 
بجلســة 5 مــن أبريــل لســنة 4)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7979 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أكتوبــر لســنة 
ــم 753)) لســنة )8 ق  ــن رق ــم 4))، الطع ــم 835 قاعــدة رق ــم 64 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت 3)0) والمنشــور بكت
الصــادر بجلســة 4) مــن مايــو لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم ))6 قاعــدة رقــم 87، 
الطعــن رقــم 4)5)8 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ينايــر لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 
صفحــة رقــم 43) قاعــدة رقــم 5)، الطعــن رقــم )7)5 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ينايــر لســنة 3)0) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم 45 قاعــدة رقــم 5، الطعــن رقــم 4364 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 3) مــن 
ديســمبر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 864 قاعــدة رقــم 57)، الطعــن رقــم 64838 
لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 784 
قاعــدة رقــم )4)، الطعــن رقــم 5))3 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم )74 قاعــدة رقــم )3)، الطعــن رقــم 80))) لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 8 مــن نوفمبــر 
لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 635 قاعــدة رقــم 4))، الطعــن رقــم 04)67 لســنة 74 
ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 607 قاعــدة رقــم 
09)، الطعــن رقــم 798) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 8 مــن أكتوبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 
صفحــة رقــم 457 قاعــدة رقــم 77، الطعــن رقــم 6849) لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 7) مــن يوليــو لســنة ))0) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 356 قاعــدة رقــم 58، الطعــن رقــم 8033 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7) مــن 
يوليــو لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 364 قاعــدة رقــم 59، الطعــن رقــم 653) لســنة 
78 ق الصــادر بجلســة 5 مــن يوليــو لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم )35 قاعــدة رقــم 
57، الطعــن رقــم )3) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 7 مــن فبرايــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 
صفحــة رقــم 86) قاعــدة رقــم 4)، الطعــن رقــم 3746 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة ))0) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم )4 قاعــدة رقــم 4، الطعــن رقــم 760 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 3 مــن 
نوفمبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 356 قاعــدة رقــم 60، الطعــن رقــم 64)5 لســنة 
80 ق الصــادر بجلســة 8) مــن ســبتمبر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم )3) قاعــدة 
رقــم )4، الطعــن رقــم 76 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 8) مــن يوليــو لســنة ))0))غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 3955 لســنة 
80 ق الصــادر بجلســة 6 مــن مــارس لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم )4) قاعــدة رقــم 
))، الطعــن رقــم 85053 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
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)6 صفحــة رقــم 709 قاعــدة رقــم 93، الطعــن رقــم 083)) لســنة 79 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 0)0))غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم 46)33 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مــارس لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم )6 صفحــة رقــم 97) قاعــدة رقــم 6)، الطعــن رقــم 55384 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 5) مــن فبرايــر لســنة 0)0) 
ــي رقــم )6 صفحــة رقــم 9)) قاعــدة رقــم 8)، الطعــن رقــم )7))5 لســنة )7 ق الصــادر  ــب الفن ــاب المكت والمنشــور بكت
بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم )57 قاعــدة رقــم 74، الطعــن 
رقــم 605)3 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة 
رقــم 8)5 قاعــدة رقــم 67، الطعــن رقــم 3336) لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 9 مــن أبريــل لســنة 009) والمنشــور بكتــاب 
ــن رقــم 4)388 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 8) مــن  ــي رقــم 60 صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم 7)، الطع ــب الفن المكت
مــارس لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم 58) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 7367) لســنة 
77 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم 47) قاعــدة 
رقــم 0)، الطعــن رقــم 0475) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3 مــن نوفمبــر لســنة 008) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
ــن رقــم 3)485 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7 مــن ســبتمبر لســنة  رقــم 59 صفحــة رقــم 457 قاعــدة رقــم 85، الطع
008))غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 34430 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) مــن مــارس لســنة 008) والمنشــور بكتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 59 صفحــة رقــم 6)) قاعــدة رقــم 37، الطعــن رقــم 70653 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 3) مــن 
مــارس لســنة 008) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 59 صفحــة رقــم 34) قاعــدة رقــم 38، الطعــن رقــم )089) 
لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 8) مــن نوفمبــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 755 
قاعــدة رقــم )4)، الطعــن رقــم 593 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 655 قاعــدة رقــم 6))، الطعــن رقــم 3099 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 
007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 0)6 قاعــدة رقــم 8))، الطعــن رقــم 63))) لســنة 69 ق 
الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوبــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 600 قاعــدة رقــم 5))، 
الطعــن رقــم 4)93 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 3) مــن ســبتمبر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 
صفحــة رقــم )50 قاعــدة رقــم )0)، الطعــن رقــم 653)5 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 0) مــن فبرايــر لســنة 007))غيــر 
منشــور(، الطعــن رقــم 6450 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 7) مــن ديســمبر لســنة 006) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 57 صفحــة رقــم )97 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 3535 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 7 مــن ديســمبر لســنة 006) 
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم )95 قاعــدة رقــم )))، الطعــن رقــم 6505) لســنة 67 ق الصــادر 
بجلســة )) مــن نوفمبــر لســنة 006))غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 67)8 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 6) مــن نوفمبــر 
لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم 578 قاعــدة رقــم 90، الطعــن رقــم 9775) لســنة 74 
ق الصــادر بجلســة 4 مــن أبريــل لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم 45) قاعــدة رقــم 36، 
ــي رقــم 56  ــب الفن ــاب المكت ــر لســنة 005) والمنشــور بكت الطعــن رقــم 9455) لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يناي
صفحــة رقــم )4 قاعــدة رقــم 3، الطعــن رقــم 4550) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 5) مــن مايــو لســنة 004) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 503 قاعــدة رقــم 70، الطعــن رقــم 3)0)) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7) 
مــن أبريــل لســنة 004) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 0)4 قاعــدة رقــم 55، الطعــن رقــم 8)383 
لســنة 73 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل لســنة 004) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 87) قاعــدة 
رقــم )4، الطعــن رقــم ))88) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 54 صفحــة رقــم 3))) قاعــدة رقــم 53)، الطعــن رقــم 84)4 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 9) مــن ســبتمبر لســنة 
003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 884 قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 64)3) لســنة 69 ق 
الصــادر بجلســة 4) مــن مــارس لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 499 قاعــدة رقــم 57، 
الطعــن رقــم )363) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 6 مــن مــارس لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 
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صفحــة رقــم 393 قاعــدة رقــم )4، الطعــن رقــم 490)4 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة 003) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 333 قاعــدة رقــم 35، الطعــن رقــم 7)0) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة ) مــن 
مــارس لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 5)3 قاعــدة رقــم 34، الطعــن رقــم 6585) 
لســنة 68 ق الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 53 صفحــة رقــم 366 قاعــدة 
رقــم 65، الطعــن رقــم 9735) لســنة 68 ق الصــادر بجلســة 8 مــن مايــو لســنة )00) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
ــر لســنة )00)  )5 صفحــة رقــم 483 قاعــدة رقــم 85، الطعــن رقــم 6359) لســنة 68 ق الصــادر بجلســة 4 مــن فبراي
والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )5 صفحــة رقــم 98) قاعــدة رقــم 34، الطعــن رقــم 459)) لســنة 67 ق الصــادر 
بجلســة 9 مــن نوفمبــر لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 559 قاعــدة 
رقــم 6))، الطعــن رقــم 5)34) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يونيــو لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 384 قاعــدة رقــم 90، الطعــن رقــم 86))) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 0) مــن مايــو 
لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 90) قاعــدة رقــم 68، الطعــن رقــم 
4870) لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 7) مــن نوفمبــر لســنة 998) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
49 صفحــة رقــم 306) قاعــدة رقــم 86)، الطعــن رقــم 539)) لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ديســمبر لســنة 997) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 376) قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 075)) لســنة 
65 ق الصــادر بجلســة ) مــن ســبتمبر لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 
)84 قاعــدة رقــم 8))، الطعــن رقــم 0967) لســنة 65 ق الصــادر بجلســة )3 مــن يوليــو لســنة 997) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 5)8 قاعــدة رقــم 6))، الطعــن رقــم 09)8) لســنة 64 ق الصــادر 
بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 79 قاعــدة رقــم 
))، الطعــن رقــم 97)6) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم )39) قاعــدة رقــم 00)، الطعــن رقــم 37)4) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة 3 مــن 
ديســمبر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 63)) قاعــدة رقــم 84)، 
الطعــن رقــم 05)0) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 544 قاعــدة رقــم 76، الطعــن رقــم 3039 لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 9 مــن فبرايــر لســنة 
995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 46 صفحــة رقــم 336 قاعــدة رقــم 49، الطعــن رقــم 5)00) 
لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 9) مــن ينايــر لســنة 995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 46 صفحــة 
رقــم ))) قاعــدة رقــم 30، الطعــن رقــم 9434 لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 8 مــن ديســمبر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 08)) قاعــدة رقــم 75)، الطعــن رقــم 3784 لســنة )6 ق الصــادر 
بجلســة 6 مــن فبرايــر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 09) قاعــدة 
رقــم )3، الطعــن رقــم 3006 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 3) مــن ينايــر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 37) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 9739) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أكتوبــر 
لســنة 993) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 740 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 
756)) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 
صفحــة رقــم 584 قاعــدة رقــم 86، الطعــن رقــم )4)9 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة )99) والمنشــور 
بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 04)) قاعــدة رقــم 65)، الطعــن رقــم 9076 لســنة 60 ق 
الصــادر بجلســة 7 مــن نوفمبــر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 77)) 
قاعــدة رقــم )6)، الطعــن رقــم 340)6 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 4 مــن فبرايــر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 3)) قاعــدة رقــم )3، الطعــن رقــم 8967) لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 
3 مــن أكتوبــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 863 قاعــدة رقــم 50)، 
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وليــس هنــاك مــا يمنــع محكمــة الموضــوع بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة أن تــرى أن مجــري 
الطعــن رقــم 4399 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 6) مــن نوفمبــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 40 صفحــة رقــم 988 قاعــدة رقــم 60)، الطعــن رقــم 3)8 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة )) مــن نوفمبــر لســنة 
989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 40 صفحــة رقــم ))9 قاعــدة رقــم 53)، الطعــن رقــم 877) 
لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أكتوبــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 40 صفحــة 
رقــم )79 قاعــدة رقــم )3)، الطعــن رقــم )579 لســنة 58 ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 40 صفحــة رقــم 56 قاعــدة رقــم 6، الطعــن رقــم 3557 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن نوفمبــر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 943 قاعــدة رقــم 
73)، الطعــن رقــم 5)) لســنة 57 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
ــر  الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 6)6 قاعــدة رقــم 06)، الطعــن رقــم 5900 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبراي
لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 46) قاعــدة رقــم 37، الطعــن رقــم 
)67 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 4 مــن يونيــو لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 
صفحــة رقــم 630 قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 339) لســنة 55 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مايــو لســنة 985) والمنشــور 
ــي رقــم 36 صفحــة رقــم 6)7 قاعــدة رقــم 6))، الطعــن رقــم 7))7 لســنة 54 ق  ــب الفن ــاب المكت بالجــزء الأول مــن كت
الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 409 
قاعــدة رقــم 70، الطعــن رقــم ))0) لســنة 54 ق الصــادر بجلســة 6) مــن نوفمبــر لســنة 984) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 35 صفحــة رقــم 9)8 قاعــدة رقــم 87)، الطعــن رقــم 433) لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 
0) مــن أكتوبــر لســنة )98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم 8)7 قاعــدة رقــم 8))، 
الطعــن رقــم 438 لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أكتوبــر لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 738 قاعــدة رقــم 48)، الطعــن رقــم 685 لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 7) مــن نوفمبــر لســنة 
977) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 987 قاعــدة رقــم )0)، الطعــن رقــم 656 
لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 7 مــن نوفمبــر لســنة 977) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة 
رقــم 930 قاعــدة رقــم 93)، الطعــن رقــم 49 لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أكتوبــر لســنة 976) والمنشــور بالجــزء 
ــي رقــم 7) صفحــة رقــم )68 قاعــدة رقــم 53)، الطعــن رقــم 06)) لســنة 45 ق الصــادر  ــب الفن ــاب المكت الأول مــن كت
بجلســة 6) مــن نوفمبــر لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 688 قاعــدة 
رقــم )5)، الطعــن رقــم ))8 لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 6) مــن مايــو لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 
ــي رقــم 6) صفحــة رقــم 458 قاعــدة رقــم 07)، الطعــن رقــم 00) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 4) مــن  ــب الفن المكت

مارس لسنة 975) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني رقم 6) صفحة رقم 58) قاعدة رقم 60
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي 
يســتقل بــه قاضيــه بغيــر معقــب. وإذ كان مــا تقــدم كذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أبطــل إذن التفتيــش تأسيســاً 
علــى عــدم جديــة التحريــات لما تــبن أن الاســم الــوارد بهــا هــو اســم والــد المطعــون ضــده الــذي كان مــن تجــار المخــدرات 
وتــوفي إلــى رحمــة الله وأنــه لا يمكــن اعتبــار مــا حــدث مجــرد خطــأ مــادي في تحديــد الاســم لأن المســتفاد ممــا ســجله 
الضابــط بمحضــر الضبــط مــن أنــه قــد اتضــح بعــد الضبــط أن المتهــم يدعــى ... ... فــإن التحريــات التــي صــدر علــى 
أساســها الإذن لــم تكــن جديــة بالقــدر الــذي يســمح بإصــدار الإذن والمتهــم معــروف للضابــط باســمه الحقيقــي وســبق 
ضبطــه في قضيــة مماثلــة فــإن مــا انتهــى إليــه الحكــم لــم يكــن أساســه مجــرد الخطــأ في اســم المقصــود بالتفتيــش وإنمــا 
كان مرجعــه القصــور في التحــري بمــا يبطــل الأمــر ويهــدر الدليــل الــذي كشــف عــن تنفيــذه، وهــو اســتنتاج ســائغ تُملكــه 
محكمــة الموضــوع، ومــن ثــم فــإن منعــى الطاعنــة في هــذا الصــدد يكــون في غيــر محلــه.[ الطعــن رقــم 8)) لســنة 45 ق 
الصــادر بجلســة 3) مــن مــارس لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم )5) 

قاعــدة رقــم 58
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ــم آخــر،  ــك بالنســبة لمته ــم يجــد في ذل ــا عــن أحــد المتهمــن، ول ــات قــد جــد في جمعه التحري
وأن تخلــص تبعــا لذلــك إلــى صحــة الإذن - الصــادر بنــاء علــى تلــك التحريــات- بتفتيــش أحــد 
المتهمــن، وإلــى عــدم صحتــه بالنســبة إلــى المتهــم الآخــر دون أن يعــد ذلــك منهــا تناقضــا في 

التســبيب أو فســادا في الاســتدلال)))).
والدفــع بعــدم جديــة التحريــات دفــع موضوعــي، يجــب إبــداؤه في عبــارة صريحــة تشــتمل 

علــى بيــان المــراد منــه، ولا يجــوز إبــداؤه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض)))).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى ببــراءة المطعــون ضــده وبصحــة الدفــع ببــطان 
التفتيــش قــائاً في تســبيب قضائــه مــا نصــه »وإذ كان مــا تضمنــه المحضــر المحــرر بطلــب الإذن بالتفتيــش لــم يتضمــن مــن 
الدلائــل والأمــارات مــا يقنــع المحكمــة بجديــة الاســتدلالات التــي بنــي عليهــا أمــر التفتيــش أو كفايتهــا لتســويغ إصــداره 
وآيــة ذلــك مــا قــرره مســتصدر الإذن بالتحقيقــات مــن أن التحريــات التــي قــام بهــا بنفســه أكــدت أن المتهــم يتجــر في مــادة 
ماكســتون فــورت وأن المدمــنن يتــرددون عليــه لتعاطيهــا في الوقــت الــذي لــم يذكــر شــيئاً عــن ذلــك في محضــره مكتفيــاً 
بــإطاق المادة التــي زعــم أن المتهــم يتجــر فيهــا وهــي المــواد المخــدرة دون ترخيــص أو تحديــد والفــرق بن الاتجــار في 
المــواد المخــدرة وإعطــاء حقنــة الديكســا فيتــامن واضــح وبن، ولــو صــح مــا زعمــه الضابــط بشــأن تحرياتــه لأثبتهــا في 
محضــره وهــو الأمــر الــذي يشــكك المحكمــة في صحــة قيــام هــذه التحريــات ويجردهــا مــن صفــة الجديــة. ولا يقــدح 
في ذلــك أن ســلطة التحقيــق صاحبــة الحــق في إصــدار الأمــر بالتفتيــش قــد قــررت جديــة هــذه التحريــات، إذ أن ذلــك 
خاضــع لرقابــة محكمــة الموضــوع باعتبارهــا الرقيبــة علــى قيــام المســوغات التــي تراهــا ســلطة التحقيــق مبــررة لإصــدار 
الأمــر بالتفتيــش، ومــن ثــم فــإن إذن التفتيــش الصــادر بالبنــاء علــى هــذه التحريــات يكــون بــاطاً هــو ومــا يترتــب عليــه مــن 
إجــراءات«. ولما كان مفــاد ذلــك أن المحكمــة إنمــا أبطلــت إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة التحريــات لما تبينتــه مــن 
أن الضابــط الــذي أســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهــم لعــرف حقيقــة نشــاطه وأنــه يقــوم بإعطــاء مدمنــي 
ــك  ــه فذل ــه وخا محضــره مــن الإشــارة إلي ــأمن« أمــا وقــد جهل ــه حقــن »الديكســا فيت ــرددون علي ــن يت المخــدرات الذي
ــم يبطــل الأمــر  ــذه، ول ــه تنفي ــذي كشــف عن ــل ال ــذي أســتصدره ويهــدر الدلي لقصــوره في التحــري ممــا يبطــل الأمــر ال
لمجــرد عــدم تحديــد نــوع المخــدر في محضــر التحريــات، وهــو اســتنتاج ســائغ تُملكــه محكمــة الموضــوع، لما هــو مقــرر مــن 
أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل بــه قاضيــه بغيــر معقــب.[ 
الطعــن رقــم 640 لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 6 مــن نوفمبــر لســنة 977) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 4)9 قاعــدة رقــم 90).
) )( الطعن رقم )44)4 لسنة 85 ق الصادر بجلسة 5) من نوفمبر لسنة 7)0) )غير منشور(.

) )( الطعــن رقــم 5)66 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يونيــو لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 
صفحــة رقــم 500 قاعــدة رقــم 69، الطعــن رقــم 7)75 لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مــارس لســنة 5)0) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 74) قاعــدة رقــم 37، الطعــن رقــم 753)) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 4) 
مــن مايــو لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم ))6 قاعــدة رقــم 87، الطعــن رقــم )5890 
لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أبريــل لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم )49 
قاعــدة رقــم 65، الطعــن رقــم 803)) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبريــل لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم 447 قاعــدة رقــم 59، الطعــن رقــم 77)9) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ديســمبر 

لســنة 009) )غيــر منشــور(
قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]النعــي علــى التحريــات بعــدم الجديــة لكونهــا مكتبيــة هــو قــول مرســل علــى إطاقــه لا 
يحمــل علــى الدفــع الصريــح ببــطان إذن التفتيــش الــذي يجــب إبــداؤه في عبــارة صريحــة تشــتمل علــى بيــان المــراد منــه[، 
الطعــن رقــم 6604 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 
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فــإذا دفــع أمــام محكمــة الموضــوع ببطــان التفتيــش لعــدم جديــة التحريــات فأنهــا تلتــزم 
بالــرد علــى ذلــك الدفــع ردًا ســائغًا)))).

صفحة رقم 380 قاعدة رقم 43
ــم يدفــع ببــطان إذن  ــبن مــن محاضــر جلســات المحاكمــة أن الطاعــن ل ــأن: ]لما كان ال كمــا قضــت محكمــة النقــض ب
التفتيــش، وكان الدفــع ببــطان إذن التفتيــش مــن الدفــوع القانونيــة المختلطــة بالواقــع التــي لا يجــوز إثارتهــا لأول مــرة 
أمــام محكمــة النقــض، مــا لــم تكــن مدونــات الحكــم تحمــل مقوماتــه لأنــه يقتضــي تحقيقــاً تنــأى عنــه وظيفــة محكمــة 
النقــض، ولا يقــدح في ذلــك أن يكــون المدافــع عــن الطاعــن قــد أبــدى في مرافعتــه أن »الدعــوى لــم تجــر فيهــا تحريــات« 
إذ إن هــذه العبــارة المرســلة لا تفيــد الدفــع ببــطان الإذن لعــدم جديــة التحريــات الــذي يجــب إبــداؤه في عبــارة صريحــة 
تشــتمل علــى بيــان المــراد منــه[ الطعــن رقــم ))4) لســنة 70 ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 007) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 4)6 قاعــدة رقــم 7))، الطعــن رقــم 3)74) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة 6) 
مــن ســبتمبر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم )89 قاعــدة رقــم 8))
وقضــت بــأن: ]لما كانــت مجادلــة الطاعنــة في أن محضــر التحريــات الــذى بنــى عليــه إذن التفتيــش لــم يشــر الــى واقعــة 
شــراء أحــد المرشــدين الســرين لمخــدر منهــا يقتضــى تحقيقــاً موضوعيــاً وكانــت الطاعنــة لــم تتمســك بذلــك أمــام 
محكمــة الموضــوع ، ومــن ثــم فا يقبــل منهــا اثــارة ذلــك لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض[، الطعــن رقــم 5)00) لســنة 63 
ق الصــادر بجلســة 9) مــن ينايــر لســنة 995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 46 صفحــة رقــم ))) 

قاعــدة رقــم 30.
) )( انظــر: الطعــن رقــم )5)8) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 9) مــن نوفمبــر لســنة 009)، الطعــن رقــم 837 لســنة 79 
ق الصــادر بجلســة 9) مــن ســبتمبر لســنة 009)، الطعــن رقــم 5)76) لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مــارس لســنة 
009)، الطعــن رقــم 5)76) لســنة 75 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مــارس لســنة 009)، الطعــن رقــم 8305) لســنة 73 ق 
الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 008)، الطعــن رقــم 3)64) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 3 مــن مــارس لســنة 005) 
)غيــر منشــور(جمهورية مصــر العربيــة أحــكام غيــر منشــورة محكمــة النقــض جنائــي جنــح النقــض الدوائــر الجنائيــة، 
الطعــن رقــم 6)96) لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 005)، الطعــن رقــم 6)04) لســنة 85 ق الصــادر 
بجلســة 9) مــن أكتوبــر لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم 7)7 قاعــدة رقــم )9، الطعــن 
رقــم 9)30 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم 
39 قاعــدة رقــم 4، الطعــن رقــم 3))3 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أكتوبــر لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
ــر  ــم 996) لســنة 79 ق الصــادر بجلســة )) مــن نوفمب ــن رق ــم 93، الطع ــم 636 قاعــدة رق ــم 66 صفحــة رق ــي رق الفن
لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 630 قاعــدة رقــم 80، الطعــن رقــم 37)4) لســنة 64 
ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 
63)) قاعــدة رقــم 84)، الطعــن رقــم 4444 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 986) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 059) قاعــدة رقــم 00)، الطعــن رقــم 7077 لســنة 55 ق الصــادر 
بجلســة 3) مــن مــارس لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 408 قاعــدة 
رقــم 84، الطعــن رقــم 7079 لســنة 55 ق الصــادر بجلســة 3) مــن مــارس لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم ))4 قاعــدة رقــم 85.
ــق لا  ــن إجــراءات التحقي ــش هــو إجــراء م ــون أن الإذن بالتفتي ــأن: ]لما كان الأصــل في القان ــة النقــض ب وقضــت محكم
يصــح إصــداره إلا لضبــط جريمــة »جنايــة أو جنحــة« واقعــة بالفعــل وترجحــت نســبتها إلــى متهــم مــعن، وأن هنــاك مــن 
الدلائــل مــا يكفــي للتصــدي لحرمــة مســكنه أو لحريتــه الشــخصية، وكان مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا 
ــة محكمــة الموضــوع  ــه تحــت رقاب ــي أصدرت ــق الت ــى ســلطة التحقي لتســويغ إصــدار الإذن بالتفتيــش وإن كان موكــولا إل
إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببــطان هــذا الإجــراء فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــع الجوهــري وأن 
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تقــول كلمتهــا فيــه بأســباب كافيــة وســائغة. وإذ كان الحكــم قــد اكتفــى في الــرد علــى الدفــع ببــطان إذن التفتيــش بقولــه: 
»إن أوراق الدعــوى خلــت مــن أي دليــل علــى اصطحــاب الضابــط المرشــد الســري أثنــاء التفتيــش«، وهــي عبــارة قاصــرة 
لا يســتطاع معهــا الوقــوف علــى مســوغات مــا قضــى بــه الحكــم في هــذا الشــأن. إذ لــم تبــد المحكمــة رأيهــا في عناصــر 
التحريــات الســابقة علــى الإذن بالتفتيــش أو تقــل كلمتهــا في كفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن مــن ســلطة التحقيــق. لما كان 
مــا تقــدم فــإن الحكــم يكــون معيبــاً بالقصــور والفســاد في الاســتدلال[ الطعــن رقــم 733) لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن فبرايــر لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 65) قاعــدة رقــم )5
ــا لتســويغ إصــدار الإذن  ــات وكفايته ــة التحري ــر جدي ــرر أن تقدي ــن المق ــن كان م ــأن: ]لئ ــة النقــض ب ــا قضــت محكم كم
بالتفتيــش موكــولًا إلــى ســلطة التحقيــق التــي أصدرتــه تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع، إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع 
ببــطان هــذا الإجــراء فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــع الجوهــري وتقــول كلمتهــا فيــه بأســباب ســائغة. 
ولما كان يــبن مــن محاضــر جلســات المحاكمــة أن المدافــع عــن الطاعــن دفــع ببــطان إذن التفتيــش لعــدم جديــة التحريــات 
التــي بنــي عليهــا بدليــل أنهــا خلــت مــن بيــان محــل إقامتــه والعمــل الــذي يمارســه مــع أنــه تاجــر أخشــاب ومباشــر نشــاطه 
في محــل مرخــص بــه ولديــه بطاقــة ضريبيــة وقــد أورد الحكــم هــذا الدفــع ضمــن دفــاع الطاعــن الموضوعــي ورد عليــه 
كلــه في قولــه »ومــن حيــث أن المحكمــة وقــد اطمأنــت إلــى أقــوال شــاهدي الواقعــة وأخــذت بهــا مدعمــة بنتيجــة التقريــر 
الفنــي فإنهــا تطــرح مــا تُمســك بــه مــن دفــع ودفــاع وتــراه مــن قبيــل محاولــة درء الاتهــام عــن نفســه خشــية العقــاب«، 
وهــي عبــارة قاصــرة تُمامــاً لا يســتطاع معهــا الوقــوف علــى مســوغات مــا قضــى بــه الحكــم في هــذا الشــأن إذ لــم تبــد 
المحكمــة رأيهــا في عناصــر التحريــات الســابقة علــى الإذن بالتفتيــش أو تقــل كلمتهــا في كفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن 
مــن ســلطة التحقيــق مــع أنهــا أقامــت قضاءهــا بالإدانــة علــى الدليــل المســتمد ممــا أســفر عنــه تنفيــذ هــذا الإذن، فــإن 
الحكــم يكــون معيبــاً بالقصــور والفســاد في الاســتدلال بمــا يســتوجب نقضــه والإحالــة.[ الطعــن رقــم 660) لســنة 47 ق 
الصــادر بجلســة 3 مــن أبريــل لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 350 

قاعــدة رقــم 66
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]... الحكــم المطعــون فيــه قــد رفــض الدفــع ببــطان إذن التفتيــش لعــدم جديــة 
التحريــات علــى القــول بــأن ضبــط جســم الجريمــة - المحــررات المــزورة - فــى حيــازة الطاعــن دليــل علــى جديــة تحريــات 
الشــرطة وهــو مــا لا يصلــح رداً علــى هــذا الدفــع. ذلــك بــأن ضبــط المحــررات المــزورة إنمــا هــو عنصــر جديــد فــى الدعوى 
لاحــق علــى تحريــات الشــرطة وعلــى إصــدار الإذن بالتفتيــش بــل إنــه هــو المقصــود بذاتــه بإجــراء التفتيــش فا يصــح 
أن يتخــذ منــه دليــل علــى جديــة التحريــات الســابقة عليــه. لأن شــرط صحــة إصــدار الاذن أن يكــون مســبوقاً بتحريــات 
جديــة يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المأذون بتفتيشــه ممــا كان يقتضــى مــن المحكمــة - حتــى يســتقيم ردهــا علــى 
الدفــع أن تبــدى رأيهــا فــى عناصــر التحريــات الســابقة علــى الإذن - دون غيرهــا مــن العناصــر الاحقــة عليــه - وأن 
تقــول كلمتهــا فــى كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا لتســويغ إصــدار الاذن مــن ســلطة التحقيــق. أمــا وهــى لــم تفعــل فــإن حكمهــا 
يكــون معيبــاً بالقصــور والفســاد فــى الاســتدلال[ الطعــن رقــم )057) لســنة 65 ق الصــادر بجلســة 3) مــن يوليــو لســنة 

997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 776 قاعــدة رقــم 9))
وقضــت محكمــة النقــض بأنــه لا صفــة لغيــر مــن وقــع فــى حقــه الإجــراء الباطــل فــى أن يدفــع ببطانــه ولــو كان يســتفيد 
منــه: ]لما كانــت التحريــات وإذن التفتيــش عــن غيــر الطاعــن، فا صفــة لــه فــى الدفــع بعــدم جديــة التحريــات التــى أنبنــى 
عليهــا هــذا الإذن، لما هــو مقــرر مــن أنــه لا صفــة لغيــر مــن وقــع فــى حقــه الإجــراء في الدفــع ببطانــه ولــو كان يســتفيد 
منــه لأن تحقــق المصلحــة في الدفــع لاحــق لوجــود الصفــة فيــه[ ]الطعــن رقــم 9739) - لســنة )6 - تاريــخ الجلســة 3 / 

0) / 993) - مكتــب فنــي 44 رقــم الجــزء ) - رقــم الصفحــة 740 - القاعــدة رقــم 5)) [ - ]رفــض[
كمــا قضــت بــأن: ]الحكــم قــد عــول في رفــض الدفــع ببــطان إذن النيابــة العامــة بالتفتيــش والتســجيل علــى مجــرد القــول 
أن الضبــط دليــل علــى جديــة التحريــات، فإنــه يكــون قاصــراً لأن مــا ســاقه في هــذا الشــأن مــا هــو إلا عنصــر جديــد 
في الدعــوى لاحــق علــى التحريــات وعلــى إصــدار الإذن بــل إنــه هــو المقصــود بذاتــه مــن إجــراء التفتيــش أو التســجيل 
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وتقتصــر محكمــة النقــض علــى التأكــد مــن ســامة تســبيب حكــم محكمــة الموضــوع، ويكــون 
مــن ســلطتها نقــض الحكــم إذا لــم يــرد علــى الدفــع ببطــان التفتيــش لعــدم جديــة التحريــات، 

أو إذا كان رد محكمــة الموضــوع علــى الدفــع ببطــان التفتيــش مجافيًــا للعقــل والمنطــق)))).
فا يصــح أن يتخــذ منــه الحكــم دلــياً علــى جديــة التحريــات الســابقة عليــه لأن شــرط صحــة إصــدار الإذن أن يكــون 
مســبوقاً بتحريــات جديــة يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المأذون بتفتيشــه أو تســجيل أحاديثــه ممــا كان يقتضــي مــن 
المحكمــة أن تبــدي رأيهــا في عناصــر التحريــات الســابقة علــى الإذن دون غيرهــا مــن العناصــر الاحقــة عليــه وأن تقــول 
كلمتهــا في كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن مــن ســلطة التحقيــق، أمــا وهــي لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون 
فــوق قصــوره في التســبيب معيبــاً بالفســاد في الاســتدلال[ الطعــن رقــم 3557 لســنة 57 ق الصــادر بجلســة )) مــن نوفمبــر 

لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 943 قاعــدة رقــم 73).
) )( انظــر: الطعــن رقــم 8)9 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم )6 صفحــة رقــم 4)7 قاعــدة رقــم 96، الطعــن رقــم 6)9 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 009)، 
الطعــن رقــم 8668 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 
صفحــة رقــم 784 قاعــدة رقــم 47)، الطعــن رقــم 4769 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 005) )غيــر 

منشــور(
ــات وكفايتهــا لتســويغ  ــة التحري ــر جدي ــه: ]مــن المقــرر في قضــاء محكمــة النقــض أن تقدي وقضــت محكمــة النقــض بأن
إصــدار الإذن بالتفتيــش وإن كان موكــولًا إلــى ســلطة التحقيــق التــي أصدرتــه تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع، إلا أنــه إذا 
كان المتهــم قــد دفــع ببــطان هــذا الإجــراء، فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــع الجوهــري وتقــول كلمتهــا 
فيــه بأســباب ســائغة، وإذ كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون لــم يعــرض البتــة لدفــع الطاعــن ببــطان إذن التفتيــش لعــدم 
جديــة التحريــات التــي بنــى عليهــا علــى الرغــم مــن أنــه أقــام قضــاءه بالإدانــة علــى الدليــل المســتمد ممــا أســفر عنــه 
تنفيــذ هــذا الإذن، فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور ويســتوجب نقضــه والإعــادة بغيــر حاجــة إلــى بحــث باقــي أوجــه الطعــن[.

الطعــن رقــم 4)9 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة ) مــن أكتوبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة 
رقــم ))4 قاعــدة رقــم 70

كمــا قضــت: ]إن القانــون يشــترط لصحــة الإذن بالتفتيــش أن تكــون هنــاك جريمــة معينــة، جنايــة كانــت أو جنحــة، وأن 
ينســب ارتكابهــا إلــى شــخص مــعن بنــاء علــى باغ جــدي أو علــى عناصــر أخــرى تكفــي لتبريــر التعــرض بالتفتيش لحرمة 
مســكن المتهــم أو لحريتــه الشــخصية. وتقديــر ذلــك كلــه موكــول للنيابــة العموميــة تحــت مراقبــة المحاكــم وإشــرافها. فــإذا 
مــا تــبن للمحكمــة أن الإذن في التفتيــش صــدر في ظــروف جائــز صــدوره فيهــا كان لهــا أن تأخــذ بالدليــل المســتمد منــه 
ــة التــي لا تجــوز إثارتهــا لأول مــرة أمــام  ــر التفتيــش مــن الأمــور الموضوعي ــع لتبري ــة الوقائ ــر كفاي ــه. وتقدي وإلا أطرحت
محكمــة النقــض مــا لــم يكــن في الوقائــع الــواردة في ذات الحكــم مــا يــدل علــى انعــدام المبــرر للتفتيــش. وإذا كان المتهــم 
ينــازع في كفايــة الوقائــع لتبريــر التفتيــش فإنــه يتــعن عليــه أن يتقــدم بذلــك لمحكمــة الموضــوع، فــإن كان هــو قــد ســكت، 
والمحكمــة مــن جانبهــا قــد رأت، بإقرارهــا تصــرف النيابــة، أن تلــك الدلائــل تبــرر الإذن بالتفتيــش، فليــس لــه أن يجــادل 
في ذلــك لــدى محكمــة النقض.[الطعــن رقــم )56) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 9 مــن يونيــو لســنة )94) والمنشــور بالجــزء 

الأول مــن مجموعــة القواعــد رقــم 5 صفحــة رقــم 540 قاعــدة رقــم 74)
كمــا قضــت بأنــه: ]لا يقبــل مــن المتهــم أن يثيــر لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض بــطان التفتيــش الــذي وقــع علــى منزلــه 
بمقولــة إن الإذن الصــادر مــن النيابــة بالتفتيــش قــد اســتنفد مفعولــه بتفتيشــه مــرة، وبــذا يكــون التفتيــش الــذي أجــرى 
بعــد ذلــك قــد وقــع بغيــر إذن. وذلــك لأن هــذا الدفــع يســتلزم تحقيقــاً موضوعيــاً، ولأن الحكــم المطعــون فيــه ليــس بــه مــا 
يفيــد صحتــه.[ الطعــن رقــم 60)) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 949) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم ) صفحــة رقــم 66 قاعــدة رقــم 4)
وقضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن بالتفتيــش وإن كان موكــولًا إلــى 
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ســلطة التحقيــق التــي أصدرتــه تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع، إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببــطان هــذا الإجــراء 
فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــاع الجوهــري وأن تــرد عليــه بالقبــول أو الرفــض وذلــك بأســباب ســائغة. 
ولما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــول في رفــض الدفــع ببــطان إذن التفتيــش لعــدم جديــة التحريــات علــى القــول بــأن 
ضبــط المخــدر في حيــازة الطاعــن دليــل علــى جديــة تحريــات الشــرطة، وهــو مــا لا يصلــح رداً علــى هــذا الدفــع، ذلــك 
بــأن ضبــط المخــدر إنمــا هــو عنصــر جديــد في الدعــوى لاحــق علــى تحريــات الشــرطة وعلــى إصــدار الإذن بالتفتيــش 
بــل إنــه هــو المقصــود بذاتــه بإجــراء التفتيــش فا يصــح أن يتخــذ منــه دلــياً علــى جديــة التحريــات الســابقة عليــه لأن 
شــرط صحــة إصــدار الإذن أن يكــون مســبوقاً بتحريــات جديــة يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المأذون بتفتيشــه، ممــا 
كان يقتضــي مــن المحكمــة حتــى يســتقيم ردهــا علــى الدفــع أن تبــدي رأيهــا في عناصــر التحريــات الســابقة علــى الإذن 
دون غيرهــا مــن العناصــر الاحقــة عليــه وأن تقــول كلمتهــا في كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن مــن ســلطة 
التحقيــق، أمــا وهــي لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بالقصــور والفســاد في الاســتدلال[ الطعــن رقــم )94 لســنة 38 
ق الصــادر بجلســة 7) مــن يونيــو لســنة 968) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 

3)7 قاعــدة رقــم 44)
وقضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل 
بــه قاضيــه بغيــر معقــب، ولما كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أبطــل إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة 
التحريــات لما تــبن مــن أن الضابــط الــذي اســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهــم المقصــود لعــرف حقيقــة اســمه 
وعــرف حقيقــة التجــارة التــي يمارســها خاصــة والمتهــم معــروف باســمه الحقيقــي المســجل في ملفــه بمكتــب مكافحــة 
المخــدرات وســبق ضبطــه في قضيــة مماثلــة، فــإن مــا انتهــى إليــه الحكــم لــم يكــن أساســه مجــرد الخطــأ في اســم المقصــود 
بالتفتيــش وإنمــا كان مرجعــه القصــور في التحــري بمــا يبطــل الأمــر ويهــدر الدليــل الــذي كشــف عنــه تنفيــذه[ الطعــن رقــم 
639 لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 6) مــن نوفمبــر لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) 

صفحــة رقــم 830 قاعــدة رقــم 70)
ــة بالقبــض والتفتيــش  ــه الطاعــن مــن بــطان إذن النياب ــى مــا دفــع ب ــه قــد رد عل كمــا قضــت: ]إن الحكــم المطعــون في
لصــدوره بنــاء علــى تحريــات غيــر جديــة بقولــه ».. فإنــه لما كانــت المحكمــة تطمئــن إلــى التحريــات التــي أجريــت وترتــاح 
إليهــا لأنهــا صريحــة وواضحــة وتحــوي البيانــات والمعلومــات الكافيــة لإصــدار الإذن وبصــدق مــن أجراهــا بشــأن حيــازة 
المتهــم للمخــدرات وتقتنــع بأنهــا أجريــت فــعاً بمعرفــة الرائــد .......... وأنــه ليــس لازمــاً التاحــق الزمنــي بن تاريــخ 
تحريــر محضــر التحريــات وتاريــخ إصــدار الإذن ســيما ولــم يحــدد القانــون وجهــة معينــة ولــم يرتــب ثمــة جــزاء علــى 
طــول الفتــرة الزمنيــة بينهــا وإن كانــت المحكمــة تعتبــر ذلــك مــن قبيــل الخطــأ المادي ومــن ثــم يكــون الإذن انبنــى علــى 
تحريــات جديــة وبــات دفــع المتهــم في ذلــك الشــأن علــى غيــر أســاس ســليم« وحيــث أنــه ولئــن كان مــن المقــرر أن تقديــر 
جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن بالتفتيــش وإن كان موكــولًا إلــى ســلطة التحقيــق التــي أصدرتــه تحــت 
رقابــة محكمــة الموضــوع إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببــطان هــذا الإجــراء فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا 
الدفــع الجوهــري وتقــول كلمتهــا فيــه بأســباب ســائغة ولما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اكتفــى في الــرد علــى دفــع الطاعــن 
ــة عناصــر  ــى سام ــا الوقــوف عل ــع ولا يســتطاع منه ــة لا تواجــه شــواهد الدف ــارة مجمل ــا وهــي عب ــارة المار بيانه بالعب
التحريــات الســابقة علــى الإذن بالتفتيــش بمــا يفيــد أنهــا انصبــت علــى المأذون بتفتيشــه وإفــادة صلتــه بالمخــدر وكانــت 
المحكمــة قــد أقامــت قضاءهــا بالإدانــة علــى الدليــل المســتمد ممــا أســفر عنــه تنفيــذ هــذا الإذن فــإن الحكــم يكــون معيبــاً 
بالقصــور والفســاد في الاســتدلال ممــا يوجــب نقضــه والإعــادة بغيــر حاجــة إلــى بحــث باقــي أوجــه الطعــن[.، الطعــن رقــم 

45) لســنة 79 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة 0)0) )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا- لتســويغ إصــدار الإذن بالتفتيــش وإن كان موكــولًا إلــي 
ســلطة التحقيــق التــي أصدرتــه تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع, إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببــطان هــذا الإجــراء, 
فإنــه يتــعن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــع الجوهــري وأن تــرد عليــه بالقبــول أو الرفــض وذلــك بأســباب ســائغة, 
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ــش  ــام بالتفتي ــا، فــا يجــوز القي ــت فع ــن أجــل جريمــة وقع ــش م ــون التفتي ويجــب أن يك
ــا)))). ــا ســتقع حتمً ــى أنه ــات عل ــت التحري ــو دل ــط جريمــة مســتقبلة، ول لضب

ولما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اكتفــى في الــرد علــى دفــع الطاعــن ب عبــارة قاصــرة لا يســتطاع معهــا الوقــوف علــى 
مســوغات مــا قضــي بــه الحكــم في هــذا الشــأن, إذ لــم تبــدي المحكمــة رأيهــا في عناصــر التحريــات الســابقة علــى الإذن 
بالتفتيــش وأخصهــا ترجيــح نســبة المخــدر إلــي الطاعــن مــع أنهــا أقامــت قضاءهــا بالإدانــة علــى الدليــل المســتمد ممــا 
أســفر عنــه تنفيــذ هــذا الإذن, فــإن الحكــم يكــون قــد تعيــب بالقصــور في التســبيب بمــا يبطلــه, ولا يغيــر مــن ذلــك أن 
يــورد الحكــم في مجمــل بيــان الواقعــة مــا تضمنتــه التحريــات مــن أن الطاعــن يحــرز المخــدر, مــا دام أنــه في معــرض رده 
علــى الدفــع لــم يركــن إلــي ســبق مــا حصلــه مؤكــداً كفايتــه لتحديــد شــخص المأذون بتفتيشــه وصلتــه بالمخــدر, لما كان 
مــا تقــدم, فإنــه يتــعن نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة وذلــك بغيــر حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعن[.الطعــن رقــم 

)499 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 9) مــن ســبتمبر لســنة 009) )غيــر منشــور(.
) )( الطعــن رقــم 630)) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 6 مــن يونيــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8305) 
لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 008) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6))3 لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 
ــل لســنة  ــر منشــور(، الطعــن رقــم 30639 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أبري 0) مــن مــارس لســنة 005) )غي
003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 583 قاعــدة رقــم 74، الطعــن رقــم 358) لســنة 54 ق 
الصــادر بجلســة 4) مــن ينايــر لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 7)) 
قاعــدة رقــم 6)، الطعــن رقــم 5))) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم )96 قاعــدة رقــم 06)، الطعــن رقــم 305 لســنة 44 ق الصــادر بجلســة 
7) مــن مــارس لســنة 974) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم )9) قاعــدة رقــم 
64، الطعــن رقــم 643 لســنة 44 ق الصــادر بجلســة 3) مــن يونيــو لســنة 974) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم ))6 قاعــدة رقــم 33)، الطعــن رقــم 538) لســنة 44 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر 
لســنة 974) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 876 قاعــدة رقــم 90)، الطعــن رقــم 
ــي رقــم  ــب الفن ــاب المكت ــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كت 476) لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 7 مــن فبراي
8) صفحــة رقــم 74) قاعــدة رقــم 34، الطعــن رقــم )3)) لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 967) 
والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 965 قاعــدة رقــم 95)، الطعــن رقــم ) لســنة 36 
ق الصــادر بجلســة ) مــن مــارس لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))) 
قاعــدة رقــم )4الطعــن رقــم 630)) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 6 مــن يونيــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 
8305) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 008) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 6))3 لســنة 66 ق الصــادر 
بجلســة 0) مــن مــارس لســنة 005) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 30639 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أبريــل 
لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 583 قاعــدة رقــم 74، الطعــن رقــم 358) لســنة 54 ق 
الصــادر بجلســة 4) مــن ينايــر لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 7)) 
قاعــدة رقــم 6)، الطعــن رقــم 5))) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم )96 قاعــدة رقــم 06)، الطعــن رقــم 305 لســنة 44 ق الصــادر بجلســة 
7) مــن مــارس لســنة 974) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم )9) قاعــدة رقــم 
64، الطعــن رقــم 643 لســنة 44 ق الصــادر بجلســة 3) مــن يونيــو لســنة 974) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم ))6 قاعــدة رقــم 33)، الطعــن رقــم 538) لســنة 44 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر 
لســنة 974) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم 876 قاعــدة رقــم 90)، الطعــن رقــم 
476) لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 7 مــن فبرايــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) 
صفحــة رقــم 74) قاعــدة رقــم 34، الطعــن رقــم )3)) لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 967) والمنشــور 
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والقانــون لا يوجــب حتمــا أن يكــون رجــل الضبــط القضائــي قــد أمضــى وقتــا طويــا في 
هــذه التحريــات، أو أن يتولــى بنفســه مراقبــة الأشــخاص المتحــرى عنهــم أو أن يكــون علــى 
معرفــة ســابقة بهــم بــل لــه أن يســتعن فيمــا يجريــه مــن تحريــات أو أبحــاث أو مــا يتخــذه مــن 
وســائل التنقيــب بمعاونيــه مــن رجــال الســلطة العامــة والمرشــدين الســرين ومــن يتولــون إباغــه 
عمــا وقــع بالفعــل مــن جرائــم مــادام أنــه اقتنــع شــخصيا بصحــة مــا نقلــوه إليــه وبصــدق مــا 

تلقــاه مــن معلومــات)))).
بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 965 قاعــدة رقــم 95)، الطعــن رقــم ) لســنة 36 ق الصــادر 
بجلســة ) مــن مــارس لســنة 966) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم 
)4بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم )4، الطعــن رقــم 476) لســنة 36 ق 
الصــادر بجلســة 7 مــن فبرايــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 74) 
قاعــدة رقــم 34، الطعــن رقــم )3)) لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الثالــث 

مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 965 قاعــدة رقــم 95)
ــط  ــاً إصــداره إلا لضب ــق لا يصــح قانون ــن إجــراءات التحقي ــش إجــراء م ــأن: ]الإذن بالتفتي ــة النقــض ب وقضــت محكم
جريمــة » جنايــة أو جنحــة » واقعــة بالفعــل وترجحــت نســبتها إلــى المأذون بتفتيشــه، ولا يصــح بالتالــي إصــداره لضبــط 
جريمــة مســتقبلة ولــو قامــت التحريــات والدلائــل الجديــة علــى أنهــا ســتقع بالفعــل. فــإذا كان مفــاد مــا أثبتــه الحكــم 
ــة العامــة  ــاك جريمــة قــد وقعــت مــن الطاعــن حن أصــدرت النياب ــم تكــن هن ــه ل ــه عــن واقعــة الدعــوى أن المطعــون في
إذنهــا بالتفتيــش بــل كان الإذن قــد صــدر اســتناداً إلــى مــا قــرره الضابــط مــن أن المتهــم وزميلــه ســيقومان بنقــل كميــة مــن 
المخــدر إلــى خــارج المدينــة، فــإن الحكــم إذ دان الطاعــن دون أن يعــرض لبيــان مــا إذا كان إحــرازه هــو وزميلــه للمخــدر 
كان ســابقاً علــى صــدور إذن التفتيــش أم لا حقــاً لــه، يكــون مشــوباً بالقصــور والخطــأ في تطبيــق القانون[.الطعــن رقــم 
56)3 لســنة )3 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة )96) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) 

صفحــة رقــم 0) قاعــدة رقــم 5.
) الطعــن رقــم 30))) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم ))))) لســنة 
88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 8047 لســنة 88 ق الصــادر بجلســة 4) مــن 
نوفمبــر لســنة 9)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )5))4 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 7)0)، 
الطعــن رقــم 58)4) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 0) مــن مــارس لســنة 003)، الطعــن رقــم 7)75 لســنة 79 ق الصــادر 
بجلســة 7 مــن مــارس لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 74) قاعــدة رقــم 37، الطعــن 
رقــم )687) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 6 مــن أبريــل لســنة 4)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 
ــاب  ــل لســنة 4)0) والمنشــور بكت 40) قاعــدة رقــم 4)، الطعــن رقــم 0535) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة ) مــن أبري
المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 07) قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 545)) لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 3 مــن نوفمبــر 
لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم 880 قاعــدة رقــم 35)، الطعــن رقــم 64) لســنة 78 
ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم )80 قاعــدة رقــم 
9))، الطعــن رقــم 6)58 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مايــو لســنة 3)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 
صفحــة رقــم )56 قاعــدة رقــم 80، الطعــن رقــم )6848 لســنة 76 ق الصــادر بجلســة 6) مــن ينايــر لســنة 3)0) والمنشــور 
بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 64 صفحــة رقــم 38) قاعــدة رقــم 4)، الطعــن رقــم )538) لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 3 
مــن مايــو لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم )35 قاعــدة رقــم 47، الطعــن رقــم 9775) 
لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 4 مــن أبريــل لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم 45) 
قاعــدة رقــم 36، الطعــن رقــم ))58 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ديســمبر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول 
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وأن عــدم بيــان اســم المتهــم أو لقبــه أو ســنه أو محــل إقامتــه أو صناعتــه أو التهــم المنســوبة 
إليــه محــددًا في محضــر جمــع الاســتدلالات لا يقــدح بذاتــه في جديــة مــا تضمنــه مــن تحريــات، 
كمــا أن عــدم ذكــر ســوابق المتهــم أو المتعاملــن معــه لا يقطــع بذاتــه في عــدم جديــة التحريــات 
مــا دامــت المحكمــة قــد اطمأنــت إلــى أن هــذا الشــخص الــذي حصــل تفتيشــه هــو في الواقــع 

بذاتــه المقصــود بــإذن التفتيــش)))).
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 صفحــة رقــم )))) قاعــدة رقــم 90)، الطعــن رقــم 56) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 
8 مــن أكتوبــر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 صفحــة رقــم 804 قاعــدة رقــم 3))، 
الطعــن رقــم )4576 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 7 مــن نوفمبــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 998 قاعــدة رقــم 77)، الطعــن رقــم )583 لســنة 56 ق الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة 
987) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم 387 قاعــدة رقــم 60، الطعــن رقــم ))4 
لســنة 50 ق الصــادر بجلســة 9 مــن يونيــو لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة 
رقــم )74 قاعــدة رقــم 43)، الطعــن رقــم 90)) لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أبريــل لســنة 977) والمنشــور بالجــزء 

الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 436 قاعــدة رقــم 90
و قضــت بــأن: ]قصــر مــدة التحــري وخلــو محضــر التحريــات مــن إيــراد البيانــات التــي ســاقها الطاعنــون بأســباب طعنهــم 
وعــدم ضبــط ثمــة أســلحة وذخائــر بحــوزة المتهــمن بعكــس مــا ســطر بمحضــر التحريــات وخلــوه مــن ثمــة تســجيل بن 
المتهــم الأول والمبلــغ الشــاهد الخامــس لا يقطــع بذاتــه في عــدم جديــة التحــري[ الطعــن رقــم 305)) لســنة 83 ق الصــادر 
بجلســة )) مــن أكتوبــر لســنة 4)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 656 قاعــدة رقــم 85 ، الطعــن 
رقــم 3075 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 7 مــن أبريــل لســنة 4)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 

)6) قاعــدة رقــم 7)
كمــا قضــت بــأن: ]إذ كان الحكــم المطعــون فيــه انتهــى إلــى صحــة الدفــع ببــطان إذن التفتيــش ومــا ترتــب عليــه وقضــى 
ببــراءة المطعــون ضــده بنــاء علــى مــا نصــه »وإذ كان الثابــت بمحضــر التحريــات الــذي صــدر الإذن مســتنداً إليــه أن رئيــس 
وحــدة مباحــث مركــز شــربن هــو الــذي قــام بالتحريــات والمراقبــة المســتمرة للمتهــم حتــى تأكــد أنــه يحــوز المخــدر ويتجــر 
فيــه بينمــا أثبــت هــو نفســه بمحضــر ضبــط الواقعــة أنــه انتقــل وبرفقتــه قــوة مــن الشــرطة الســرين لتنفيــذ الإذن وخلــف 
مقهــى بشــارع أمــام المستشــفى العــام مــن الناحيــة الشــرقية وجــد شــخصاً جالســاً بمفــرده وعندمــا ســأله عــن اســمه تــبن 
لــه أنــه الشــخص الــذي اســتصدر إذن النيابــة بضبطــه وتفتيشــه وقــد ردد ذلــك وأكــده في أقوالــه بتحقيــق النيابــة وأضــاف 
ــره بمحضــر  ــا ذك ــذي يدحــض م ــم الأمــر ال ــه لا يعــرف شــخص المته ــي أجراهــا مصدرهــا ســري وأن ــات الت أن التحري
التحريــات الــذي صــدر الإذن اســتنادا إلــى مــا جــاء بــه مــن أن التحريــات التــي أجراهــا ومراقبتــه المســتمرة للمتهــم أكــدت 
لــه حيــازة المتهــم للمخــدر وتضحــى هــذه التحريــات مجــرد باغ تلقــاه مــن مرشــد ســري أو شــخص مــا بــأن المتهــم يحــوز 
مخــدراً بقصــد الاتجــار وهــو مــا لا يصلــح بحــال لإصــدار إذن بالتفتيــش لانعــدام التحريــات الجديــة ومــن ثــم يكــون الدفــع 
ببــطان الإذن بضبــط المتهــم وتفتيشــه قــد اســتقام علــى ســند صحيــح مــن الواقــع والقانــون ويكــون الإذن ومــا تاه وترتــب 
عليــه بــاطاً، وإذ كان مفــاد ذلــك أن المحكمــة إنمــا أبطلــت إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة التحريــات لما تبينتــه 
مــن عــدم صحــة مــا أثبتــه الضابــط بمحضــر التحريــات مــن أنــه هــو الــذي قــام بالتحريــات والمراقبــة المســتمرة للمطعــون 
ضــده ولــم تبطــل الإذن لمجــرد عــدم قيــام الضابــط بالتحريــات والمراقبــة بنفســه، وهــو اســتنتاج ســائغ تُملكــه محكمــة 
الموضــوع. لما هــو مقــرر مــن أن جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل بــه 
قاضيــه بغيــر معقــب، ومــن ثــم يكــون الطعــن علــى غيــر أســاس[ الطعــن رقــم 5)4) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة 6) مــن 

ينايــر لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم 85 قاعــدة رقــم 7).
) الطعــن رقــم ))))) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 95)5) لســنة 
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كمــا أن الخطــأ في بيــان اســم المطلــوب تفتيشــه أو مهنتــه بفــرض حصولــه لا يقــدح بذاتــه 
83 ق الصــادر بجلســة 7 مــن يونيــو لســنة 4)0)، الطعــن رقــم 93))) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 
ــي  ــب الفن ــاب المكت ــم 7369 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 4 مــن ديســمبر لســنة 3)0) والمنشــور بكت ــن رق 4)0)، الطع
رقــم 64 صفحــة رقــم 0)0) قاعــدة رقــم )5)، الطعــن رقــم 6)58 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مايــو لســنة 3)0) 
ــم 0)60 لســنة )8 ق الصــادر  ــن رق ــم 80، الطع ــم )56 قاعــدة رق ــم 64 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت والمنشــور بكت
بجلســة )) مــن ينايــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 68 قاعــدة رقــم 8، الطعــن رقــم 
66)3) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أكتوبــر لســنة ))0)، الطعــن رقــم 387) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة )) مــن 
ينايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 6) قاعــدة رقــم 3، الطعــن رقــم 6)89) لســنة 
)7 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أبريــل لســنة 009)، الطعــن رقــم 7757) لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 9) مــن مــارس لســنة 
009)، الطعــن رقــم 0657) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 4) مــن ديســمبر لســنة 008)، الطعــن رقــم 9838) لســنة 
)7 ق الصــادر بجلســة 7 مــن ســبتمبر لســنة 008)، الطعــن رقــم 03)) لســنة 78 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 
009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم )6) قاعــدة رقــم 36، الطعــن رقــم 30497 لســنة 75 ق 
الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 008) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 59 صفحــة رقــم )47 قاعــدة رقــم 87، 
الطعــن رقــم )65)) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أكتوبــر لســنة 007)، الطعــن رقــم 7098) لســنة 68 ق الصــادر 
بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم )36 قاعــدة رقــم 69، الطعــن 
رقــم )908 لســنة 68 ق الصــادر بجلســة 0) مــن مــارس لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة 
رقــم 60) قاعــدة رقــم 53، الطعــن رقــم 505)) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أكتوبــر لســنة 005) والمنشــور 
ــن رقــم 505)) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة  ــم 76، الطع ــم 506 قاعــدة رق ــم 56 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت بكت
9) مــن أكتوبــر لســنة 005) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 56 صفحــة رقــم 506 قاعــدة رقــم 76، الطعــن رقــم 
)3837 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوبــر لســنة 004) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 
)69 قاعــدة رقــم 04)، الطعــن رقــم 30864 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 6) مــن يوليــو لســنة 003) والمنشــور بكتــاب 
المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 806 قاعــدة رقــم 08)، الطعــن رقــم 3506 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3 مــن يوليــو 
لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم )75 قاعــدة رقــم 00)، الطعــن رقــم 890 لســنة 65 
ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 997) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 48 صفحــة رقــم 
64) قاعــدة رقــم 4)، الطعــن رقــم 6635) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 5 مــن يوليــو لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 760 قاعــدة رقــم 9))، الطعــن رقــم )75)) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 
) مــن يونيــو لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 688 قاعــدة رقــم 05)، 
الطعــن رقــم 4995 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 3) مــن فبرايــر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 43) قاعــدة رقــم 36
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]... مــا يثيــره الطاعــن مــن أن التحريــات لــم يــرد بهــا أنــه يحــرز أو يحــوز مــادة مخــدرة 
ــه  ــة العامــة بالقبــض علي ــه بعــد أن اســتصدر إذن النياب ــة شــهد بأن ــط الواقع ــا وأن ضاب ــه يتجــر فيه ــا أن وإنمــا ورد به
ــوم  ــة مــن المــواد المخــدرة في الي ــه كمي ــأن الطاعــن سيســلم أحــد عمائ ــره ب ــه مصــدره الســرى وأخب وتفتيشــه اتصــل ب
التالــي، إنمــا يســوغ بــه مــا اســتخلصه وكيــل النيابــة مصــدر الإذن ومــن بعــده الحكــم المطعــون فيــه مــن أن الجريمــة قــد 
وقعــت بالفعــل لأن الإتجــار في المــواد المخــدرة وتســليم المخــدر في يــوم لاحــق يقتضــى أن يكــون المتهــم محــرزاً أو حائــزاً 
بالفعــل للمخــدر قبــل القيــام بالتســليم أو الاتفــاق عليــه، ومــن ثــم فــإن التفســير الــذى أخــذت بــه محكمــة الموضــوع لما 
ورد بمحضــر التحريــات مــن أن الطاعــن يتجــر في المــواد المخــدرة وانتهــت فيــه إلــى أن تحريــات الضابــط دلــت علــى أن 
الطاعــن كان يحــوز ويحــرز المــواد المخــدرة وقــت صــدور الإذن بالتفتيـــش يتفــق مــع مــا تحملــه هــذه العبــارة ولا خــروج 
فيــه علــى ظاهــر معناهــا . لما كان ذلــك، وكان الواضــــح مــن مدونــات الحكــم أن الجريمــة التــي دان الطاعــن بهــا كانــت 
قــد وقعــت حن إصـــدار النيابــة العامــة إذنهــا بالقبــض والتفتيــش، وكان مــا أورده الحكــم مــن ذلــك ســائغاً، ولا تناقــض 
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في جديــة مــا تضمنتــه محضــر الاســتدلال مــن تحريــات طالمــا أنــه المقصــود بالتحــري)))).
فيــه، بمــا ينحــل معــه كل مــا يثيــره الطاعــن مــن قالــة القصــور والتناقــض في التســبيب والخطــأ في الإســناد إلــى جــدل 
ــة  ــدى محكم ــه ل ــا في ــا لا تجــوز مصادرته ــة في الدعــوى وهــو م ــة القائم ــة الموضــوع للأدل ــر محكم موضوعــي في تقدي
النقض[.الطعــن رقــم )766) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 003) )غيــر منشــور(وقضت محكمــة 
النقــض بــأن: لما كانــت المحكمــة قــد أبطلــت إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة التحريــات لما تبينتــه مــن أن الضابــط 
الــذي اســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهــم الأول لتوصــل إلــى عنــوان المتهــم وســكنه أمــا وقــد جهلــه وخا 
محضــره مــن الإشــارة إلــى عملــه وتحديــد ســنه فــإن ذلــك يفصــح عــن قصــور في التحــري يبطــل الأمــر الــذي اســتصدره 
ويهــدر الدليــل الــذي كشــف عنــه تنفيــذه وهــو اســتنتاج ســائغ تُملكــه محكمــة الموضــوع الطعــن رقــم 360) لســنة 54 ق 
الصــادر بجلســة 9 مــن أبريــل لســنة 985) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 36 صفحــة رقــم 555 

قاعــدة رقــم 95
ــا نصــه  ــه م ــائاً في تســبيب قضائ ــون ضــده ق ــم المطع ــراءة المته ــه قضــى بب ــون في ــم المطع ــه: ]لما كان الحك وقضــت بأن
»وحيــث إن الثابــت مــن مطالعــة محضــر التحريــات الــذي صــدر بنــاء عليــه إذن النيابــة بتفتيــش المتهــم أنــه لــم يتضمــن 
ســوى اســم المتهــم وأنــه مــن منطقــة غيــط العنــب التابعــة لقســم كرمــوز دون تحديــد لمحــل إقامــة المتهــم في هــذه المنطقــة 
أو عملــه أو عمــره والتجهيــل بهــذه الأمــور ينبــئ في وضــوح عــن عــدم جديــة التحريــات وعــدم كفايتهــا لتســويغ إصــدار 
الإذن بالتفتيــش وبالتالــي يكــون الدفــع ببــطان إذن النيابــة بالتفتيــش في محلــه وينبــئ علــى ذلــك بــطان التفتيــش 
واســتبعاد الدليــل المســتمد منــه وكذلــك شــهادة مــن أجــراه وكل مــا ترتــب عليــه ولــو كان اعترافــاً صــدر في أعقابــه لرجــال 
الضبــط«. ولما كانــت المحكمــة قــد أبطلــت إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة التحريــات لما تبينتــه مــن أن الضابــط 
الــذي اســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهــم لتوصــل إلــى عنــوان المتهــم ومســكنه أمــا وقــد جهلــه وخا محضــره 
مــن الإشــارة إلــى عملــه وتحديــد ســنه وذلــك لقصــوره في التحــري ممــا يبطــل الأمــر الــذي اســتصدره ويهــدر الدليــل الــذي 
كشــف عنــه تنفيــذه وهــو اســتنتاج صائــغ تُملكــه محكمــة الموضــوع لما كان ذلــك، وكان تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا 
لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل بــه قاضيــه بغيــر معقــب. لما كان مــا تقــدم، فــإن الطعــن يكــون 
علــى غيــر أســاس متــعن الرفــض[ الطعــن رقــم 0)7 لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 4 مــن ديســمبر لســنة 977) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 008) قاعــدة رقــم 06).
) الطعــن رقــم 30))) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )80)4 لســنة 
85 ق الصــادر بجلســة 30 مــن مايــو لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم 570 قاعــدة رقــم 
65، الطعــن رقــم )307 لســنة 83 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 4)0)، الطعــن رقــم 5400 لســنة )8 ق الصــادر 
بجلســة )) مــن ينايــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 صفحــة رقــم 09) قاعــدة رقــم 3)، الطعــن رقــم 
793)) لســنة 76 ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 0)0)، الطعــن رقــم 5)00) لســنة 77 ق الصــادر بجلســة 8 مــن 
مــارس لســنة 009)، الطعــن رقــم )5)37 لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 7 مــن ســبتمبر لســنة 008)، الطعــن رقــم 3998 
لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 086) 
قاعــدة رقــم 47)، الطعــن رقــم 05)0) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 996) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 47 صفحــة رقــم 544 قاعــدة رقــم 76، الطعــن رقــم )37 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن أبريــل لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 653 قاعــدة رقــم 95، 
الطعــن رقــم )4576 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 7 مــن نوفمبــر لســنة 990) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم )4 صفحــة رقــم 998 قاعــدة رقــم 77)، الطعــن رقــم 357) لســنة 53 ق الصــادر بجلســة 30 مــن ينايــر 
لســنة 986) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 37 صفحــة رقــم 73) قاعــدة رقــم 36، الطعــن رقــم 
869 لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 6) مــن ديســمبر لســنة 976) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
7) صفحــة رقــم 978 قاعــدة رقــم 0))، الطعــن رقــم 03)) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 975) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 7)6 قاعــدة رقــم 40)
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كمــا أن عــدم إيــراد مــكان تخزيــن المخــدر فــى مســكن المــأذون بتفتيشــه محــددًا أو عــدم 
بيــان الحالــة الاجتماعيــة والصحيــة للمتهــم أو بيــان ســوابقه فــى محضــر الاســتدلال أو تاحــق 
الإجــراءات لا يقــدح بذاتــه فــى جديــة مــا تضمنــه مــن تحريــات طالمــا أنــه الشــخص المقصــود 

وقضــت محكمــة النقــض بــأن: مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع 
الــذي يســتقل بــه قاضيــه بغيــر معقــب، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أبطــل إذن التفتيــش تأسيسًــا علــى عــدم جديــة 
التحريــات لما تــبن مــن أن الضابــط الــذي اســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهــم المقصــود لعــرف أنــه أشــهر 
اعتناقــه الديــن الإسامــي وغيــر اســمه، فــإن مــا انتهــى إليــه الحكــم لــم يكــن أساســه مجــرد الخطــأ في اســم المقصــود 
ــذه، وهــو  ــه تنفي ــذي كشــف عن ــل ال ــدر الدلي ــر ويه ــه القصــور في التحــري بمــا يبطــل الأم ــش وإنمــا كان مرجع بالتفتي
اســتنتاج ســائغ تُملكــه محكمــة الموضــوع، ومــن ثــم فــإن منعــى الطاعنــة يكــون في غيــر محلــه.[، الطعــن رقــم 40)7) لســنة 
67 ق الصــادر بجلســة 6) مــن فبرايــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 63) قاعــدة 

رقــم 34
كمــا قضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي 
يســتقل بــه قاضيــه بغيــر معقــب، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أبطــل إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة التحريــات 
لما تــبن مــن أن الضابــط الــذي اســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهــم المقصــود لتوصــل إلــى تحديــد عمــل 
ــى  ــا انته ــإن م ــم المســكن، ف ــه ورق ــم في ــذي يقي ــر الشــارع ال ــة بذك ــاً للجهال ــاً نافي ــداً كافي ــوان مســكنه تحدي ــم وعن المته
إليــه الحكــم لــم يكــن أساســه مجــرد الخطــأ في اســم المقصــود بالتفتيــش وإنمــا كان مرجعــه القصــور في التحــري بمــا 
يبطــل الأمــر ويهــدر الدليــل الــذي كشــف عنــه تنفيــذه وهــو اســتنتاج ســائغ تُملكــه محكمــة الموضــوع، ومــن ثــم فــإن منعــى 
الطاعنــة في هــذا الشــأن يكــون في غيــر محلــه[، الطعــن رقــم 76)0) لســنة 66 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر لســنة 

006) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 57 صفحــة رقــم 7) قاعــدة رقــم )
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن 
الموضــوع الــذي يســتقل بــه قاضيــه، ولما كانــت المحكمــة قــد أبطلــت أمــر التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة التحريــات 
لما تبينتــه مــن أن الضابــط الــذي اســتصدره لــو كان قــد جــد في تحريــه عــن المتهمــة المقصــودة لعــرف حقيقــة اســمها 
والعمــل الــذي تُمارســه. أمــا وقــد جهلهمــا وخا محضــره مــن الإشــارة إلــى ســنها ومحــل إقامتهــا تحديــداً فــإن ذلــك 
يفصــح عــن قصــور في التحــري يبطــل الأمــر الــذي اســتصدره ويهــدر الدليــل الــذي كشــف عنــه تنفيــذه، ولــم يبطــل الأمــر 
لمجــرد الخطــأ في اســم المأذون بتفتيشــها، وهــو اســتنتاج تُملكــه محكمــة الموضــوع ومــن ثــم فــإن منعــى الطاعنــة في هــذا 
الصــدد يكــون في غيــر محلــه، لما كان مــا تقــدم فــإن الطعــن يكــون علــى غيــر أســاس متعينــاً رفضــه موضوعــاً[ الطعــن 
رقــم )853) لســنة 64 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 004) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة 

رقــم 66) قاعــدة رقــم 37
وقضــت يــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ الأمــر بالتفتيــش هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل 
بــه قاضيــه بغيــر معقــب، ولما كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أبطــل إذن التفتيــش تأسيســاً علــى عــدم جديــة 
ــه عــن المتهــم المقصــود لعــرف حقيقــة  ــو كان قــد جــد في تحري ــات لما تــبن مــن أن الضابــط الــذي اســتصدره ل التحري
اســمه وعــرف حقيقــة التجــارة التــي يمارســها خاصــة والمتهــم معــروف باســمه الحقيقــي المســجل في ملفــه بمكتــب 
مكافحــة المخــدرات وســبق ضبطــه في قضيــة مماثلــة، فــإن مــا انتهــى إليــه الحكــم لــم يكــن أساســه مجــرد الخطــأ في اســم 
المقصــود بالتفتيــش وإنمــا كان مرجعــه القصــور في التحــري بمــا يبطــل الأمــر ويهــدر الدليــل الــذي كشــف عنــه تنفيــذه، 
وهــو اســتنتاج ســائغ تُملكــه محكمــة الموضــوع ومــن ثــم فــإن منعــى الطاعــن يكــون في غيــر محلــه[ الطعــن رقــم 639 لســنة 
48 ق الصــادر بجلســة 6) مــن نوفمبــر لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة 

رقــم 830 قاعــدة رقــم 70).
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بــالإذن وتم تنفيــذ الإذن خــال الفتــرة المحــددة بــه)))).
3- وقت إجراء التفتيش ومكانه

في الحــالات التــي يجــوز فيهــا القبــض علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط أن يفتشــه 
التــي يقودهــا)))). والســيارة 

ومتــى صــدر أمــر مــن النيابــة العامــة بتفتيــش شــخص، كان لمأمــور الضبــط القضائــي 
المنــدوب لإجرائــه أن ينفــذه أينمــا وجــده، مــا دام المــكان الــذي جــرى فيــه التفتيــش واقعــا في 

ــرة اختصــاص مــن أصــدر الأمــر ومــن نفــذه))3). دائ
وإذا مــا صــدر أذن التفتيــش صحيحًــا أو في الحــالات التــي يجــوز فيهــا التفتيش قانونًا فأنه 

يحــق لمأمــور الضبــط تخيــر الزمــان والمكان المائمن لإجرائه في حــدود الاذن والقانون))4).
فلرجــل الضبطيــة القضائيــة المنتــدب لتنفيــذ إذن النيابــة العامــة بالتفتيــش تخيــر الظــرف 
المناســب لإجرائــه بطريقــة مثمــرة في الوقــت الــذي يــراه مناســبًا مــادام أن ذلــك يتــم في خــال 

) الطعــن رقــم 8576) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة ) مــن يوليــو لســنة 006)، الطعــن رقــم 7))37 لســنة 73 ق الصــادر 
ــم 4))،  ــم 4)8 قاعــدة رق ــم 55 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت بجلســة 6) مــن ديســمبر لســنة 004) والمنشــور بكت
الطعــن رقــم )70) لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 5 مــن ينايــر لســنة 998) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 

رقــم 49 صفحــة رقــم 50 قاعــدة رقــم 5.
) الطعن رقم )4990 لسنة 85 ق الصادر بجلسة 8) من فبراير لسنة 7)0) )غير منشور(..

3 الطعــن رقــم 048) لســنة 44 ق الصــادر بجلســة 9) مــن نوفمبــر لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 845 قاعــدة رقــم )8)، الطعــن رقــم )09) لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة 

979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 490 قاعــدة رقــم 03)..
4 الطعــن رقــم ))))) لســنة 88 ق الصــادر بجلســة ) مــن ينايــر ســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 7) لســنة 49 
ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبريــل لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 

))5 قاعــدة رقــم 08).
وقضــت بــأن: ]لما كان الثابــت مــن مدونــات الحكــم ومــن المفــردات المضمومــة أن إذن النيابــة الصــادر بنــاء علــى محضــر 
التحريــات المــؤرخ 0)/973/7) بتفتيــش المطعــون ضــده لضبــط مــا يحــرزه مــن مــواد مخــدرة لــدى وصولــه الإســكندرية 
عائــدا مــن القاهــرة بالقطــار الــذي يغادرهــا في الثانيــة والثلــث مســاء، قــد صــدر في الســاعة الرابعــة مــن مســاء يــوم 
ــه  ــط المأذون ل ــخ إصــداره، فقــام الضاب ــع وعشــرين ســاعة مــن تاري ــم مــرة واحــدة وخال أرب ــى أن يت 0)/973/7) عل
بإجــراء التفتيــش بضبــط المطعــون ضــده وتفتيشــه لــدى وصولــه محطــة ســيدي جابــر بالقطــار الاحــق الــذي بلغهــا في 
الســاعة التاســعة والربــع مــن مســاء نفــس اليــوم أي في خال الفتــرة الزمنيــة المحــددة بــالإذن، وكان مــن المقــرر أن لرجــل 
الضبطيــة القضائيــة المنتــدب لتنفيــذ إذن النيابــة بالتفتيــش تخيــر الظــرف المناســب لإجرائــه بطريقــة مثمــرة وفي الوقــت 
الــذي يــراه مناســبا مــا دام أن ذلــك يتــم في خال الفتــرة المحــددة بــالإذن - كمــا هــو الحال في الدعــوى - فــإن الحكــم 
المطعــون فيــه قــد انتهــى إلــى بــطان التفتيــش ومــا تاه مــن إجــراءات تأسيســا علــى أنــه قــد جــرى بعــد اســتنفاد نطــاق 
إذن النيابــة بالتفتيــش يكــون قــد خالــف الواقــع بمــا جــره إلــى الخطــأ في تطبيــق القانــون ومــن ثــم يتــعن نقضــه. ولما كان 
هــذا الخطــأ قــد حجــب المحكمــة عــن نظــر موضــوع الدعــوى وتقديــر أدلتهــا فإنــه يتــعن أن يكــون مــع النقــض الإحالــة[ 
الطعــن رقــم )88) لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 8) مــن مــارس لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم )35 قاعــدة رقــم )7.
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المــدة المحــددة بــالإذن، كمــا أنــه متــى كان التفتيــش الــذي قــام بــه رجــال الضبطيــة القضائيــة 
مأذونًــا بــه قانونًــا فطريقــة إجرائــه متروكــة لــرأي القائــم بهــا)))).

ــأن  ــة والخــداع ب ــق الحيل ــه بطري ــم الأول لحدوث ــش مســكن المته ــع ببطــان تفتي وأن الدف
انتحــل الشــاهد الثانــي صفــة طبيــب لكــي يتمكــن مــن دخــول المســكن، فإنــه مــردود بأنــه مــن 
المقــرر أن لمأمــوري الضبــط القضائــي إذا مــا صــدر إليهــم إذن مــن النيابة العامــة بإجراء تفتيش 
أن يتخــذوا مــا يرونــه كفيــاً بتحقيــق الغــرض منــه دون أن يلتزمــوا في ذلــك طريقــة بعينهــا مــا 
دامــوا لا يخرجــون في إجراءاتهــم علــى القانــون، ويكــون لهــم تخيــر الظــرف المناســب لإجرائــه 
وبطريقــة مثمــرة، ومــن ثــم فــا تثريــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي المنتــدب للتفتيــش - في 
هــذه الدعــوى - فيمــا قــام بــه لتنفيــذ الإذن مــا دام قــد رأى ذلــك وســيلة مثمــرة لدخــول مســكن 

المتهــم الأول المــأذون بتفتيشــه)))).
فيجــوز إجــراء التفتيــش في أي وقــت ليــاً ونهــارًا إذ أن التشــريع المصــري لــم يقيــد إجــراء 

التفتيــش بوقــت معــن.
كمــا يجــوز تفتيــش المتهــم المــأذون بتفتيشــه في أي مــكان وجــد فيــه طالمــا كان ذلــك المــكان 

في دائــرة اختصــاص مجــري التفتيــش ومصــدر الإذن))3).
إلا أنــه علــى المحكمــة التحقــق مــن قيــام صفــة مأمــور الضبــط القضائــي المــأذون لــه 

بالتفتيــش ومــدى اختصاصــه المكانــي عنــد إجرائــه للتفتيــش))4).

) الطعن رقم 30))) لسنة 88 ق الصادر بجلسة ) من يناير سنة ))0) )غير منشور(، الطعن رقم 5556 لسنة 86 ق 
الصادر بجلسة 8 من أبريل لسنة 8)0) )غير منشور(.

) الطعــن رقــم 30639 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أبريــل لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 
صفحــة رقــم 583 قاعــدة رقــم 74.

3 مادة رقم 344 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
4 فقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]العبــرة في الاختصــاص المكانــي إنمــا يكــون بحقيقــة الواقــع وإن تراخــى ظهــوره إلــى 
وقــت المحاكمــة, لما كان ذلــك, وكان الثابــت مــن الاطاع علــى المفــردات المضمومــة أن إذن التفتيــش قــد صــدر في )3 مــن 
ينايــر ســنة 973) مــن وكيــل نيابــة مركــز أبــو تيــج بنــدب النقيــب ... ... ... ... -“ لإجرائــه دون أن يشــار منــه إلــى صفتــه 
ولا اختصاصــه المكانــي - وإن كان قــد ذكــر بصــدر محضــر التحريــات أنــه يعمــل رئيســاً لوحــدة مباحــث مركــز صدفــا, 
وكان البــادي مــن أقــوال ضابــط مباحــث مركــز أبــو تيــج في تحقيقــات النيابــة - ومــا كشــف عنــه - بعــد ذلــك - كتــاب 
مديريــة أمــن أســيوط - أن النقيــب المذكــور كان يعمــل - وقــت الإذن بالتفتيــش - رئيســاً لوحــدة مباحــث مركــز أبــو تيــج 
- الــذي حصــل التفتيــش بدائرتــه, ممــا كان يقتضــي مــن المحكمــة حتــى يســتقيم قضاؤهــا أن تجــري تحقيقــاً في هــذا 
الشــأن تســتجلي فيــه حقيقــة الأمــر قبــل أن تنتهــي إلــى قضائهــا ببــطان الإذن - أمــا وهــي لــم تفعــل وأرســلت القــول 
بــأن مأمــور الضبــط المأذون لــه بالتفتيــش لــم يكــن مختصــاً بإجرائــه ارتكانــاً إلــى مــا جــاء بــإذن التفتيــش رغــم خلــوه ممــا 
يســاند ذلــك, فــإن حكمهــا يكــون معيبــاً بالقصــور[ الطعــن رقــم 86) لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مايــو لســنة 

976) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم )49 قاعــدة رقــم 09)..
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والقانون لا يوجب اصطحاب المحقق لكاتب أثناء قيامه بالتفتيش)))).
4- تفتيش الأنثى

يجــب أن يكــون التفتيــش بمعرفــة أنثــى ينتدبهــا مأمــور الضبــط القضائــي إذا كان المتهــم 
أنثى)))).

ومــراد المشــرع مــن اشــتراط تفتيــش الأنثــى بمعرفــة أنثــى عندمــا يكــون التفتيــش مــن 
المواضــع الجســمانية التــي لا يجــوز لرجــل الضبــط القضائــي الاطــاع عليهــا ومشــاهدتها هــو 
الحفــاظ علــى عــورات المــرأة التــي تخــدش حياءهــا إذا مســت، ووجــوب تفتيــش الأنثــى بمعرفــة 
أنثــى يكــون عنــد تفتيــش الأنثــى فعــا في المواضــع الجســمانية التــي تعــد مــن العــورات التــي 
تجــوز للقائــم بتنفيــذ الإذن والاطــاع عليهــا لمــا في ذلــك مــن خــدش لحيــاء الأنثــى العرضــي))3).
ــد المتهمــة لا  ــي مــن ضبــط المضبوطــات بي ــه مأمــور الضبــط القضائ فــإذا كان مــا قــام ب
ينطــوي علــى المســاس بعــورات المــرأة أو الاطــاع عليهــا فــا يكــون ثمــة بطــان للتفتيــش الــذي 

أجــراه لعــدم إجرائهــا بمعرفــة أنثــى))4).
والقانــون لا يوجــب النــص في أذن التفتيــش أن يصطحــب مأمــور الضبــط القضائــي لأنثــى 
عنــد انتقالــه لتفتيــش أنثــى، ســواء أكان التفتيــش بغيــر إذن في الحــالات التــي يجــوز فيهــا ذلــك 

أم في حالــة صــدور إذن مــن الجهــة القضائيــة المختصــة موجــه إلــى القائــم بتنفيــذ الإذن))5).
) الطعن رقم ))6 لسنة )3 ق الصادر بجلسة 3) من أكتوبر لسنة )96) والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب 

الفني رقم )) صفحة رقم )84 قاعدة رقم 65).
) الفقرة الثانية من المادة رقم 46 من قانون الإجراءات الجنائية..

3 الطعن رقم 760 لسنة )8 ق الصادر بجلسة 3 من نوفمبر لسنة ))0) والمنشور بكتاب المكتب الفني رقم )6 صفحة 
رقم 356 قاعدة رقم 60، الطعن رقم 9840) لسنة 65 ق الصادر بجلسة 9) من أكتوبر لسنة 997) والمنشور بالجزء 

الأول من كتاب المكتب الفني رقم 48 صفحة رقم 3))) قاعدة رقم 69).
4 الطعــن رقــم )44)4 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )5)4 
ــم 40  ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــر لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كت لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 3) مــن نوفمب
صفحــة رقــم )06) قاعــدة رقــم 70)، الطعــن رقــم 6304 لســنة )5 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 983) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 34 صفحــة رقــم 57) قاعــدة رقــم 49، الطعــن رقــم )34) لســنة 
49 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ينايــر لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم 
58 قاعــدة رقــم ))، الطعــن رقــم 068) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أكتوبــر لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول 

مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 596 قاعــدة رقــم 34)
وانظــر الفقــرة الأولــى مــن المادة رقــم )34 مــن التعليمــات القضائيــة للنيابــة العامــة والتــي نصــت علــى أن: »إذا كان محــل 
التفتيــش أنثــى، وجــب أن يكــون التفتيــش بمعرفــة أنثــى يندبهــا لذلــك مأمــور الضبــط القضائــي، ويجــوز إجــراء التفتيــش 
بمعرفــة مأمــور الضبــط إذا لــم يصــل إلــى المواضــع الجســمانية للمــرأة التــي لا يجــوز لــه الإطاع عليهــا ومشــاهدتها، 
ــوة لأخــذ مــا بداخلهــا كان  ــع المتهمــة أو أمســك بيدهــا وفتحهــا عن فــإذا ألتقــط مأمــور الضبــط الشــيء مــن بن أصاب

التفتيــش صحيحــا...«..
5 الطعــن رقــم 760 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 3 مــن نوفمبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 
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ــا اليمــن  ــو يوجــب تحليفه ــش ول ــى للتفتي ــدب الأنث ــد ن ــة عن ــون الكتاب ــم يشــترط القان ول
قبــل قيامهــا بالمهمــة التــي أســندت إليهــا إلا إذا خيــف ألا يســتطاع فيمــا بعــد ســماع شــهادتها 

بيمــن)))).
ــف إحــدي الممرضــات  ــر المستشــفى بتكلي ــام مدي ــدب الشــفوي، فقي ــك بالن ويكتفــى في ذل

ــب مأمــور الضبــط شــفاهه، صحيــح)))). ــى طل ــاء عل بتفتيــش المتهمــة بن
كمــا إن الكشــف عــن المخــدر في مــكان حســاس مــن جســم الطاعنــة بمعرفــة طبيــب 
المستشــفى لا تأثيــر لــه علــى ســامة الإجــراءات، ذلــك أن قيامــه بهــذا الإجــراء إنمــا كان 
بوصفــه خبيــرًا ومــا أجــراه لا يعــدو أن يكــون تعرضًــا للمتهمــة بالقــدر الــذي تســتلزمه عمليــة 

التداخــل الطبــي الازمــة لإخــراج المخــدر مــن موضــع إخفائــه في جســمها))3).

5- نطاق التفتيش
أولًا: تفتيش من قامت ضده قرائن قوية وتواجد في منزل المتهم أثناء القيام بتفتيشه

الأصــل أن التفتيــش يقتصــر علــى الشــخص المــأذون بتفتيشــه أو وجــد في حالــة تلبــس 
وقامــت ضــده الدلائــل الكافيــة لارتكابــه جريمــة.

كمــا أن الأصــل أن تفتيــش المــكان ينصــب عليــه وعلــى مــا بــه مــن منقــولات فحســب، ولا 
يتعــداه إلــى الأشــخاص الموجوديــن فيــه، لأن حريــة الشــخص منفصلــة عــن حرمــة منزلــه، ولكــن 
أبــاح القانــون اســتثناء في المــادة 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تفتيــش الشــخص الموجــود 
في المــكان ســواء أكان متهمــاً أم غيــر متهــم، إذا قامــت قرائــن قويــة علــى أنــه يخفــي شــيئاً يفيــد 

في كشــف الحقيقــة، وهــذا الحــق اســتثنائي، فيجــب عــدم التوســع فيــه))4).
فقــد أجــاز قانــون الإجــراءات الجنائيــة لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش مــن يتواجــد في 
منــزل المتهــم وذلــك إذا قامــت أثنــاء تفتيــش منــزل المتهــم قرائــن قويــة ضــد المتهــم أو شــخص 

صفحة رقم 356 قاعدة رقم 60..
) مادة رقم )34 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

) الطعن رقم 43) لسنة 49 ق الصادر بجلسة 7) من مايو لسنة 979) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني 
رقم 30 صفحة رقم 588 قاعدة رقم 5)).

3 الطعن رقم )47) لسنة 45 ق الصادر بجلسة 4 من يناير لسنة 976) والمنشور بالجزء الأول من كتاب المكتب الفني 
رقم 7) صفحة رقم 9 قاعدة رقم ).

4 الطعن رقم 438 لسنة 7) ق الصادر بجلسة 9) من يونيو لسنة 957) والمنشور بالجزء الثاني من كتاب المكتب 
الفني رقم 8 صفحة رقم )68 قاعدة رقم 84).
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موجــود فيــه علــى أنــه يخفــي معــه شــيئا يفيــد في كشــف الحقيقــة)))).
وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بأنــه: ]مــن المقــرر أنــه يكفــي للقــول بقيــام حالــة التلبــس 
بإحــراز المخــدر أن تكــون هنــاك مظاهــر خارجيــة تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة ولًا يشــترط أن 
يكــون مــن شــهد هــذه المظاهــر قــد تبــين ماهيــة حيــازة الشــنطة التــي تحــوي المخــدر المضبــوط بــين 
الطاعنــين الثاثــة فقــام بضبطهــم فــإن هــذه الظــروف تعتبــر قرينــة قويــة علــى أن الطاعنــين 
معهمــا شــيء يفيــد في كشــف الحقيقــة ممــا يجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــهما عمــاً 
بالمــادة 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، كمــا أن مــؤدى مــا تقــدم يــدل بذاتــه مــن ناحيــة أخــرى 
وبغــض النظــر عمــا إذا كان إذن التفتيــش يشــمل الطاعنــين أم لًا علــى قيــام دلًائــل كافيــة علــى 
اتهامهمــا بجريمــة إحــراز مخــدر ممــا يســوغ لرجــل الضبــط القضائــي القبــض عليهمــا وتفتيــش 
الشــنطة المضبوطــة معهمــا طبقــاً لأحــكام المادتــين 1/34، 46 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، 

ومــن ثــم فــإن ضبــط المخــدر معهمــا يكــون بمنــأى عــن البطــان[)))).
) مادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية.

) الطعــن رقــم 5))3 لســنة )8 ق الصــادر بجلســة 0) مــن نوفمبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 
صفحــة رقــم )74 قاعــدة رقــم )3)

ــة  ــى دفــع الطاعن ــان واقعــة الدعــوى وفي رده عل ــأن: ]لما كان الحكــم قــد اســتظهر في بي كمــا قضــت محكمــة النقــض ب
ببــطان إجــراءات القبــض والتفتيــش, توافــر حالــة التلبــس بجريمــة إحــراز المخــدر في حقهــا بمــا أفصــح عنــه مــن 
مشــاهدة الضابــطن لهــا في صالــة مســكن زوجهــا الــذي صــدر الإذن بتفتيشــه للبحــث فيــه عــن مخــدرات ورؤيــة 
ــر في  ــه لا يؤث ــى الأرض. فإن ــه مــن جيبهــا وتحــاول التخلــص منهــا بإلقائهــا عل ــذ وهــي تخــرج علب الضابــطن لهــا وقتئ
توافــر هــذه الحالــة مــا تثيــره الطاعنــة مــن أن الضابــطن لــم يشــاهدا مــا بداخــل العلبــة ومحتوياتهــا قبــل القبــض عليهــا 
وتفتيشــها, لما هــو مقــرر مــن أنــه يكفــي للقــول بقيــام حالــة التلبــس بإحــراز المخــدر أن تكــون هنــاك مظاهــر خارجيــة تنبــئ 
بذاتهــا عــن وقــوع الجريمــة ولا يشــترط أن يكــون مــن شــهد هــذه المظاهــر قــد تــبن ماهيــة المادة التــي شــاهدها. ومــن 
جهــة أخــرى فإنــه لما كان الحكــم قــد أثبــت أن الضابــطن المأذون لهمــا بالتفتيــش قــد وجــدا الطاعنــة بمســكن زوجهــا 
المأذون بتفتيشــه ومــا أن شــاهدتهما حتــى أخرجــت العلبــة مــن جيبهــا, وحاولــت التخلــص منهــا بإلقائهــا علــى الأرض 
فقــام الضابــط بضبــط يدهــا اليمنــى وبهــا العلبــة المحتويــة علــى المخــدر فــإن هــذه الظــروف تعتبــر قرينــة قويــة علــى أن 
الطاعنــة إنمــا تخفــي معهــا شــيئاً يفيــد في كشــف الحقيقــة ممــا يجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــها عــماً بــالمادة 
49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة كمــا أن مــؤدى مــا تقــدم يــدل بذاتــه مــن ناحيــة أخــرى وبغــض النظــر عمــا إذا كان 
إذن التفتيــش يشــمل الطاعنــة أم لا - علــى قيــام دلائــل كافيــة علــى اتهامهــا بجريمــة إحــراز مخــدر ممــا يســوغ لرجــل 
الضبــط القضائــي القبــض عليهــا وتفتيــش العلبــة المضبوطــة في يدهــا طبقــاً لأحــكام المادتن 34 ))( و46 مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة. ومــن ثــم فــإن ضبــط العلبــة المحتويــة علــى المخــدر في يــد الطاعنــة يكــون بمنــأى عــن البــطان[ 
الطعــن رقــم 068) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أكتوبــر لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 596 قاعــدة رقــم 34)
وقضــت بــأن: ]متــى كان يــبن مــن الإطاع علــى الأوراق التــي أمــرت المحكمــة بضمهــا تحقيقــاً لوجــه الطعــن أن محضــر 
التحريــات تضمــن أن المطعــون ضــده الثانــي يســتخدم الأحــداث في توزيــع المخــدرات، كمــا أن الضابــط المأذون لــه 
بالتفتيــش قــرر بتحقيــق النيابــة أنــه وجــد المطعــون ضدهــا الأولــى بمنــزل المأذون بتفتيشــه )المطعــون ضــده الثانــي( وأنــه 
قــام بتفتيشــها لما لاحظــه مــن انتفــاخ جيــب جلبابهــا وبــروز بعــض أوراق الســلوفان التــي تســتخدم في تغليــف المخــدرات 
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كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]متــى اقتصــر الإذن بالتفتيــش علــى المتهــم الآخــر 
ومســكنه، فإنــه مــا كان يجــوز لرجــل الضبــط القضائــي المــأذون لــه بإجرائــه أن يفتــش المطعــون 
ضــده إلًا إذا توافــرت في حقــه حالــة التلبــس بالجريمــة طبقــاً للمــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة أو وجــدت دلًائــل كافيــة علــى اتهامــه في جنايــة إحــراز المخــدر المضبــوط مــع المتهــم 
الآخــر وفقــاً للمادتــين 1/34 و1/46 مــن القانــون المذكــور، أو قامــت قرائــن قويــة علــى أنــه يخفــي 

معــه شــيئاً يفيــد في كشــف الحقيقــة طبقــاً للمــادة 49 مــن ذات القانــون[)))).
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد جــرت العديــد مــن أحــكام محكمــة النقــض بــأن تخويــل مأمــور 
الضبــط القضائــي الحــق في تفتيــش الشــخص إذا مــا قامــت ضــده أثنــاء تفتيــش منــزل المتهــم 
قرائــن قويــة علــى أنــه يخفــي معــه شــيئاً يفيــد في كشــف الجريمــة دون أن يصــدر أمــر قضائــي 
ممــن يملــك ســلطة إصــداره أو أن تتوافــر في حقــه حالــة التلبــس يخالــف حكــم المــادة 41 مــن 
دســتور ســنة 1971 فتعتبــر منســوخة ضمنــاً بقــوة الدســتور نفســه منــذ تاريــخ العمــل بأحكامــه 
المنشــورة في الجريــدة الرســمية بالعــدد 36 مكــرر أ في 1971/9/12 دون تربــص صــدور قانــون 
أدنــى ولا يجــوز الاســتناد إليهــا في إجــراء القبــض والتفتيــش منــذ ذلــك التاريــخ، فقضــت 

مــن هــذا الجيــب، فــإن هــذه الظــروف تعتبــر قرينــة قويــة علــى أن المطعــون ضدهــا الأولــى إنمــا كانــت تخفــي معهــا شــيئاً 
ــون الإجــراءات  ــن قان ــالمادة 49 م ــي أن يفتشــها عــماً ب ــط القضائ ــور الضب ــز لمأم ــة ممــا يجي ــد في كشــف الحقيق يفي
الجنائيــة، ومــن ثــم فــإن ضبــط لفافــات المخــدرات في جيبهــا يكــون بمنــأى عــن البــطان. ولما كان القــرار المطعــون فيــه 
قــد خالــف هــذا النظــر، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في القانــون، وقــد حجبــه هــذا الخطــأ عــن بحــث مــدى صلــة المطعــون 
ضــده الثانــي بالمخــدرات التــي ضبطــت مــع المطعــون ضدهــا الأولــى أثنــاء وجودهــا بمنزلــه الأمــر الــذي يتــعن معــه نقــض 
القــرار المطعــون فيــه والإحالــة[ الطعــن رقــم 908) لســنة 39 ق الصــادر بجلســة 9) مــن مــارس لســنة 970) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 478 قاعــدة رقــم 5))
وقضــت بــأن: ]متــى كانــت المتهمــة موجــودة في منــزل الشــخص المأذون بتفتيشــه لــدى دخــول مأمــور الضبطيــة القضائيــة، 
فلمــا رأتــه نهضــت وأخــذت صــرة كانــت تضعهــا تحــت ركبتهــا فحملتهــا تحــت إبطهــا، ولما عرفتــه أخــذت تتقهقــر ثــم ألقــت 
بهــا فالتقطهــا، فــإن هــذه المظاهــر التــي بــدت مــن المتهمــة أمــام الضابــط تعتبــر قرينــة قويــة علــى أن المتهمــة إنمــا كانــت 
تخفــي معهــا شــيئاً يفيــد في كشــف الحقيقــة. ومــن ثــم فــإن ضبــط الصــرة بمــا فيهــا مــن مخــدر يكــون صحيحــاً طبقــاً 
للمــادة 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة[ الطعــن رقــم 884 لســنة 6) ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 956) 

والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم 6))) قاعــدة رقــم 0)3
وقضــت بــأن: ]إذا صــدر إذن في تفتيــش متهــم ثــم عنــد تنفيــذه وجــد الضابــط المتهــم وزوجتــه جالــسن علــى كنبــة، ثــم 
لاحــظ أن الزوجــة مطبقــة يدهــا علــى شــيء فأجــرى فتــح يدهــا فوجــد بهــا قطعــة مــن الأفيــون، فــإن رابطــة الزوجيــة بن 
هــذه الزوجــة وزوجهــا الصــادر ضــده الإذن لا تُمنــع مــن ســريانه عليهــا باعتبارهــا موجــودة معــه وقــت التفتيــش[ الطعــن 
رقــم 89 لســنة )) ق الصــادر بجلســة 5) مــن فبرايــر لســنة )95) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

3 صفحــة رقــم 8)7 قاعــدة رقــم )7).
) الطعــن رقــم 87)) لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 8) مــن مــارس لســنة 977) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 6)4 قاعــدة رقــم 87.
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بــأن: ]مفــاد مــا قضــى بــه نــص المــادة 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــن تخويــل مأمــور 
الضبــط القضائــي الحــق في تفتيــش الشــخص إذا مــا قامــت ضــده أثنــاء تفتيــش منــزل المتهــم 
قرائــن قويــة علــى أنــه يخفــي معــه شــيئاً يفيــد في كشــف الجريمــة دون أن يصــدر أمــر قضائــي 
ممــن يملــك ســلطة إصــداره أو أن تتوافــر في حقــه حالــة التلبــس يخالــف حكــم المــادة 41 مــن 
الدســتور التــي تنــص علــى أن: “الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة لًا تمــس، وفيمــا 
عــدا حالــة التلبــس لًا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد 
أو منعــه مــن التنقــل إلًا بأمــر تســتلزمه ضــرورة التحقيــق وصيانــة أمــن المجتمــع ويصــدر هــذا 
الأمــر مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة وذلــك وفقــاً لأحــكام القانــون.” فــإن المــادة 49 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تعتبــر منســوخة ضمنــاً بقــوة الدســتور نفســه منــذ تاريــخ العمــل 
بأحكامــه المنشــورة في الجريــدة الرســمية بالعــدد 36 مكــرر أ في 12/9/1971 دون تربــص صــدور 
قانــون أدنــى ولًا يجــوز الًاســتناد إليهــا في إجــراء القبــض والتفتيــش منــذ ذلــك التاريــخ، وذلــك 
إعمــالًًا للقواعــد العامــة في ترتيــب القوانــين والتــزام المحكمــة بتطبيــق التشــريع صاحــب الســمو 
والصــدارة ألًا وهــو الدســتور، إذا كان نصــه قابــاً للأعمــال بذاتــه، وإهــدار مــا عــداه مــن أحــكام 

متعارضــة معــه أو مخالفــة لــه إذ تعتبــر منســوخة بقــوة الدســتور[)))).
ــم يصــدر حكــم للمحكمــة  ــه مــا ل إلا أن محكمــة النقــض في حكــم حديــث لهــا قضــت بأن
الدســتورية العليــا بعــد في مــدى دســتورية المــادة رقــم 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وذلــك 
في الأحــوال التــي يــرى فيهــا القضــاء العــادي أن القانــون قــد نســخه الدســتور بنــص صريــح 
فــأن الأحــكام الصــادرة مــن القضــاء العــادي لا تعتبــر حكمًــا فاصــاً في مســألة دســتورية، ولا 

) الطعــن رقــم 0054) لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 7 مــن مايــو لســنة 006) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 
57 صفحــة رقــم 603 قاعــدة رقــم 64، الطعــن رقــم 655)) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 0) مــن مــارس لســنة 003) 

ــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم )40 قاعــدة رقــم 43 والمنشــور بكت
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة أن حالــة التلبــس تســتوجب أن يتحقــق مأمــور 
الضبــط القضائــى مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه وكانــت الواقعــة كمــا أوردهــا 
الحكــم المطعــون فيــه ليــس فيهــا مــا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت فــى حالــة مــن حــالات التلبــس المبينــة علــى ســبيل 
الحصــر بــالمادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة كمــا خلــت أيضــا مــن بيــان أن أمــر القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه 
قــد صــدر مــن جهــة الاختصــاص وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــول فــى قضائــه بإدانــة الطاعــن علــى الدليــل المســتمد 
مــن تفتيشــه الباطــل لإجرائــه إســتناد إلــى الحكــم المادة 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بقالــة قيــام قرائــن قويــة 
ضــده ، أثنــاء وجــودة بمنــزل مــأذون بتفتيشــه علــى أنــه يخفــى معــه شــيئا يفيــد فــى كشــف الحقيقــة ، رغــم أنهــا نســخت 
بــالمادة )/)4 مــن الدســتور، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون، بعــدم اســتبعاده الدليــل المســتمد مــن ذلــك الإجــراء الباطــل، 
وهــو مــا حجبــه عــن تقديــر مــا قــد يوجــد بالدعــوى مــن أدلــة أخــرى[ الطعــن رقــم 605) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 5) 
مــن ســبتمبر لســنة 993) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 703 قاعــدة رقــم 0)).
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يجــوز هــذا الحكــم بذلــك ســوى حجيــة نســبية في مواجهــة الخصــوم دون الكافــة)))).
مفــاد ذلــك أن نــص المــادة رقــم 49 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة يســري في حــدود 
الشــروط التــي قررهــا النــص وهــي توافــر حالــة التلبــس والتــي تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي 
القبــض وتفتيــش مــن يتواجــد في منــزل المــأذون بتفتيشــه متــى توافــرت شــروط حالــة التلبــس.
ــش إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجــاري جمــع  ــا: عــدم جــواز التفتي ثانيً

الاســتدلالات أو حصــول التحقيــق بشــأنها
الأصــل أنــه لا يجــوز التفتيــش إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجــاري جمــع 

الاســتدلالات أو حصــول التحقيــق بشــأنها)))).
فتجــاوز التفتيــش الغــرض الــذي شــرع مــن أجلــه واســتطالته لغــرض آخــر وســعى مــن 
أجــرى التفتيــش للبحــث عــن جريمــة لا صلــة لهــا بذلــك التفتيــش يترتــب عليــه بطانــه، ويجــوز 
التمســك ببطــان التفتيــش لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض مــا دامــت مدونــات الحكــم تحمــل 
مقوماتــه والوقائــع التــي حصلهــا دالــة بذاتهــا علــى وقــوع البطــان، ومقتضــى بطــان التفتيــش 

اســتبعاد كل دليــل نتــج عنــه بمــا فيــه شــهادة مــن أجــراه))3).
) الطعــن رقــم 799)4 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )5)7) 
لســنة 66 ق الصادر بجلســة 4 من أبريل لســنة 009) )غير منشــور(، الطعن رقم )3034 لســنة 70 ق الصادر بجلســة 

8) مــن أبريــل لســنة 004) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 صفحــة رقــم 454 قاعــدة رقــم )6.
) الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون رقم 50) لسنة 950) - بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

3 الطعــن رقــم 4677 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) مــن نوفمبــر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 
صفحــة رقــم 503 قاعــدة رقــم 65

وفي ذلــك الحكــم قضــت المحكمــة بــأن: ]لما كان الــبن مــن محضــر جلســة المحاكمــة أن الطاعــن أســس دفعــه ببــطان 
القبــض عليــه وتفتيشــه علــى عــدم صــدور إذن مــن النيابــة العامــة وانتفــاء حالــة التلبــس واخــتاق ضابــط الواقعــة لحالــة 
ــات  ــذي أســفر عــن ضبــط النب ــذي أجــراه وال ــى التفتيــش ال التلبــس بجريمــة إحــرازه للســكن ليضفــي المشــروعية عل
المخــدر المضبــوط، وكان مــن المقــرر أنــه لا يصــح إثــارة أســاس جديــد للدفــع ببــطان التفتيــش لأول مــرة أمــام محكمــة 
النقــض، مــا دام أنــه في عــداد الدفــوع القانونيــة المختلطــة بالواقــع مــا لــم يكــن قــد أثيــر أمــام محكمــة الموضــوع أو كانــت 
مدونــات الحكــم ترشــح لقيــام ذلــك البــطان، فــإذا كان مــا جــاء في الحكــم مــن الوقائــع دالًا بذاتــه علــى وقــوع البــطان 

جــازت إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض، ولــو لــم يدفــع بــه أمــام محكمــة الموضــوع.
 لما كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد حصــل واقعــة الدعــوى بقولــه »أنــه بتاريــخ .... وحــال مــرور النقيــب/ 
.... ومعــه قــوة مــن الشــرطة الســرين بدائــرة قســم .... شــاهد المتهــم/ .... يقــف وبيــده اليمنــى ســكن فقبــض عليــه 
وبتفتيشــه عثــر معــه بجيــب البنطــال الــذي يرتديــه مــن الناحيــة اليســرى علــى علبــة ســجائر مارلبــورو بداخلهــا ســيجارة 

بفضهــا تــبن أنهــا ملفوفــة بنبــات عشــبي يشــتبه أن يكــون لنبــات البانجــو المخــدر مخلــوط بالتبــغ«.
 ثــم أورد الحكــم المطعــون فيــه علــى ثبــوت الواقعــة في حــق الطاعــن - علــى الســياق المتقــدم - أدلــة مســتمدة مــن أقــوال 
ضابــط الواقعــة ومــن تقريــر المعامــل الكيماويــة، وقــد اطــرح الحكــم مــن بعــد ذلــك دفــع الطاعــن ببــطان القبــض عليــه 
وتفتيشــه بقولــه »وحيــث إنــه متــى كان الضابــط قــد قبــض علــى المتهــم حــال مشــاهدته متلبســاً بارتكابــه جريمــة إحــراز 
ساح أبيــض »ســكن« بــدون مســوغ مــن الضــرورة الشــخصية أو الحرفيــة، فــإن تفتيشــه لــه يكــون صحيحــاً لأن التفتيــش 
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في هــذه الحالــة لازمــاً لا باعتبــاره إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بــل باعتبــاره مــن مســتلزمات القبــض ذاتــه والمقصــود 
منــه حمايــة شــخص مــن يتولــى القبــض عليــه وكلمــا كان القبــض عليــه صحيحــاً كان التفتيــش صحيحــاً لأن التفتيــش 
في هــذه الحالــة يكــون لازمــاً باعتبــاره مــن وســائل التوقــي والتحــوط الواجــب توافرهمــا للتــأمن مــن شــر المقبــوض عليــه 
إذا مــا حدثتــه نفســه ابتغــاء اســترجاع حريتــه بالاعتــداء بمــا قــد يكــون معــه مــن ساح وكــون التفتيــش مــن مســتلزمات 
القبــض يخــول التفتيــش مهمــا كان ســبب القبــض أو الغــرض منــه وبذلــك يضحــى الدفــع ببــطان القبــض والتفتيــش 

قائمــاً علــى ســند غيــر صحيــح مــن الواقــع والقانــون جديــراً بالرفــض«.
 لما كان ذلــك، ولئــن كان مــن المقــرر أن التفتيــش الــذي يجريــه مأمــور الضبــط القضائــي علــى مــن يقبــض عليــه في إحــدى 
الحالات المبينــة بــالمادة 34 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة هــو إجــراء صحيــح مــن إجــراءات جمــع الاســتدلالات التــي 
تلــزم للتحقيــق وفقــاً للمــادة 46 مــن القانــون المذكــور التــي ورد نصهــا بن نصــوص البــاب الثانــي مــن الكتــاب الأول الــذي 
ــه التفتيــش  ــه في هــذه المادة قصــد ب ــأن التفتيــش المشــار إلي ــه »في جمــع الاســتدلالات ورفــع الدعــوى« والقــول ب عنوان
الوقائــي هــو خــروج بالنــص مــن مجــال التعميــم الــذي تــدل عليــه عبارتــه إلــى نطــاق التخصيــص الــذي لا موقــع لــه مــن 
موضــع النــص ولا مــن صيغتــه التــي أحــال فيهــا بصــورة مطلقــة علــى الأحــوال التــي تجيــز القبــض قانونــاً علــى المتهــم، 
بيــد أنــه لما كان المســتفاد مــن نــص المادة )50( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة - الــواردة بن نصــوص ذات البــاب الثانــي 
مــن الكتــاب الأول - وتقريــر لجنــة الشــيوخ ومــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أنــه لا يجــوز التفتيــش إلا للبحــث 
عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري جمــع الاســتدلالات أو حصــول التحقيــق بشــأنها، وأنــه إذا ظهــر أثنــاء تفتيــش 
صحيــح وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد في كشــف الحقيقــة في جريمــة أخــرى جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي 
ــا تقــدم  ــإن مــؤدي كل م ــا، ف ــش ودون ســعي يســتهدف البحــث عنه ــاء التفتي ــر عرضــاً أثن ــا بشــرط أن تظه أن يضبطه
ولازمــه واســتصحاباً للغايــة التــي تغياهــا المشــرع وعناهــا مــن وضــع ضوابــط للتفتيــش علــى النحــو الــذي أورده نــص المادة 
)50( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فإنــه يتــعن الالتــزام والتقيــد بتلــك الضوابــط والحــدود في كل تفتيــش صحيــح 
يجريــه مأمــور الضبــط القضائــي ســواء أجــرى التفتيــش علــى مقتضــى حكــم المادتن 34، 46 مــن قانــون الإجــراءات 
ــي  ــة العامــة وســواء جــرى التفتيــش كإجــراء مــن إجــراءات جمــع الاســتدلالات الت ــة أو بموجــب إذن مــن النياب الجنائي
تلــزم للتحقيــق وفقــاً للمــادة )46( مــن القانــون المذكــور أو كان تفتيشــاً وقائيــاً لازمــاً ضــرورة كوســيلة مــن وســائل التوقــي 
والتحــوط الواجــب توفيرهــا أمانــاً مــن شــر المقبــوض عليــه إذا حدثتــه نفســه اســترجاع حريتــه بالاعتــداء بمــا قــد يكــون 
لديــه مــن ساح علــى مــن يقبــض عليــه، ولا يقــدح في ذلــك أو يؤثــر في هــذا النظــر - علــى النحــو المار بيانــه - إثــارة القــول 
بــأن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد نــص بصفــة عامــة في المادة )46( منــه علــى أنــه في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض 
علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه اعتبــاراً بأنــه كلمــا كان القبــض صحيحــاً، كان التفتيــش الــذي 
يــرى مــن خــول إجــراءه علــى المقبــوض عليــه صحيحــاً أيــاً كان ســبب القبــض والغــرض منــه، وذلــك لعمــوم الصيغــة التــي 
ورد بهــا النــص بمــا لازمــه أن تكــون يــد رجــل الضبــط القضائــي حــرة طليقــة في إجــراء هــذا التفتيــش دون أن تحكمــه 
وتقيــده ضوابــط وحــدود التفتيــش التــي قننتهــا ونصــت عليهــا وتغيتهــا المادة )50( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ذلــك 
بــأن إثــارة هــذا القــول ينطــوي علــى فهــم وتأويــل غيــر صحيــح ولا قــويم للغايــة التــي عناهــا وتغياهــا المشــرع مــن وضعــه 
لتلــك الضوابــط والحــدود حســبما جــاءت بهــا المادة )50( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وهــي التــي لــم تجــز التفتيــش 
إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري جمــع الاســتدلالات بشــأنها أو حصــول التحقيــق بشــأنها وأنــه إذا 
ظهــر أثنــاء تفتيــش صحيــح وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد في كشــف الحقيقــة في جريمــة أخــرى جــاز لمأمــور 
الضبــط القضائــي أن يضبطهــا بشــرط أن تظهــر عرضــاً أثنــاء التفتيــش ودون ســعي يســتهدف البحــث عنهــا، وكل ذلــك 
لضمــان عــدم تعســف رجــل الضبــط القضائــي في تنفيــذ كل تفتيــش صحيــح يجريــه والالتــزام بحــدود التفتيــش وعــدم 
مجــاوزة الغــرض منــه، لما كان ذلــك، وكان الــبن مــن واقعــة الدعــوى حســبما حصلهــا الحكــم المطعــون فيــه أنــه ولئــن أورد 
بمدوناتــه أن الضابــط قــد شــاهد جريمــة إحــراز الــساح »ســكن« متلبســاً بهــا وأنــه مــن حقــه أن يفتــش الطاعــن المتلبــس 
بهــا فأجــرى تفتيشــه حيــث عثــر بالجيــب الأيســر لبنطــال الطاعــن علــى علبــة ســجائر مالبــورو بداخلهــا ســيجارة وبفــض 
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تلــك الســيجارة وجدهــا ملفوفــة بنبــات عشــبي يشــتبه أن يكــون لنبــات البانجــو المخــدر مخلــوط بالتبــغ وثبــت أن النبــات 
ــى المخــدر إنمــا  ــور عل المضبــوط لنبــات مخــدر الحشــيش، بيــد أن الثابــت لهــذه المحكمــة - محكمــة النقــض - أن العث
كان نتيجــة ســعي رجــل الضبــط القضائــي في البحــث عــن جريمــة إحــراز مخــدر ولــم يكــن ظهــوره عرضــاً أثنــاء تفتيــش 
صحيــح في حــدود غرضــه أجــرى كإجــراء مــن إجــراءات جمــع الاســتدلالات الازمــة للتحقيــق في الجريمــة المتلبــس بهــا إذ 
مــن غيــر المتصــور أن يقتضــي بحــث الضابــط عــن ساح آخــر عنــد تفتيشــه لــه لهــذا التفتيــش أن يقــوم بالبحــث عــن ذلــك 
داخــل لفافــة تبــغ وهــي لا تصلــح لوضــع ساح بداخلهــا، كمــا أنــه مــن غيــر المتصــور أيضــاً أن يقتضــي بحــث الضابــط عــن 
ساح مــع الطاعــن عنــد تفتيشــه لــه تفتيشــاً وقائيــاً أو عــن أشــياء قــد تســاعده علــى الهــرب أن يقــوم بالبحــث عــن ذلــك 
داخــل لفافــة التبــغ تلــك وهــي لا تصلــح لوضــع أي منهــا داخلهــا، فــإن ذلــك التفتيــش منــه بالكيفيــة التــي تم بهــا يكــون 
متجــاوزاً للغــرض الــذي شــرع مــن أجلــه ويكــون قــد اســتطال لغــرض آخــر وهــو ســعي مــن أجــراه للبحــث عــن جريمــة لا 
صلــة لهــا بذلــك النــوع مــن التفتيــش وهــو مــا تأبــاه في الحالن ضوابــط التفتيــش التــي عنتهــا ووضعتهــا المادة )50( مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ومتــى كان التفتيــش الــذي تم علــى الطاعــن بــاطاً لما ســلف بيانــه، فــإن الدليــل المســتمد 
منــه يضحــى بــاطاً ويتــعن اســتبعاد كل دليــل نتــج عــن هــذا التفتيــش الباطــل بمــا في ذلــك شــهادة مــن أجــراه، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد عــول في قضائــه بإدانــة الطاعــن علــى الدليــل المســتمد مــن ذلــك التفتيــش الباطــل ممــا لا يجــوز 
الاســتناد إليــه كدليــل في الدعــوى، ومــن ثــم فإنــه يجــوز التمســك بــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض، مــا دامــت مدونــات 
الحكــم تحمــل مقوماتــه وجــاءت الوقائــع التــي حصلهــا دالــة بذاتهــا علــى وقــوع البــطان ويكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد 
تعيــب بالخطــأ في تطبيــق القانــون الــذي يبطلــه ويوجــب نقضــه، ولما كانــت الدعــوى حســبما حصلهــا الحكــم لا يوجــد 
فيهــا مــن دليــل ســوى ذلــك الدليــل المســتمد مــن شــهادة ضابــط الواقعــة الــذي أجــرى ذلــك التفتيــش الباطــل، فإنــه يتــعن 
الحكــم ببــراءة الطاعــن عــماً بالفقــرة الأولــى مــن المادة 39 مــن قانــون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض 

الصــادر بالقانــون رقــم 57 لســنة 959) ومصــادرة النبــات المخــدر المضبــوط[
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لما كان الــبن مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيه أنــه حصل الواقعــة في أن النقيب/..... 
ــة العامــة بتفتيــش شــخص ومســكن المتهــم  ــوم..... ونفــاذا لإذن النياب ــاح ي ــه صب رئيــس مباحــث مركــز شــرطة..... بأن
- المطعــون ضــده - لضبــط مــا يحــوزه أو يحــرزه مــن أســلحة وذخائــر بغيــر ترخيــص، فقــد قصــد مســكن المتهــم/..... 
برفقــة قــوة مــن الشــرطة الســرين وأجــري تفتيــش مســكن المتهــم في حضــور زوجتــه لتغيبــه آنــذاك، فعثــر بحجــرة نــوم 
المتهــم وأســفل مرتبــة الســرير علــى لفافــة ورقيــة تحــوي نبــات البانجــو المخــدر، واســتند الحكــم إلــى قبــول الدفــع ببــطان 
التفتيــش وببــراءة المطعــون ضــده إلــى قولــه: »وحيــث إن المحكمــة قــد أحاطــت بظــروف الواقعــة وألمــت بهــا عــن بصــر 
وبصيــرة وفي مجــال الدفــع المبــدي مــن المتهــم بتجــاوز حــدود الإذن، فإنــه يعــد دفعــا ســديدا، ذلــك أن مأمــور الضبــط 

القضائــي مقيــدا في تنفيــذ الإذن بأمــور ثاث لا رابــع لهــا.
 أولهــا: تقيــده بالقواعــد الإجرائيــة التــي تحكــم النــدب باعتبــاره عــما مــن أعمــال التحقيــق كوجــوب حضــور المتهــم أو 

مــن ينيبــه أثنــاء التفتيــش.
ــي  ــواردة في قــرار النــدب والخاصــة بالإجــراءات الت ــق بتقيــد مأمــور الضبــط القضائــي بالإجــراءات ال  وثانيهمــا: يتعل
يباشــرها فا يجــوز لــه أن يتجــاوز هــذه الإجــراءات وهــذا الــذي يعنينــا بصــدد واقعــة الدعــوى المطروحــة علــى بســاط 

البحــث، فا يجــوز لــه القيــام بأعمــال أخــرى لــم تــرد في قــرار النــدب وإلا وقعــت باطلــة.
 وثالثهما: مدة تنفيذ الإذن.

 فيمــا كان ذلــك، وكان مأمــور الضبــط القضائــي قــد دارت تحرياتــه الســرية في جملتهــا وتفصيلهــا حــول حيــازة المتهــم 
وإحــرازه لأســلحة ناريــة وذخائــر بغيــر ترخيــص، فاســتصدر إذنــا مــن النيابــة العامــة بتفتيــش شــخص ومســكن وملحقــات 
مســكن المتهــم فأجــرى تفتيــش ذلــك المســكن في حضــور زوجــة المأذون بتفتيشــه فلــم يعثــر علــى ثمــة أســلحة إنمــا عثــر 
علــى لفافــة ورقيــة لــم تكشــف طبيعتهــا علــى احتوائهــا علــى أســلحة ولا ذخائــر ولــم يعــرف كنههــا ومــا تحويــه إلا بعــد 
فضهــا، والتــي تــبن أنهــا تحتــوي علــى نبــات البانجــو المخــدر، فــإن مــا قــام بــه مأمــور الضبــط القضائــي علــى هــذا النحــو 
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ــا أن تستشــفه مــن  ــه محكمــة الموضــوع وله ــر القصــد مــن التفتيــش أمــر تســتقل ب وتقدي
ظــروف الدعــوى وقرائــن الأحــوال فيهــا دون معقــب)))).
الاستثناء - ظهور أشياء عرضاً تعد حيازتها جريمة

مــن ضبــط اللفافــة يكــون قــد أتــى عــما تجــاوز بــه حــدود الإذن، إذ لــم يكــن بصــدد حالــة تلبــس ولــم تســتدع ظــروف 
الإذن القيــام بهــذا الأمــر، ومــن ثــم يكــون هــذا الإجــراء قــد وقــع بــاطا، ويبطــل معــه كل دليــل مســتمد منــه بمــا في ذلــك 

ضبــط المخــدر«.
لما كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أن الفصــل فيمــا إذا كان مــن قــام بإجــراء هــذا التفتيــش قــد التــزم حــده أو تجــاوز غرضــه 
متعســفا في التنفيــذ هــو مــن الموضــوع لا مــن القانــون، وكان حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك في صحــة إســناد التهمــة 
إلــى المتهــم كــي تقضــي ببراءتــه مــا دامــت قــد أحاطــت بالدعــوى عــن بصــر وبصيــرة وخا حكمهــا مــن عيــوب التســبيب، 
وكان الثابــت أن المحكمــة بعــد أن ألمــت بظــروف الدعــوى وأدلــة الثبــوت فيهــا قــد أفصحــت عــن بــطان التفتيــش لتجــاوز 
ــى  ــاء تفتيــش مســكن المتهــم عل ــر أثن ــم يعث ــه بعــد أن اســتيقنت أن الضابــط ل مأمــور الضبــط القضائــي حــدود الإذن ب
ثمــة أســلحة وذخائــر - المأذون لــه بالتفتيــش عنهــا لضبطهــا - وإنمــا عثــر علــى لفافــة ورقيــة لــم تكشــف طبيعتهــا علــى 
احتوائهــا علــى أســلحة ولا ذخائــر ولــم يعــرف كنههــا ومــا تحويــه إلا بعــد فضهــا، والتــي تــبن أنهــا تحتــوي علــى نبــات 
البانجــو المخــدر، فــإن مــا قــام بــه مأمــور الضبــط القضائــي علــى هــذا النحــو مــن ضبــط اللفافــة يكــون قــد أتــى عــما 
تجــاوز بــه حــدود الإذن، إذ لــم يكــن بصــدد حالــة تلبــس ولــم تســتدع ظــروف الإذن القيــام بهــذا الأمــر، وكان هــذا الــذي 
أورده الحكــم ســائغا وصحيحــا في العقــل والقانــون وكافيــا للقضــاء ببــطان التفتيــش وبــراءة المطعــون ضــده وصــادف 
صحيــح القانــون، وكان المســتفاد مــن نــص المادة 50 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وتقريــر لجنــة الشــيوخ ومــا اســتقر 
عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أنــه لا يجــوز التفتيــش إلا للأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري جمــع الاســتدلالات أو حصــول 
التحقيــق بشــأنها، وأنــه إذا ظهــر أثنــاء تفتيــش صحيــح وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد في كشــف الحقيقــة 
في جريمــة أخــرى جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبطهــا بشــرط أن تظهــر عرضــا أثنــاء التفتيــش ودون أي ســعي 
ــم يكــن ظهــوره  ــى المخــدر ل ــور عل ــى أن العث ــه قــد أســس قضــاءه عل يســتهدف البحــث عنهــا، وكان الحكــم المطعــون في
ــر  ــاء تفتيــش صحيــح في حــدود غرضــه، وإنمــا كان نتيجــة تجــاوز مأمــور الضبــط حــدود الإذن، وكان تقدي عرضــا أثن
القصــد مــن التفتيــش أمــرا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع ولهــا أن تستشــفه مــن ظــروف الدعــوى وقرائــن الأحــوال فيهــا 
بغيــر معقــب، فــإن مــا تثيــره الطاعنــة في طعنهــا لا يكــون لــه محــل، إذ هــو لا يعــدو أن يكــون جــدلا موضوعيــا في تقديــر 
الأدلــة[. الطعــن رقــم 8868) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 3 مــن فبرايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

)6 صفحــة رقــم 79 قاعــدة رقــم )).
) قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]المســتفاد مــن نــص المادة 50 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وتقريــر لجنــة الشــيوخ ومــا 
اســتقر عليــه قضــاء محكمــة النقــض أنــه لا يجــوز التفتيــش إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري جمــع 
الاســتدلالات أو حصــول التحقيــق بشــأنها, وأنــه إذا ظهــر أثنــاء تفتيــش صحيــح وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو 
تفيــد في كشــف الحقيقــة في جريمــة أخــرى جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبطهــا بشــرط أن تظهــر عرضــاً أثنــاء 
التفتيــش ودون ســعي يســتهدف البحــث عنهــا. ولما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أســس قضــاءه بالبــراءة علــى أن العثــور 
علــى المخــدر إنمــا كان نتيجــة ســعي رجــل الضبــط القضائــي في البحــث عــن جريمــة إحــراز مخــدر ولــم يكــن ظهــوره 
عرضــاً أثنــاء تفتيــش صحيــح في حــدود غرضــه وهــو البحــث عــن أســلحة أو ذخائــر, وكان تقديــر القصــد مــن التفتيــش 
أمــر تســتقل بــه محكمــة الموضــوع ولهــا أن تستشــفه مــن ظــروف الدعــوى وقرائــن الأحــوال فيهــا دون معقــب, فــإن مــا 
تثيــره الطاعنــة في طعنهــا لا يكــون لــه محــل[. الطعــن رقــم )58 لســنة )4 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة )97) 

والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 656 قاعــدة رقــم 59)
ــاب  ــي مــن كت ــل لســنة )96) والمنشــور بالجــزء الثان ــن رقــم 49 لســنة )3 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبري وانظــر: الطع

ــم 84. ــم 457 قاعــدة رق ــم )) صفحــة رق ــي رق ــب الفن المكت
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اســتثناءً ممــا ســبق فأنــه إذا ظهــر عرضًــا أثنــاء التفتيــش وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا 
ــي أن  ــط القضائ ــور الضب ــة في جريمــة أخــرى، جــاز لمأم ــد في كشــف الحقيق جريمــة، أو تفي

يضبطهــا)))).
ــى  ــزل المتهــم بالســرقة عل ــاء تفتيــش من ــي أثن ــور مأمــور الضبــط القضائ ــك عث ــال ذل ومث
قطــع مــن الحشــيش تفــوح منهــا رائحتــه داخــل علبــة ســجاير قــدر أنــه قــد يوجــد بهــا جــزء مــن 

المبلــغ المســروق)))).
وضبــط المخــدر عرضًــا أثنــاء التفتيــش عــن الأســلحة والذخائــر ونتيجــة لمــا يقتضيــه البحث 

) الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
) الطعــن رقــم )46 لســنة 33 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مايــو لســنة 963) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 4) صفحــة رقــم 460 قاعــدة رقــم 90
ــات الحشــيش  ــا نب ــي بداخله ــة الت ــه أن اللفاف ــون في ــم المطع ــات الحك ــبن مــن مدون ــأن: ]ال ــة النقــض ب وقضــت محكم
ــاً عــن  ــك بحث ــاذاً للإذن الصــادر بذل ــاء تفتيــش شــخصه نف ــب بنطــال الطاعــن عرضــاً أثن المخــدر قــد ضبطــت في جي
ــال جريمــة متلبــس  متحــصات ســرقة بإكــراه المأذون بالتفتيــش مــن أجلهــا، فــإن مأمــور الضبــط القضائــي يكــون حي
بهــا ويكــون مــن واجبــه ضبــط مــا كشــف عنــه هــذا التفتيــش، فــإذا كانــت المحكمــة قــد اطمأنــت إلــى أن ضبــط المخــدر 
مــع الطاعــن وقــع أثنــاء التفتيــش عــن متحــصات الســرقة ولــم يكــن نتيجــة ســعي رجــل الضبــط القضائــي للبحــث عــن 
ــك أن عــدم  ــه أمــر البحــث عــن المســروقات ذل جريمــة إحــراز المخــدر وأن أمــر ضبطــه كان عرضــاً ونتيجــة لما يقتضي
ــراه مأمــور الضبــط مــن ضــرورة اســتكمال  ــك مــن التفتيــش لما عســى أن ي ــاء بذل ــا لا يســتلزم حتمــاً الاكتف ضبطــه له
تفتيــش المتهــم بحثــاً عــن المســروقات المأذون بالتفتيــش مــن أجلهــا.[ الطعــن رقــم 95)5) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة 7 

مــن يونيــو لســنة 4)0) )غيــر منشــور(
كمــا قضــت بــأن: ]الــبن مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن علبــة الســجائر التــى كانــت بداخلهــا لفافتــى المخدريــن 
قــد ضبطــت بحجــرة الطاعــن عرضــاً أثنــاء التفتيــش عــن القطــع الأثريــة القديمــة نفــاذاً للإذن الصــادر بذلــك بحثــاً عــن 
الأشــياء الخاصــة بجريمــة حيــازة وإحــراز هــذه القطــع بقصــد عرضهــا وترويجهــا للبيــع المأذون بالتفتيــش مــن أجلهــا 
فــإن مأمــور الضبــط القضائــى يكــون حيــال جريمــة متلبــس بهــا ويكــون مــن واجبــه ضبــط مــا كشــف عنــه هــذا التفتيــش 
فــإذا كانــت المحكمــة قــد اطمأنــت إلــى أن ضبــط المخدريــن بحجــرة الطاعــن وقــع أثنــاء التفتيــش عــن القطــع الأثريــة 
القديمــة ولــم يكــن نتيجــة ســعى رجــل الضبــط القضائــى للبحــث عــن جريمــة حيــازة المخدريــن وإنمــا كان عرضــاً ونتيجــة 
لما يقتضيــه أمــر البحــث عــن القطــع الأثريــة القديمــة لأن ضبــط تلــك القطــع علــى الصــورة التــى تم بهــا لا يســتلزم حتمــاً 
الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن التفتيــش لما عســى أن يــراه مأمــور الضبــط مــن ضــرورة اســتكمال تفتيــش الطاعــن بعــد ضبــط 
القطــع الأثريــة القديمــة بحثــاً عــن أدلــة أو أشــياء أخــرى متعلقــة بجريمــة حيــازة وإحــراز القطــع الأثريــة القديمــة المأذون 
بالتفتيــش مــن أجلهــا ، ولا يمكــن أن يؤخــذ عليــه أنــه تجــاوز فــى تفتيشــه الحــد الــذى صــرح بــه الإذن المذكــور . لما كان 
ذلــك ، وكان تقديــر القصــد مــن التفتيــش أمــراً موكــولًا إلــى محكمــة الموضــوع تنزلــه المنزلــة التــى تراهــا مــادام ســائغاً 
ولهــا أن تستشــفه مــن ظــروف الدعــوى وقرائــن الأحــوال فيهــا دون معقــب[ الطعــن رقــم 3464) لســنة 64 ق الصــادر 

بجلســة 6) مــن مايــو لســنة 003) )غيــر منشــور(
وقضــت بــأن: ]الــبن مــن مدونــات الحكــم أن الأوراق الماليــة المقلــدة ضبطــت بحالــة ظاهــرة وأنــه أدرك تقليدهــا مــن زهــو 
ألوانهــا وحملهــا رقمــاً واحــداً وأفصحــت المحكمــة عــن اطمئنانهــا إلــى أن ضبطهــا وقــع أثنــاء التفتيــش بحثــاً عــن مــواد 
مخــدرة ولــم يكــن نتيجــة ســعي رجــل الضبــط للبحــث عــن جريمــة حيــازة عملــة ورقيــة مقلــدة ، ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره 
ــر لســنة  ــر ســديد.[ الطعــن رقــم 63))) لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 0) مــن أكتوب ــك يكــون غي الطاعــن في شــأن ذل

007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 600 قاعــدة رقــم 5)).
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عن الذخيــرة)))).
وكذلك ضبط المستندات المزورة لدى المتهم أثناء التفتيش عن الذخائر)))).
وأيضًا ضبط المخدر لدى المتهم المأذون بتفتيشه لارتكابه جريمة رشوة))3).

) الطعــن رقــم 754)) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 6) مــن مــارس لســنة 993) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 44 صفحــة رقــم 75) قاعــدة رقــم 36، الطعــن رقــم 888) لســنة 34 ق الصــادر بجلســة )) مــن مايــو لســنة 

965) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم )45 قاعــدة رقــم )9
وفي حكــم آخــر قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]الثابــت أن المحكمــة بعــد أن ألمــت بظــروف الدعــوى وأدلــة الثبــوت فيهــا قــد 
أفصحــت عــن بــطان التفتيــش لتجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي حــدود الإذن بــه بعــد أن اســتيقنت أن الضابــط لــم 
يعثــر أثنــاء تفتيــش مســكن المتهــم علــى ثمــة أســلحة وذخائــر - المأذون لــه بالتفتيــش عنهــا لضبطهــا - وإنمــا عثــر علــى 
لفافــة ورقيــة لــم تكشــف طبيعتهــا علــى احتوائهــا علــى أســلحة ولا ذخائــر ولــم يعــرف كنههــا ومــا تحويــه إلا بعــد فضهــا، 
والتــي تــبن أنهــا تحتــوي علــى نبــات البانجــو المخــدر، فــإن مــا قــام بــه مأمــور الضبــط القضائــي علــى هــذا النحــو مــن 
ضبــط اللفافــة يكــون قــد أتــى عــما تجــاوز بــه حــدود الإذن، إذ لــم يكــن بصــدد حالــة تلبــس ولــم تســتدع ظــروف الإذن 
القيــام بهــذا الأمــر، وكان هــذا الــذي أورده الحكــم ســائغا وصحيحــا في العقــل والقانــون وكافيــا للقضــاء ببــطان التفتيــش 
ــة  ــون الإجــراءات الجنائي ــون، وكان المســتفاد مــن نــص المادة 50 مــن قان ــح القان ــراءة المطعــون ضــده وصــادف صحي وب
وتقريــر لجنــة الشــيوخ ومــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أنــه لا يجــوز التفتيــش إلا للأشــياء الخاصــة بالجريمــة 
الجاري جمــع الاســتدلالات أو حصــول التحقيــق بشــأنها، وأنــه إذا ظهــر أثنــاء تفتيــش صحيــح وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا 
جريمــة أو تفيــد في كشــف الحقيقــة في جريمــة أخــرى جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبطهــا بشــرط أن تظهــر 
عرضــا أثنــاء التفتيــش ودون أي ســعي يســتهدف البحــث عنهــا، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أســس قضــاءه علــى أن 
العثــور علــى المخــدر لــم يكــن ظهــوره عرضــا أثنــاء تفتيــش صحيــح في حــدود غرضــه، وإنمــا كان نتيجــة تجــاوز مأمــور 
ــاب  ــر لســنة 0)0) والمنشــور بكت الضبــط حــدود الإذن[ الطعــن رقــم 8868) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 3 مــن فبراي
المكتــب الفنــي رقــم )6 صفحــة رقــم 79 قاعــدة رقــم ))، وانظــر: الطعــن رقــم 4677 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) 

مــن نوفمبــر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 صفحــة رقــم 503 قاعــدة رقــم 65
وقضــت بــأن: ]المســتفاد مــن نــص المادة 50 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وتقريــر لجنــة الشــيوخ ومــا اســتقر عليــه 
قضــاء محكمــة النقــض أنــه لا يجــوز التفتيــش إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري جمــع الاســتدلالات 
أو حصــول التحقيــق بشــأنها, وأنــه إذا ظهــر أثنــاء تفتيــش صحيــح وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد في كشــف 
الحقيقــة في جريمــة أخــرى جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبطهــا بشــرط أن تظهــر عرضــاً أثنــاء التفتيــش ودون 
ســعي يســتهدف البحــث عنهــا. ولما كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أســس قضــاءه بالبــراءة علــى أن العثــور علــى المخــدر 
إنمــا كان نتيجــة ســعي رجــل الضبــط القضائــي في البحــث عــن جريمــة إحــراز مخــدر ولــم يكــن ظهــوره عرضــاً أثنــاء 
تفتيــش صحيــح في حــدود غرضــه وهــو البحــث عــن أســلحة أو ذخائــر, وكان تقديــر القصــد مــن التفتيــش أمــر تســتقل بــه 
محكمــة الموضــوع ولهــا أن تستشــفه مــن ظــروف الدعــوى وقرائــن الأحــوال فيهــا دون معقــب, فــإن مــا تثيــره الطاعنــة في 
طعنهــا لا يكــون لــه محــل[. الطعــن رقــم )58 لســنة )4 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة )97) والمنشــور بالجــزء 

الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 656 قاعــدة رقــم 59).
) الطعــن رقــم 8)0)) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة 004) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 55 

صفحــة رقــم 58) قاعــدة رقــم 35.
3 الطعــن رقــم 585 لســنة 49 ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم )3 صفحــة رقــم 0)) قاعــدة رقــم 3)
وفي حكــم آخــر قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]تنــص المادة 50 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه: »لا يجــوز 
ــق بشــأنها. ومــع  التفتيــش إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري جمــع الاســتدلالات أو حصــول التحقي
ذلــك إذا ظهــر عرضــاً أثنــاء التفتيــش وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد في كشــف الحقيقــة في جريمــة أخــرى 
جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبطهــا«. ولما كان الــبن مــن مدونــات القــرار المطعــون فيــه أن أمــر التفتيــش قــد تم 
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وتتوقــف صحــة هــذا الضبــط علــى أن الأشــياء المضبوطــة قــد ظهــرت عرضًــا أثنــاء 
التفتيــش المتعلــق بالجريمــة موضــوع التحقيــق ودون ســعي يســتهدف بالبحــث عنهــا، وأن العثــور 
عليهــا لــم يكــن نتيجتــه التعســف في تنفيــذ التفتيــش بالبحــث عــن أدلــة جريمــة أخــرى غيــر التــي 

يــدور التحقيــق بشــأنها)))).
والفصــل فيمــا إذا كان مــن قــام بإجــراء هــذا التفتيــش قــد التــزم حــده أو تجــاوز غرضــه 
متعســفا في التنفيــذ هــو مــن الموضــوع لا مــن القانــون، وكان حســب محكمــة الموضوع أن تتشــكك 
في صحــة إســناد التهمــة إلــى المتهــم كــي تقضــي ببراءتــه مــا دامــت قــد أحاطــت بالدعــوى عــن 

بصــر وبصيــرة وخــا حكمهــا مــن عيــوب التســبيب)))).

تنفيــذه بالعثــور علــى الورقــة الماليــة ذات العشــرة جنيهــات موضــوع الرشــوة، إلا أن مأمــوري الضبــط القضائــي لــم يقفــوا 
عنــد هــذا الحــد بــل تجــاوزوه إلــى البحــث في مابــس المطعــون ضــده حتــى عثــروا علــى المخــدر المضبــوط، ومفــاد ذلــك أن 
عثورهــم علــى المخــدر كان بعــد انتهــاء إجــراء التفتيــش المصــرح بــه واســتنفاد الغــرض منــه فــكان العثــور عليــه إذن وليــد 
إجــراء غيــر مشــروع لــم يؤمــر بــه، ولــم يــأت عرضــاً أثنــاء البحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجاري الاســتدلال 
عنهــا أو التحقيــق بشــأنها وهــو تقديــر موضوعــي لا معقــب عليــه، لما هــو مقــرر مــن أن الفصــل فيمــا إذا كان مــن نفــذ 
الأمــر بالتفتيــش التــزم حــده أو جــاوز غرضــه متعســفاً في تنفيــذه مــن الموضــوع لا مــن القانــون[. الطعــن رقــم 737 لســنة 
40 ق الصــادر بجلســة )) مــن يونيــو لســنة 970) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة 

رقــم 5)9 قاعــدة رقــم 6)).
) الطعــن رقــم )3)) لســنة 37 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة 967) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 8) صفحــة رقــم 965 قاعــدة رقــم 95)، الطعــن رقــم 944 لســنة )3 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر لســنة 

)96) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم ))6 قاعــدة رقــم 55).
) الطعــن رقــم 8868) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 3 مــن فبرايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 

صفحــة رقــم 79 قاعــدة رقــم ))
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن تقديــر القصــد مــن التفتيــش ممــا تســتقل بــه محكمــة الموضــوع حســبما 
تستشــفه مــن ظــروف الدعــوى وقرائــن الأحــوال فيهــا دون معقــب، ومــن ثــم فإنــه إن كان الحكــم المطعــون فيــه قــد اســتيقن 
مــن طبيعــة وصغــر ولــون اللفافــة المضبوطــة ومــكان العثــور عليهــا أنهــا لا تنــم عــن احتوائهــا علــى أوراق أو مســتندات 
تقــوم علــى أساســها اتهــام رشــوة أو اخــتاس وهــو الغــرض الــذي صــدر أمــر التفتيــش بضبطهمــا فلــم تظهــر عرضــاً أثنــاء 
التفتيــش - قــد اســتيقن أن عضــو الرقابــة الإداريــة حن ضبــط اللفافــة ثــم فضهــا لــم يقصــد مــن ذلــك البحــث عــن أوراق 
أو مســتندات ممــا ذكــر وإنمــا قصــد البحــث عــن جريمــة أخــرى لا صلــة لهــا بالجريمــتن اللــتن صــدر عنهمــا الأمــر. فا 
يجــوز المجادلــة في ذلــك أمــام محكمــة النقــض[ الطعــن رقــم 35)) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 4) مــن نوفمبــر لســنة 

975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم )76 قاعــدة رقــم 68)
كمــا قضــت بــأن: ]إذا كانــت المحكمــة لــم تعــن ببحــث الظــروف والمابســات التــي تم فيهــا العثــور علــى المخــدر المضبــوط 
لتســتظهر مــا إذا كان قــد ظهــر عرضــاً أثنــاء التفتيــش المتعلــق بجريمــة الرشــوة ودون ســعي يســتهدف البحــث عنــه، أو 
ــة  ــش بالســعي في البحــث عــن جريمــة أخــرى لا عاق ــذ إذن التفتي ــه إنمــا كان نتيجــة التعســف في تنفي ــور علي أن العث
لهــا بالجريمــة الأصليــة التــي جــرى فيهــا التحقيــق، فــإن حكمهــا المطعــون فيــه إذ اقتصــر في رده علــى الدفــع ببــطان 
التفتيــش - لعــدم وجــود مــا يبــرر التمــادي فيــه مــن بعــد ضبــط مبلــغ الرشــوة معــه - بمــا أورده في مدوناتــه، يكــون معيبــاً 
بالقصــور[ الطعــن رقــم 08) لســنة 45 ق الصــادر بجلســة 4) مــن مــارس لســنة 975) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 6) صفحــة رقــم 77) قاعــدة رقــم 64.
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6- حضور المتهم أو من ينيبه للتفتيش
يجــب أن يحصــل التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه كلمــا أمكــن ذلــك، وإلا فيجــب 
أن يكــون بحضــور شــاهدين، ويكــون هــذا الشــاهدان بقــدر الإمــكان مــن أقاربــه البالغــن أو مــن 

القاطنــن معــه بالمنــزل أو مــن الجيــران، ويثبــت ذلــك في المحضــر)))).
ويقتصــر وجــوب حضــور المتهــم أو مــن ينيبــه وحضــور شــاهدين في حالــة غيابــه للتفتيــش 
علــى التفتيــش الــذي يقــوم بــه مأمــور الضبــط القضائــي في الأحــوال التــي يجيــز لــه القانــون 
ذلــك لهــم، أمــا التفتيــش الــذي يقــوم بــه بنــاء علــى انتــداب مــن ســلطة التحقيــق فــا يشــترط 
ــه أو حضــور شــهود، فيصــح تفتيــش مأمــور الضبــط  ــا مــن المتهــم أو مــن ينيب ــه حضــور أيً في

القضائــي لمنــزل المتهــم بانتــداب مــن ســلطة التحقيــق في غيبتــه ودون حضــور شــاهدين)))).

) مــادة )5 مــن قانــون رقــم 50) لســنة 950) بشــأن إصــدار قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وانظــر: الطعــن رقــم 966 لســنة 
9) ق الصــادر بجلســة 9 مــن نوفمبــر لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة 
رقــم 857 قاعــدة رقــم 83)، الطعــن رقــم 508 لســنة 7) ق الصــادر بجلســة 7 مــن أكتوبــر لســنة 957) والمنشــور بالجــزء 
الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 8 صفحــة رقــم 743 قاعــدة رقــم 99)، الطعــن رقــم 093) لســنة 6) ق الصــادر 
بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة 956) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم 8))) قاعــدة 
رقــم 340، الطعــن رقــم 4)8 لســنة 5) ق الصــادر بجلســة 6) مــن ديســمبر لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الرابــع مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 7)5) قاعــدة رقــم 449، الطعــن رقــم 787 لســنة 5) ق الصــادر بجلســة )) 
مــن ديســمبر لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الرابــع مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 460) قاعــدة رقــم )43، 
الطعــن رقــم )0)) لســنة 4) ق الصــادر بجلســة 6) مــن أبريــل لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 886 قاعــدة رقــم 65)، الطعــن رقــم 8)6 لســنة 3) ق الصــادر بجلســة 8) مــن مايــو لســنة 

953) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4 صفحــة رقــم 837 قاعــدة رقــم 305.
) الطعــن رقــم 93))) لســنة 83 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 4)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 53)) لســنة 
80 ق الصــادر بجلســة 4 مــن مايــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 53)) لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 4 مــن 

مايــو لســنة ))0) )غيــر منشــور(
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مجــال تطبيــق المادة )5 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي اســتند إليهــا الحكــم في 
ــاً للمــادة 47  ــة التلبــس، وفق ــازل في حال ــي المن ــط القضائ ــد دخــول رجــال الضب القــول ببــطان هــذا التفتيــش هــو عن
مــن ذات القانــون والتــي قضــى بعــدم دســتوريتها ومــن ثــم أصبــح حكــم المادة )5 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وارداً 
علــى غيــر محــل، أمــا التفتيــش الــذي يقــوم بــه مأمــور الضبــط القضائــي بنــاء علــى ندبهــم لذلــك مــن ســلطة التحقيــق 
فتســري عليــه أحــكام المــواد )9، 99)، 00) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي تقضــي بحصــول التفتيــش بحضــور 
المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه إن أمكــن ذلــك. لما كان مــا تقــدم، وكان الثابــت مــن مدونــات الحكــم أن التفتيــش الــذي أســفر 
عنــه ضبــط المادة المخــدرة بمنــزل المطعــون ضدهــا الأولــى، قــد أجــراه مأمــور الضبــط القضائــي بنــاءً علــى انتدابــه مــن 
النيابــة العامــة لهــذا الغــرض فهــو يخضــع لحكــم المادة )9 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لا المادة )5 منــه إذ إن هــذه 
المادة الأخيــرة إنمــا كانــت تســري في غيــر أحــوال النــدب، فــإن مــا ذهــب إليــه الحكــم مــن بــطان هــذا التفتيــش يكــون قــد 
جانــب التطبيــق الصحيــح للقانــون ممــا كان يــؤذن بنقــض الحكــم المطعــون فيــه[ الطعــن رقــم 4397) لســنة 69 ق الصــادر 
بجلســة )) مــن نوفمبــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 687 قاعــدة رقــم )3)، الطعــن 
رقــم 6))4 لســنة 69 ق الصــادر بجلســة 6 مــن ينايــر لســنة 003) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 54 صفحــة رقــم 
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- أحكام خاصة في تفتيش مقار بعض النقابات
اســتلزم قانــون المحامــاة لتفتيــش مقــار نقابــة المحامــن ونقابتهــا الفرعيــة ولجانهــا الفرعيــة 
أو وضــع أختــام عليهــا أن يكــون بمعرفــة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة، ولذلــك فــا يجــوز 
لمأمــوري الضبــط القضائــي تفتيــش مقــار نقابــة المحامــن، ويجــب أن يتــم التفتيــش بحضــور 

نقيــب المحامــن أو نقيــب النقابــة الفرعيــة أو مــن يمثلهــا)))).
كمــا حظــر قانــون إنشــاء نقابــة الصحفيــن تفتيــش مقــار نقابــة الصحفيــن ونقاباتهــا 
الفرعيــة أو وضــع أختــام عليهــا إلا بمعرفــة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة وبحضــور نقيــب 

الصحفيــن أو رئيــس النقابــة الفرعيــة أو مــن يمثلهمــا)))).
وحظــر قانــون الأحــزاب السياســية تفتيــش أي مقــر مــن مقــار الحــزب في غيــر حالــة 
التلبــس بجنايــة أو جنحــة تفتيــش إلا بحضــور أحــد رؤســاء النيابــة العامــة، وإلا اعتبــر التفتيــش 

باطــاً))3).
7- إجراءات تحريز المضبوطات

المشــرع قصــد بإجــراءات تحريــز المضبوطــات المحافظــة علــى الدليــل خشــية توهينــه ولــم 
يرتــب القانــون علــى مخالفتهــا بطانًــا، بــل تــرك الأمــر في ذلــك إلــى اطمئنــان محكمــة الموضــوع 

إلــى ســامة الدليــل))4).
80 قاعــدة رقــم 5، الطعــن رقــم 5769 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 59) قاعــدة رقــم 37، الطعــن رقــم 5)96) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة 6) 
مــن ســبتمبر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 795 قاعــدة رقــم 4))، 
الطعــن رقــم 806 لســنة 59 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أبريــل لســنة 989) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي 
رقــم 40 صفحــة رقــم 4)5 قاعــدة رقــم )8، الطعــن رقــم 30) لســنة 57 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 987) 
والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة رقــم )63 قاعــدة رقــم 07)، الطعــن رقــم )54 لســنة 
)4 ق الصــادر بجلســة 9) مــن يونيــو لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم 
936 قاعــدة رقــم 09)، الطعــن رقــم 94) لســنة 34 ق الصــادر بجلســة 8) مــن مايــو لســنة 964) والمنشــور بالجــزء الثانــي 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 5) صفحــة رقــم )40 قاعــدة رقــم 78، الطعــن رقــم 994) لســنة )3 ق الصــادر بجلســة 
0) مــن ديســمبر لســنة )96) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم 830 قاعــدة رقــم 
00)، الطعــن رقــم 308) لســنة 30 ق الصــادر بجلســة 5) مــن نوفمبــر لســنة 960) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 796 قاعــدة رقــم 53).
) مادة 4)) من قانون رقم 7) لسنة 983) بشأن إصدار قانون المحاماة.
) مادة 70 من قانون رقم 76 لسنة 970) بشأن إنشاء نقابة الصحفين.

3 مادة 4) من قانون رقم 40 لسنة 977) بشأن نظام الأحزاب السياسية، معدلة بالقانون رقم 44) لسنة 980).
4 الطعــن رقــم 64)5 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة 8) مــن ســبتمبر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 
صفحــة رقــم )3) قاعــدة رقــم )4، الطعــن رقــم 766)) لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 8) مــن أبريــل لســنة 995) والمنشــور 
ــم 3039 لســنة 63 ق  ــن رق ــم )))، الطع ــم )75 قاعــدة رق ــم 46 صفحــة رق ــي رق ــب الفن ــاب المكت بالجــزء الأول مــن كت
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أ- وضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة
يضــع مأمــور الضبــط القضائــي الأختــام علــى الأماكــن التــي بهــا آثــار أو أشــياء تفيــد في 
كشــف الحقيقــة، ولهــم أن يقيمــوا حراسًــا عليهــا، ويجــب عليهــم إخطــار النيابــة العامــة بذلــك 
في الحــال، وعلــى النيابــة إذا مــا رأت ضــرورة ذلــك الإجــراء أن ترفــع الأمــر إلــى القاضــي 

الصــادر بجلســة 9 مــن فبرايــر لســنة 995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 46 صفحــة رقــم 336 
قاعــدة رقــم 49، الطعــن رقــم )75)) لســنة )6 ق الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 
كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم 688 قاعــدة رقــم 05)، الطعــن رقــم 0)3)) لســنة 60 ق الصــادر بجلســة 5) 
مــن ســبتمبر لســنة )99) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 43 صفحــة رقــم 4)7 قاعــدة رقــم 08)، 
الطعــن رقــم 696 لســنة 58 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 59)) قاعــدة رقــم )8)، الطعــن رقــم 594 لســنة 58 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 
988) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 7)6 قاعــدة رقــم 93، الطعــن رقــم 5900 
لســنة 56 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 987) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 38 صفحــة 
رقــم 46) قاعــدة رقــم 37، الطعــن رقــم 4870 لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 9 مــن مــارس لســنة )98) والمنشــور بالجــزء 
الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 33 صفحــة رقــم 0)3 قاعــدة رقــم 64، الطعــن رقــم 6)7 لســنة 48 ق الصــادر بجلســة 
)) مــن فبرايــر لســنة 979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 43) قاعــدة رقــم 49، 
الطعــن رقــم 505 لســنة 46 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أكتوبــر لســنة 976) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 738 قاعــدة رقــم 68)، الطعــن رقــم 006) لســنة 43 ق الصــادر بجلســة 9 مــن ديســمبر 
لســنة 973) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4) صفحــة رقــم 76)) قاعــدة رقــم 40)، الطعــن رقــم 
397 لســنة 43 ق الصــادر بجلســة 5) مــن يونيــو لســنة 973) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4) 
صفحــة رقــم 785 قاعــدة رقــم 64)، الطعــن رقــم )4) لســنة )4 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أكتوبــر لســنة )97) والمنشــور 
بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 539 قاعــدة رقــم 30)، الطعــن رقــم 60)) لســنة 38 ق 
الصــادر بجلســة ) مــن يونيــو لســنة 969) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 795 
قاعــدة رقــم 59)، الطعــن رقــم 3066 لســنة )3 ق الصــادر بجلســة 4 مــن فبرايــر لســنة 963) والمنشــور بالجــزء الأول 
مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4) صفحــة رقــم 88 قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 987) لســنة )3 ق الصــادر بجلســة 0) 
مــن ديســمبر لســنة )96) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم 7)8 قاعــدة رقــم 99)، 
الطعــن رقــم 647 لســنة 9) ق الصــادر بجلســة 5) مــن مايــو لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 570 قاعــدة رقــم 7))، الطعــن رقــم 407) لســنة 5) ق الصــادر بجلســة 0) مــن أبريــل لســنة 
956) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7 صفحــة رقــم )54 قاعــدة رقــم 58)، الطعــن رقــم 457 
لســنة 5) ق الصــادر بجلســة 3) مــن يونيــو لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة 
رقــم 7))) قاعــدة رقــم 5)3، الطعــن رقــم )0)) لســنة 4) ق الصــادر بجلســة 6) مــن أبريــل لســنة 955) والمنشــور بالجــزء 
الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 886 قاعــدة رقــم 65)، الطعــن رقــم 8 لســنة 5) ق الصــادر بجلســة 
4) مــن مــارس لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 644 قاعــدة رقــم 0))، 
الطعــن رقــم 963) لســنة 4) ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 955) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 
ــي رقــم 6 صفحــة رقــم 453 قاعــدة رقــم 50)، الطعــن رقــم 96)) لســنة 4) ق الصــادر بجلســة 5) مــن ديســمبر  الفن
لســنة 954) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم 5)3 قاعــدة رقــم 04)، الطعــن رقــم 
8)6 لســنة 3) ق الصــادر بجلســة 8) مــن مايــو لســنة 953) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4 

صفحــة رقــم 837 قاعــدة رقــم 305.
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الجزئــي لإقــراره)))).
ويجــوز لحائــز العقــار التظلــم أمــام القاضــي مــن الأمــر الــذي أصــدره القاضــي الجزئــي 

بعريضــة يقدمهــا إلــى النيابــة العامــة، وعليهــا رفــع التظلــم إلــى القاضــي فــورًا)))).
ــي  ــط القضائ ــور الضب ــز لمأم ــم المســتعمل في التحري ــون الخت ــون أن يك ــم يســتلزم القان ول

والمرجــع في ســامة الإجــراءات لمحكمــة الموضــوع))3).
ب- ضبط الأوراق والأسلحة والآلًات المستعملة في ارتكاب الجريمة أو ما نتج عن ارتكابها

ــا يحتمــل أن  ــي أن يضبطــوا الأوراق والأســلحة والآلات، وكل م ــط القضائ لمأمــوري الضب
يكــون قــد اســتعمل في ارتــكاب الجريمــة، أو نتــج عــن ارتكابهــا، أو مــا وقعــت عليــه الجريمــة، 

) مادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية.
) مادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية.

3 الطعــن رقــم 3473 لســنة )6 ق الصــادر بجلســة ) مــن فبرايــر لســنة 994) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 45 صفحــة رقــم )8) قاعــدة رقــم 8)، الطعــن رقــم 89) لســنة 49 ق الصــادر بجلســة )) مــن يونيــو لســنة 
979) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 30 صفحــة رقــم 679 قاعــدة رقــم 45)، الطعــن رقــم 6)) 
ــم 4)  ــي رق ــب الفن ــاب المكت ــي مــن كت ــل لســنة 973) والمنشــور بالجــزء الثان لســنة 43 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبري

صفحــة رقــم 559 قاعــدة رقــم 5))
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]متــى كان الحكــم قــد رد علــى مــا أثيــر بجلســة المحاكمــة بصــدد اخــتاف وزن الحــرز 
في تحقيــق النيابــة عنــه فيمــا أثبتــه تقريــر التحليــل بــأن الحــرز الــذي أرســل للتحليــل يحمــل اســم الطاعــن وخــاتم وكيــل 
النيابــة الــذي أجــرى التحريــز فــإن هــذا الــرد ســائغ أوضــح بــه الحكــم اطمئنــان المحكمــة إلــى سامــة التحريــز ويكــون 
النعــي بذلــك علــى غيــر أســاس.[ الطعــن رقــم )4) لســنة )4 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أكتوبــر لســنة )97) والمنشــور 

بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 539 قاعــدة رقــم 30)
كمــا قضــت بــأن: ]متــى كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت أن الحــرز أودع بمكتــب البلــوكامن لصيانتــه مــن العبــث وأن 
القانــون لا يســتلزم أن يكــون الخاتم المســتعمل في التحريــز لمأمــور الضبــط القضائــي ولــم يرتــب البــطان علــى مخالفــة 
إجــراءات التحريــز متــى ثبــت أن الحــرز هــو بذاتــه الحــرز المضبــوط وكان الخاتم المســتعمل في تحريــزه لأحــد العامــلن 
بمكتــب المخــدرات، فــإن التشــكيك في سامــة الحــرز لا يكــون لــه محــل.[ الطعــن رقــم )4) لســنة )4 ق الصــادر بجلســة 
7) مــن أكتوبــر لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )) صفحــة رقــم 539 قاعــدة رقــم 30)

وقضــت محكمــة النقــض بــأن خضــوع مأمــور الضبــط القضائــي في تحريــز المضبوطــات للمــادة 56 أ.ج. يســتوي أن يكــون 
ــون  ــز اســتنادا إلــى المادة 55 مــن قان ــة: ]دفــع الطاعــن ببــطان إجــراءات التحري ــا مــن النياب في ذلــك أصــيا أو منتدب
الإجــراءات الجنائيــة لعــدم قيــام معــاون البوليــس بتحريــز المضبوطــات، ورد الحكــم علــى ذلــك بــأن منــاط تطبيــق هــذه 
المادة هــو عندمــا يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بتحقيــق هــو مختــص بإجرائــه دون أن يتعــدى ذلــك إلــى الحالــة التــي 
يكــون فيهــا منتدبــا مــن النيابــة العامــة للتفتيــش في تحقيــق تباشــره، وهــذه التفرقــة التــي أوردهــا الحكــم لا ســند لهــا 
مــن القانــون لأن المادة 55 جــاءت في الفصــل الرابــع مــن البــاب الثانــي مــن الكاتــب الأول مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
الــذي ينظــم دخــول المنــازل وتفتيشــها وتفتيــش الأشــخاص، ومفــاد هــذه النصــوص حمايــة الأشــخاص وصيانــة حرياتهــم 

ولا يســتقيم في فقــه القانــون أن يبطــل إجــراء إذا اتخــذه مأمــور الضبــط بوصفــه أصــيا ويصــح لــو كان وكــيا.
لا أســاس في القانــون للتفرقــة التــي قــال بهــا الحكــم - في معــرض ســرده واجبــات مأمــور الضبــط القضائــي في خصــوص 
تحريــز المضبوطــات وعــدم خضوعــه لأحــكام المادة 56 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة إذا كان منتدبــاً مــن النيابــة العامــة 
للتفتيــش وخضوعــه لأحكامهــا إذا قــام بالضبــط كأصيــل[ الطعــن رقــم 970 لســنة 9) ق الصــادر بجلســة )) مــن أكتوبــر 

لســنة 959) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 0) صفحــة رقــم 778 قاعــدة رقــم 66).
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وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة)))).
وضبــط الأشــياء التــي يحتمــل أن تكــون قــد اســتعملت في ارتــكاب الجريمــة أو نتجــت عــن 
ارتكابهــا أو مــا وقعــت عليــه الجريمــة وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة يدخــل في اختصــاص 
مأمــوري الضبــط القضائــي بشــرط أن تكــون هــذه الأشــياء موجــودة في محــل يجــوز لمأمــوري 

الضبــط القضائــي دخولــه)))).
والتفتيــش الــذي يحرمــه القانــون علــى مأمــور الضبــط القضائــي هــو التفتيــش الــذي يكــون 
ــازل، أمــا ضبــط الأشــياء  في إجرائــه اعتــداء علــى الحريــة الشــخصية أو انتهــاك لحرمــة المن
التــي يحتمــل أن تكــون قــد اســتعملت في ارتــكاب الجريمــة، أو نتجــت عــن ارتكابهــا، أو مــا 
وقعــت عليــه الجريمــة، وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة، فإنــه ممــا يدخــل في اختصــاص هــؤلاء 
المأموريــن بشــرط أن تكــون هــذه الأشــياء موجــودة في محــل يجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي 

دخولــه))3).
ج- عرض المضبوطات على المتهم

وتعــرض المضبوطــات علــى المتهــم، ويطلــب منــه إبــداء ماحظاتــه عليهــا ويعمــل بذلــك 
ــع))4). ــه امتناعــه عــن التوقي ــر في ــم، أو يذك ــن المته ــه م ــع علي محضــر يوق

والغــرض مــن تحريــر محضــر بإجــراءات التفتيــش هــو تدويــن مــا عســى أن يبديــه المتهــم 
مــن ماحظــات علــى الأشــياء المضبوطــة، ولــم يرتــب الشــارع البطــان علــى إغفــال تحريــر هــذا 

المحضــر))5).
د- تحريز المضبوطات

توضــع الأشــياء والأوراق التــي تضبــط في حــرز مغلــق وتربــط كلمــا أمكــن، ويختــم عليهــا 

١ الفقرة الأولى من المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
) الطعــن رقــم 30)39 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 
صفحــة رقــم 35) قاعــدة رقــم )3، الطعــن رقــم )77)) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مايــو لســنة 999) والمنشــور 

بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 300 قاعــدة رقــم 70.
3 الطعــن رقــم )03) لســنة 9) ق الصــادر بجلســة 4 مــن ينايــر لســنة 960) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
ــه: ]... فــإذا كان مأمــور  ــي رقــم )) صفحــة رقــم )) قاعــدة رقــم )، وفي ذلــك الحكــم قضــت محكمــة النقــض بأن الفن
ــه إذا شــاهد هــذه  ــاً بضبطــه وإحضــاره، فإن ــم مأذون ــب المته ــة القمــاش في مكت ــط قطع ــذي ضب ــي ال ــط القضائ الضب
ــة كشــف  ــا بإرشــاده بني ــه وقــام بضبطه ــي علي ــكاب الحادث مــن المجن ــأ اســتعمالها في ارت ــه نب ــي وصــل إلي ــة الت القطع

الحقيقــة، لا يكــون قــد خالــف القانــون[..
4 الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.

5 الطعــن رقــم )44 لســنة 7) ق الصــادر بجلســة 0) مــن يونيــو لســنة 957) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 8 صفحــة رقــم 633 قاعــدة رقــم 73).
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ويكتــب علــى شــريط داخــل الختــم تاريــخ المحضــر المحــرر بضبــط تلــك الأشــياء، ويشــار إلــى 
الموضــوع الــذي حصــل الضبــط مــن أجلــه)))).

ويجــوز في حالــة مــا إذا كان لمــن ضبطــت عنــده الأوراق مصلحــة عاجلــة فيهــا، تعطــى لــه 
صــورة منهــا مصــدق عليهــا مــن مأمــور الضبــط القضائــي)))).

ومجــرد التأخيــر في تحريــر محضــر ضبــط الواقعــة واتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتحريــز 
المســتندات المــزورة المضبوطــة لا يــدل علــى معنــى معــن، ولا يمنــع المحكمــة مــن الأخــذ بمــا ورد 

بــه مــن أدلــة منتجــة مــن الدعــوى))3).
هـ- فض الأختام

ــم أو  ــى الأحــراز إلا بحضــور المته ــن أو عل ــى الأماك ــام الموضوعــة عل لا يجــوز فــض الاخت
ــده هــذه الأشــياء أو بعــد دعوتهــم لذلــك))4). ــه ومــن ضبطــت عن وكيل

وأن ثبــوت قيــام المحكمــة بفــض الحــرز المحتــوي علــى المســتند المــزور في حضــور المتهــم 
والمدافــع عنــه وخلــو محضــر الجلســة ممــا يزعمــه المتهــم مــن انصــراف المدافــع عنــه عــن الجلســة 

قبــل فــض الحــرز، فــا يقبــل منــه النعــي علــى الحكــم بعــدم اطاعــه علــى المســتند المــزور))5).
ولا يجــوز للمتهــم النعــي علــى المحكمــة عــدم اطاعهــا علــى الأحــراز المضبوطــة، مــا دام 
ــك  ــب مــن المحكمــة فــض تل ــم يطل ــه ل ــا، كمــا أن ــي ارتكبه قــد أقــر بالتحقيقــات بالجريمــة الت

الأحــراز))6).
) مادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية.
) مادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية.

3 الطعــن رقــم 5769 لســنة 60 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 59) قاعــدة رقــم 37، الطعــن رقــم 56) لســنة 66 ق الصــادر بجلســة 3 مــن فبرايــر لســنة 

998) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 49 صفحــة رقــم 70) قاعــدة رقــم 5)
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]إذا كانــت المحكمــة قــد اســتوثقت مــن التحقيــق الــذي أجرتــه بنفســها في الجلســة، أن 
الســنجة التــي ضبطــت عنــد الطاعــن لــم يحصــل عبــث بهــا، وأنهــا هــي التــي ســئل الطاعــن عــن نتيجــة معايرتهــا، فــإن 
الهــدف الــذي توخــاه الشــارع مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادتن 56 و57 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة يكــون 
قــد تحقــق، ولا يقبــل الدفــع ببــطان الإجــراءات بســبب إغفــال المحقــق تحريــز الســنجة المضبوطــة أمامــه.[ الطعــن رقــم 
390) لســنة 3) ق الصــادر بجلســة 4) مــن نوفمبــر لســنة 953) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 

5 صفحــة رقــم ))) قاعــدة رقــم 38.
4 مادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية.

5 الطعــن رقــم )77)) لســنة 67 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مايــو لســنة 999) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 50 صفحــة رقــم 300 قاعــدة رقــم 70، الطعــن رقــم 4870 لســنة )5 ق الصــادر بجلســة 9 مــن مــارس لســنة 

)98) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 33 صفحــة رقــم 0)3 قاعــدة رقــم 64.
6 قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لما كان الثابــت بالحكــم أن الطاعــن قــد أقــر بالتحقيقــات بطلــب المبلــغ المضبــوط مــن 
المبلغــة، وأنــه لــم يطلــب مــن المحكمــة أن تفــض حــرزي مبلــغ النقــود المضبوطــة والتســجيات الصوتيــة، فليــس لــه مــن بعــد 
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و-حظر الًانتفاع بأي معلومات عن المضبوطات أو إفشائها لغير ذي صفة
ــه  ــى ســتة شــهور أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســمائة جني ــد عل ــس مــدة لا تزي يعاقــب بالحب
مصــري وهــي العقوبــة المقــررة لجريمــة إفشــاء الســر بالمــادة رقــم 310 مــن قانــون العقوبــات، 
كل مــن يكــون قــد وصــل إلــى علمــه بســبب التفتيــش معلومــات عــن الأشــياء والأوراق المضبوطــة، 

وأفضــى بهــا إلــى أي شــخص غيــر ذي صفــة أو انتفــع بهــا بأيــة طريقــة كانــت)))).
سادسًا: التفتيش الوقائي

التفتيــش الوقائــي هــو الــذي يهــدف إلــى تجريــد المقبــوض عليــه ممــا يحملــه مــن أســلحة أو 
أدوات أخــرى قــد يســتعن بهــا علــى الإفــات مــن القبــض عليــه)))).

وســند إباحــة التفتيــش الوقائــي هــو أنــه إجــراء تحفظــي يســوغ لأي فــرد مــن أفراد الســلطة 
المنفــذة لأمــر التفتيــش القيــام بــه درءا لمــا يحتمــل مــن أن يلحــق المتهــم أذى بشــخصه مــن شــيء 
ــام  ــر قي ــه بغي ــه، فإن ــل هــذا الأذى بغيــره ممــن يباشــر القبــض علي يكــون معــه أو أن يلحــق مث
ــن  ــش كإجــراء م ــام بالتفتي ــط القضائــي القي ــي لا يجــوز لمأمــور الضب ــض القانون مســوغ القب

إجــراءات التحقيــق أو كإجــراء وقائــي))3).
والتفتيــش الوقائــي هــو إجــراء إداري تحفظــي ولا ينبغــي أن يختلــط مــع التفتيــش القضائــي 
ولا يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن ســلطة التحقيــق ولا تلــزم صفــة الضبــط 
ــل يكشــف عــن جريمــة  ــش عــن دلي ــإذا أســفر هــذا التفتي ــه، ف ــوم بإجرائ ــي فيمــن يق القضائ
معاقــب عليهــا بمقتضــى القانــون العــام فإنــه يصبــح الاستشــهاد بهــذا الدليــل علــى اعتبــار أنــه 

ثمــرة إجــراء مشــروع في ذاتــه، ولــم يرتكــب في ســبيل الحصــول عليــه أيــة مخالفــة))4).

أن ينعــي علــى الحكــم عــدم إطاع المحكمــة عليهــا أو عرضهــا عليــه، ومــن ثــم يكــون مــا يثيــره الطاعــن في هــذا الشــأن 
غيــر ســديد[ الطعــن رقــم 696 لســنة 58 ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 988) والمنشــور بالجــزء الثانــي مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 39 صفحــة رقــم 59)) قاعــدة رقــم )8).
) مادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، ومادة 0)3 من قانون العقوبات.

) مادة رقم 350 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
3 انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 3)468 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 9 مــن ديســمبر لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن 
رقــم 98)6 لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أبريــل لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 4778) لســنة 84 ق 
الصــادر بجلســة 4 مــن ديســمبر لســنة 4)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 65 صفحــة رقــم 0)9 قاعــدة رقــم 9))، 
الطعــن رقــم 4860 لســنة 80 ق الصــادر بجلســة )) مــن مــارس لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 05)6 لســنة 
79 ق الصــادر بجلســة 7) مــن مــارس لســنة ))0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 37357 لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 8) 

مــن أبريــل لســنة 0)0) )غيــر منشــور(.
4 الطعــن رقــم 3867 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 4) مــن أبريــل لســنة 6)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم )466 لســنة 

80 ق الصــادر بجلســة 9) مــن نوفمبــر لســنة ))0) )غيــر منشــور(.
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بالنظــام  الطائــرة يفيــد رضــاه مقدمًــا  الســفر علــى  المقــرر أن قبــول الشــخص  ومــن 
ــا لهــا ولركابهــا مــن حــوادث الإرهــاب  ــة لركــوب الطائــرات صون ــه الموانــي الجوي الــذي وضعت
والاختطــاف الدولــي فــإذا كان مــن مقتضــى هــذا النظــام تفتيــش الأشــخاص والأمتعــة عنــد 
ركــوب الطائــرة فــإن اصطحــاب الراكــب وتفتيشــه يكــون جميعــا علــى أســاس الرضــا بــه مقدمــا 
ــش  ــع التفتي ــط م ــي أن يختل ــش في هــذا الشــأن هــو إجــراء إداري تحفظــي لا ينبغ وأن التفتي
القضائــي ولا يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن ســلطة التحقيــق فــإذا أســفر هــذا 
التفتيــش عــن دليــل يكشــف عــن جريمــة معاقــب عليهــا بمقتضــى القانــون العــام فإنــه يصــح 
الاستشــهاد بهــذا الدليــل علــى اعتبــار أنــه ثمــرة إجــراء مشــروع في ذاتــه ولــم ترتكــب في ســبيل 

الحصــول عليــه أيــة مخالفــة)))).
فقبــول المتهــم ركــوب الطائــرة يفيــد رضــاءه مقدمًــا بالنظــام الــذي وضعتــه الموانــي الجويــة 
مــن ضــرورة تفتيشــهم وقائيًــا حمايــة لهــا ولركابهــا مــن حــوادث الإرهــاب والاختطــاف، ويترتــب 

علــى صحــة مــا يســفر عــن ذلــك التفتيــش مــن ضبــط الجرائــم)))).

سابعًا: رضا المتهم بالتفتيش
لــكل شــخص الحــق حرمــة حياتــه الخاصــة، كمــا أن لــكل شــخص أشــياء معينــة أحاطهــا 
بالســرية، واحترامًــا لذلــك فقــد كفــل الدســتور لكافــة النــاس حرمــة الحيــاة الخاصــة، كذلــك 
كفــل لهــم حرمــة منازلهــم باعتبارهــا مســتودع أســرارهم، فــا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها ولا 
مراقبتهــا أو التنصــت عليهــا إلا بأمــر قضائــي مســبب، وفي الأحــوال وبالكيفيــة المقــررة قانونًــا.
علــى أنــه يجــوز للشــخص رفــع هــذه الســرية برضائــه الحــر، وفي هــذه الحالــة يفقــد 
التفتيــش حقيقتــه التــي يقــوم عليهــا وهــي كشــف الحقيقــة في مجــال الســر، ويصبــح في هــذه 

الحالــة مجــرد اطــاع عــادي لا يخضــع للضمانــات قررهــا القانــون.
ويشــترط لصحــة الرضــاء أن يكــون صريحًــا وثابتًــا علــى وجــه القطــع، لا لبــس فيــه، غيــر 
ــه  ــا مــن الإكــراه أو أي عيــب مــن عيــوب الرضــا ويتعــن أن يكــون مــن صــدر عن مشــوب خاليً
الرضــاء مميــزًا حــر الاختيــار غيــر واقــع في غــش أو تدليــس، وحاصــاً قبــل التفتيــش ومــع العلم 
بظروفــه ولا يجــب أن يكــون ثابتًــا بكتابــة صــادرة ممــن حصــل تفتيشــه، بــل يكفــي أن تســتبن 
) الطعــن رقــم 49769 لســنة 85 ق الصــادر بجلســة 8) مــن فبرايــر لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 3703) 
لســنة 84 ق الصــادر بجلســة 6 مــن مايــو لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 صفحــة رقــم 437 قاعــدة 

رقــم )6.
) مادة رقم )35 مكرر من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
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المحكمــة ثبوتــه مــن وقائــع الدعــوى وظروفهــا)))).
ولا يشــترط صــدور الرضــا بالتفتيــش بفعــل إيجابــي ممــن يحصــل تفتيشــه، بــل يكفــي في 

ذلــك الفعــل الســلبي بعــدم معارضتــه للتفتيــش)))).

) انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 5883 لســنة 86 ق الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة 6)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 67 صفحــة رقــم ))9 قاعــدة رقــم 5))، الطعــن رقــم 9893 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 5 مــن نوفمبــر لســنة 
ــي رقــم 60 صفحــة رقــم 404 قاعــدة رقــم 56، الطعــن رقــم 7379) لســنة 69 ق  ــب الفن ــاب المكت 009) والمنشــور بكت
الصــادر بجلســة 3 مــن نوفمبــر لســنة 007) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم 665 قاعــدة رقــم 8))، 
الطعــن رقــم 9049) لســنة 63 ق الصــادر بجلســة 4) مــن نوفمبــر لســنة 995) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم 46 صفحــة رقــم 80)) قاعــدة رقــم 78)، الطعــن رقــم 750) لســنة 53 ق الصــادر بجلســة 3 مــن أبريــل لســنة 
984) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 35 صفحــة رقــم 378 قاعــدة رقــم )8، الطعــن رقــم 384) 
لســنة 49 ق الصــادر بجلســة )) مــن أبريــل لســنة 980) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم )3 صفحــة 
رقــم 534 قاعــدة رقــم )0)، الطعــن رقــم 5)) لســنة 36 ق الصــادر بجلســة 0) مــن يونيــو لســنة 966) والمنشــور بالجــزء 
الثانــي مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7) صفحــة رقــم 7)8 قاعــدة رقــم 56)، الطعــن رقــم 3066 لســنة )3 ق الصــادر 
بجلســة 4 مــن فبرايــر لســنة 963) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4) صفحــة رقــم 88 قاعــدة رقــم 
9)، الطعــن رقــم 435 لســنة 0) ق الصــادر بجلســة 4) مــن يونيــو لســنة 950) والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب 
الفنــي رقــم ) صفحــة رقــم )79 قاعــدة رقــم )5)، الطعــن رقــم 37) لســنة 6) ق الصــادر بجلســة )) مــن ينايــر لســنة 
946) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 7 ع رقــم الجــزء ) صفحــة رقــم 55 قاعــدة رقــم 60، الطعــن رقــم 37)) لســنة 
)) ق الصــادر بجلســة 8) مــن ديســمبر لســنة )94) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 ع رقــم الجــزء ) صفحــة رقــم 
70 قاعــدة رقــم 49، الطعــن رقــم 895) لســنة 7 ق الصــادر بجلســة 5) مــن أكتوبــر لســنة 937) والمنشــور بكتــاب المكتــب 

الفنــي رقــم 4 ع رقــم الجــزء ) صفحــة رقــم 88 قاعــدة رقــم 03).
وقضــت محكمــة النقــض بأنــه: ]إذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص في اســتدلال ســائغ إلــى أن تفتيــش منــزل 
ــا  ــه ببصمــة إبهامه ــذي وقعــت علي ــا الإقــرار ال ــك موافقــة تضمنه ــى ذل ــا عل ــم إلا بعــد موافقته ــم يت ــة ل ــة الثاني الطاعن
ــة جيــداً وبالتالــي عــرف  ــة والــذي يعــرف القــراءة والكتاب ــه ابنهــا الطالــب بالمــدارس الثانوي وبصمــة خاتُمهــا ووقــع علي
مضمــون مــا وقــع عليــه، وكان يــبن مــن محضــر جلســة المحاكمــة أن أيــاً مــن الطاعــنن أو المدافــع عنهمــا لــم يثــر شــيئاً 
عــن حصــول التوقيــع علــى الإقــرار نتيجــة إكــراه فــإن الجــدل في صحــة إقــرار الطاعنــة ورضائهــا بالتفتيــش لا يكــون 
مقبــولًا[ الطعــن رقــم 4))) لســنة )4 ق الصــادر بجلســة 3 مــن ديســمبر لســنة )97) والمنشــور بالجــزء الثالــث مــن كتــاب 

المكتــب الفنــي رقــم 3) صفحــة رقــم 7)3) قاعــدة رقــم 96)
كمــا قضــت محكمــة النقــض بأنــه: ]لا يصحــح التفتيــش الباطــل القــول بأنــه حصــل عــن رضــا منســوب لابــن الطاعــن مــا 
دام الحكــم لــم يثبــت أن هــذا الابــن قــد رضــي رضــاء صحيحــاً صــادراً عــن علــم بــأن مــن قامــوا بالتفتيــش لــم تكــن لهــم 
صفــة فيــه[ الطعــن رقــم )0)) لســنة )) ق الصــادر بجلســة 5) مــن ديســمبر لســنة )95) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 3 صفحــة رقــم 338 قاعــدة رقــم 30)
كمــا قضــت بأنــه: ]يجــب في الرضــا الحاصــل مــن صاحــب المنــزل بدخــول رجــل البوليــس منزلــه لتفتيشــه أن يكــون حــراً 
حــاصاً قبــل الدخــول وبعــد العلــم بظــروف التفتيــش وبــأن مــن يريــد إجــراءه لا يملــك ذلــك قانونــاً.[ الطعــن رقــم )89 
لســنة 9 ق الصــادر بجلســة 7) مــن أبريــل لســنة 939) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 4 ع رقــم الجــزء ) صفحــة 

رقــم 530 قاعــدة رقــم 377.
) الطعــن رقــم 9977 لســنة 78 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 5)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 66 

صفحــة رقــم 853 قاعــدة رقــم 6)).
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وإذا تعلــق الأمــر بتفتيــش منــزل أو مــكان وجــب أن يصــدر الرضــاء بــه مــن حائــز المنــزل أو 
المــكان أو ممــن يعــد حائــزا لــه وقــت غيابــه، فــا يصــح صــدور الإذن بالتفتيــش مــن الزوجــة مــا 

دام زوجهــا لــم يكــن غائبــا عــن المنــزل لصــدوره ممــن لا يملكــه)))).
فيجــوز تفتيــش الشــخص برضائــه، كمــا يجــوز تفتيــش المــكان برضــاء حائــزه أو مــن ينــوب 

عنــه، ويعتبــر الوالــد الــذي يقيــم مــع والــده بصفــه دائمــة حائــزًا للمــكان الــذي يقيمــان فيــه)))).
كمــا أن للمتجــر حرمــة مســتمدة مــن اتصالــه بشــخص صاحبــه أو بمســكنه، وأن هــذه 
ــإذن مــن النيابــة مــا  ــه ب ــه الشــارع مــن عنايــة تقتضــي أن يكــون دخول الحرمــة ومــا أحاطهــا ب
ــه رضــاء  ــا أو كان صاحــب الشــأن قــد رضــى بالتعــرض لحرمت ــا به ــم تكــن الجريمــة متلبسً ل
صحيحًــا، وأن الرضــاء بالتفتيــش يجــب أن يصــدر مــن حائــز المــكان أو ممــن يعــد حائــزًا لــه 
ــكان  ــش الم ــه الرضــاء بتفتي ــن صــدر عن ــازة لم ــة الحي ــر صف ــر تواف ــه، وإذ كان تقدي وقــت غياب
هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل بــه قاضيــه بغيــر معقــب مــا دام يقيــم قضــاءه بذلــك علــى مــا 

يســوغه))3).
ــى الرضــا  ــه معن ــق ب ــه لا يتحق ــا يحمل ــح م ــم بفت ــى المته ــط إل ــن الضاب ــر الصــادر م والأم

المعتبــر في القانــون، لأنــه في حقيقتــه انصيــاع مــن المتهــم لأمــر الضابــط))4).
ــم يســلمه للضابــط إلا  ــم يســتبينه الضابــط، ول وإذ كان المتهــم قابضًــا بيــده علــى شــيء ل

) الطعــن رقــم 9039) لســنة 73 ق الصــادر بجلســة 7) مــن فبرايــر لســنة 0)0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم )6 
صفحــة رقــم 34) قاعــدة رقــم 9)

كمــا قضــت محكمــة النقــض: ]إن للزوجــة وهــي تســاكن زوجهــا وتحــوز المنــزل في غيبتــه، مــن الصفــة بوصــف كــون المنــزل 
منزلهــا مــا يخــول لهــا الدفــع ببــطان التفتيــش الــذي تتــأذى مــن حصولــه بغيــر رضاهــا، وتضــار بنتيجتــه، مــا دام الــزوج 
لــم يكــن قــد رضــى بالتفتيــش قبــل حصولــه[. الطعــن رقــم 7))) لســنة 4) ق الصــادر بجلســة )) مــن نوفمبــر لســنة 954) 

والمنشــور بالجــزء الأول مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 6 صفحــة رقــم )0) قاعــدة رقــم 67.
٢ مادة رقم 345 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

3 وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]... المحكمــة في حــدود ســلطتها التقديريــة قــد اطمأنــت إلــى أن شــقيق المطعــون ضــده 
المكلــف بمراقبــة المتجــر لفتــرة مؤقتــة إلــى جانــب مســئوليته عــن متجــره المجاور لا يعــد حائــزاً، وكانــت صفــة الإخــوة 
بمجردهــا لا توفــر صفــة الحيــازة فــعاً أو حكمــاً لأخ الحائــز ولا تجعــل لــه ســلطاناً علــى متجــر شــقيقه، ولا تخولــه أن 
يــأذن بدخولــه الغيــر، لأن واجــب الرقابــة التــي كلــف بهــا يقتضيــه المحافظــة علــى حقــوق شــقيقه وأولهــا المحافظــة علــى 
حرمــة متجــره المســتمدة مــن حرمــة شــخصه، فــإن خالــف ذلــك أو أذن للغيــر بالدخــول، فــإن الإذن يكــون قــد صــدر ممــن 
لا يملكــه لما كان ذلــك، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ انتهــى إلــى تقريــر بــطان تفتيــش متجــر المطعــون ضــده لعــدم صــدور 
الرضــا بتفتيشــه مــن صاحــب الشــأن فيــه، ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بالبــراءة ورفــض الدعــوى المدنيــة لا يكــون مخالفــاً 
للقانــون...[. الطعــن رقــم )30) لســنة 47 ق الصــادر بجلســة 6) مــن فبرايــر لســنة 978) والمنشــور بالجــزء الأول مــن 

كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 9) صفحــة رقــم 85) قاعــدة رقــم )3.
4 الطعــن رقــم )78)) لســنة 74 ق الصــادر بجلســة 6) مــن أكتوبــر لســنة ))0) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 63 

صفحــة رقــم ))5 قاعــدة رقــم 87.
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ــى انحــراف  ــدم المشــروعية وينطــوي عل ــر حــق، يتســم بع ــب بغي ــه، وهــو طل ــه من ــد أن طلب بع
ــل دفعــه  ــار، ب ــة واختي ــه كان عــن إرادة وطواعي بالســلطة، ولا يمكــن وصــف هــذا التســليم بأن
إليــه الإجــراء غيــر المشــروع الــذي ســلكه الضابــط، فــا يصــح الاعتــداد بهــذا التســليم، ويكــون 

الدليــل المســتمد منــه باطــاً)))).
وأن ينصــرف إلــى كشــف كل مــا يحجــب الســرية بحيــث يكــون الأمــر كلــه في متنــاول 

التفتيــش. المكلفــن بالتفتيــش، فتصبــح مهمتهــم هــي الاطــاع لا 
ويجــب أن يتنــاول الرضــاء الســماح بضبــط الأشــياء التــي تفيــد في كشــف الحقيقــة، وإلا 
كان الرضــاء فاســدًا، ومــع ذلــك إذا اقتصــر الرضــاء علــى مجــرد الاطــاع فقــط، فأنــه يجــوز 
لمأمــور الضبــط القضائــي مــن تلقــاء نفســه ضبــط مــا يعتبــر حيازتــه جريمــة، وذلــك بنــاء علــى 

حالــة التلبــس.

ثامنًا: التفتيش لمجرد الشبهة
)- تفتيش ضابط السجن لأي شخص يشتبه فيه

لضبــاط مركــز الإصــاح حــق تفتيــش أي شــخص يشــتبه في حيازتــه أشــياء ممنوعــة داخــل 
مركــز الإصــاح ســواءً كان مــن النــزلاء أو العاملــن بمركــز الإصــاح أو غيرهــم، فيحــق لضبــاط 
ــز الإصــاح أو  ــن بمرك ــزلاء أو العامل ــز الإصــاح تفتيــش أي شــخص ســواءً كان مــن الن مرك

غيرهــم يشــتبه في حيازتــه لأشــياء ممنوعــة داخــل مركــز الإصــاح)))).
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لمــا كان الطاعــن لًا ينــازع في أنــه كان مودعًــا بالســجن علــى 
ذمــة الحبــس الًاحتياطــي، ومــن ثــم فإنــه تجــرى عليــه أحــكام لوائــح الســجن ونظامــه، وإذ كانــت 
المــادة 41 مــن القــرار بقانــون رقــم 396 لســنة 1956 في شــأن تنظيــم الســجون تنــص علــى أنــه 
»لضابــط الســجن حــق تفتيــش أي شــخص يشــتبه في حيازتــه أشــياء ممنوعــة داخــل الســجن 
ســواء كان من المســجونين أو العاملين بالســجن أو غيرهم« مما مفاده على ضوء النص ســالف 
الذكــر أن تفتيــش الطاعــن كان اســتعمالًًا لحــق خولــه القانــون لمجــرد الًاشــتباه أو الشــك في 
حيــازة الطاعــن لأشــياء ممنوعــة وهــو مــا لــم يخطــئ الحكــم في اســتخاصه ويكــون مــا يثيــره 

الطاعــن في ذلــك غيــر ســديد[))3).
) الطعــن رقــم 4089 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 5 مــن أكتوبــر لســنة 009) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 60 

صفحــة رقــم 335 قاعــدة رقــم 45.
) مــادة رقــم )4 مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصاح والتأهيــل المجتمعــي، معدلــة بالقانــون رقــم 5 لســنة )97)، والمادة 

رقــم 349 مــن التعليمــات القضائيــة للنيابــة العامــة.
3 الطعــن رقــم 7)08) لســنة 75ق الصــادر بجلســة 4) مــن نوفمبــر لســنة ))0)، المنشــور بكتــاب مكتــب فنــي 63 صفحــة 
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كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن نــص المــادة رقــم 41 مــن قانــون تنظيــم الســجون إذ أبــاح 
تفتيــش أي شــخص يشــتبه في حيازتــه لأشــياء ممنوعــة داخــل الســجن لا يفــرق في شــأن جــواز 

التفتيــش بــن المســجونن وغيرهــم مــن الموجوديــن داخــل الســجن)))).
ويجــوز منــع الزائــر مــن الزيــارة إذا رفــض التفتيــش علــى أن يثبــت ذلــك في ســجل حــوادث 

مركــز الإصــاح)))).
وتفتيــش زائــري نزيــل مركــز الإصــاح هــو إجــراء إداري تحفظــي ولا يعــد عمــاً مــن 
ــه توافــر  ــزم لإجرائ ــة، ولذلــك فــا يل ــى دليــل مــن الأدل أعمــال التحقيــق بهــدف الحصــول عل
أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن ســلطة التحقيــق، كمــا لا يلــزم توافــر صفــة الضبــط القضائــي 
فيمــن يقــوم بإجرائــه، كمــا لا يشــترط رضــا الزائــر بالتفتيــش أو صــدور فعــل إيجابــي ممــن 
يحصــل تفتيشــه، بــل يكفــي عــدم معارضتــه للتفتيــش- وهــو فعــل ســلبي، وفي ذلــك قضــت 
محكمــة النقــض بــأن: ]الشــارع منــح لضابــط الســجن حــق تفتيــش مــن يشــتبه في حيازتــه أشــياء 
ممنوعــة داخــل الســجن ســواء كان مــن المســجونين أو العاملــين بالســجن أو غيرهــم، ولــم يتطلــب 
في ذلــك توافــر قيــود القبــض والتفتيــش المنظمــة بقانــون الإجــراءات الجنائيــة بــل يكفــي أن 
يشــتبه ضابــط الســجن في أن أحــد المذكوريــن بالنــص يحــوز أشــياء ممنوعــة داخــل الســجن 
حتــى يثبــت لــه حــق تفتيشــه. لمــا كان ذلــك، وكانــت الشــبهة المقصــودة في هــذا المقــام هــي حالــة 
ذهنيــة تقــوم بنفــس الضابــط يصــح معهــا في العقــل القــول بقيــام مظنــة حيــازة أشــياء ممنوعــة 
داخــل الســجن، وتقديــر ذلــك منــوط بالقائــم بالتفتيــش تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع. لمــا 
كان ذلــك، وكانــت الواقعــة علــى الصــورة التــي أثبتهــا الحكــم المطعــون فيــه وتضمنتهــا الأوراق 
الواقعــة للمطعــون ضــده إنمــا كان بحثــا عــن  أجــراه شــاهد  الــذي  التفتيــش  أن  يبــين منهــا 

696، القاعدة رقم 3)).
) فقضــت بــأن: ]لما كانــت المادة رقــم )4 مــن القــرار بقانــون رقــم 396 لســنة 956) في شــأن تنظيــم الســجون تنــص 
علــى أنــه ”لضابــط الســجن حــق تفتيــش أي شــخص يشــتبه في حيازتــه أشــياء ممنوعــة داخــل الســجن ســواء كان مــن 
المســجونن أو العامــلن بالســجن أو غيرهــم“ وكانــت الطاعنــة لا تنــازع في أنــه تم ضبطهــا أثنــاء وجودهــا داخــل الســجن 
حــال زيارتهــا لشــقيقها ممــا كان يبيــح لضابــط الســجن الــذي اشــتبه في أمرهــا أن يكلــف الشــاهدة الثانيــة بتفتيشــها 
إعمــالا للنــص ســالف الذكــر الــذي لا يفــرق في شــأن جــواز التفتيــش، بن المســجونن وغيرهــم مــن الموجوديــن داخــل 
الســجن فــإن مــا انتهــى إليــه الحكــم مــن رفــض الدفــع ببــطان القبــض والتفتيــش يكــون متفقــا وصحيــح القانــون ويكــون 
ــر لســنة  ــن رقــم )078) لســنة 80 ق، الصــادر بجلســة )) مــن يناي ــر ســديد[ الطع ــة في هــذا الشــأن غي منعــي الطاعن
))0)، المنشــور بكتــاب مكتــب فنــي رقــم )6 صفحــة ))، قاعــدة رقــم 5 ، وانظــر أيضًــا: الطعــن رقــم 86) لســنة 60ق، 
الصــادر بجلســة 4) مــن مــارس لســنة )99)، والمنشــور بكتــاب مكتــب فنــي )4 الجــزء الأول صفحــة 0)5، قاعــدة رقــم 74.
) مــادة رقــم 38 مــن الائحــة الداخليــة لمراكــز الإصاح الجغرافيــة، ومــادة رقــم 8) مــن الائحــة الداخليــة للســجون 

العســكرية.



347

ماهيــة الممنوعــات التــي نمــا إلــى علمــه إنــه يحوزهــا داخــل ســجن القســم، فــإن ذلــك التفتيــش 
لًا مخالفــة فيــه للقانــون. إذ هــو مــن الواجبــات التــي تمليهــا عليــه طبيعــة عملــه بغيــة الكشــف 
عــن ماهيــة الممنوعــات التــي في حــوزة المطعــون ضــده خشــية اســتعمالها في إلحــاق الأذى بنفســه 
أو بغيــره والتــي تحظــر لوائــح الســجن إحرازهــا، فهــو بهــذه المثابــة لًا يعــد تفتيشــا بالمعنــى 
الــذي قصــده الشــارع باعتبــاره عمــا مــن أعمــال التحقيــق يهــدف إلــى الحصــول علــى دليــل مــن 
الأدلــة، ولًا تملكــه إلًا ســلطة التحقيــق أو بــإذن ســابق منهــا وإنمــا هــو إجــراء إداري تحفظــي لًا 
ينبغــي أن يختلــط مــع التفتيــش القضائــي، ولًا يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن 
ســلطة التحقيــق ولًا يلــزم صفــة الضبــط القضائــي، فيمــن يقومــون بإجرائــه، فــإذا أســفر هــذا 
التفتيــش عــن دليــل يكشــف عــن جريمــة معاقــب عليهــا بمقتضــى القانــون العــام، فإنــه يصــح 
الًاستشــهاد بهــذا الدليــل علــى اعتبــار أنــه ثمــرة إجــراء مشــروع في ذاتــه، ولــم يرتكــب في ســبيل 

الحصــول عليــه أيــة مخالفــة[)))).
كمــا قضــت أيضًــا بــأن: ]مــن المقــرر أن تفتيــش الزائريــن للســجون وفــق نــص المــادة 41 
مــن القــرار بقانــون رقــم 396 لســنة 1956 إنمــا هــو إجــراء إداري تحفظــي لًا ينبغــي أن يختلــط 
مــع التفتيــش القضائــي ولًا يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن ســلطة التحقيــق ولًا 
تلــزم صفــة الضبــط القضائــي فمــن يقــوم بإجرائــه فــإذا أســفر هــذا التفتيــش عــن دليــل يكشــف 
عــن جريمــة معاقــب عليهــا بمقتضــى القانــون العــام فــإن يصــح الًاستشــهاد بهــذا الدليــل علــى 
اعتبــار أنــه ثمــرة إجــراء مشــروع في ذاتــه ولــم يرتكــب في ســبيل الحصــول عليــه أيــة مخالفــة فــإن 
مــا تثيــره الطاعنــة بشــأن انفــراد الشــاهدة الثانيــة بالتفتيــش رغــم أنهــا ليســت مــن مأمــوري 

الضبــط القضائــي يكــون غيــر ســديد[)))).
ــازة أشــياء ممنوعــة، فقضــت  ــش مجــرد الاشــتباه أو الشــك في حي ويكفــي لصحــة التفتي
محكمــة النقــض بــأن: ]لمــا كانــت المــادة 41 مــن القــرار بقانــون رقــم 396 لســنة 1956 في شــأن 
تنظيــم الســجون تنــص علــى أنــه: »لضابــط الســجن حــق تفتيــش أي شــخص يشــتبه في حيازتــه 
أشــياء ممنوعــة داخــل الســجن ســواء كان مــن المســجونين أو العاملــين بالســجن أو غيرهــم ». 

) الطعــن رقــم 50968 لســنة 85 الصــادر بجلســة 4) مــن فبرايــر لســنة 8)0)، وانظــر أيضًــا: الطعــن رقــم 9977 لســنة 
78 ق الصــادر بجلســة 0) مــن ديســمبر لســنة 5)0)، والمنشــور بكتــاب مكتــب فنــي 66 صفحــة 853 القاعــدة رقــم 6))، 
ــي 4) الجــزء  ــاب مكتــب فن ــر لســنة 963)، والمنشــور بكت الطعــن رقــم 3066 لســنة )3ق، الصــادر بجلســة 4 مــن فبراي

الأول، صفحــة 88، قاعــدة رقــم 9).
) الطعن رقم )078) لسنة 80 ق، الصادر بجلسة )) من يناير لسنة ))0)، المنشور بكتاب مكتب فني رقم )6 صفحة 

))، القاعدة رقم 5.
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ممــا مفــاده علــى ضــوء هــذا النــص أن تفتيــش الطاعــن كان اســتعمالًًا لحــق خولــه القانــون 
لمجــرد الًاشــتباه أو الشــك في حيــازة الطاعــن لأشــياء ممنوعــة وهــو مــا لــم يخطــئ الحكــم في 
اســتخاصه، وكان مــن المقــرر أن القــول بتوافــر حالــة التلبــس أو عــدم توافرهــا هــو مــن المســائل 
الموضوعيــة التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب عليهــا مــا دامــت قــد أقامــت قضاءهــا 
علــى أســباب ســائغة، وكان مــا أورده الحكــم تدليــاً علــى توافــر حالــة التلبــس ردًا علــى مــا دفــع 
بــه الطاعــن مــن عــدم توافــر هــذه الحالــة ومــن بطــان القبــض والتفتيــش كافيًــا وســائغًا في الــرد 
علــى الدفــع ويتفــق وصحيــح القانــون، فــإن مــا يثيــره الطاعــن في هــذا الوجــه ينحــل إلــى جــدل 

موضوعــي لًا يجــوز إثارتــه أمــام محكمــة النقــض[)))).
ويقُصــد بالشــبهة أو الاشــتباه أنهــا حالــة ذهنيــة تقــوم بنفــس الضابــط يصــح معهــا في 
العقــل القــول بقيــام مظنــة حيــازة أشــياء ممنوعــة داخــل مركــز الإصــاح، وتقديــر توافــر تلــك 
الحالــة منــوط بالقائــم بالتفتيــش تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع، وفي ذلــك قضــت محكمــة 
النقــض بــأن: ]الشــارع منــح لضبــاط الســجن حــق تفتيــش مــن يشــتبهون في حيازتــه أشــياء 
ممنوعــة داخــل الســجن ســواء كان مــن المســجونين أو العاملــين بالســجن أو غيرهــم، ولــم يتطلــب 
في ذلــك توافــر قيــود القبــض والتفتيــش المنظمــة بقانــون الإجــراءات الجنائيــة بــل يكفــي أن 
يشــتبه ضابط الســجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشــياء ممنوعة داخل الســجن حتى 
يثبــت لــه حــق تفتيشــه. لمــا كان ذلــك، وكانــت الشــبهة المقصــودة في هــذا المقــام هــي حالــة ذهنيــة 
تقــوم بنفــس الضابــط يصــح معهــا في العقــل القــول بقيــام مظنــة حيــازة أشــياء ممنوعــة داخــل 
الســجن وتقديــر ذلــك منــوط بالقائــم بالتفتيــش تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع، وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد أثبــت أن تفتيــش الطاعنــة تم داخــل الســجن بعــد توافــر أمــارات أثــارت الشــبهة 
بــأن الطاعنــة  إلــى الًاعتقــاد  العقابيــة دعتــه  المؤسســة  رئيــس وحــدة مباحــث  المقــدم...  لــدي 
وهــي مــن غيــر المســجونين أو العاملــين بالســجن أثنــاء دخولهــا لزيــارة أحــد النــزلًاء بالمؤسســة 
العقابيــة تتجــه مباشــرة لمنطقــة الزيــارة في محاولــة منهــا لمقابلــة القائمــين علــى الحراســة 
حتــى لًا تخضــع للتفتيــش فقامــت العريــف... الُمكلفــة بتفتيــش الإنــاث بتفتيشــها تحــت إشــراف 
الضابــط المذكــور وبنــاءً علــى تكليفــه لهــا بذلــك، فــإن مــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن 
رفــض الدفــع ببطــان القبــض والتفتيــش يكــون متفقًــا وصحيــح القانــون، ويكــون مــا تنعــاه 

) الطعــن رقــم )5)43 لســنة 76 الصــادر بجلســة 5 مــن يونيــو لســنة 007)، والمنشــور بكتــاب مكتــب فنــي رقــم 56 
صفحــة 440، قاعــدة رقــم 88 ، وانظــر أيضًــا: الطعــن رقــم 9))3) لســنة 59ق، الصــادر بجلســة 5 مــن مــارس لســنة 

ــم 79. ــم )4 الجــزء الأول، صفحــة 473، قاعــدة رق ــي رق ــب فن ــاب مكت 990)، والمنشــور بكت
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الطاعنــة في هــذا الشــأن غيــر ســديد[)))).
والغــرض مــن التفتيــش هــو منــع تســرب أيــة ممنوعــات إلــى داخــل مراكــز الإصــاح تنفيــذًا 
لمــا تقضــي بــه القوانــن المنظمــة لهــا، ولا يمكــن التحقــق مــن هــذا الغــرض إلا بالتفتيــش الذاتــي 
الدقيــق للشــخص الواقــع عليــه التفتيــش وبالكيفيــة التــي يــرى القائــم بإجرائــه أنهــا تحقــق 
الغــرض المقصــود منــه، فقضــت محكمــة النقــض: ]مــن المقــرر أنــه لًا محــل لمــا يثيــره الطاعــن مــن 
أن المقصــود بالتفتيــش في مثــل حالتــه هــو قصــره علــى مجــرد تحســس المابــس مــن الخــارج فقــط 
فــإن هــذا تخصيــص لمعنــى التفتيــش - المنصــوص عليــه في المــادة 41 مــن القــرار بقانــون رقــم 396 
لســنة 1956 في شــأن تنظيم الســجون - بغير مخصص ولًا يتفق وســند إباحته وهو التثبت من 
عــدم تســرب أيــة ممنوعــات إلــى داخــل الســجون تنفيــذًا لمــا تقضــي بــه القوانــين المنظمــة للســجون 
وهــو مــا لًا يمكــن التحقــق منــه إلًا بالتفتيــش الذاتــي الدقيــق للشــخص الواقــع عليــه التفتيــش 

وبالكيفيــة التــي يــرى القائــم بإجرائــه أنهــا تحقــق الغــرض المقصــود منــه[)))).
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تزيــد 
علــى خمســة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، وذلــك مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة 
أشــد، كل شــخص أدخــل أو حــاول أن يدخــل في مركــز الإصــاح أو أحــد معســكرات مراكــز 
الإصــاح بأيــة طريقــة كانــت شــيئاً مــن الأشــياء علــى خــاف القوانــن واللوائــح المنظمــة لمراكــز 

الإصــاح))3).
وفي إطــار المواثيــق الدوليــة فأنــه يتوقــف قبــول دخــول الزائريــن إلى الســجن علــى موافقتهم 
علــى الخضــوع للتفتيــش، ويجــوز للزائــر ســحب موافقتــه في أي وقــت بعــد ســبق موافقتــه عليــه، 

ويجــوز لإدارة الســجن منــع الزائــر مــن الدخــول في حالــة رفضــه الخضــوع للتفتيش.
ويحظــر أن تكــون إجــراءات تفتيــش الزائريــن مهينــة، وينبغــي تجنــب تفتيــش تجاويــف 

الجســم، أو تفتيــش الأطفــال))4).

) الطعــن رقــم 698)3 لســنة 86ق الصــادر بجلســة ) مــن ديســمبر لســنة 8)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 59))) لســنة 
86 ق، الصــادر بجلســة 8) مــن مــارس لســنة 7)0) )غيــر منشــور(، الطعــن رقــم 9534)، لســنة 76ق، الصــادر بجلســة 
30 مــن يوليــو لســنة 007)، والمنشــور بكتــاب مكتــب فنــي رقــم 58 صفحــة 489، قاعــدة رقــم 99، وانظــر أيضًــا: الطعــن 
رقــم 347)) لســنة 60 ق، الصــادر بجلســة )) مــن ديســمبر لســنة )99)، والمنشــور بكتــاب مكتــب فنــي رقــم )4 الجــزء 

الثانــي صفحــة 8)3)، قاعــدة رقــم 83).
) الطعن رقم )5)43 لسنة 76 ق، الصادر بجلسة 5 من يونيو لسنة 007)، والمنشور بكتاب مكتب فني رقم 58 

صفحة 440، قاعدة رقم 88.
3 مادة رقم )9 من قانون تنظيم مراكز الإصاح والتأهيل المجتمعي، معدلة بالقانون رقم 06) لسنة 5)0).

٤ قاعدة رقم 60 من قواعد نيلسون مانديلا.
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فقــد أوجبــت قواعــد نيلســون مانديــا أن يجُــري التفتيــش بطريقــة تحتــرم الكرامــة 
التناســب  مراعــاة  مــع  وخصوصيتــه،  للتفتيــش  الخاضــع  للشــخص  لــة  المتأصِّ الإنســانية 

والضــرورة)))). والمشــروعية 
وحظــرت أيضًــا قواعــد نيلســون مانديــا اللجــوء إلــى إجــراءات التفتيــش الإقتحامــي، بمــا 
في ذلــك تفتيــش الجســد العــاري وتفتيــش تجاويــف الجســم، إلا في حــالات الضــرورة القصــوى، 
ــر فيــه الخصوصيــة، وأن يتولــى  علــى أن يتــم ذلــك التفتيــش - عنــد الضــرورة - في مــكان تتوفَّ
ــا مناســبًا  ــون تدريب ب ــى موظفــون مدرَّ ــة أو كحــد أدن ــة الصحي ــو الرعاي ــام بهــا اختصاصي القي
علــى يــد اختصاصيــن طبَّيــن طبقًــا لمعاييــر النظافــة الصحيــة والصحــة والســامة، علــى أن 

يكونــوا مــن نفــس جنــس الخاضــع للتفتيــش.
ــد فيهــا إجــراءات التفتيــش، وخاصــة  ويجــب علــى إدارة الســجن الاحتفــاظ بســجات تقيَّ
بهــذه  ــد  ويقيَّ الزنازيــن،  وتفتيــش  وتفتيــش تجاويــف الجســم،  العــاري  التفتيــش  إجــراءات 
ــا  ــج يســفر عنه ــه، وأي نتائ ــة القائمــن علي ــش، وهوي ــا أســباب إجــراء التفتي الســجات أيضً

التفتيــش)))).
ــن  ــة، رهــن دخــول الزائري ــق الدولي ــك المواثي يتضــح ممــا ســبق أن المشــرع المصــري، وكذل
إلــى مركــز الإصــاح للزيــارة بموافقتهــم علــى الخضــوع للتفتيــش، إلا أن المشــرع المصــري لــم 
يشــترط رضــا الزائــر بالتفتيــش صراحــة أو صــدور فعــل إيجابــي منــه بالموافقــة علــى التفتيــش 

بــل اكتفــي بعــدم معارضتــه للتفتيــش.
ــوم بإجــراء  ــن يق ــي فيم ــط القضائ ــة الضب ــر صف ــم يشــترط المشــرع المصــري تواف ــا ل كم

التفتيــش.
وإذ كانــت قواعــد نيلســون مانديــا حظــرت اللجــوء إلــى إجــراءات التفتيــش الإقتحامــي، 
بمــا في ذلــك تفتيــش الجســد العــاري وتفتيــش تجاويــف الجســم، إلا في حــالات الضــرورة 
ــر فيــه الخصوصيــة،  القصــوى، علــى أن يتــم ذلــك التفتيــش - عنــد الضــرورة - في مــكان تتوفَّ
بــون تدريبــا  وأن يتولــى القيــام بهــا اختصاصيــو الرعايــة الصحيــة أو كحــد أدنــى موظفــون مدرَّ
مناســبًا علــى يــد اختصاصيــن طبَّيــن طبقًــا لمعاييــر النظافــة الصحيــة والصحــة والســامة، 
علــى أن يكونــوا مــن نفــس جنــس الخاضــع للتفتيــش، وأوجبــت قواعــد نيلســون مانديــا علــى 
ــذه الســجات  ــد به ــش، ويقيَّ ــا إجــراءات التفتي ــد فيه ــاظ بســجات تقيَّ إدارة الســجن الاحتف

) قاعدة رقم 50 من قواعد نيلسون مانديا.
) القواعد أرقام )5، )5 من قواعد نيلسون مانديا.
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أيضًــا أســباب إجــراء التفتيــش، وهويــة القائمــن عليــه، وأي نتائــج يســفر عنهــا التفتيــش.
)- تفتيــش مأمــوري الضبــط القضائــي مــن موظفــي الجمــارك للأماكــن والأشــخاص 

ووســائل النقــل داخــل نطــاق الدائــرة الجمركيــة
يجــوز لموظفــي الجمــارك الذيــن أضفــت عليهــم القوانــن صفــة الضبــط القضائــي في أثنــاء 
قيامهــم بتأديــة وظائفهــم حــق تفتيــش الأماكــن والأشــخاص ووســائل النقــل داخــل الدائــرة 
الجمركيــة أو في حــدود نطــاق الرقابــة الجمركيــة إذا مــا قامــت لديهــم دواعــي الشــك في 
البضائــع والأمتعــة أو مظنــة التهريــب فيمــن يوجــدون بداخــل تلــك المناطــق وذلــك دون التــزام 

ــة ــون الإجــراءات الجنائي ــود القبــض والتفتيــش المنصــوص عليهــا في قان بقي
ــة  ــول بمظن ــل الق ــا في العق ــي يصــح معه ــة الت ــة الذهني ــر الحال ــد تواف ــوم الشــبهة عن وتق

التهريــب
ــوع الخــاص مــن  ــون الجمــارك رقــم 66 لســنة 1963 حــق إجــراء هــذا الن وقــد قصــر قان
ــا  ــي فيم ــط القضائ ــوري الضب ــم يبقــى ســائر مأم ــن ث ــارك، وم ــي الجم ــى موظف ــش عل التفتي
يجرونــه مــن قبــض وتفتيــش داخــل الدائــرة الجمركيــة خاضعــن للأحــكام العامــة المقــررة في 

ــة)))). ــون الإجــراءات الجنائي هــذا الشــأن مــن الدســتور وقان
ــون  ــون الجمــارك الصــادر بالقان ــة، فــإذا كان قان ــرة الجمركي ــه في داخــل الدائ ياحــظ أن
ــى أن: »لموظــف الجمــارك  ــه السادســة والعشــرين عل رقــم 66 لســنة 1963 قــد نــص في مادت
ــن  ــة وفي الأماك ــرة الجمركي ــل داخــل الدائ ــع ووســائل النق ــن والبضائ ــش الأماك الحــق في تفتي
والمســتودعات الخاضعــة لإشــراف الجمــارك، وللجمــارك أن تتخــذ التدابيــر التــي تراهــا كفيلــة 

بمنــع التهريــب داخــل الدائــرة الجمركيــة«.
قــد أفصــح عــن أن الغايــة مــن التفتيــش الــذي تجريــه الجمــارك وفقًــا لأحــكام هــذه المــادة 
هــو منــع التهريــب داخــل الدائــرة الجمركيــة وإنــه تفتيــش مــن نــوع خــاص لا يتقيــد بقيــود 
ــادة 41 مــن  ــه الم ــة وبمــا توجب ــون الإجــراءات الجنائي القبــض والتفتيــش المنظمــة بأحــكام قان
الدســتور مــن اســتصدار أمــر قضائــي في غيــر حالــة التلبــس، كمــا لــم يتطلــب المشــرع توافــر 
صفــة مأمــور الضبــط القضائــي فيمــن يجُــري التفتيــش مــن موظفــي الجمــارك، ومــن ثــم فقــد 
ــارك  ــي الجم ــى موظف ــة - عل ــرة الجمركي ــش - داخــل الدائ قصــر المشــرع حــق إجــراء التفتي
وحدهــم دون أن يرخــص بإجرائــه لمــن يعاونهــم مــن رجــال الســلطات الأخــرى علــى غــرار مــا 
نــص عليــه في المــادة 29 مــن ذات القانــون علــى أن: »لموظفــي الجمــارك ومــن يعاونهــم مــن رجــال 

) مادة رقم 347 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
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ــة ولهــم أن يتابعــوا ذلــك عنــد خروجهــا مــن  الســلطات الأخــرى حــق مطــاردة البضائــع المهرب
نطــاق الرقابــة الجمركيــة ولهــم أيضًــا حــق المعاينــة والتفتيــش علــى القوافــل المــارة في الصحــراء 
عنــد الاشــتباه في مخالفتهــا لأحــكام القانــون ولهــم في هــذه الأحــوال حــق ضبــط الأشــخاص 
والبضائــع ووســائل النقــل واقتيادهــم إلــى أقــرب فــرع للجمــارك«. لمــا كان ذلــك، وكان قانــون 
الجمــارك قــد خلــى مــن نــص يخــول مأمــوري الضبــط القضائــي مــن غيــر موظفــي الجمــارك 
حــق التفتيــش داخــل الدائــرة الجمركيــة في غيــر حالــة التلبــس بالجريمــة وبالشــروط المنصــوص 
ــت أن مــن  ــي، وكان الثاب ــة إلا بأمــر قضائ ــون الإجــراءات الجنائي ــادة 46 مــن قان ــا في الم عليه
أجــرى تفتيــش الطاعــن وســيارته ضابطــان مــن غيــر موظفــي الجمــارك دون اســتصدار أمــر 
قضائــي ودون قيــام حالــة مــن حــالات التلبــس فــإن مــا وقــع علــى الطاعــن هــو قبــض صريــح 

ليــس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه مــن القانــون)))).
3- حــق مندوبــي مصلحــة الموانــئ والمنائــر في دخــول أيــة ســفينة أو وحــدة بحريــة في الميــاه 

الإقليميــة المصريــة أو أيــة ســفينة أو وحــدة بحريــة مصريــة في الخــارج
يجــوز لمندوبــي مصلحــة الموانــي والمنائــر )الإدارة المركزيــة للتفتيــش البحــري( وللخبــراء 
ــون رقــم 232 لســنة 1989  ــون ســامة الســفن الصــادر بالقان ــذ أحــكام قان ــق بتنفي فيمــا يتعل
ــة ســفينة أو  ــة أو أي ــة المصري ــاه الإقليمي ــة في المي ــة ســفينة أو وحــده بحري الحــق في دخــول أي
وحــدة بحريــة مصريــة في الخــارج للقيــام بالمعاينــات التــي تدخــل في حــدود اختصاصهــم، ولهــم 
الحــق في الاطــاع علــى جميــع الأوراق والمســتندات المتعلقــة بالســفينة أو الوحــدة البحريــة)))).

تاسعًا: التفتيش الإداري
)- تفتيش نزلاء مراكز الإصاح أو المحبوس على ذمة قضايا

أوجــب المشــرع تفتيــش كل نزيــل عنــد دخولــه مركــز الإصــاح وأن يؤخــذ مــا يوجــد معــه مــن 

ــي رقــم  ــب الفن ــاب المكت ــل لســنة 009) والمنشــور بكت ) الطعــن رقــم 457)) لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 9) مــن أبري
60 صفحــة رقــم 3)) قاعــدة رقــم 9)، الطعــن رقــم 5766) لســنة 76 ق الصــادر بجلســة )) مــن فبرايــر لســنة 007) 

والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 58 صفحــة رقــم )5) قاعــدة رقــم )3
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن إحــداث البوابــة الالكترونيــة بصالــة الجمــارك رنن حــال مــرور المتهــم عليهــا واســتيقافه 
لاســتكناه أمــره وضبــط المخــدر معــه يخضــع للتفتيــش المنصــوص عليــه بالدســتور وقانــون الإجــراءات الجنائيــة لا 
للتفتيــش الإداري لســلطات الجمــارك، وأن مظاهــر الحيــرة والارتبــاك مهمــا بلغــا لا يوفــرا حالــة التلبــس بالجريمــة ولا 
يبيحــا القبــض والتفتيــش دون اســتصدار أمــر قضائــي. الطعــن رقــم 30689 لســنة )7 ق الصــادر بجلســة 3) مــن أكتوبــر 

لســنة 008) والمنشــور بكتــاب المكتــب الفنــي رقــم 59 صفحــة رقــم 0)4 قاعــدة رقــم 77.
) مــادة رقــم 9) مــن قانــون رقــم )3) لســنة 989) بشــأن سامــة الســفن، والمادة رقــم 348 مكــرر مــن التعليمــات 

القضائيــة للنيابــة العامــة.
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ممنوعــات أو نقــود أو أشــياء ذات قيمــة.
وإذا كان علــى النزيــل التزامــات ماليــة للحكومــة بمقتضــى الحكــم الصــادر عليــه بالعقوبــة 
اســتوفيت هــذه الالتزامــات ممــا يوجــد معــه مــن نقــود فــإن لــم تكــف للوفــاء ولــم يــف النزيــل 
بهــذه الالتزامــات بعــد تكليفــه بذلــك بيعــت الأشــياء ذات القيمــة بواســطة النيابــة العامــة للوفــاء 
بمطلــوب الحكومــة مــن حصيلــة البيــع علــى أن يراعــى عــدم المضــي في البيــع إذا نتــج منــه مبلــغ 

كاف للوفــاء بالمطلــوب مــن النزيــل.
ــل مــن البيــع علــى الوجــه الســالف بيانــه  ــلَ مــن النزيــل مــن نقــود ومــا حُصِّ وإذا قــلّ مــا حُصِّ
عــن مقــدار الالتزامــات الماليــة للحكومــة احتفــظ لــه بمبلــغ لا يقــل عــن جنيــه يقيّــد لحســابه 

بالأمانــات وأضيــف الباقــي لحســاب الحكومــة.
أمــا إذا تبقــى لــه شــيء بعــد وفــاء هــذه الالتزامــات فيقيــد الباقــي لحســابه بالأمانــات 
للإنفــاق منــه عليــه عنــد الحاجــة مــا لــم يســلم بنــاءً علــى طلبــه إلــى مــن يختــاره أو إلــى القيّــم 

ــه.)))). علي
ويجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش الشــخص قبــل إيداعــه مركــز الإصــاح، تُمهيــدًا 
لعرضــه علــى ســلطة التحقيــق، باعتبــار ذلــك مــن وســائل التوقــي والتحــوط مــن شــر مــن قبــض 
عليــه إذا مــا ســولت لــه نفســه التماسًــا بالفــرار أن يعتــدي علــى غيــره بمــا يكــون محــرزًا لــه مــن 

ســاح أو نحــوه)))).
والتفتيــش الــذي يجريــه حــارس مركــز الإصــاح لــه بحثًــا عــن ماهيــة الممنوعــات التــي نمــا 
إلــى علمــه أنهــا وصلــت إليــه أثنــاء وجــوده بالمحكمــة، وهــو إجــراء إداري تحفظــي لا ينبغــي أن 
يختلــط بالتفتيــش القضائــي ولا يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن ســلطة التحقيــق 
ولا تلــزم صفــة الضبــط القضائــي فيمــن يقــوم بإجرائــه ويعتبــر مــا يســفر عنــه مــن دليــل ثمــره 

إجــراء مشــروع يمكــن الاستشــهاد بــه))3).
كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض 
للدفــع ببطــان القبــض والتفتيــش لًانتفــاء حالــة التلبــس ورد عليــه بقولــه: “وحيــث إنــه عــن 
الدفــع ببطــان القبــض والتفتيــش لًانتفــاء حالــة تلبــس فلمــا كانــت الواقعــة علــى النحــو الــذي 

) مــادة رقــم 9 مــن قانــون تنظيــم مراكــز الإصاح والتأهيــل المجتمعــي، ومــادة رقــم 5 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 
)8 لســنة 984)، والمــواد أرقــام 5، 6، 8، 9 مــن الائحــة الداخليــة لمراكــز الإصاح الجغرافيــة، والمــواد أرقــام 5، 6، 7 
مــن الائحــة الداخليــة للســجون العســكرية، ومــادة رقــم 045) مــن التعليمــات الكتابيــة والماليــة والإداريــة للنيابــة العامــة.

) مادة رقم )35 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

3 مادة رقم 353 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
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ســردته المحكمــة أن التفتيــش الــذي أجــراه ضابــط الواقعــة للمتهــم وكان محبوســا علــى ذمــة 
القضيــة رقــم 920 لســنة 2016 جنــح مــرور قســم ثــان الغردقــة إنمــا كان بحثــا عــن محتويــات أو 
أســلحة خشــية مــن اســتعمالها في إلحــاق الأذى في نفســه أو بغيــره قبــل عرضــه علــى النيابــة 
العامــة فهــو بهــذه المثابــة لًا يعــدو تفتيشــا بالمعنــى الــذي قصــد الشــارع اعتبــاره عمــا مــن أعمــال 
التحقيــق بهــدف إلــى الحصــول علــى دليــل مــن الإدانــة ولًا تملكــه إلًا ســلطة التحقيــق أو بــإذن 
منهــا وإنمــا هــو إجــراء إداري تحفظــي ولًا ينبغــي أن يختلــط مــع التفتيــش القضائي....والــذي 
أجــراه أمــين الشــرطة للمتهــم هــو تفتيــش صحيــح فــإذا أســفر عــن ضبــط المخــدر المضبــوط فإنــه 
يكــون ثمــرة إجــراء مشــروع ويكــون الدفــع في غيــر محلــه والمحكمــة تلتفــت عنــه”، فــإن هــذا الــذي 
أورده الحكــم كاف في الــرد علــى الدفــع ببطــان التفتيــش ويصــادف صحيــح القانــون ذلــك أن 
التفتيــش في خصوصيــة هــذه الدعــوى أمــر لًازم بغيــة الكشــف عــن الممنوعــات التــي قــد تكــون 
في حوزتــه خشــية اســتعمالها في إلحــاق الأذى بنفســه أو بغيــره والتــي تحظــر لوائــح الســجن 
إحرازهــا فهــو بهــذه المثابــة يعــد تفتيشــا بالمعنــى الــذي قصــد الشــارع اعتبــاره عمــا مــن أعمــال 
التحقيــق يهــدف إلــى الحصــول علــى دليــل مــن الأدلــة ولًا تملكــه إلًا ســلطة التحقيــق أو بــإذن 
ســابق منهــا وإنمــا هــو إجــراء إداري تحفظــي لًا ينبغــي أن يختلــط مــع التفتيــش القضائــي ولًا 
يلــزم لإجرائــه أدلــة كافيــة أو إذن ســابق مــن ســلطة التحقيــق ولًا تلــزم صفــة الضبــط القضائــي 
فيمــن يقــوم بإجرائــه، فــإذ أســفر هــذا التفتيــش عــن دليــل يكشــف عــن جريمــة معاقــب عليهــا 
بمقتضــى القانــون العــام فإنــه يصــح الًاستشــهاد بهــذا الدليــل علــى اعتبــار أنــه ثمــرة إجــراء 
مشــروع في ذاتــه ولــم يرتكــب في ســبيل الحصــول عليــه أيــة مخالفــة، ويكــون منعــى الطاعــن في 

هــذا الصــدد غيــر ســديد[)))).
علــى جانــب آخــر فقــد أوجبــت قواعــد نيلســون مانديــا أن تكــون القوانــن واللوائــح 
التنظيميــة التــي تحكــم إجــراءات تفيــش الســجناء والزنازيــن متفقــة مــع الالتزامــات التــي 

يفرضهــا القانــون الدولــي ومــع المعاييــر والقواعــد الدوليــة.
لــة للشــخص الخاضــع  ويلــزم أن يجُــري التفتيــش بطريقــة تحتــرم الكرامــة الإنســانية المتأصِّ

للتفتيــش وخصوصيتــه، مــع مراعــاة التناســب والمشــروعية والضــرورة)))).
ــه  ــى خصوصيت ــل عل ــه أو التطفُّ ــش للتحــرُّش بســجن أو تخويف ويحظــر اســتخدام التفتي

دون داع.

) الطعن رقم 3)36) لسنة 88 ق الصادر بجلسة ) من يناير سنة ))0) )غير منشور(.
) قاعدة رقم 50 من قواعد نيلسون مانديا.
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وحظــرت أيضًــا قواعــد نيلســون مانديــا اللجــوء إلــى إجــراءات التفتيــش الإقتحامــي، بمــا 
في ذلــك تفتيــش الجســد العــاري وتفتيــش تجاويــف الجســم، إلا في حــالات الضــرورة القصــوى، 
ــر فيــه الخصوصيــة، وأن يتولــى  علــى أن يتــم ذلــك التفتيــش - عنــد الضــرورة - في مــكان تتوفَّ
ــا مناســبًا  ــون تدريب ب ــى موظفــون مدرَّ ــة أو كحــد أدن ــة الصحي ــو الرعاي ــام بهــا اختصاصي القي
علــى يــد اختصاصيــن طبَّيــن طبقًــا لمعاييــر النظافــة الصحيــة والصحــة والســامة، علــى أن 

يكونــوا مــن نفــس جنــس الســجن الخاضــع للتفتيــش.
ــش  ــن التفتي ــوع م ــك الن ــل مناســبة لذل ــى وضــع بدائ ويجــب تشــجيع إدارات الســجون عل

ــل.  ــك البدائ واســتخدام تل
ــد فيهــا إجــراءات التفتيــش، وخاصــة  ويجــب علــى إدارة الســجن الاحتفــاظ بســجات تقيَّ
بهــذه  ــد  ويقيَّ الزنازيــن،  وتفتيــش  وتفتيــش تجاويــف الجســم،  العــاري  التفتيــش  إجــراءات 
ــا  ــج يســفر عنه ــه، وأي نتائ ــة القائمــن علي ــش، وهوي ــا أســباب إجــراء التفتي الســجات أيضً

التفتيــش)))).
وأوجبــت قواعــد بانكــوك اتخــاذ تدابيــر فعالــة لكفالــة حمايــة كرامة الســجينات واحترامهن 
أثنــاء عمليــات التفتيــش الجســدي، وألا يجريــه ســوى موظفــات تلقــن التدريــب المناســب علــى 
اســتخدام أســاليب التفتيــش المائمــة وفقًــا للإجــراءات المقــررة، علــى أن تســتحدث أســاليب 
ــزع فيهــا  ــي تن ــات التفتيــش الت ــل اســتخدام أجهــزة مســح تحــل محــل عملي ــة، مث فحــص بديل
المابــس وعمليــات التفتيــش الجســدي الــذي يتخطــى حــدود الحرمــات، مــن أجــل تفــادي الآثــار 
النفســية الضــارة والآثــار البدنيــة التــي يحتمــل أن تترتــب علــى عمليــات التفتيــش الجســدي)))).
كمــا يجــب تُمتــع موظفــو الســجون القائمــن بتفتيــش الأطفــال ســواء المرافقــن لأمهاتهــم 
الســجينات أو الذيــن يزورنهــم، بالكفــاءة والقــدرة المهنيــة والكياســة وأن يكفلــوا لهــم الاحتــرام 

وأن يصونــوا كرامتهــم))3).
وفي حالــة مــا إذا كانــت اللوائــح التنظيميــة في الســجن لا تســمح للســجن بالاحتفــاظ بمــا 
ــه، يتــم وضــع كل ذلــك في  ــة أو ثيــاب أو غيــر ذلــك مــن امتعت يحمــل مــن نقــود أو أشــياء ثمين
حــرز أمــن لــدى دخولــه الســجن، علــى أن يوضــع كشــف بهــذه الأمتعــة يوقعــه الســجن، ويبــت 
طبيــب الســجن فيمــا يحملــه الســجن مــن أيــه عقاقيــر أو أدويــة عنــد دخولــه الســجن، في وجــه 

اســتعمال تلــك الأدويــة أو العقاقيــر.
) القواعد أرقام )5، )5، 53 من قواعد نيلسون مانديا.

) القواعد أرقام 9)، 0) من قواعد بانكوك.
3 قاعدة رقم )) من قواعد بانكوك.
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وتقــوم إدارة الســجن باتخــاذ التدابيــر الازمــة للمحافظــة علــى متعلقــات الســجن بحالــة 
جيــدة، علــى أن تعــاد إلــى الســجن عنــد إطــاق ســراحه كافــة المتعلقــات الخاصــة بــه، مــا عــدا 
مــا سُــمَح لــه بإنفاقــه مــن أمــوال، أو مــا أرســله إلــى خــارج الســجن، أو مــا دعــت المقتضيــات 
الصحيــة إلــى إتافــه مــن ثيــاب، ويقــوم الســجن بالتوقيــع علــى إيصــال باســتامه النقــود 

والمتعلقــات التــي أعيــدت إليــه.
وتطبق ذات القواعد على ما يرسل للسجن من نقود أو حوائج من خارج السجن)))).

وبالنســبة للأحــداث فينبغــي أن يحظــى كل حــدث بالحــق في حيــازة متعلقاتــه الشــخصية 
ــودع متعلقــات الحــدث الشــخصية التــي  والتمتــع بمرافــق مائمــة لحفــظ هــذه المتعلقــات. وت
يرغــب في عــدم الاحتفــاظ، بهــا أو التــي تصــادر منــه، في حيــازة مأمونــة، وتعــد بهــا قائمــة يوقــع 

عليهــا الحــدث، وتتخــذ الإجــراءات الازمــة لحفظهــا في حالــة جيــدة. 
ــا  ــا منه ــه، مخصومً ــد الإفــراج عن ــى الحــدث عن ــود إل ــواد والنق ــاد كل هــذه الم ــى أن تع عل
النقــود التــي يكــون قــد أذن لــه بصرفهــا والممتلــكات التــي يكــون قــد أذن لــه بإرســالها خــارج 

المؤسســة. 
وإذا تلقــى الحــدث أو وجــدت في حيازتــه أي أدويــة، يتــرك للموظــف الطبــي أن يقــرر وجــه 

استخدامها)))).
2- تفتيش رجل الأسعاف للشخص الغائب عن صوابه

مــا يقــوم بــه رجــل الإســعاف مــن البحــث في جيــوب الشــخص الغائــب عــن صوابــه قبــل نقلــه 
إلــى المستشــفى لجمــع مــا فيهــا وتعرفــه وحصــره هــذا الإجــراء لا مخالفــة فيــه للقانــون إذ هــو 
مــن الواجبــات التــي تُمليهــا علــى رجــال الإســعاف الظــروف التــي يــؤدون فيهــا خدماتهــم وليــس 
مــن شــأنه أن يكــون فيــه اعتــداء علــى حريــة المريــض أو المصــاب الــذي يقومــون بإســعافه، فهــو 

بذلــك لا يعــد تفتيشًــا بالمعنــى الــذي قصــد الشــارع إلــى اعتبــاره عمــاً مــن أعمــال التحقيــق))3).
3- تفتيش عمال المصانع

يعــد مــن قبيــل التفتيــش الإداري تفتيــش عمــال المصانــع عنــد خروجهــم ومــا يعثــر عليــه 
مــن أدلــة الجرائــم أثنــاءه تتوافــر بــه حالــة التلبــس ويكــون التلبــس مبنيًــا علــى عمــل مشــروع))4).

) قاعدة رقم 43 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقاعدة رقم 67 من قواعد نيلسون مانديا.
) قاعدة رقم 35 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

3 مادة رقم 354 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

4 مادة رقم 355 من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
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الفصل الأول: أهمية الرقابة والُمساءلة على أداء الشرطة

والســلطات  والصلاحيــات  للشــرطة  الأساســية  المهــام  الســابقة،  الفصــول  في  تناولنــا 
ــا للقوانــن والأنظمــة. ــام طبقً ــك المه ــة تل ــون في ســبيل تأدي ــا القان ــا له ــي يخوله ــرة الت الخطي

أعمــال  عــن  القانونيــة  والمســاءلة  بالرقابــة  المتعلقــة  الأمــور  الفصــل  هــذا  ونتنــاول في 
الشــرطة. وممارســات 

والمقصــود بمســاءلة الشــرطة، هــو أن تكــون الشــرطة -كمؤسســة وكأفــراد- مســؤولة عــن 
ــر  ــح وتبري ــى توضي ــذي تخدمــه، وأن تكــون قــادرة عل ــة وأمــام المجتمــع ال أعمالهــا أمــام الدول
مــن صلاحياتهــا، ســواءً في مرحلــة الاشــتباه  لــكل صلاحيــة  أســباب ودوافــع ممارســاتها 
والقبــض، أو في مرحلــة الاحتجــاز، أو الاســتجواب والتحقيــق، أو في أماكــن الحجــز والســجن، 
أو عنــد ممارســتها لصلاحياتهــا الأخــرى في التفتيــش والمصــادرة، أو المراقبــة، والأهــم مــن 

ــار. ــوة وإطــلاق الن ــا في اســتعمال الق ــد ممارســتها لصلاحياته ــك، عن ذل
وفي كل المواقــف، يتوجــب علــى الشــرطة في كل حالــة أن تبرهــن أن ممارســتها لصلاحياتهــا 

قــد تمــت وفقًــا للقانــون، مــا لــم فيجــب أن تتحمــل المســؤولية ويوُقّــع عليهــا الجــزاء.
ومــن الطبيعــي أن تختلــف وســائل الرقابــة والمســاءلة علــى أعمــال وممارســات جهــاز 
الشــرطة باختــلاف الهيــكل التنظيمــي الــذي يحكــم عمــل الشــرطة، وتتحــدّد علــى أساســه 
المهــام والمســئوليات ومســتويات القيــادة والســيطرة باختــلاف الــدول ولــكل دولــة أن تنُظّــم 
جهــاز الشــرطة بالشــكل الــذي يناســبها؛ فبعــض الــدول تختــار هيــكلًا تنظيميًــا لجهــاز الشــرطة 
يتســم بالمركزيــة الشــديدة، وبالتالــي ترتبــط كل أعمــال الشــرطة بالقيــادة العليــا مــع منــح 
ســلطة تقديريــة للمســؤولن في المســتويات المتوســطة والدنيــا والبعــض الآخــر مــن الــدول يختــار 
هيــكلًا تنظيميًــا يتســم بعــدم المركزيــة والمرونــة، ويعطــي ســلطات تقديريــة وصلاحيــات واســعة 

ــا. للمســؤولن في المســتويات المتوســطة والدني
وأيًــا كان الهيــكل التنظيمــي الــذي يخضــع لــه جهــاز الشــرطة، فــلا بُــد أن يكــون مُصممًــا 
بحيــث يــؤدي مهامــه وواجباتــه بســرعة وكفــاءة مــن جهــة، ويســمح بــأن تتــم فيــه عمليــة الرقابــة 

والمســاءلة علــى الأداء والممارســات اليوميــة بشــفافية وفاعليــة مــن ناحيــة أخــرى.
ومــن أجــل تأكيــد الثقــة والمصداقيــة بجهــاز الشــرطة، يجــب أن تشــمل عمليــة الرقابــة 
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والمســاءلة كافــة المســتويات بــدءًا بالقيــادة التــي أعطــت الأوامــر وانتهــاءً بالأفــراد الذيــن نفــذوا 
العمــل في الميــدان والقاعــدة العامــة هــي: 

أنــه يجــب أن تتحمــل قيــادة الشــرطة -في جميــع مســتويات التسلســل القيــادي- المســؤولية 
ــة، وأن تُُحاســب عــن أي  ــة والوطني ــر الدولي ــا للمعايي ــام الشــرطة وفقً ــة عــن إنجــاز مه الكامل
ــف في اســتخدام صلاحياتهــا وســلطاتها، وعــن كل انتهــاك لحقــوق وحريــات  تجــاوز أو تعسُّ

المواطنــن التــي يكفلهــا القانــون الوطنــي والدولــي.
وهنــاك أســاليب وطُــرق عديــدة للقيــام بعمليــة الرقابــة والمســاءلة علــى أداء جهــاز الشــرطة، 
وهــذه الطــرق متكاملــة ولا يغنــي أي منهــا عــن الأخــرى؛ فهنــاك الرقابــة والمســاءلة الداخليــة، 
التــي تتــم أو يجــب أن تتــم مــن خــلال الهيــكل التنظيمــي والإداري لجهــاز الشــرطة ذاتــه. 
وهنــاك الرقابــة والمسُــاءلة التــي يفتــرض أن تتــم مــن قبــل الدولــة أو الحكومــة، باعتبــار أن هيئــة 
ــة  ــي، يجــب أن يخضــع أداؤهــا للرقاب ــة. وبالتال ــزة الســلطة التنفيذي ــاز مــن أجه الشــرطة جه

والمسُــاءلة مــن قبــل الهيئــات القضائيــة والتشــريعية. 
وهنــاك الرقابــة الخارجيــة المســتقلة، التــي يفتــرض أن تتــم مــن قبــل الجمهــور أو منظمــات 

حقــوق الإنســان الوطنيــة والدوليــة. 
ونعرض، فيما يلي للطرق المختلفة المتعلقة بالرقابة والمسُاءلة عن أداء الشرطة:
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الفصل الثاني
الرقابة والمساءَلة الداخلية )المسئولية التأديبية لضباط وأفراد الشرطة(

كمــا بينــا فــأن الشــرطة هــي أحــد أجهــزة الدولــة الرئيســية، وتقــع علــى كاهلهــا مســؤولية 
حفــظ الأمــن والنظــام ومكافحــة الجريمــة وخدمــة المجتمــع وتنفيــذ القــوانن، وهــذا يتطلــب 
أن تُحظــى الشــرطة، بالمصداقيــة والثقــة مــن قبــل المجتمــع واكتســاب المصداقيــة والثقــة 
يتطلــب بــدوره أن يكــون أداء الشــرطة مُتســما دائمــا بالكفــاءة والنزاهــة، وهــذا الهــدف لا 
يمكــن تُحقيقــه بــدون أن تكــون هنــاك آليــة رقابــة ومســاءلة فعالــة يمكــن مــن خلالهــا مُحاســبة 
الشــرطة -كمؤسســة وكأفــراد- عــن الممارســات أو الأفعــال التــي يتــم فيهــا مخالفــة القانــون أو 

انتهــاك حقــوق الإنســان.
وتلعــب الرقابــة والمحاســبة الداخليــة، أي الرقابــة التــي تتــم مــن داخــل هيئــة الشــرطة 
ــي قــد تصــدر عــن  ــق بالكشــف عــن المخالفــات الت ــا وحاســمًا فيمــا يتعل كمؤسســة، دورًا مهمً
بعــض منتســبي الشــرطة، بــل يفُتــرض أن تكــون الرقابــة الداخليــة أو الذاتيــة هــي خــط الدفــاع 
الأول عــن مصداقيــة الشــرطة ومنتســبيها وقــد ثبــت مــن خلال التجربــة أن أيــة رقابــة أو 
مســاءلة خارجيــة لأعمــال الشــرطة لا تكــون مجديــة وفعالــة، إذ يمكــن عرقلتهــا ببســاطة، مــا لــم 
تكــن هنــاك قناعــة والتــزام بتحــسن أداء الشــرطة وتجــاوز الســلبيات مــن داخــل جهــاز الشــرطة 

وبدعــم مــن قيادتهــا.
ومن بن المبادئ التي تُحكم عملية الُمساءلة الداخلية لأداء الشرطة:

• أن يكــون منتســبو الشــرطة، في جميــع مســتوياتهم ورتبهــم، خاضــعن للمســاءلة عــن كل 
أعمالهــم مــن قبــل قادتهــم والمســؤولن عليهــم، وأن يكــون ســلوكهم متفقًــا مــع القانــون 
ــة للأخلاق والانضبــاط في  ــات المهني ــي تقررهــا المدون ــادئ الت ــي، ومــع المب ــي والدول الوطن

مجــال عملهــم
• أن يكــون الضبــاط في مراكــز القيــادة والســيطرة مســؤولون عــن أداء مــن هــم تُحــت إمرتهــم، 
مــن خلال البلاغــات والتقاريــر والإشــراف والإجــراءات التأديبيــة، وهــم مُســاءلون عــن 
كل المخالفــات التــي تقــع في نطــاق مســؤوليتهم كمــا تتضمــن الرقابــة والمحاســبة الداخليــة 
أيضًــا، مــن بن وســائل أخــرى، فتــح بــاب الشــكاوى أمــام المتضرريــن مــن ممارســات 
الشــرطة، وفــرض الإجــراءات التأديبيــة والجنائيــة علــى مــن تثبــت إدانتهــم بمخالفــة 

القانــون أو ســوء اســتخدام الســلطة
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وبشــكل عــام، يجــب أن تُحــرص قيــادة الشــرطة علــى أن تغــرس في أذهــان منتســبيها ثقافــة 
احتــرام القانــون، واحتــرام كرامــة وحقــوق المجتمــع التــي هــي جــزء منــه، وذلــك مــن خلال 

التأكيــد المســتمر علــى الأمــور الآتيــة
• أن الممارســات الشــرطية الملتزمــة بالقانــون هــي فقــط الممارســات الجيــدة والمعُبــرة بحــق عــن 

الشــرطة كجهــاز لخدمــة المجتمــع وحراســة القانــون؛
ــرر الوســيلة«، فالشــرطة جهــاز لتنفيــذ وحراســة القانــون، ويجــب أن  • منــع ثقافــة »الغايــة تبُ
يحقــق غاياتــه المشــروعة بوســائل مشــروعة، ولا توجــد وســائل مشــروعة غيــر تلــك التــي 

ــا للمواقــف المختلفــة؛ حددهــا القانــون، أو التــي لا تتعــارض معــه تبعً
• مكافحــة الفســاد الوظيفــي بكافــة أنواعــه؛ )ويدخــل في عــداد الممارســات الفاســدة: مخالفــة 
القانــون، تجــاوز أو إســاءة الســلطة، التربُّــح مــن الوظيفــة بكافــة أشــكاله بمــا في ذلــك 
الرشــوة... إلــخ(، والتأكيــد علــى أن كل شــكل مــن أشــكال الفســاد هــو جريمــة قائمــة 
بحــد ذاتهــا ومُعاقــب عليهــا بحســب قانــون الجرائــم والعقوبــات، فضــلًا عــن كونهــا ســلوكًا 

ــاز الشــرطة. ــق بكرامــة وســمعة منتســبي جه ــا لا يلي ــا منحرفً أخلاقيً

المبحث الأول: الواجبات والمحظورات على ضباط وأفراد الشرطة
ــي،  ــى النحــو الآت ــاط الشــرطة عل ــادئ المســاءلة والجــزاء لضب يمكــن اســتخلاص أهــم مب
فأهــم الواجبــات المهنيــة لضبــاط وأفــراد الشــرطة هــي أنــه يجــب علــى الضابــط وفــرد الشــرطة 

الالتــزام بأحــكام هــذا القانــون وتنفيذهــا وعليــه كذلــك:
والقــوة،  الســلطة  اســتخدام  الإنســان في  ومعاييــر حقــوق  والقانــون،  الدســتور  احتــرام   -1

الإجرائيــة؛ والشــرعية  والشــفافية  النزاهــة  بمعاييــر  والالتــزام 
2- حمايــة الحقــوق والحريــات والمحافظــة على الكرامة الإنســانية واحتــرام القيم الديمقراطية 

للمجتمــع وفقًا للدســتور والقانون؛
3- تقــديم أعلــى مســتويات الخدمــة الأمنيــة وتبنــي الأفــكار الخلاقــة لخدمــة المواطنــن 

ومشــاركتهم لحــل المشــاكل المجتمعيــة التــي قــد تــؤدي إلــى وقــوع الجرائــم؛
ــه وأعرافــه، والمســاواة في  ــه وتقاليــده وثقافات ــرام عادات ــى قيــم المجتمــع واحت 4- الحفــاظ عل

تقــديم الخدمــة الأمنيــة للكافــة دون تمييــز؛
5- ضمــان الحقــوق الدســتورية والقانونيــة ومعاييــر حقــوق الإنســان في التعامــل مــع المتهمــن 

والمشــتبه في تورطهــم بارتــكاب جرائــم؛
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6- أن يــؤدي العمــل المنــوط بــه بنفســه بدقــة وأمانــة وأن يخصــص وقــت العمــل الرســمي لأداء 
ــى  ــل الرســمية عــلاوة عل ــات العم ــر أوق ــه بالعمــل في غي ــه، ويجــوز تكليف ــات وظيفت واجب

الوقــت المعــن إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك؛
7- أن يتعــاون مــع زملائــه في أداء الواجبــات العاجلــة اللازمــة لتأمــن ســير العمــل وتنفيــذ 

ــة؛ ــة العام الخدم
8- أن ينفــذ مــا يصــدر إليــه مــن أوامــر بدقــة وأمانــة، وذلــك في حــدود القوانــن واللوائــح 
والنظــم المعمــول بهــا، ويتحمــل كل رئيــس مســئولية الأوامــر التــي تصــدر منــه وهــو المســئول 

عــن حســن ســير العمــل في حــدود اختصاصــه؛
9- أن يحافــظ علــى كرامــة وظيفتــه، وأن يســلك في تصرفاتــه مســلكًا يتفــق والاحتــرام الواجــب 

لهــا طبقًــا للتعليمــات والعــرف الســائد بهيئــة الشــرطة؛
10- أن يقيــم في الجهــة التــي بهــا مقــر وظيفتــه، ولا يجــوز أن يقيــم بعيــدًا عنهــا إلا لأســباب 

ضروريــة يقرهــا رئيــس المصلحــة؛
11- أن يتحلــى بضبــط النفــس في التعامــل مــع المواطنــن والتصــرف بطريقــة متوازنــة تتناســب 

مــع طبيعــة المواقــف الأمنيــة المختلفــة.
علــى أنــه يجــوز لوزيــر الداخليــة بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى للشــرطة تُحديــد الالتزامــات 

والواجبــات الأخــرى التــي يتــعن علــى الضابــط الالتــزام والعمــل بهــا)1(.
أما الأعمال المحظورة على ضباط وأفراد الشرطة فهي:

1- أن يفُضــي بغيــر إذن كتابــي مــن وزيــر الداخليــة بمعلومــات أو إيضاحــات عــن المســائل 
الســرية بطبيعتهــا أو بمقتضــى تعليمــات كتابيــة صــادرة عــن الجهــة المختصــة، أو يفشــي 
المعلومــات الخاصــة بالوقائــع التــي تتصــل بعلمــه بحكــم عملــه، أو ينشــر الوثائــق أو المســتندات 
أو صورهــا المتعلقــة بنشــاط هيئــة الشــرطة أو أســاليب عملهــا في مجــال المحافظــة علــى ســلامة 

وأمــن الدولــة، ويســتمر هــذا الالتــزام قائمًــا بعــد انتهــاء الخدمــة.
ومــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في قانــون آخــر، يعاقــب علــى 
مخالفــة الحظــر المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة، بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة 
آلاف جنيــه ولا تزيــد علــى عشــرين ألــف جنيــه، كمــا يحكــم بمصــادرة المضبوطــات محــل 

الجريمــة؛
2- أن يفُضــي بــأي تصريــح أو بيــان عــن أعمــال وظيفتــه بأيــة وســيلة مــن وســائل الإعــلام 

1 المواد أرقام 41، 77 من قانون هيئة الشرطة.
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ــي يحددهــا  ــة الت ــةً مــن الجه ــك كتاب ــه بذل ــا ل أو النشــر أو الإتاحــة إلا إذا كان مصرحً
وزيــر الداخليــة؛

3- أن يحتفــظ لنفســه أو يتــداول في غيــر الأحــوال المصــرح بهــا أيــة ورقــة متصلــة بالعمــل 
أو ينزعهــا مــن الملفــات المخصصــة لحفظهــا؛

4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية؛
5- أن يوســط أحــد أو يقبــل الوســاطة في أي شــأن خــاص بوظيفتــه أو أن يتوســط لضابــط 

أو لموظــف آخــر في أي شــأن مــن ذلــك؛
6- أن يتجــاوز في اســتعمال ســلطته بإســاءة معاملــة المواطنــن بصــورة تنــال مــن كرامتهــم أو 
ــة بالدســتور والقانــون أو  ــة الشــرطة، أو ينتهــك الحقــوق والحريــات المكفول كرامــة هيئ

يخالــف الواجبــات، أو التعليمــات أو الكتــب الدوريــة الصــادرة عــن الــوزارة؛
7- أن ينضــم إلــى أي مــن الكيانــات الحزبيــة أو النقابيــة أو السياســية أو الدينيــة أو 
الفئويــة، أو يرتبــط بالعمــل العــام طــوال مــدة خدمتــه أو أن ينحــاز سياســيًا لأيــة جهــة أو 
طــرف، وذلــك دون الإخــلال بحقــه في الانضمــام للنقابــات التــي تنظــم المهــن المرتبطــة 

ــا للقواعــد المقــررة في هــذا الشــأن؛ بالشــهادات الدراســية التــي حصــل عليهــا وفقً
8- أن ينُشئ أو يساهم في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتُحاد نقابات؛

9- أن ينُشــئ أو ينضــم إلــى جمعيــة أو اتُحــاد أو أي كيــان آخــر غيــر مرخــص بــه أو يتعــارض 
مــع مقتضيــات وظيفته؛

10- أن يلجــأ إلــى اســتخدام القــوة أو اســتعمال الأســلحة الناريــة في غيــر الأحــوال المصــرح 
بهــا قانونًــا)1(.

لا يجــوز للضابــط أن يجمــع بــن وظيفتــه وبــن أي عمــل آخــر يؤديــه بالــذات أو بالواســطة، 
إذا كان مــن شــأن ذلــك الإضــرار بــأداء واجبــات الوظيفــة أو كان غيــر متفــق مــع مقتضياتهــا، 
ولا يجــوز لــه أن يــؤدي أعمــالا للغيــر بمرتــب أو بمكافــأة ولــو في غيــر أوقــات العمــل الرســمية، 
ومــع ذلــك يجــوز لوزيــر الداخليــة بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للشــرطة أن يــأذن للضابــط 

في عمــل معــن في غيــر أوقــات العمــل الرســمية.
كمــا يجــوز أن يتولــى الضابــط بمرتــب أو بمكافــأة أعمــال القوامــة أو الوصايــة أو الوكالــة 
عــن الغائبــن أو المســاعدة القضائيــة إذا كان المشــمول بالقوامــة أو الوصايــة أو الغائــب أو 
المعــن لــه مســاعد قضائــي ممــن تربطهــم بــه صلــة قربــى أو مصاهــرة لغايــة الدرجــة الرابعــة.

1 المواد أرقام 42، 77 من قانون هيئة الشرطة.
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كمــا يجــوز أن يتولــى الضابــط بمرتــب أو بمكافــأة الحراســة علــى الأمــوال التــي يكــون 
شــريكا أو صاحــب مصلحــة فيهــا أو مملوكــة لمــن تربطــه بــه صلــة القربــى أو المصاهــرة لغايــة 
الدرجــة الرابعــة، وذلــك كلــه بشــرط إخطــار الجهــة الرياســية التابــع لهــا بذلــك ويحفــظ 

الإخطــار في ملــف خدمتــه)1(.
يحظر على الضابط وفرد الشرطة بالذات أو بالواسطة:

)1( أن يشــتري عقــارات أو منقــولات ممــا تطرحــه الجهــات القضائيــة أو الإداريــة للبيــع إذا 
ــال  ــه أو كان البيــع في الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا أعم ــال وظيفت ــك يتصــل بأعم كان ذل

وظيفتــه؛
)2( أن يــزاول أي أعمــال تجاريــة وبوجــه خــاص أن يكــون لــه أي مصلحــة في أعمــال أو 
ــه أو كانــت تتصــل  مقــاولات أو مناقصــات في الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا أعمــال وظيفت

بهــا
)3( أن يســتأجر أرضــا أو عقــارات بقصــد اســتغلالها في الدائــرة التــي يــؤدي فيهــا أعمــال 

وظيفتــه، إذا كان لهــذا الاســتغلال صلــة بعملــه
ــة مجالــس إدارتهــا، أو أي عمــل  )4( أن يشــترك في تأســيس الشــركات أو أن يقبــل عضوي
ــات العامــة أو المؤسســات العامــة أو  ــا عــن الحكومــة أو الهيئ فيهــا، إلا أن يكــون مندوب

وحــدات الإدارة المحليــة أو كان ذلــك بترخيــص مــن وزيــر الداخليــة
)5( أن يضارب في البورصات؛

)6( أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة)2(.
على الضابط وفرد الشرطة مراعاة الأحكام الحالية المعمول بها ويحظر عليه:

)1( مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانن واللوائح المعمول بها؛
)2( مخالفــة القــوانن واللوائــح الخاصــة بالمناقصــات والمزايــدات والمخازن والمشــتريات 

وكافــة القواعــد الماليــة
)3( مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية؛

)4( الإهمــال أو التقصيــر الــذي يترتــب عليــه ضيــاع حــق مــن الحقــوق الماليــة للدولــة أو أحــد 
الأشــخاص العامــة الأخــرى أو الهيئــات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات 
أو المســاس بمصلحــة مــن مصالحهــا الماليــة أو يكــون مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ذلــك 

بصفــة مباشــرة

1 مادة رقم 43 من قانون هيئة الشرطة.
2 المواد أرقام 44، 77 من قانون هيئة الشرطة.
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)5( عــدم الــرد علــى مناقضــات الجهــاز المركــزي للمحاســبات أو مكاتباتــه بصفــة عامــة أو 
تأخيــر الــرد عليهــا، ويعتبــر في حكــم عــدم الــرد أن يجيــب الضابــط إجابــة الغــرض منهــا 

المماطلــة والتســويف؛
)6( عــدم موافــاة الجهــاز المركــزي للمحاســبات بغيــر عــذر مقبــول بالحســابات والمســتندات 
المؤيــدة لهــا في المواعيــد المقــررة أو بمــا يطلبــه مــن أوراق أو وثائــق أو غيرهــا ممــا يكــون 

لــه الحــق في فحصهــا أو مراقبتهــا أو الإطلاع عليهــا بمقتضــى قانــون إنشــائه)1(.
ويضــع وزيــر الداخليــة بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للشــرطة نظامــا للرقابــة والتفتيــش 
والمتابعــة وتقييــم الأداء ومــا تُحقــق مــن أهــداف وفقــا لمعاييــر محــددة يخضــع لهــا جميــع 

ــراد الشــرطة)2(. ــاط وأف الضب
ــأن: ]المشــرع حــدد في قانــون هيئــة الشــرطة الواجبــات  ــا ب ــة العلي ــة الإداري وقضــت المحكم
الوظيفيــة التــي يجــب أن يلتــزم بهــا ضابــط الشــرطة تحقيقــا للصالــح العــام وجــاءت هــذه 
الواجبــات مــن العموميــة والشــمول بحيــث يلتــزم بهــا كافــة الضبــاط أيــا كانــت طبيعــة عملهــم أو 
موقــع كل منهــم، وكل إخلال مــن جانــب الضابــط بواجبــات وظيفتــه المقــررة قانونــا أو مخالفتهــا 
تســتوجب مجازاتــه تأديبيــا بتوقيــع العقوبــة المناســبة عليــه طبقــا للمخالفــة المنســوبة إليــه 
والتــي تثبــت في حقــه ومــن بين هــذه العقوبــات جــزاء الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تجــاوز شــهرين 
في الســنة، واشــترط المشــرع لجــواز توقيــع العقوبــة علــى الضابــط المخالــف أن يحقــق معــه كتابــة 
أولا وتحقيــق أوجــه دفــاع فيمــا هــو منســوب إليــه، فــإذا ثبتــت مخالفــات حــق مجازاتــه تأديبيــا، 

علــى أن يكــون القــرار الصــادر بالجــزاء قــرارا مســببًا[)3(.
كمــا جــرى قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أن وظيفــة ضابــط الشــرطة تتمتــع بصفــات 
معينــة خاصــة دون الوظائــف الأخــرى والتــي تتمثــل في الأمانــة والنزاهــة في العمــل وتعــد مــن 
الأمــور التــي لا يجــوز التهــاون أو التفريــط فيهــا وتســتوجب مؤاخــذة المخالــفن لهــا بنــوع مــن 

الشــدة والحــزم حفاظــا علــى هيبــة هيئــة الشــرطة والمصلحــة العامــة)4(.
وفي شــأن حظــر إطــلاق رجــال الشــرطة لللحيــة فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن: 
]لا يجــوزُ للضابــط إطــلاقُ لحيتــه؛ لِتعــارض ذلــك مــع الحيــاة النظاميــة، وطبقًــا للتعليمــات 

1 المواد أرقام 45، 77 من قانون هيئة الشرطة.
2 المواد أرقام 46، 77 من قانون هيئة الشرطة.

3 المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا )الدائرة السابعة موضوع(، الطعن رقم 5621 لسنة 58 ق جلسة 25 من مارس لسنة 
2018 )غير منشور(.

4 المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا )الدائرة السابعة موضوع(، الطعن رقم 5621 لسنة 58 ق جلسة 25 من مارس لسنة 
2018 )غير منشور(.
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الصــادرة عــن وزارة الداخليــة- إطــلاق الضابــط لحيتَــه فيــه مخالفــةٌ لقواعــد وتعليمــات مرفــق 
الشــرطة الــذي ارتضــى طواعيــةً واختيــارًا أن ينتمــي إليــه مُلتزمًــا بجميــع ضوابطــه، كمرفــق ذي 
طبيعــة خاصــة، يُلْــزِمُ كلَّ مَــنْ ينتمــي إليــه بــزيٍّ خــاص ومظهــرٍ لائــق تحكمــه أحــكام هــذا المرفــق

المشــرع الدســتوري أضفــى ســياجًا مــن الحمايــة علــى الحريــة الشــخصية، وعلــى الحقــوق 
بــزيٍ مــعين هــو أحــد  إذا كان عــدمُ الالتــزامِ  أنــه -مــن ناحيــة أخــرى-  العامــة، إلا  والحريــات 
مظاهــر الحريــة الشــخصية، فــإن هــذه الحريــة لا ينافيهــا أن تلتــزم بعــض طوائــف العامــلين وفي 
دائــرة بذاتهــا بالقيــود التــي تضعهــا الجهــة الإداريــة أو المرفــق علــى الأزيــاء التــي يرتديهــا بعــض 
الأشــخاص في موقعهــم مــن هــذه الدائــرة لتكــون لهــا ذاتيتهــا، فلا تختلــط أرديتهــم بغيرهــا، بــل 
ــنْ ســواهم ليكــون زيهــم موحــدًا متجانسًــا ولائقًــا بهــم دالا عليهــم  ينســلخون في مظهرهــم عَمَّ
ومُعَرِفًــا بهــم ومُيَسِــرًا صــور التعامــل معهــم، فلا تكــون دائرتهــم هــذه نهبًــا لآخريــن يقتحمونهــا 
ــا وصدقًــا، كمــا هــو الشــأن بالنســبة  غيلــةً وعدوانًــا، ليلتبــس الأمــر في شــأن مــن ينتمــون إليهــا حقًّ
للقــوات المســلحة والشــرطة والمستشــفيات وغيرهــا، وترتيبًــا علــى ذلــك فــإن مــن ينخــرط في مثــل 
تلــك الجهــات عليــه أن يلتــزم بمــا تفرضــه مــن أزيــاء علــى المنتــمين لهــا في نطــاق الدائــرة التــي 

تحددهــا إن هــو رغــب في الانــدراج ضمــن أفــراد تلــك الدائــرة[)1(.
وقضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن الضابــط الــذي يرفــض إجــراء التحاليــل الطبيــة 
بمقتضــاه  الضابــط  يلتــزم  الــذي  الــدوري  للكتــاب  إعمــالًا  الشــرطة  بمستشــفى  اللازمــة 
بالاســتجابة لأي تعليمــات أو أوامــر بشــأن طلــب إجــراء فحــص طبــي أو معملــي في الجهــات 
ــة يعــد  ــوزارة الداخلي ــة ب ــل الإدارة العامــة للخدمــات الطبي ــة المحــددة والمعتمــدة مــن قب الطبي

مرتكبًــا مخالفــة صريحــة للتعليمــات تســتوجب مجازاتــه تأديبيًــا عنهــا)2(.
وقضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بشــأن حــق الضابــط في التعبيــر عــن رأيــه بأنــه لا يعــد 
مــن المخالفــات التأديبيــة قــول الضابــط إنــه لا يمثــل النظــام السياســي، لأنــه أقســم علــى 
احتــرام الدســتور والقانــون والحفــاظ علــى النظــام الجمهــوري، ومــن ثــم فهــو يمثــل الدســتور 
والقانــون، ولا يمثــل الســلطة التــي عليهــا الالتــزام بالدســتور: ]لضابــط الشــرطة، كأي مواطــن، 
الحــق في التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو غيــر ذلــك مــن وســائل 
التعبيــر في حــدود القانــون، ليــس عــن أســرار عملــه أو مقتضاهــا أو طبيعتــه أو محتواهــا، وإنمــا 
كمبــدع أو متقــاضٍ، وكمواطــن يدلــي بدلــوه في الهــم أو الشــأن العــام، مــادام أن إعمالــه لأي مــن 
هــذه الحقــوق أو الرخــص الدســتورية يخلــو مــن الإســاءة إلــى الهيئــة التــي ينتمــي إليهــا )وهــي 

1 الطعن رقم 20546 لسنة 59 ق جلسة 11 من يناير لسنة 2014 م.ف 59 ص 315 قاعدة 27.
2 الطعن رقم 7705 لسنة 53 ق جلسة 27 من سبتمبر لسنة 2009 م.ف 54 ص 746 قاعدة 90.
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هيئــة الشــرطة(، أو الوزيــر الــذي يتربــع علــى ســدتها، ومــن المســاس بهيبــة النظــام أو الإســقاط 
ا للأســس  عليــه- التعليمــات الصــادرة عــن وزارة الداخليــة في هــذا الشــأن لا يســوغ أن تنهــض نِــدَّ
الدســتورية التــي كفلــت حريــة التعبيــر، أو للقواعــد والنصــوص القانونيــة الــواردة بقانــون هيئــة 
الشــرطة، التــي عــددت المحظــورات، وليــس مــن بينهــا حظــرٌ علــى حريــة الضابــط في التعبيــر عــن 
رأيــه في غيــر مجــال عملــه الشــرطي، ســواء في مجــال الإبــداع الفنــي أو الأدبــي أو العلمــي، وكــذا 
حقــه في التقاضــي، فــلا تثريــب علــى الضابــط إذا أعمــل هــذه الحريــات، وأجــاب طلــب الصحافــة 
إجــراء حــوار معــه حــول تلــك الأمــور- القاعــدة المســتقرة في الفكــر الإنســاني والشــرائع الســماوية 

هــي أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، ولا محظــور إلا بنــص
ولا يعــد مــن المخالفــات التأديبيــة قــول الضابــط إنــه لا يمثــل النظــام السياســي، لأنــه أقســم 
علــى احتــرام الدســتور والقانــون والحفــاظ علــى النظــام الجمهــوري، ومــن ثــم فهــو يمثــل الدســتور 
والقانون، ولا يمثل السلطة التي عليها الالتزام بالدستور؛ ذلك أن هذا القول هو ترديد لأصل 

مــن الأصــول القانونيــة التــي ينبغــي علــى الضابــط التمســك بأهدابهــا، والســير علــى هداهــا[)1(.

1 المحكمــة الإداريــة العليــا، الطعــن رقــم 9585 لســنة 56 ق جلســة 28 مــن ينايــر لســنة 2012 م.ف 57 ص 469 قاعــدة 57، وفي ذلــك 
الحكــم قضــت المحكمــة بــأن: [... وحيــث إن الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن حصــل علــى بكالوريــوس قســم الصحافــة مــن جامعــة 
القاهــرة ســنة 1988، والتحــق بكليــة الشــرطة- قســم الضبــاط المتخصــصن، وتخــرج ســنة 1989 برتبــة ملازم أول، وتــدرج في وظائــف 
الشــرطة حتــى شــغل رتبــة مقــدم، وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه في الإعلام والاتصــال مــن كليــة الآداب بجامعــة الإســكندرية، 
وموضوعهــا: )الحريــة المطلقــة للحــق في التعبيــر(، وهــو مــا تم تكريمــه بســببه ســنة 2005، وفي عددهــا الصــادر بتاريــخ 2009/5/18 
أجــرت معــه جريــدة صــوت الأمــة حــوارا صحفيــا جــاء عنوانــه الرئيــس: “لأول مــرة مــن بن صفــوف المعــارضن في مصــر ضابــط 
ــة( التــي نشــرت ســنة  ــه )العزب ــر الداخليــة )مستشــار الخــوف( فــى روايت شــرطة مــازال في الخدمــة، المقــدم شــرطة... يصــف وزي
1997 التــي انتقــدت توريــث الحكــم لابــن الرئيــس بعبــارة: هــي كانــت عزبــة أبــوك؟ لا يوجــد في قانــون الشــرطة مــا يمنــع الضابــط 
مــن حريــة التعبيــر”، وبعــد هــذه العناويــن أو معهــا قــام المحــرر لهــذا اللقــاء بالتعريــف بالطاعــن وبيــان تاريخــه الوظيفــي، ثــم دلــف 
إلــى مــا يبغيــه مــن حــواره بأنــه وقعــت في يــده روايــة مــن تأليفــه لــم تطــرح في الأســواق وهــي روايــة )العزبــة(، والتــي تناولــت إســقاطا 
سياســيا علــى نظــام الحكــم في مصــر والتوريــث، وتنتهــي الروايــة بانــدلاع حــرب أهليــة بن النظــام الحاكــم والشــعب، وأضــاف المحــرر 
في تقديمــه للحــوار أن اســم الضابــط )الطاعــن( تــردد في الإعلام مؤخــرا عندمــا أقــدم علــى خطــوة فاجــأت وزارة الداخليــة حن أقــام 
دعــوى أمــام القضــاء الإداري ضــد وزارة الداخليــة دفــع فيهــا بعــدم دســتورية المادة المانعــة لضبــاط الشــرطة مــن الإدلاء بأصواتهــم 

في الانتخابــات العامــة، ثــم جــاء الحــوار علــى النحــو التالــي:
بســؤال الطاعــن عمــا إذا كان معارضــا للنظــام رغــم حساســية وظيفتــه كضابــط شــرطة؟ أجــاب: »حقوقــي الدســتوريةكمواطن تتيــح 
لــي حــق التعبيــر والاعتقــاد والتفكيــر، ولا يوجــد في قانــون الشــرطة وخصوصــا المادة )42( بــكل محظوراتهــا مــا يمنــع الضابــط مــن 
حريــة التعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره حتــى لــو اختلــف مــع النظــام، مادامــت لا تمثــل خروجــا علــى الدســتور والقانــون، ولا تتعلــق بوقائــع 

خاصــة بأعمــال وظيفتــه، وبالفعــل فــإن أفــكارى تختلــف مــع الكثيــر مــن ممارســات النظــام«.
وبســؤاله: »إذن أنــت ضابــط معــارض للســلطة التــي تمثلهــا؟« أجــاب: »يقســم الضابــط يــوم التخــرج علــى احتــرام الدســتور والقانــون، 
وعلــى الحفــاظ علــى النظــام الجمهــوري، وبالتالــي أنــا لا أمثــل الســلطة، وإنمــا أمثــل الدســتور والقانــون، ومــن يخــرج علــى الدســتور 

يخلــع بذلــك الشــرعية مــن فــوق أكتــاف الســلطة التــي يمثلهــا«.
وبســؤاله: »ومــاذا عــن روايتــك )العزبــة( ومــا تُحويــه مــن إســقاط سياســي وهجــوم حــاد علــى النظــام؟« أجــاب: الروايــة تُحكــي قصــة 
شــاب ارتبــط بعلاقــة بفتــاة مــن عالــم الجــن ويذهــب معهــا في رحلــة إلــى عالمهــا، ويفاجــأ بحاكــم طاغيــة ومجتمــع تم تقســيمه إلــى 
ــرون وهــم المتطرفــون  ــات: الشــياطن وهــم المســتبدون الفاســدون، والصالحــون وهــم دعــاة الإصلاح والعــدل والمســاواة، والجائ فئ
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فكريــا وعمليــا، والســناكيح وهــم الأغلبيــة المقهــورة الصامتــة، وتعرضــت الروايــة للعلاقــات المتشــابكة بن هــذه الفئــات، ومــا ســتؤدي 
إليــه مــن ثــورة شــعبية يتــم مواجهتهــا بقمــع دمــوي، وتنتهــي الروايــة بنهايــة مفتوحــة لــكل الاحتمــالات«.

وبســؤاله عــن ســبب إطلاقــه اســم )مستشــار الخــوف( في الروايــة علــى وزيــر داخليــة الحاكــم الطاغيــة؟ أجــاب: »لا يمكــن تفســير 
روايتــي، وإنمــا أتــرك هــذا للنقــاد والقــراء، وأقــدم ذلــك التفســير مــن صلــب الروايــة ذاتهــا، حيــث يقــول مستشــار الخــوف إنــه أيقــن 
منــذ البدايــة أن الأمــن الــذي ينشــده الحاكــم ليــس إلا أمنــه هــو وليــس أمــن الشــعب، لــذا وطــد عزمــه تمامــا علــى امــتلاك ناصيــة 
ذلــك الجبــار مــن خلال هاجــس الأمــن، فتحــت مســمى الأمــن يمكــن أن يصــول ويجــول في هــذا البلــد طــولا وعرضــا فيتحكــم في 

العبــاد، وينشــر الخــوف أو يمنــح الأمــان«.
وبســؤاله عــن كيفيــة تناولــه التوريــث في روايتــه؟ أجــاب: »إن الحــدث المحــوري في الروايــة يتمثــل في إطلاق صــوت مجهــول في أرجــاء 
البلــد الــذى تــدور فيــه الروايــة، وهــذا الصــوت الــذي يتكــرر انطلاقــه بعــد ذلــك طــوال أحــداث الروايــة يــردد عبــارة واحــدة مــن أربــع 

كلمــات هــي: )هــي كانــت عزبــة أبــوك(، وبســبب هــذا الصــوت لــن يتــم توريــث الحكــم لابــن الحاكــم«.
وبســؤاله: »ومــاذا عــن الواقــع؟ وهــل أنــت ضــد التوريــث؟ أجــاب: »إن النظــام الجمهــوري الــذي أقســمت علــى الحفــاظ عليــه يــوم 
تخرجــي في كليــة الشــرطة لا يعتــرف بالتوريــث، وإنمــا فقــط الأنظمــة الملكيــة هــي التــي تقــر التوريــث، وتجعلــه مشــروعا، وبالتالــي 

أنــا أدافــع عــن النظــام الجمهــوري«.
وبســؤاله عــن رأيــه بشــكل مباشــر كضابــط شــرطة في النظــام السياســي الــذي يحكــم مصــر؟ أجــاب: »إن هــذا البلــد لــن يتقــدم إلا 
مــن خلال الحكــم الليبرالــي بجانبــه السياســي المتمثــل في الديمقراطيــة، وجانبــه الاقتصــادي المتمثــل في اقتصــاد الســوق، وجانبــه 
الاجتماعــي المتمثــل في الإيمــان بحريــة الإنســان، والحكــم الليبرالــي لــن ينجــح إلا بتطبيــق هــذه الجوانــب مجتمعــة، وللأســف مازلنــا 

بعيديــن حتــى عــن الحكــم الليبرالــي بمعنــاه الحقيقــي«.
وبســؤاله عــن الحــل مــن وجهــة نظــره؟ أجــاب: »إن الحــل يكمــن في التبــادل الســلمي للســلطة مــن خلال وضــع ســقف زمنــي )فتــرة 

واحــدة أو اثنــتن علــى الأكثــر( لمــن يتولــى أي منصــب حكومــي«.
وبســؤاله عمــا ســيقوله لوزيــر الداخليــة لــو جلــس معــه؟ أجــاب: »بــكل احتــرام ســأقول لســيادته بأنــه قــد آن الأوان لأن ينــال ضبــاط 
الشــرطة حقهــم في التصويــت الانتخابــي الــذي تم حرمانهــم مــن ممارســته طــوال 24 عامــا، وأضــاف أنــه أقــام الدعــوى رقــم 10215 
لســنة 63 ق إداري بالمطالبــة بإحالتهــا إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل في الطعــن بعــدم دســتورية المادة الأولــى مــن قانــون 

مباشــرة الحقــوق السياســية التــي تمنــع الضبــاط مــن التصويــت في الانتخابــات«.
وبســؤاله: كيــف تطالــب بتصويــت ضبــاط الشــرط في الانتخابــات وهــم أصلا مــن يســيطرون علــى الصناديــق، ويقومــون بتزويرهــا 
وهــم ليســوا مخــولن بذلــك، فمــا بالنــا لــو أتيحــت لهــم الفرصــة وبالقانــون؟ أجــاب: »الطعــن في نزاهــة ضبــاط الشــرطة هــو أمــر 
ينــال مــن وظيفــة جهــاز الأمــن في المجتمــع ككل، وفي تقديــري أن الســبب المســئول عــن إهــدار أجهــزة الأمــن الدســتور والقانــون في 
الــدول غيــر الديمقراطيــة في مقابــل التزامهــا بالأوامــر والتعليمــات يتمثــل في حرمــان ضبــاط تلــك الأجهــزة مــن التصويــت الانتخابــي 
بمــا يــؤدي إلــى عزلتهــم وتهميشــهم، وينــال مــن قدرتهــم علــى الاختيــار والتأثيــر في حاضــر المجتمــع ومســتقبله، وبالتالــي تصبــح هــذه 

الأجهــزة في معيــة الســلطة، وتعــزل بعيــدا عــن صفــوف الشــعب...«.
وبســؤاله عمــا إذا كان يــرى أن مــا يطالــب بــه أمــرا واقعيــا؟ أجــاب: »إن مشــاركة ضبــاط الشــرطة في التصويــت الانتخابــي قــد باتــت 
منــذ زمــن مــن المســلمات في الــدول الديمقراطيــة، بــل إن الانتخابــات التــي أجريــت مُؤخــرا في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

والعــراق، وهــي دول عربيــة مجــاورة، قــد كفلــت لضابــط الشــرطة حــق التصويــت«.
وبســؤاله: كيــف يكــون توســيع قاعــدة المشــاركة السياســية بحيــث تضــم كل الفئــات يمثــل حصــن الأمــان لاســتقرار أي مُجتمــع؟ أجــاب: 
»إن أغلــب الدراســات الســيكولوجية والســلوكية تثبــت أن العزلــة والتهميــش لأيــة فئــة في أي مُجتمــع يــؤدي بهــا إمــا إلــى الانــقلاب 

علــى الســلطة مــن خلال معاداتهــا ســرا أو علنــا، أو التواطــؤ مــع الســلطة للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن النفــوذ المســلوب«.
ــوا مــن الخــوض في أعمــال  ــه جــاء خل ــع الطاعــن أن ــذي أجــري م ــي ال ــدم للحــوار الصحف ــبن مــن الاســتعراض المتق ــه ي ــث إن وحي
ومســئوليات وأســرار هيئــة الشــرطة، بــل جــاء فــى إطــار مــا أثارتــه روايــة )العزبــة( التــي ألفهــا المذكــور مــن جــدل، وكذلــك ما اســترعى 
انتبــاه الصحافــة مــن إقامتــه )وهــو ضابــط شــرطة( دعــوى قضائيــة مختصمــا فيهــا كلا مــن رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الداخليــة طلبــا 
لإقــرار حــق ضبــاط الشــرطة في التصويــت في الانتخابــات، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى فــإن إجاباتــه علــى مــا وجــه إليــه مــن أســئلة 
وإن عرجــت علــى روايتــه )العزبــة( بمــا تُحويــه مــن رمزيــات وإيحــاءات، فــإن أيــا مــن هــذه الإجابــات لــم تصــف نعتــا وزيــر الداخليــة 
بـــ )مستشــار الخــوف(، أو تنــازع ابــن الرئيــس وراثــة الحكــم قــولا بأنــه »هــي كانــت عزبــة أبــوك؟«، وإنمــا جــاء كل ذلــك في معــرض 



369

تناولــه لأحــداث ووقائــع الروايــة، وهــذه وتلــك جــاء بهــا المحــرر وســطرها عناويــنَ للحــوار، انتزعهــا انتزاعــا، واجتزأهــا مــن إجابــات 
الطاعــن، مــوردا إياهــا )العناويــن( في غيــر ســياقها؛ ذلــك أن الطاعــن قــد تمــت محاورتــه ليــس علــى أنــه ضابــط شــرطة فحســب، 
بــل وقبــل ذلــك علــى اعتبــار أنــه كاتــب ومفكــر ومؤلــف لروايــة، ثــم إنــه ولــج بــاب القضــاء طلبــا للحكــم بتمــكن ضبــاط الشــرطة مــن 

التصويــت في الانتخابــات وإلغــاء الخطــر المعــروض عليهــم.
ــك مــن وســائل  ــر ذل ــر أو غي ــة أو التصوي ــه ونشــره بالقــول أو الكتاب ــر عــن رأي ــكل إنســان للتعبي ــة ل ــرأي مكفول ــة ال وإذا كانــت حرِي
التعبيــر في حــدود القانــون، فذلــك أصــل دســتوري حرصــت الدســاتير المصريــة المتعاقبــة علــى صونــه وكفالتــه، وكذلــك كفالــة حريــة 
البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي والثقــافي، وتوفيــر وســائل التشــجيع اللازمــة لتحقيــق ذلــك، كمــا أن التقاضــي حــق مكفــول، 
إذ لــكل إنســان اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي، وإذ كانــت هــذه الأصــول قــد غــدت مســلمات دســتورية، وإذ خطــا الطاعــن في مضمــار 
البحــث العلمــي خطــوات توجهــا بالحصــول علــى درجــة الدكتــوراه في الأدب، وكرمتــه وزارة الداخليــة مكافــأة لــه علــى ذلــك بمنحــه 
شــهادة تقديــر ســنة 2005، ثــم ســار في الــدرب خطــوات أخــرى في مضمــار الإبــداع الأدبــى بــأن أللــف روايــة )العزبــة( بمــا تُحملــه مــن 
رؤى فكريــة، ومــا تُحويــه مــن إيحــاءات رمزيــة، كمــا ولــج بــاب التقاضــي طلبــا لما يظنــه حقــا دســتوريا، ألا وهــو حــق ضابــط الشــرطة 
في التصويــت في الانتخابــات مــن خلال المخاصمــة القانونيــة والدســتورية للنــص المانــع مــن ذلــك، فــإذا مــا قصدتــه الصحافــة طلبــا 
لمحاورتــه حــول هــذه المســائل وقــد لبــى طلبهــا إعمــالا لحقــه الدســتوري في حريــة التعبيــر، ليــس عــن أســرار عملــه أو مقتضاهــا أو 
طبيعتــه أو محتواهــا، وإنمــا كمبــدع أو كمتقــاضٍ، وهــو في هــذا وذاك مواطــن يدلــي بدلــوه في الهــم أو الشــأن العــام، وإذ جــاء إعمالــه 
لأي مــن هــذه الحقــوق أو الرخــص الدســتورية خاليــا مــن الإســاءة إلــى الهيئــة التــي ينتمــي إليهــا )وهــي هيئــة الشــرطة( أو الوزيــر 
ــر عــن  ــل جــاءت جميعهــا في حــدود التعبي ــه، ب ــة النظــام أو الإســقاط علي ــت مــن المســاس بهيب ــى ســدتها، كمــا خل ــع عل ــذي يترب ال
رؤيتــه وروايتــه؛ فمــن ثــم يكــون قــرار مجلــس التأديــب المطعــون فيــه إذ ركــن إلــى أن الحــوار الصحفــي محــل المســاءلة كان في صميــم 
أعمــال وأنشــطة هيئــة الشــرطة، وانتهــى إلــى ثبــوت المخالفــة المســندة إلــى الطاعــن في شــأنه، ومجازاتــه تأديبيــا عنهــا، فإنــه يكــون 
قــد اســتخلص اســتخلاصا غيــر ســائغ، وانتــزع مــن أصــول لا تنتجــه واقعــا وقانونــا، ممــا يصمــه بمخالفــة القانــون، ويــذره مســتوجب 

الإلغــاء، وبــراءة الطاعــن ممــا أســند إليــه.
 وحيــث إنــه لا ينــال ممــا تقــدم مــا ســاقه القــرار المطعــون فيــه تســويغا لقضائــه بإدانــة الطاعــن مــن أنــه لــم يلتــزم بحرفيــة التعليمــات 
الصــادرة عــن وزارة الداخليــة المانعــة لضبــاط الشــرطة مــن الإدلاء بأحاديــث صحفيــة قبــل اســتئذان رئاســتهم؛ فذلــك مــردود بــأن 
القــرار المطعــون فيــه نفســه إذ ألمــح صراحــة أن للمُخالــف الحــق في حريــة الكلمــة والتعبيــر عــن رأيــه بحســبانها مــن الحريــات 
الأساســية المكفولــة دســتوريا، فمــا كان لــه بعــد ذلــك أن ينقلــب علــى عقبيــه نكوصــا عمــا قــرر مــن ضمانــة مســتحقة للطاعــن التماســا 
لتعليمــات ينقــض بهــا تلــك الضمانــة، وهــي لا تعــدو )التعليمــات( أن تكــون ســرابا يحســبه الظمــآن مــاء، حتــى إذا جــاءه لــم يجــده 
ا للأســس الدســتورية التــي كفلــت حريــة التعبيــر، أو للقواعــد والنصــوص القانونيــة  ــدل شــيئا، إذ لا يســوغ أن تنهــض تلــك التعليمــات نن
الــواردة بقانــون هيئــة الشــرطة التــي عــددت المحظــورات؛ تأســيا بالقاعــدة المســتقرة في الفكــر الإنســاني والشــرائع الســماوية، وهــي 
أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، ولا محظــور إلا بنــص، وإذ لــم يــرد بهــذه الأصــول أو تلــك حظــر علــى حريــة الضابــط في التعبيــر عــن 
رأيــه -في غيــر مجــال عملــه الشــرطي- في مجــال الإبــداع الفنــي أو الأدبــى أو العلمــي أو حقــه في التقاضــي كمواطــن، فلا تثريــب 

علــى الطاعــن إذا أعمــل هــذه الحريــات، فأجــاب طلــب الصحافــة إجــراء حــوار معهــا حــول تلــك الأمــور.
كمــا لا يســعف القــرار المطعــون فيــه نعيــه علــى الطاعــن الخــروج في مجــال ممارســة حريــة التعبيــر علــى الحــدود المقــررة نــيلا مــن 
رمــوز الدولــة مــن خلال إســقاطات سياســية تذرعــا بالتعليــق الصحفــي علــى عمــل أدبــي مــن صنيعــه، أو بوصفــه لضبــاط الشــرطة 
بالفئــة المهمشــة أو المعزولــة، أو أن يكــون ســببا يســمح لمــن أجــرى معــه الحــوار أن يصطنــع منــه مــا يشــاء مــن عناويــن تتمثــل الإســاءة 
وتثيــر البلبلــة؛ فذلــك مــردود بــأن مــا ورد علــى لســان الطاعــن علــى النحــو الســابق ســرده لــم ينطــون بــأي حــال علــى نيــل مــن رمــوز 
الدولــة مــن خلال إســقاطات سياســية، إذ إنــه لــم يقــل شــيئا في هــذا الخصــوص ســوى ســرد مــا ورد بروايتــه مــن شــخوص أو أحــداث، 
أمــا كونهــا قــد التقــت اتفاقــا مــع واقــع الحال السياســي أو اختلافــا، فــإن مرجــع ذلــك هــو الإبــداع الفنــي للروايــة في غمــار الحرِيــة 
التــي تتســع لذلــك، وليــس رأي الطاعــن في هــذا الواقــع أو تلــك الرمــوز، حيــث انتــزع المحــرر الــذي أجــرى الحــوار مــا نســبه إليهــا مــن 

أوصــاف مــن ســياق الروايــة أو التعليــق عليهــا، وليــس مــن رأي الطاعــن، ممــا لا يســوغ مؤاخذتــه عنهــا.
كمــا أن وصفــه لضبــاط الشــرطة بالفئــة المهمشــة أو المعزولــة لــم يكــن نصــا في الحديــث أو قصــدا إليهــم بأنهــم كذلــك، بــل كان في 
ســياق الإشــارة إلــى نتيجــةٍ، هــي التهميــش، لعلــةٍ أو لســببٍ، وهــو حرمانهــم مــن التصويــت الانتخابــي، الــذي لجأ إلــى القضــاء طلبــا 

لإلغــاء حظــره، ممــا لا يســتقيم معــه لهــذا النعــي حجــة أو ذريعــة.
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ــون أو في  ــات المنصــوص عليهــا في هــذا القان وكل ضابــط أو فــرد شــرطة يخالــف الواجب
القــرارات الصــادرة مــن وزيــر الداخليــة أو يخــرج علــى مقتضــى الواجــب في أعمــال وظيفتــه أو 
يســلك ســلوكا أو يظهــر بمظهــر مــن شــأنه الإخــلال بكرامــة الوظيفــة يعاقــب تأديبيــا وذلــك مــع 

عــدم الإخــلال بإقامــة الدعــوى المدنيــة أو الجنائيــة عنــد الاقتضــاء.
ــة اســتنادا لأمــر رئيســه إلا إذا أثبــت أن  ولا يعفــى الضابــط أو فــرد الشــرطة مــن العقوب
ــن تنبيهــه إلــى  ــس بالرغــم م ــة كان تنفيــذا لأمــر صــادر إليــه مــن هــذا الرئي ــه المخالف ارتكاب

ــى مصــدر الأمــر وحــده. ــون المســئولية عل ــة تك ــة، وفي هــذه الحال المخالف
ولا يسأل الضابط أو فرد الشرطة مدنيا إلا عن خطئه الشخصي)1(.

المبحث الثاني: الإعفاء من المسئولية
ــت أن  ــر رئيســه إلا إذا أثب ــة اســتنادا لأم ــن العقوب ــرد الشــرطة م ــط أو ف ــى الضاب لا يعف
ــى  ــه إل ــن تنبيه ــس بالرغــم م ــن هــذا الرئي ــه م ــر صــادر إلي ــذا لأم ــة كان تنفي ــه المخالف ارتكاب

المخالفــة، وفي هــذه الحالــة تكــون المســئولية علــى مصــدر الأمــر وحــده)2(.
ومنــاط انتفــاء المســئولية التأديبيــة حــال ارتــكاب المخالفــة تنفيــذا لأمــر الرئيــس ألا تشــكل 
ــا القــول  ــل فيه ــة لا يقب ــي تشــكل جريمــة جنائي ــة الت ــة، فالمخالف ــك المخالفــة جريمــة جنائي تل

بارتكابهــا بأمــر الرئيــس)3(.
فــإذا قــام بالامتثــال لأمــر شــفهي مــن رئيســه رغــم اعتقــاده وعلمــه أنــه مخالــف للقانــون 
فإنــه يكــون قــد ارتكــب بذلــك مخالفــة تأديبيــة تســتوجب المســاءلة ولا يجــدي والأمــر كذلــك 
أن يبــدي المــرؤوس المخالــف أن مــا أقترفــه مــن مخالفــات أنــه نفــذ تعليمــات رئيســه الشــفهية 
خوفًــا مــن بطشــه أو إرضــاء لــه حتــى لا يتعــرض للانتقــام أو الخــوف مــن الحرمــان مــن مزايــا 

أو منفعــة ذاتيــة)4(.
أمــا قولــه في معــرض إجابتــه عــن ســؤال بأنــه يمثــل النظــام السياســي، بأنــه أقســم علــى احتــرام الدســتور والقانــون والحفــاظ علــى 
النظــام الجمهــوري، ومــن ثــم فهــو يمثــل الدســتور والقانــون، ولا يمثــل الســلطة التــي عليهــا الالتــزام بالدســتور، وإلا خلعــت عنهــا 
ثــوب الشــرعية، -مــا قالــه في هــذا الصــدد- هــو ترديــد لأصــول قانونيــة ينبغــي عليــه وعلــى أمثالــه التمســك بأهدابهــا والســير علــى 
هداهــا. أمــا مقولــة اختلافــه في بعــض الأفــكار مــع النظــام القائــم فإنهــا جــاءت في إطــار مــن التعبيــر المكفــول في إطــار مــا عرضــه 
ــة برمزياتهــا، أو دعــواه القضائيــة بغاياتهــا، وهــذه وتلــك لا تخــرج عــن حــق التعبيــر  ــه الصحفــي عــن رواي مــن أفــكار ورؤى بحديث

المكفــول دســتوريا]..
1 المواد أرقام 47، 77 من قانون هيئة الشرطة.

2 الفقرة الثانية من المادة رقم 47، والمادة رقم 77 من قانون هيئة الشرطة.
3 المحكمــة الإداريــة العليــا، الطعــن رقــم 21173 لســنة 52 ق جلســة 12 مــن مــارس لســنة 2016 م.ف 61 ص 813 قاعــدة 63، الطعــن 

رقــم 3048 لســنة 39 ق جلســة 23 مــن مــارس لســنة 1996 م.ف 41 ص 873 قاعــدة 100.
4 المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 2989 لسنة 39 ق جلسة 23 من مارس لسنة 1996 م.ف 41 ص 873 قاعدة 100.
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المبحث الثالث: الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها
المطلب الأول: بالنسبة لضباط الشرطة

بالنسبة للجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط فهي:
)1( الإنذار؛

)2( الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تجــاوز شــهرين في الســنة، ولا يجــوز أن يتجــاوز الخصــم 
تنفيــذا لهــذه العقوبــة ربــع المرتــب شــهريا بعــد الربــع الجائــز الحجــز عليــه أو التنــازل 

عنــه قانونــا وتُحســب مــدة الخصــم بالنســبة لاســتحقاق المرتــب الأساســي وحــده؛
)3( تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر؛

)4( الحرمان من العلاوة؛
)5( الوقــف عــن العمــل مــع صــرف نصــف المرتــب لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر ويشــمل المرتــب 

مــا يلحقــه مــن بــدلات ثابتــة؛
)6( العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع)1(.

المطلب الثاني: بالنسبة لأفراد الشرطة
أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة فهي:

1- الإنذار؛
2- خدمات زائدة؛

3- الخصــم مــن المرتــب الأساســي لمــدة لا تجــاوز تســعن يومًــا في الســنة، ولا يجــوز أن 
ــذًا لهــذا الجــزاء ربــع المرتــب شــهريًا بعــد الربــع الجائــز الحجــز  يتجــاوز الخصــم تنفي

ــا؛ ــه قانونً ــازل عن ــه أو التن علي
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر؛

5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها؛
6- الوقــف عــن العمــل لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف المرتــب، ويشــمل المرتــب 

مــا يلحقــه مــن بــدلات ثابتــة؛
7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع؛

8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها؛

1 مادة رقم 48 من قانون بشأن هيئة الشرطة.
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9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة؛
10- خفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبن في البندين )7، 9(؛

11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة؛
12- الفصــل مــن الخدمــة مــع جــواز الحرمــان مــن جــزء مــن المعــاش أو المكافــأة في حــدود 

الربــع)1(.

المبحث الرابع: المختص بتوقيع الجزاء
المطلب الأول: بالنسبة لضباط الشرطة

للوزيــر ولمســاعد الوزيــر المختــص ولرئيــس المصلحــة ومــن في حكمــه أن يوقــع علــى الضابــط 
حتــى رتبــة عقيــد عقوبــة الإنــذار وعقوبــة الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تجــاوز ثلاثــن يومــا في 

الســنة الواحــدة بحيــث لا تزيــد مــدة العقوبــة في المــرة الواحــدة عــن خمســة عشــر يومًــا.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.

وللوزيــر أو مــن يفوضــه مــن مســاعدي أول الوزيــر، تعديــل العقوبــة بتشــديدها أو بخفضهــا 
أو إلغــاء العقوبــة مــع حفــظ الموضــوع أو مــع إحالــة الضابــط إلــى مجلــس التأديــب، وذلــك خــلال 
ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ توقيــع العقوبــة مــن مســاعد الوزيــر أو مــن رئيــس المصلحــة ومــن في 

. حكمه
ولمجلــس التأديــب توقيــع أي مــن العقوبــات الــواردة في القانــون وهــي: الإنــذار، الخصــم مــن 
المرتــب لمــدة لا تجــاوز شــهرين في الســنة، تأجيــل موعــد اســتحقاق الــعلاوة لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة 
ــب لمــدة لا تجــاوز  ــعلاوة، الوقــف عــن العمــل مــع صــرف نصــف المرت أشــهر، الحرمــان مــن ال
ســتة أشــهر، العــزل مــن الوظيفــة مــع جــواز الحرمــان مــن بعــض المعــاش أو المكافــأة في حــدود 

الربــع)2(.

المطلب الثاني: بالنسبة لأفراد الشرطة
لرؤساء الأقسام توقيع جزائي الإنذار، وفرض خدمات زائدة))(.

ولمديــر الإدارة الفرعيــة ومأمــوري الأقســام والمراكــز ومــن في حكمهــم توقيــع الجــزاءات 
الآتيــة: الإنــذار، خدمــات زائــدة، الخصــم مــن المرتــب الأساســي لمــدة لا تجــاوز تســعن يومًــا في 

1 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
2 مادة رقم 49 من قانون هيئة الشرطة.

3 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
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الســنة، علــى ألا يتجــاوز الخصــم تنفيــذًا لهــذا الجــزاء ربــع المرتــب شــهريًا بعــد الربــع الجائــز 
ــعلاوة لمــدة لا تجــاوز ســتة  ــل موعــد اســتحقاق ال ــا، تأجي ــه قانونً ــازل عن ــه أو التن الحجــز علي

أشــهر)1(.
ولوكيــل المصلحــة أو مــن في حكمــه توقيــع الجــزاءات الآتيــة: الإنــذار، خدمــات زائــدة، 
الخصــم مــن المرتــب الأساســي لمــدة لا تجــاوز تســعن يومًــا في الســنة، علــى ألا يتجــاوز الخصــم 
تنفيــذًا لهــذا الجــزاء ربــع المرتــب شــهريًا بعــد الربــع الجائــز الحجــز عليــه أو التنــازل عنــه 
ــعلاوة  ــعلاوة لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، الحرمــان مــن ال ــل موعــد اســتحقاق ال ــا، تأجي قانونً
ــة أو نصفهــا، الوقــف عــن العمــل لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف المرتــب،  كامل

ــة)2(. ويشــمل المرتــب مــا يلحقــه مــن بــدلات ثابت
ــدة،  ــات زائ ــذار، خدم ــة: الإن ــع الجــزاءات الآتي ــه توقي ــن في حكم ــس المصلحــة أو م ولرئي
الخصــم مــن المرتــب الأساســي لمــدة لا تجــاوز تســعن يومًــا في الســنة، علــى ألا يتجــاوز الخصــم 
تنفيــذًا لهــذا الجــزاء ربــع المرتــب شــهريًا بعــد الربــع الجائــز الحجــز عليــه أو التنــازل عنــه 
ــعلاوة  ــعلاوة لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، الحرمــان مــن ال ــل موعــد اســتحقاق ال ــا، تأجي قانونً
ــة أو نصفهــا، الوقــف عــن العمــل لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف المرتــب،  كامل
ويشــمل المرتــب مــا يلحقــه مــن بــدلات ثابتــة، خفــض المرتــب بمــا لا يجــاوز الربــع، تأخيــر 
ــة لمــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات مــن تاريــخ اســتحقاقها، خفــض الدرجــة بمــا لا يجــاوز  الترقي

ــا)3(. درجــة واحــدة، خفــض المرتــب والدرجــة معً
ولمســاعد الوزيــر المختــص ولمجالــس التأديــب المختصــة توقيــع الجــزاءات الآتيــة: الإنــذار، 
ــا في الســنة، علــى  خدمــات زائــدة، الخصــم مــن المرتــب الأساســي لمــدة لا تجــاوز تســعن يومً
ألا يتجــاوز الخصــم تنفيــذًا لهــذا الجــزاء ربــع المرتــب شــهريًا بعــد الربــع الجائــز الحجــز عليــه 
أو التنــازل عنــه قانونًــا، تأجيــل موعــد اســتحقاق الــعلاوة لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، الحرمــان 
مــن الــعلاوة كاملــة أو نصفهــا، الوقــف عــن العمــل لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف 
المرتــب، ويشــمل المرتــب مــا يلحقــه مــن بــدلات ثابتــة، خفــض المرتــب بمــا لا يجــاوز الربــع، تأخير 
ــة لمــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات مــن تاريــخ اســتحقاقها، خفــض الدرجــة بمــا لا يجــاوز  الترقي
ــا، الفصــل مــن الخدمــة مــع الاحتفــاظ بالحــق في  درجــة واحــدة، خفــض المرتــب والدرجــة معً

1 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
2 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
3 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
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المعــاش أو المكافــأة)1(.
ــي الصــادر مــن  ــاء القــرار التأديب ولرئيــس المصلحــة أو مــن في حكمــه أو لمــن يفوضــه إلغ

ــل الجــزاء بتشــديده أو خفضــه()2(. ــخ إصــداره أو تعدي ــن تاري ــا م مرؤوســيه خلال ثلاثن يومً
ويجــوز التظلــم لمســاعد الوزيــر المختــص مــن قــرار الفصــل الصــادر عــن غيــر مجلــس 

التأديــب خلال ثلاثن يومًــا مــن تاريــخ الإعلان بــه، ولــه إلغــاء القــرار أو تعديلــه)3(.
وإذا كان مجلــس التأديــب قــد قضــى بعــزل فــرد الشــرطة مــن الخدمــة اعتبــر بمجــرد 
صــدور القــرار وإلــى أن يصبــح نهائيــا موقوفــا عــن عملــه وصــرف إليــه نصــف مرتبــه، وعلــى 
المجلــس الاســتئنافي إذا قضــى بغيــر العــزل أن يفصــل في أمــر نصــف المرتــب الموقــوف صرفــه 

عــن هــذه المــدة إمــا بصرفــه لفــرد الشــرطة أو بحرمانــه منــه كلــه أو بعضــه)4(.
وتعتبــر جــزاءات الإنــذار، وخدمــات زائــدة، والخصــم مــن المرتــب الأساســي لمــدة لا تجــاوز 

تســعن يومًــا في الســنة مــن حيــث المحــو نوعًــا واحــدًا ويســري عليهــا حكــم الإنــذار)5(.
كمــا تعتبــر جــزاءات تأخيــر الترقيــة لمــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات مــن تاريــخ اســتحقاقها، 
خفــض الدرجــة بمــا لا يجــاوز درجــة واحــدة، خفــض المرتــب والدرجــة معًــا نوعًــا واحــدًا، 

ــع الجــزاء)6(. ــخ توقي ــع ســنوات مــن تاري وتمحــى بمــرور أرب

1 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
2 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
3 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.

4 المواد أرقام 60، 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
5 مادة رقم 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.

6 المواد أرقام 66، 77 مكررا 2 من قانون هيئة الشرطة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016.
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الفصل الثالث
مُساءلة الشُرطة أمام الدولة

ــة بســلطاتها الثــلاث  هنــاك ثــلاث صــور لمســاءلة الشــرطة عــن أدائهــا أمــام الدولــة ممثل
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة:

المبحث الأول: المساءلة أمام السلطة التنفيذية
في كثيــر مــن الــدول، ومنهــا مصــر، تعتبــر الشــرطة جهــازًا مــن أجهــزة الســلطة التنفيذيــة، 
يضــع سياســتها ويشــرف علــى أدائهــا وزيــر الداخليــة، بمــا يتفــق مــع سياســات الحكومــة 
القائمــة، وعلــى ذلــك تكــون الشــرطة مســؤولة عــن أعمالهــا أمــام أجهــزة الرقابــة والتفتيــش في 
وزارة الداخليــة، وفقًــا للوائــح والأنظمــة المتبعــة، وتخضــع أجهــزة الرقابــة والتفتيــش لإشــراف 
وتوجيــه وزيــر الداخليــة الــذي يفُتــرض أن يخضــع للمســاءلة أمــام البرلمــان )مجلــس النــواب( 
بوصفــه عضــوًا في الحكومــة ومســؤولًا عــن تنفيــذ سياســتها في مجــال حفــظ الأمــن والنظــام 

ومكافحــة الجريمــة وإنفــاذ القانــون.

المبحث الثاني: الُمساءلة أمام السلطة التشريعية
الســلطة التشــريعية، هــي الســلطة المســؤولة عــن ســنّ التشــريعات والقوانــن، ويفتــرض أن 
الســلطة التشــريعية )البرلمــان أو مجلــس النــواب أو مجلــس الشــعب( هــي التــي تُمثــل الإرادة 
الشــعبية، وتســن القوانــن التــي تُحمــي مصالــح المجتمــع في مختلــف المجــالات وبالتالــي، فــإن 
الســلطة التشــريعية تســتطيع أن تقــوم برقابــة ســابقة مــن خــلال مناقشــتها وإقرارهــا للقوانــن 

التــي تنظــم عمــل الشــرطة وتُحــدد ســلطاتها وصلاحياتهــا.
الســلطة  أداء  علــى  بالرقابــة  الدســتور  بموجــب  مُخوّلــة  التشــريعية  الســلطة  أن  كمــا 
التنفيذيــة، التــي تعُــدّ الشــرطة أحــد أجهزتهــا، ومســاءلتها عــن كيفيــة تنفيــذ القــوانن المتصلــة 
بمجــال عملهــا وعلــى ذلــك، وبالنســبة لمصــر، يســتطيع مجلــس النــواب أن يســتدعي في أي وقــت 
وزيــر الداخليــة للمســاءلة أمــام المجلــس، وأن يقــوم باســتجوابه عــن أيــة مخالفــات في تنفيــذ 
القــوانن منســوبة لجهــاز الشــرطة وغيرهــا مــن الأجهــزة الامنيــة التــي تتبــع وزارة الداخليــة.
وللمجلــس أن يشُــكل لجان تُحقيــق ميدانيــة في تلــك المخالفــات، كمــا يســتطيع مجلــس 
النــواب، في حالــة المخالفــات الخطيــرة، أو التقصيــر الشــديد، أن يســحب الثقــة مــن وزيــر 

الداخليــة أو مــن الحكومــة كلهــا إذا اقتضــى الأمــر.
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المطلب الأول: الأسئلة 
الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها

ــوزراء، أو أحــد  ــس ال ــى رئيــس مجل ــواب أن يوجــه إل ــس الن ــكل عضــو مــن أعضــاء مجل ل
نوابــه، أو أحــد الــوزراء، أو نوابهــم، أســئلة في أي موضــوع يدخــل في اختصاصاتهــم، في شــأن 
ــك للاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــه العضــو، أو  ــم، وذل ــي تدخــل في اختصاصه مــن الشــئون الت
للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه، أو للوقــوف علــى مــا تعتزمــه الحكومــة في أمــر 

مــن الأمــور. وعلــى الحكومــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة في دور الانعقــاد ذاتــه.
وعليهــم الإجابــة عــن هــذه الأســئلة في دور الانعقــاد ذات، وتكــون الإجابــة عــن الأســئلة 

ــة. ــة عنهــا كتاب ــي يجــب الإجاب ــم تكــن مــن الأســئلة الت شــفاهة في الجلســة مــا ل
ويجــوز للعضــو ســحب الســؤال في أي وقــت، ولا يجــوز تُحويــل الســؤال إلــى اســتجواب في 

الجلســة ذاتهــا)1(.
ضوابط تقديم الأسئلة

لا يجــوز أن يوجــه الســؤال إلا مــن عضــو واحــد، ويجــب أن يكــون الســؤال في أمــر مــن 
الأمــور ذات الأهميــة العامــة، ولا يكــون متعلقــا بمصلحــة خاصــة، أو تكــون لــه صفــة شــخصية 
كمــا يجــب أن يكــون الســؤال واضحــاً ومقصــوراً علــى الأمــور المــراد الاســتفهام عنهــا دون أي 

تعليــق، وأن يكــون خاليــاً مــن العبــارات غيــر اللائقــة()2(.
وتكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب العضو ذلك.
ثانيــاً: إذا كان الغــرض مــن الســؤال مجــرد الحصــول علــى بيانــات أو معلومــات إحصائيــة 

بحتــة.
ثالثاً: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي إجابة من الوزير المختص.

رابعاً: إذا وجه السؤال فيما بن أدوار الانعقاد.
وتنشــر الأســئلة المنصــوص عليهــا في البنــود الســابقة، والإجابــة عنهــا، كتابــة بملحــق خــاص 

بمضبطــة المجلس)3(.

ــم 1 لســنة 2016  ــون رق ــواب الصــادرة بالقان ــس الن ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي ــم 198 م ــادة رق ــن الدســتور، وم ــم 129 م ــادة رق 1 م
الصــادر بتاريــخ 2016/04/13 والمنشــور بتاريــخ 2016/04/13 في الجريــدة الرســمية العــدد 14 مكــرر )ب(، بشــأن إصــدار اللائحــة 

الداخليــة لمجلــس النــواب.
2 مادة رقم 199 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.



377

ويقــدم الســؤال كتابــة إلــى رئيــس المجلــس، وتقيــد طلبــات توجيــه الأســئلة بحســب تواريــخ 
ورودهــا في ســجل خــاص.

ــى مــن وجــه  ــواد الســابقة إل ــه أحــكام الم ــذي روعيــت في ــس الســؤال ال ــغ رئيــس المجل ويبل
ــواب. ــس الن ــص بشــئون مجل ــر المخت ــه، والوزي إلي

وللعضــو مقــدم الســؤال الاعتــراض خلال ســبعة أيــام علــى مــا يبلغــه بــه رئيــس المجلــس مــن 
حفــظ طلبــه لعــدم توافــر الشــروط المذكــورة، ويعــرض الرئيــس هــذا الاعتــراض علــى اللجنــة 

العامــة في أول جلســة مقبلــة)1(.

الفرع الثاني: إدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها
يــدرج مكتــب المجلــس الســؤال الــذي تكــون الإجابــة عنــه شــفاهة في جــدول أعمــال أقــرب 

جلســة، وذلــك بعــد ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ إبلاغــه إلــى مــن وجــه إليــه.
ومــع مراعــاة أحــكام هــذه اللائحــة، لا يجــوز أن يتأخــر الــرد علــى الســؤال أكثــر مــن شــهر 

واحد()2(.
ــى لجــان  ــة إل ــال الأســئلة المرتبطــة بموضوعــات محال ــدرج بجــدول الأعم ولا يجــوز أن ت
المجلــس، قبــل أن تقــدم اللجنــة تقريرهــا للمجلــس، فــإذا تأخــرت اللجنــة عــن الموعــد المحــدد 

ــك أدرج الســؤال بجــدول الأعمــال. لذل
وفي حالــة تكليــف رئيــس الجمهوريــة رئيســاً جديــداً لمجلــس الــوزراء، لا تــدرج أيــة أســئلة في 
جــدول الأعمــال قبــل عــرض الحكومــة لبرنامجهــا مــا لــم تكــن في موضــوع لــه أهميــة خاصــة 

وعاجلــة، وبعــد موافقــة رئيــس المجلــس.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة.

ــا ارتباطــاً  وتضــم الأســئلة المقدمــة في موضــوع واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة ببعضه
وثيقــاً للإجابــة عنهــا في جلســة واحــدة معــا.

ومــع مراعــاة الأحــكام الســابقة، تكــون الإجابــة عــن الأســئلة بحســب ترتيــب قيدهــا، علــى 
أن تكــون للأســئلة المقدمــة في موضوعــات عاجلــة أو التــي تتعلــق بصالــح المجتمــع في مجموعــه 

الأولويــة علــى غيرهــا)3(.

1 مادة رقم 201 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة 202 رقم من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة 203 رقم من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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غياب مقدم السؤال
ــت  ــإذا كان ــك ف ــة. ومــع ذل ــى جلســة مقبل ــه إل ــة عن إذا غــاب مقــدم الســؤال تؤجــل الإجاب

الإجابــة مكتوبــة أثبــت الســؤال والإجابــة في مضبطــة الجلســة)1(.
الإجابة عن الأسئلة

ــه الســؤال بإيجــاز عــن الأســئلة المدرجــة في جــدول الأعمــال، والتــي  يجيــب مــن وُجــه إلي
ــة: ــة إلــى الجلســة التالي ــب تأجيــل الإجاب ــه أن يطل ــة عنهــا شــفوياً، ول يجــب الإجاب

ــى أن  ــد إبلاغــه، عل ــه في أول جلســة بع ــة عن ــه الســؤال الإجاب ــن وجــه إلي ــك فلم ــع ذل وم
ــل الجلســة. ــك قب ــس بذل ــس المجل يخطــر رئي

وفي جميع الأحوال، يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف()2(.
استيضاح الإجابة

للعضــو الــذي وجــه الســؤال دون غيــره أن يســتوضح ممــن وجــه إليــه الســؤال، وأن يعلــق 
علــى إجابتــه بإيجــاز مــرة واحــدة.

ومــع ذلــك فلرئيــس المجلــس، إذا كان الســؤال متعلقــاً بموضــوع لــه أهميــة عامــة أن يــأذن 
حســب تقديــره، لرئيــس اللجنــة المختصــة بموضــوع الســؤال أو لعضــو آخــر بإبــداء تعليــق موجــز 

أو ملاحظــات موجــدة علــى إجابــة مــن وجــه إليــه الســؤال)3(.
إحالة الإجابة إلى لجنة مختصة

إذا تضمنــت إجابــة مــن وُجــه إليــه الســؤال عــن أحــد الأســئلة بعــض المعلومــات المهمــة 
الجديــدة، كان للمجلــس أن يقــرر، بنــاءً علــى طلــب رئيســه، أو رئيــس اللجنــة المختصــة، أو مقــدم 
الســؤال، إحالــة هــذه الإجابــة إلــى اللجنــة المختصــة لبحثهــا وتقــديم تقريــر عنهــا إلــى المجلــس، 

ويؤخــذ رأي المجلــس في هــذا التقريــر دون مناقشــة)4(.
عدم جواز تحول الإجابة إلى مناقشة

لا يجــوز أن تتحــول الإجابــة عــن الســؤال، والملاحظــات والتعليقــات علــى هــذه الإجابــة إلــى 
مناقشــة في موضــوع الســؤال إلا باتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذه اللائحــة.

ويجــوز للمجلــس أن يحيــل الســؤال والإجابــة عنــه والملاحظــات والتعليقــات في شــأنه إلــى 

1 مادة رقم 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 205 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 206 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 207 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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اللجنــة المختصــة، لدراســة موضوعــه وإخطــار المجلــس بتقريــر بنتيجــة دراســتها)1(.
ــا  ــى م ــا شــفاهة عل ــاب عنه ــي يجُ ولا تســري الإجــراءات الســابقة الخاصــة بالأســئلة الت
يوجــه منهــا إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، أو أحــد الــوزراء، أو نوابهــم أثنــاء 
مناقشــة موضــوع معــروض علــى المجلــس، وللأعضــاء بعــد أن يــؤذن لهــم بالــكلام أن يوجهــوا 

ــا)2(. ــا الشــروط الســالف ذكره ــر فيه هــذه الأســئلة في الجلســة شــفوياً، بشــرط أن تتواف
الفرع الثالث: سحب الأسئلة وسقوطها
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت.

ولا يجــوز تُحويــل الســؤال إلــى اســتجواب في ذات الجلســة()3()، ويســقط الســؤال بــزوال 
ــه)4(. ــة مقدم عضوي

المطلب الثاني: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة
الفرع الأول: تقديم طلبات الإطاحة وإبلاغها

لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يقــدم طلــب إحاطــة أو بيانــاً عاجــلًا، إلــى رئيــس 
مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، أو أحــد الــوزراء، أو نوابهــم، في الأمــور العامــة العاجلــة ذات 

الأهميــة ويكــون داخــلا في اختصــاص مــن يوجــه إليــه.
ويجــب أن يقــدم طلــب الإحاطــة كتابــة إلــى رئيــس المجلــس، محــدداً بــه الأمــور التــي 
يتضمنهــا ومبينــاً صفتهــا العامــة. وتقيــد طلبــات الإحاطــة في ســجل خــاص بهــا وفقــاً لتاريــخ 

وســاعة ورودهــا.
ولا يجــوز أن يوجــه طلــب الإحاطــة إلا مــن عضــو واحــد، ويجــب أن يكــون طلــب الإحاطــة في 
أمــر مــن الأمــور ذات الأهميــة العامــة، ولا يكــون متعلقــا بمصلحــة خاصــة، أو تكــون لــه صفــة 
شــخصية كمــا يجــب أن يكــون طلــب الإحاطــة واضحــاً ومقصــوراً علــى الأمــور المــراد الاســتفهام 

عنهــا دون أي تعليــق، وأن يكــون خاليــاً مــن العبــارات غيــر اللائقــة.
وتكون الإجابة كتابة عن طلب الإحاطة في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب العضو ذلك.
ثانيًا: إذا كان طلب الإحاطة مع طابعه المحلي يقتضي إجابة من الوزير المختص.

1 مادة رقم 208 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 209 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

3 مادة رقم 129 من الدستور، مادة رقم 210 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 211 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ثالثًا: إذا وجه طلب الإحاطة فيما بن أدوار الانعقاد.
وتنشر طلبات الإحاطة، والإجابة عنها، كتابة بملحق خاص بمضبطة المجلس.

ولا يجــوز أن تــدرج بجــدول الأعمــال طلبــات الإحاطــة المرتبطــة بموضوعــات محالــة إلــى 
ــة عــن الموعــد  ــس، فــإذا تأخــرت اللجن ــة تقريرهــا للمجل ــل أن تقــدم اللجن ــس، قب لجــان المجل

المحــدد لذلــك أدرج الســؤال بجــدول الأعمــال.
وفي حالــة تكليــف رئيــس الجمهوريــة رئيســاً جديــداً لمجلــس الــوزراء، لا تــدرج أيــة طلبــات 
إحاطــة في جــدول الأعمــال قبــل عــرض الحكومــة لبرنامجهــا مــا لــم تكــن في موضــوع لــه أهميــة 

خاصــة وعاجلــة، وبعــد موافقــة رئيــس المجلــس.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة.

وتضــم طلبــات الإحاطــة المقدمــة في موضــوع واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة ببعضهــا 
ارتباطــاً وثيقــاً للإجابــة عنهــا في جلســة واحــدة معــا.

ومــع مراعــاة الأحــكام الســابقة، تكــون الإجابــة عــن طلبــات الإحاطــة بحســب ترتيــب 
قيدهــا، علــى أن تكــون لطلبــات الإحاطــة المقدمــة في موضوعــات عاجلــة أو التــي تتعلــق بصالــح 

ــى غيرهــا)1(. ــة عل المجتمــع في مجموعــه الأولوي
ولمكتــب المجلــس أن يقــرر حفــظ الطلــب بنــاء علــى عــدم توفــر الشــروط المنصــوص عليهــا 

في المــواد المذكــورة مــع إخطــار العضــو كتابــة بذلــك.
وللعضــو الاعتــراض علــى مــا قــرره مكتــب المجلــس بطلــب كتابــي مســبب يقدمــه لرئيــس 
المجلــس خلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ الإخطــار، ويعــرض الرئيــس اعتــراض العضــو علــى اللجنــة 

العامــة في أول اجتمــاع لهــا لاتخــاذ مــا تــراه في شــأنه()2(.
ويبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثن يوماً من تقديمه.

ويــدرج مكتــب المجلــس طلبــات الإحاطــة التــي يتــم تبليغهــا في جــدول أعمــال الجلســة 
التاليــة لانقضــاء ســبعة أيــام علــى إبلاغهــا بحســب أهميــة الأمــور التــي تتضمنهــا وخطورتهــا\)3(.

الفرع الثاني: إدراج طلبات الإطاحة في جدول الأعمال ومناقشتها
يـُـدرج طلــب الإحاطــة في جــدول الأعمــال قبــل الأســئلة مباشــرة، ويدلــى العضــو الــذي 
قــدم الطلــب ببيــان، ويجيبــه مــن وجــه إليــه طلــب الإحاطــة في إيجــاز، ولا تجــرى مناقشــة في 

ــه في ذات الجلســة. ــة عن الموضــوع إذا تمــت الإجاب
1 تسري على طلب الإحاطة أحكام المواد )199، 200 عدا البند ثانياً، و203( من لائحة مجلس النواب.

2 مادة رقم 134 من الدستور، مادة رقم 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ــه وتقــديم تقريــر عاجــل  ــة الموضــوع إلــى اللجنــة المختصــة لبحث وللمجلــس أن يقــرر إحال
عنــه)1(.

الفرع الثالث: البيانات العاجلة
يجــوز للعضــو أن يطلــب مــن رئيــس المجلــس الموافقــة علــى الإدلاء ببيــان عاجــل يوجــه إلــى 
رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد أعضــاء الحكومــة عــن موضــوع غيــر وارد في جــدول الأعمــال، 

إذا كان مــن الأمــور ذات الأهميــة العامــة العاجلــة.
ويقــدم هــذا الطلــب كتابــة متضمنــاً بيــان الأمــور التــي يطلــب الــكلام فيهــا، ومبــررات ذلــك 

قبــل بــدء الجلســة.
وإذا أذن رئيــس المجلــس للعضــو مقــدم الطلــب بالــكلام، وجــب أن يعــرض بيانــه علــى 

المجلــس بإيجــاز قبــل النظــر في جــدول الأعمــال.
ولا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك)2(.

المطلب الثالث: الاستجوابات
الفرع الأول: تقديم الاستجواب وإبلاغه

لــكل عضــو في مجلــس النــواب توجيــه اســتجواب لرئيــس مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، 
أو أحــد الــوزراء، أو نوابهــم، لمحاســبتهم عــن الشــئون التــي تدخــل في اختصاصاتهــم.

ويناقــش المجلــس الاســتجواب بعــد ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ تقديمــه، وبحــد 
أقصــى ســتون يومــاً، إلا في حــالات الاســتعجال التــي يراهــا، وبعــد موافقــة الحكومــة)3(.

إجراءات تقديم طلب توجيه الاستجواب
يقــدم طلــب توجيــه الاســتجواب كتابــة إلــى رئيــس المجلــس، مبينــاً بــه بصفــة عامــة موضــوع 
ــع  ــا، والوقائ ــور المســتجوب عنه ــاً بالأم ــن بيان ــرة شــارحة تتضم ــه مذك ــاً ب الاســتجواب ومرفق
والنقــاط الرئيســية التــي يتناولهــا الاســتجواب، والأســباب التــي يســتند إليهــا مقدم الاســتجواب 
ووجــه المخالفــة الــذي ينســبه إلــى مــن وجــه إليــه الاســتجواب، ومــا يــراه المســتجوب مــن أســانيد 

تؤيــد مــا ذهــب إليــه.
ــر  ــارات غي ــون أو عب ــة للدســتور أو القان ولا يجــوز أن يتضمــن الاســتجواب أمــوراً مخالف
ــاً بأمــور لا تدخــل في اختصــاص الحكومــة، أو أن تكــون في تقديمــه  لائقــة أو أن يكــون متعلق

1 مادة رقم 214 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

3 مادة رقم 130 من الدستور، مادة رقم 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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مصلحــة خاصــة أو شــخصية للمســتجوب.
كمــا لا يجــوز تقــديم اســتجواب في موضــوع ســبق للمجلــس أن فصــل فيــه في ذات دور 

ــك. ــرر ذل ــدة تب ــع جدي ــم تطــرأ وقائ الانعقــاد مــا ل
لا يجــوز أن تــدرج بجــدول الأعمــال الاســتجوابات المرتبطــة بموضوعــات محالــة إلــى لجــان 
المجلــس، قبــل أن تقــدم اللجنــة تقريرهــا للمجلــس، فــإذا تأخــرت اللجنــة عــن الموعــد المحــدد 

لذلــك أدرج الاســتجواب بجــدول الأعمــال.
أيــة  تــدرج  لا  الــوزراء،  لمجلــس  جديــداً  رئيســاً  الجمهوريــة  رئيــس  تكليــف  حالــة  وفي 
اســتجوابات في جــدول الأعمــال قبــل عــرض الحكومــة لبرنامجهــا مــا لــم تكــن في موضــوع لــه 

أهميــة خاصــة وعاجلــة، وبعــد موافقــة رئيــس المجلــس.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من استجواب في جلسة واحدة.

وتضــم الاســتجوابات المقدمــة في موضــوع واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة ببعضهــا 
ارتباطــاً وثيقــاً للإجابــة عنهــا في جلســة واحــدة معــا.

ومــع مراعــاة الأحــكام الســابقة، تكــون الإجابــة عــن الاســتجوابات بحســب ترتيــب قيدهــا، 
علــى أن تكــون للاســتجوابات المقدمــة في موضوعــات عاجلــة أو التــي تتعلــق بصالــح المجتمــع 

في مجموعــه الأولويــة علــى غيرهــا)1(.
إبلاغ الاستجواب إلى الحكومة

يبلــغ رئيــس المجلــس الاســتجواب إلــى مــن وجــه إليــه مــن الحكومــة، وإلــى الوزيــر المختــص 
بشــئون مجلــس النــواب ويخطــر الرئيــس العضــو مقــدم الاســتجواب كتابــة بذلــك()2(.

الفرع الثاني: إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته
إدراج الاستجواب بجدول الأعمال

يــدرج الاســتجواب في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتقديمــه مســتوفياً لتحديــد موعــد 
لمناقشــته بعــد ســماع أقــوال الحكومــة.

ولا يجــوز للمجلــس مناقشــة الاســتجواب قبــل مضــي ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ 
ــي يراهــا وبعــد موافقــة الحكومــة. تقديمــه، إلا في حــالات الاســتعجال الت

وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستن يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

1 مادة رقم 217 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تسري على الاستجواب أحكام المادة )203( من لائحة مجلس النواب.
2 مادة رقم 218 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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وتضــم الاســتجوابات المقدمــة في موضــوع واحــد أو في عــدة موضوعــات مرتبطــة ببعضهــا 
ارتباطــاً وثيقــاً، وتــدرج في جــدول الأعمــال لتجــري مناقشــتها في وقــت واحــد.

ــم  ــي، ث ــدم الاســتجواب الأصل ــي الاســتجوابات لمق ــن مقدم ــكلام ب ــة في ال ــون الأولوي وتك
لمقــدم الاســتجواب الأســبق في القيــد بســجل الاســتجوابات.

ويعتبــر مقــدم الاســتجواب متنــازلًا عــن أيــة أســئلة، أو طلبــات إحاطــة، يكــون قــد ســبق لــه 
أن تقــدم بهــا في ذات موضــوع الاســتجواب)1(.

أسبقية الاستجواب على باقي المواد المدرجة بجدول الأعمال
للاســتجواب الأســبقية علــى ســائر المــواد المدرجــة بجــدول الأعمــال بعــد طلبــات الإحاطــة 

والأســئلة.
وتجــرى مناقشــة الاســتجواب بــأن يشــرح المســتجوب اســتجوابه، ثــم يعُقــب عليــه مــن وُجــه 

إليــه الاســتجواب، وبعــد ذلــك تبــدأ المناقشــة في موضوعــه.
وللمستجوب الرد على إجابة من وُجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك)2(.

طلب بيانات لاستجلاء حقيقة أمر موضوع الاستجواب
لــكل عضــو أن يطلــب ممــن وُجــه إليــه الاســتجواب أيــة بيانــات لازمــة لاســتجلاء حقيقــة 
الأمــر بالنســبة لموضــوع الاســتجواب، ويقــدم طلــب هــذه البيانــات لرئيــس المجلــس كتابــة قبــل 

موعــد الجلســة المحــددة لمناقشــة الاســتجواب بوقــت كاف.
وعلــى الحكومــة تقــديم البيانــات المذكــورة بعــد توجيــه الطلــب مــن رئيــس المجلــس إليهــا، 

وقبــل الموعــد المحــدد للمناقشــة بثمــان وأربــعن ســاعة علــى الأقــل)3(.
تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب

تقُــدم إلــى رئيــس المجلــس أثنــاء المناقشــة الاقتراحــات المتعلقــة بالاســتجواب كتابــة ويعــرض 
ــة  ــراح بســحب الثق ــة للاقت ــاء المناقشــة، وتكــون الأولوي ــس هــذه الاقتراحــات عقــب انته الرئي
متــى قُــدم مــن عُشــر عــدد الأعضــاء علــى الأقــل ثــم للاقتــراح بالانتقــال إلــى جــدول الأعمــال 
علــى غيرهمــا مــن الاقتراحــات المقدمــة، فــإذا لــم توجــد اقتراحــات مقدمــة للرئيــس في شــأن 

الاســتجواب، أعلــن انتهــاء المناقشــة والانتقــال إلــى جــدول الأعمــال)4(.

1 مادة رقم 219 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 220 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 221 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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حق الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة في شأن الاستجواب
لا يجــوز الــكلام عنــد عــرض الاقتراحــات المقدمــة في شــأن الاســتجواب إلا لمقدميهــا، 
وعلــى كل منهــم أن يشــرح اقتراحــه يإيجــاز، ويجــوز للمجلــس بنــاءً علــى اقتــراح رئيســه أن يحيــل 
هــذه الاقتراحــات أو بعضهــا إلــى إحــدى اللجــان لتقــديم تقريــر عنهــا قبــل أخــذ الــرأي عليهــا)1(.

الفرع الثالث: سحب الاستجواب وسقوطه
سحب الاستجواب

في جميــع الأحــوال للمســتجوب حــق ســحب اســتجوابه في أي وقــت إمــا بطلــب كتابــي يقدمه 
لرئيــس المجلــس وإمــا شــفاهة بالجلســة، وفي هــذه الحالــة يســتبعد مــن جــدول الأعمــال، ولا 
ينظــر المجلــس فيــه، كمــا يجــوز للمســتوجب أن يحُــول موضــوع الاســتجواب إلــى لجنــة لتقصــي 

الحقائــق، ويكــون ذلــك بعــد موافقــة المجلــس.
ويعتبــر عــدم حضــور مقــدم الاســتجواب الجلســة المحــددة لمناقشــة اســتجوابه ســحباً 
للاســتجواب، ويســري في هــذه الحالــة حكــم الفقــرة الســابقة، وذلــك مــا لــم يكــن غيــاب 

المســتجوب لعــذر يقبلــه المجلــس.
ويؤجــل المجلــس نظــر الاســتجواب لجلســة تاليــة ولمــرة واحــدة فقــط بعــد ســماع رأي 

الحكومــة، إذا تغيــب مقدمــه بعــذر مقبــول)2(
سقوط الاستجواب

يســقط الاســتجواب بــزوال عضويــة مــن تقــدم بــه، أو صفــة مــن وُجــه إليــه، أو بانتهــاء الدور 
الذي قُــدم خلاله()3()

المطلب الرابع: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم
لمجلــس النــواب أن يقــرر ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، أو أحــد 

الــوزراء، أو نوابهــم.
ولا يجــوز عــرض طلــب ســحب الثقــة إلا بعــد اســتجواب، وبنــاء علــى اقتــراح عُشــر أعضــاء 
المجلــس علــى الأقــل، ويصــدر المجلــس قــراره عقــب مناقشــة الاســتجواب، ويكــون ســحب الثقــة 

بأغلبيــة الأعضــاء.

1 مادة رقم 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 224 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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وفي كل الأحــوال، لا يجــوز طلــب ســحب الثقــة في موضــوع ســبق للمجلــس أن فصــل فيــه 
في دور الانعقــاد ذاتــه.

ــه أو أحــد  ــوزراء، أو مــن أحــد نواب وإذا قــرر المجلــس ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس ال
الــوزراء، أو نوابهــم، وأعلنــت الحكومــة تضامنهــا معــه قبــل التصويــت، وجــب أن تقــدم الحكومــة 

اســتقالتها، وإذا كان قــرار ســحب الثقــة متعلقــاً بأحــد أعضــاء الحكومــة، وجبــت اســتقالته)1(.
تقديم طلب سحب الثقة

يقــدم طلــب ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه، أو أحــد الــوزراء، أو 
نوابهــم كتابــة إلــى رئيــس المجلــس موقعــاً عليــه مــن عُشــر عــدد أعضــاء المجلــس علــى الأقــل)2(.

عرض طلب اقتراح سحب الثقة على المجلس
ــس عقــب مناقشــة اســتجواب  ــى المجل ــة عل ــراح ســحب الثق ــب باقت ــس الطل يعــرض الرئي
ــب  ــه، وبعــد أن يتحقــق مــن وجــود مقدمــي الطل ــب ســحب الثقــة من ــدم طل ــى مــن قُ مُوجــه إل

ــب. ــه عــن الطل ــازلا من ــر عــدم وجــود أحدهــم بالجلســة تن بالجلســة، ويعتب
ويــؤذن بالــكلام لاثــنن مــن مقدمــي الاقتــراح، ثــم تجــري المناقشــة في الطلــب إذا رأى 

المجلــس مــحلا لذلــك)3(.
إصدار قرار في طلب سحب الثقة

يصُــدر المجلــس قــراره عقــب مناقشــة الاســتجواب، ويكــون ســحب الثقــة بأغلبيــة الأعضــاء، 
ويجــرى التصويــت في هــذه الحالــة نــداء بالاســم)4(.

أثر سحب الثقة
إذا قــرر المجلــس ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، أو أحــد 
الــوزراء، أو نوابهــم، وأعلنــت الحكومــة تضامنهــا معــه قبــل التصويــت، وجــب أن تقــدم الحكومــة 
ــت اســتقالته. ــاً بأحــد أعضــاء الحكومــة، وجب اســتقالتها، وإذا كان قــرار ســحب الثقــة متعلق
وفي جميــع الأحــوال، لا يجــوز طلــب ســحب الثقــة في موضــوع ســبق للمجلــس أن فصــل فيــه 

في دور الانعقــاد ذاته)5(.

1 مادة رقم 131 من الدستور.
2 مادة رقم 226 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 227 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 228 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
5 مادة رقم 229 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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المطلب الخامس: طلبات المناقشة العامة
تقديم طلب المناقشة العامة

يجــوز لعشــرين عضــواً مــن مجلــس النــواب علــى الأقــل طلــب مناقشــة موضــوع عــام 
بشــأنه()1(. الحكومــة  سياســة  لاســتيضاح 

ولرئيــس مجلــس الــوزراء، ونوابــه، والــوزراء، ونوابهــم حضــور جلســات مجلــس النــواب، أو 
إحــدى لجانــه، ويكــون حضورهــم وجوبيــاً بنــاء علــى طلــب المجلــس، ولهــم الاســتعانة بمــن يــرون 

مــن كبــار الموظفــن.
ويجــب أن يســتمع إليهــم كلمــا طلبــوا الــكلام، وعليهــم الــرد علــى القضايــا موضــوع النقــاش 

دون أن يكــون لهــم صــوت معــدود عنــد أخــذ الــرأي)2(.
إدراج طلب المناقشة العامة في جدول الأعمال

يقــدم طلــب المناقشــة العامــة إلــى رئيــس المجلــس كتابــةً، ويجــب أن يتضمــن تُحديــداً دقيقــاً 
للموضــوع، والمبــررات والأســباب التــي تبــرر طرحــه للمناقشــة العامــة بالمجلــس، واســم العضــو 

الــذي يختــاره مقدمــو الطلــب لتكــون لــه أولويــة الــكلام في موضــوع المناقشــة العامــة.
ويدُرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

ــة  ــدم صلاحي ــه لع ــن جــدول أعمال ــب م ــرر دون مناقشــة، اســتبعاد الطل ــس أن يق وللمجل
الموضــوع للمناقشــة، وذلــك بعــد ســماع رأي واحــد مــن المؤيديــن للاســتبعاد، وواحــد مــن 
المعــارضن لــه، ويجــوز بنــاءً علــى طلــب الحكومــة أن يقــرر المجلــس مناقشــة الموضــوع في ذات 

الجلســة)3(.
ولا تـُـدرج طلبــات المناقشــة العامــة قبــل أن تقــدم الحكومــة برنامجهــا، وينتهــي المجلــس مــن 

مناقشــته، ويصــدر قــراره في شــأنه)4(.
تنازل مقدمي طلب المناقشة العامة

إذا تنــازل كل مقدمــي طلــب المناقشــة العامــة أو بعضهــم عنــه كتابــة بعــد إدراجــه بجــدول 
الأعمــال، أو بعــد تُحديــد موعــد للمناقشــة فيــه، بحيــث قــل عددهــم عــن العدد الــلازم لتقديمه، 

اســتبعده المجلــس أو رئيســه بحســب الأحــوال.

1 مادة رقم 132 من الدستور، ومادة رقم 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
2 مادة رقم 136 من الدستور.

3 مادة رقم 231 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 232 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ويعتبــر مــن يتغيــب مــن مقدمــي الطلــب بغيــر عــذر مقبــول عــن حضــور الجلســة المحــددة 
للمناقشــة، متنــازلاً عــن الطلــب.

ولا تجــرى المناقشــة إذا قــل عــدد الأعضــاء مقدمــي الطلــب طبقــاً للأحــكام الســابقة عــن 
العــدد الــلازم لتقديمــه، إلا إذا تمســك بالمناقشــة عــدد مــن الأعضــاء الحاضريــن يســتكمل 

العــدد المذكــور.
ولا يجــوز الــكلام عنــد عــرض الاقتراحــات المقدمــة في شــأن مشــروعات قــرارات إلا 
لمقدميهــا، وعلــى كل منهــم أن يشــرح اقتراحــه يإيجــاز، ويجــوز للمجلــس بنــاءً علــى اقتــراح 
رئيســه أن يحيــل هــذه الاقتراحــات أو بعضهــا إلــى إحــدى اللجــان لتقــديم تقريــر عنهــا قبــل 

ــا)1(. ــرأي عليه أخــذ ال

المطلب السادس: الاقتراحات برغبة
الفرع الأول: تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال

لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب إبــداء اقتــراح برغبــة في موضــوع عــام إلــى رئيــس 
مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، أو أحــد الــوزراء، أو نوابهــم.

ويقــدم الاقتــراح كتابــةً لرئيــس المجلــس مرفقــاً بــه مذكــرة إيضاحيــة توضــح موضــوع الرغبة 
واعتبــارات المصلحــة العامــة المبــررة لعــرض الاقتراح علــى المجلس)2(.

ضوابط تقديم الاقتراح برغبة
لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسن من أعضاء المجلس.

ولا يجــوز أن يتضمــن الاقتــراح أمــراً مخالفــاً للدســتور، أو القانــون، أو عبــارات غيــر لائقــة، 
أو ماســة بالأشــخاص أو الهيئــات، أو يخــرج عــن اختصــاص المجلــس.

ولرئيــس المجلــس حفــظ أي اقتــراح لا تتوافــر فيــه الشــروط الســابقة، وإخطــار مقــدم 
الاقتــراح كتابــة بقــرار الحفــظ وأســبابه، ولــه أن ينبــه عليــه بعــدم التكلــم فيــه، فــإذا أصــر 

العضــو علــى وجهــة نظــره، عــرض الرئيــس الأمــر علــى اللجنــة العامــة للمجلــس)3(.
إحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة

يحيــل رئيــس المجلــس مباشــرة إلــى لجنــة الاقتراحــات والشــكاوى، أو إلــى اللجنــة المختصــة 

1 مادة رقم 233 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تسري أحكام المادة )223( من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات 
قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة.

2 مادة رقم 133 من الدستور، مادة رقم 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 235 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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الاقتراحــات المقدمــة مــن الأعضــاء لبحثهــا، ولهــذه اللجنــة أن تطلــب مــن رئيــس المجلــس 
إحالتهــا إلــى الــوزارات والجهــات المختصــة قبــل إعــداد تقريرهــا وعرضــه علــى المجلــس)1(.

الفرع الثاني: مناقشة الاقتراحات برغبة
يكــون للعضــو مقــدم الاقتــراح برغبــة أولويــة الــكلام في الجلســة التــي أدرج التقريــر عــن 

اقتراحــه في جــدول أعمالهــا.
ويجــوز لرئيــس المجلــس أن يــأذن لأحــد المؤيديــن للاقتــراح وأحــد المعــارضن لــه بالــكلام 

قبــل أخــذ رأي المجلــس في تقريــر اللجنــة()2(.
فــإذا تبــن لرئيــس المجلــس، مــن ســير المناقشــة في تقريــر اللجنــة عــن الاقتــراح، ضــرورةُ 

اســتكمال بعــض الجوانــب المتعلقــة بدراســته، 
ــدأ في  ــو كان المجلــس قــد ب ــة، ول ــى اللجن ــر إل ــب إعــادة أي تقري فلرئيــس المجلــس أن يطل
نظــره، وذلــك لإعــادة دراســة الموضــوع أو بعــض جوانبــه في ضــوء مــا دار مــن مناقشــات أو مــا 
ــس  ــى رأي رئي ــد الاســتماع إل ــك بع ــس في ذل ــارات، ويفصــل المجل ــن ظــروف واعتب اســتجد م

اللجنــة أو مقررهــا ورأي الحكومــة)3(.

الفرع الثالث: سحب الاقتراحات برغبة وسقوطها
لــكل عضــو قــدم اقتراحــاً برغبــة، أن يســحبه بطلــب كتابــي يقدمــه لرئيــس المجلــس إلــى 
مــا قبــل إدراج تقريــر اللجنــة عــن اقتراحــه بجــدول أعمــال المجلــس. وفي هــذه الحالــة لا يجــوز 
للمجلــس أن ينظــر فيــه إلا إذا طلــب رئيــس اللجنــة أو أحــد الأعضــاء الاســتمرار في نظــره 

وأيــده في ذلــك عشــرة أعضــاء علــى الأقــل.
وتســقط الاقتراحــات ســالفة الذكــر بــزوال عضويــة مقدميهــا، كمــا يســقط مــا يبقــى منهــا 
ــم يتقــدم مقدمــو هــذه الاقتراحــات  ــة دور الانعقــاد التالــي، وذلــك مــا ل في اللجــان حتــى بداي
بطلــب كتابــي لرئيــس المجلــس خــلال ثلاثــن يومــاً مــن بدايــة دور الانعقــاد بتمســكهم بهــا، 

ويحيــط رئيــس المجلــس اللجنــة علمــاً بهــذه الطلبــات لاســتئناف نظرهــا.
وفي جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي)4(.

1 مادة رقم 236 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 237 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

3 مادة رقم 238 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة )71( من هذه اللائحة.
4 مادة رقم 239 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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المطلب السابع: لجان تقصي الحقائق
الفرع الأول: تشكيل لجان تقصي الحقائق

لمجلــس النــواب أن يشــكل لجنــة خاصــة، أو يكلــف لجنــة مــن لجانــه بتقصــي الحقائــق في 
موضــوع عــام، أو بفحــص نشــاط إحــدى الجهــات الإداريــة، أو الهيئــات العامــة، أو المشــروعات 
العامــة، وذلــك مــن أجــل تقصــي الحقائــق في موضــوع معــن، وإبــلاغ المجلــس بحقيقــة الأوضــاع 
الماليــة، أو الإداريــة، أو الاقتصاديــة، أو إجــراء تُحقيقــات في أي موضــوع يتعلــق بعمــل مــن 

الأعمــال الســابقة أو غيرهــا، ويقــرر المجلــس مــا يــراه مناســباً في هــذا الشــأن.
وللجنــة في ســبيل القيــام بمهمتهــا أن تجمــع مــا تــراه مــن أدلــة، وأن تطلــب ســماع مــن تــرى 
ســماع أقوالــه، وعلــى جميــع الجهــات أن تســتجيب إلــى طلبهــا، وأن تضــع تُحــت تصرفهــا مــا 

تطلبــه مــن وثائــق أو مســتندات أو غيــر ذلــك.
وفي جميــع الأحــوال لــكل عضــو في مجلــس النــواب الحــق في الحصــول علــى أيــة بيانــات أو 

معلومــات مــن الســلطة التنفيذيــة تتعلــق بــأداء عملــه في المجلــس)1(.
وتشــكل لجنــة تقصــي الحقائــق بنــاء علــى طلــب رئيــس المجلــس أو اللجنــة العامــة، أو إحــدى 
اللجــان النوعيــة، أو بنــاء علــى اقتــراح مقــدم كتابــة إلــى رئيــس المجلــس مــن ســتن عضــوا علــى 

الأقل.
وتشــكل اللجنــة مــن عــدد فــردي لا يقــل عــن ســبعة أعضــاء ولا يزيــد علــى خمســة وعشــرين 
عضــوا يختارهــم المجلــس ويحــدد مــن بينهــم الرئيــس، وذلــك بنــاء علــى ترشــيح رئيــس المجلــس، 
مــع مراعــاة التخصــص والخبــرة في الموضوعــات المشــكلة مــن أجلهــا اللجنــة، علــى أن يراعــى 
تمثيــل الهيئــات البرلمانيــة للمعارضــة، والمســتقلن، إذا كان عددهــم في المجلــس لا يقــل عــن 

عشــرة أعضــاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومدة عملها.

وتختــار اللجنــة أمانتهــا مــن بن أعضائهــا أو مــن بن العامــلن بالأمانــة العامــة للمجلــس 
بنــاء علــى اقتــراح رئيــس اللجنــة)2(.

الفرع الثاني: إجراءات لجان تقصي الحقائق
للجنــة تقصــي الحقائــق في ســبيل القيــام بمهمتهــا أن تجمــع مــا تــراه مــن أدلــة، وأن تطلــب 

1 مادة رقم 135 من الدستور، ومادة رقم 240 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 241 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، معدلة بالاستبدال بالمادة 1 من قانون رقم 136 لسنة 2021 بشأن تعديل 

بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بتاريخ 2021/7/28 والمنشور بتاريخ 2021/7/28.
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ســماع مــن تــرى ســماع أقوالــه، وأن تجــري مــا يقتضيــه اســتجلاء الحقيقــة في شــأنها مــن 
ــة أو تُحقيقــات. ــارات ميداني اســتطلاع أو مواجهــة أو زي

وعلــى جميــع الجهــات أن تســتجيب إلــى طلبهــا، وأن تضــع تُحــت تصرفهــا مــا تطلبــه مــن 
وثائــق أو مســتندات أو غيــر ذلــك.

ــذي  ــس في الميعــاد ال ــى المجل ــا إل ــديم تقريره ــق تق ــة تقصــي الحقائ ــى لجن وإذا تعــذر عل
حــدده، وجــب عليهــا إعــداد تقريــر للمجلــس تضُمنــه العقبــات والأســباب التــي أدت إلــى 

تأخيرهــا.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق)1(.

الفرع الثالث: تقارير لجان تقصي الحقائق
ــق عــن  ــع الحقائ ــه مــن إجــراءات لتقصــي جمي ــة مــا اتخذت ــر اللجن يجــب أن يشــمل تقري
الموضــوع المحــال إليهــا، ومــا تكشــف لهــا عــن حقيقــة الأوضــاع الاقتصاديــة، والماليــة، والإداريــة 
المتعلقــة بالجهــة التــي كُلفــت اللجنــة بفحــص نشــاطها، ومــدى التزامهــا بمبــدأ ســيادة القانــون 
ــة، وأن تضُمــن تقريرهــا مقترحاتهــا في شــأن عــلاج  ــة العامــة للدول وبالخطــة العامــة والموازن

الســلبيات التــي تكشــفت لهــا.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها.

ــاً  ــاً كتابي وتكــون أولويــة الــكلام في مناقشــة تقاريــر لجان تقصــي الحقائــق لمــن يقــدم طلب
بذلــك لرئيــس المجلــس قبــل الموعــد المحــدد للمناقشــة()2(.

وتســري علــى لجان تقصــي الحقائــق القواعــد المقــررة لســير العمــل باللجــان النوعيــة 
للمجلــس)3(.

المطلب الثامن: لجان الاستطلاع والمواجهة
الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة

للمجلــس، بنــاءً علــى اقتــراح رئيســه أو عشــرين عضــواً مــن أعضائــه علــى الأقــل، أن يقــرر 
الموافقــة علــى مبــدأ تشــكيل لجنــة للاســتطلاع والمواجهــة في موضــوع ذي طبيعــة مهمــة ممــا 

يدخــل في اختصــاص المجلــس.
ويصــدر رئيــس المجلــس قــراراً بتشــكيل هــذه اللجنــة مــن عــدد لا يقــل عــن ثلاثــة مــن بــن 

1 مادة رقم 242 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 243 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 244 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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أعضــاء المجلــس ولا يزيــد علــى عشــرة أعضــاء، مراعيــاً التخصــص والخبــرة في الموضوعــات 
المشــكلة مــن أجلهــا اللجنــة، علــى أن يراعــى تمثيــل الهيئــات البرلمانيــة المعارضــة والمســتقلن إذا 
كان عددهــم لا يقــل عــن عشــرة أعضــاء، ويعــن قــرار تشــكيل اللجنــة رئيســها، واختصاصهــا، 

ومــدة عملهــا.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية.

وتخُتــار أمانــة اللجنــة الخاصــة بالاســتطلاع والمواجهــة مــن بن أعضــاء اللجنــة، أو مــن بن 
العامــلن بالأمانــة العامــة للمجلــس، وذلــك بنــاءً علــى مــا يقترحــه رئيــس اللجنــة)1(.

الفرع الثاني: اجتماعات الاستطلاع والمواجهة
للجــان المجلــس، بعــد موافقــة رئيــس المجلــس، أن تعقــد اجتماعــات للاســتطلاع والمواجهــة 
أحــد  دراســتها  أو بمناســبة  بقانــون،  اقتراحــاً  أو  قانــون  مشــروع  بحثهــا  وذلــك بمناســبة 

الموضوعــات العامــة المهمــة المحالــة إلــى اللجنــة)2(.
وتستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تُحقيق كل الأغراض الآتية أو بعضها:

أولًا: جمــع البيانــات التــي تســهم بطريقــة فعالــة في اســتكمال أوجــه النقــص أو القصــور في 
التشــريع المعــروض وفي جعــل أحكامــه محققــة علــى أكمــل وجــه لأهدافــه، ومتفقــة مــع المقومــات 

الأساســية للمجتمــع وفقــاً لما يقــرره الدســتور.
ثانياً: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.

ثالثــاً: الاســتماع إلــى اقتراحــات المواطــنن في المســائل والموضوعــات التــي تشــغل الــرأي 
ــداً لحــق الشــعب في الإدلاء  ــك تأكي ــراد إصدارهــا، وذل ــي يُ ــام، وفي التشــريعات المهمــة الت الع

ــرأي في الموضوعــات العامــة. بال
رابعــاً: الاســتماع إلــى الشــخصيات العامــة المصريــة، أو الدوليــة، لتبــادل الــرأي في القضايــا 

والمشــكلات الدوليــة والعامة.
خامساً: استظهار الحقيقة في موضوع معن مما يدخل في اختصاص المجلس()3(.

وتعُقــد الاجتماعــات الخاصــة بالاســتطلاع والمواجهــة بمبنــى المجلــس في المــكان الــذي 
يحــدده لذلــك رئيســه، ويجــوز للجنــة بموافقــة الرئيــس أن تعقــد بعــض اجتماعاتهــا في مــكان 

آخــر خــارج المجلــس)4(.

1 مادة رقم 245 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 246 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 248 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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الاســتطلاع  لجــان  اجتماعــات  مواعيــد  عــن  والإذاعــة  النشــر  وســائل  بجميــع  ويعُلــن 
والمواجهــة، وتعقــد هــذه الاجتماعــات علنيــة، مــا لــم تقــرر اللجنــة عقــد اجتماعــات غيــر علنيــة 

بأغلبيــة أعضائهــا في الأحــوال التــي تقتضــي ذلــك.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام)1(.

كمــا يدعــى لحضــور الاجتماعــات التــي تعقدهــا اللجنــة، فــضلًا عــن ممثلــي أجهــزة 
الدولــة المختصــة، المتخصصــون والفنيــون والبــارزون مــن ذوي الخبــرة والتخصــص في الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك الهيئــات والأشــخاص المعنويــة التــي تقــرر اللجنــة 
ضــرورة الاســتماع إلــى رأيهــا، ووجهــة نظرهــا أو الاســتعانة بمــا لديهــا مــن معلومــات وبيانــات()2(.

وتخطــر اللجنــة كتابــةً عــن طريــق رئيــس المجلــس، الهيئــات والأشــخاص المعنويــة، وغيرهــا 
ــم إخطــار رؤســاء  ــى أن يت ــة، عل ــا، بالموعــد المحــدد لاجتمــاع اللجن ممــن تقــرر الاســتماع إليه
الهيئــات والأشــخاص المعنويــة، لاختيــار ممثليهــا أمــام اللجنــة قبــل هــذا الموعــد بوقــت كاف.

وفي جميــع الأحــوال، يجــب أن يتضمــن إخطــار اللجنــة تُحديــد الموضوعات محل الاســتماع، 
أو الاســتطلاع أمامها، والمســائل المراد اســتيضاحها، أو اســتظهار وجه الحقيقة في شــأنها()3(.

ولــكل ذي مصلحــة مــن المواطنــن أو الهيئــات في الموضــوع المطــروح علــى لجــان الاســتطلاع 
والمواجهــة، ممــن لــم يـُـدع إلــى الاجتمــاع أن يرســل رأيــه كتابــةً إلى اللجنة، وأن يطلب اســتدعاءه، 

أو اســتدعاء مــن يمثلــه لســماع أقوالــه والإجابــة عــن أي استفســار أو اســتيضاح يطلــب منــه.
ــى  ــاءً عل ــر هــؤلاء مــن المواطــنن بحضــور كل جلســاتها أو بعضهــا بن ــأذن لغي ــة أن ت وللجن

طلــب كتابــي يقُــدم إلــى رئيــس اللجنــة)4(.
وتبــدى الأقــوال أمــام اللجنــة شــفاهةً، ويجــوز لــذي الشــأن إرســال رأيــه مكتوبــاً للجنــة، ولــه 

أن يشــرحه شــفاهةً في اجتماعاتها)5(.
الفرع الثالث: تقارير الاستطلاع والمواجهة

يجــب أن يتضمــن تقريــر اللجنــة عــن مهمتهــا الآراء التــي أبديــت في الموضــوع، والأســباب 
ــي اســتندت  ــه مــن اقتراحــات، والأســباب الت ــا هــذه الآراء، ومــا وافقــت علي ــي بنيــت عليه الت
ــا  ــي عقدته ــا الت ــا مــن خلال اجتماعاته ــت إليه ــي توصل ــق الت ــك الحقائ ــا، وكذل ــا في رأيه إليه

1 مادة رقم 249 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 250 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 251 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 252 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
5 مادة رقم 253 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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للاســتطلاع والمواجهــة، والبيانــات والوثائــق التــي قدمــت إليهــا، وتقييمهــا للشــهادات والأقــوال 
التــي أدلــي بهــا أمامهــا)1(.

وتســري علــى مناقشــة تقاريــر اجتماعــات لجنــة الاســتطلاع والمواجهــة وإجراءاتهــا القواعد 
المقــررة لســير العمــل باللجــان النوعيــة للمجلس.

ولرئيــس المجلــس في الأحــوال المهمــة أن يقــدم إلــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس 
الــوزراء، تقريــراً عمــا اتبــع مــن إجــراءات للاســتطلاع والمواجهــة، ومــا اتخــذه المجلــس مــن 

قــرارات في هــذا الشــأن)2(.

المطلب التاسع: المقترحات والشكاوى
الفرع الأول: تقديم المقترحات وإحالتها

لــكل مواطــن أن يتقــدم بمقترحاتــه المكتوبــة إلــى مجلــس النــواب بشــأن المســائل العامــة، ولــه 
أن يقــدم إلــى المجلــس شــكاوى يحيلهــا إلــى الــوزراء المختصــن، وعليهــم أن يقدمــوا الإيضاحــات 

الخاصــة بهــا إذا طلــب المجلــس ذلــك، ويحــاط صاحــب الشــأن بنتيجتهــا.
كمــا أن لــكل مواطــن تقــديم مقترحــات إلــى المجلــس تتضمــن رغبتــه بإحاطــة المجلــس 
علمــاً في شــأن يتعلــق بتعديــل القوانــن أو اللوائــح أو تطويــر الإجــراءات أو الأنظمــة الإداريــة 
أو الماليــة أو الاقتصاديــة التــي تتبعهــا أجهــزة الدولــة، أو الإدارة المحليــة، أو القطــاع العــام، أو 

قطــاع الأعمــال العــام، أو غيرهــا.
ولا يجــوز أن يتضمــن المقتــرح أمــراً مخالفــاً للدســتور، أو القانــون، أو عبــارات غيــر لائقــة، 

أو ماســة بالأشــخاص أو الهيئــات، أو مــا يخــرج عــن اختصــاص المجلــس، وإلا وجــب حفظــه.
ويقــدم المقتــرح مكتوبــا وموقعــاً مــن مقدمــه، وثابتــاً فيــه محــل إقامتــه وعملــه، ويجــب أن 
تكــون عباراتــه واضحــة في بيــان الموضــوع الــذي يعرضــه، والأغــراض المــراد تُحقيقهــا مــن 

ــرح. المقت
وتقيــد المقترحــات الــواردة في ســجل عــام بأرقــام مسلســلة حســب تاريــخ ورودهــا، مــع بيــان 

ملخــص موضوعهــا، واســم مقدمهــا وعملــه ومحــل إقامتــه)3(.

إحالة المقترحات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى

1 مــادة رقــم 254 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، وتســري أحــكام المادة )244( مــن اللائحــة علــى مناقشــة تقاريــر اجتماعــات 
لجنــة الاســتطلاع والمواجهــة وإجراءاتها.

2 مادة رقم 255 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 138 من الدستور، ومادة رقم 256 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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يحــال المقتــرح إلــى لجنــة الاقتراحــات والشــكاوى، كمــا تُحــال صــورة منــه إلى لجــان المجلس 
ــة  ــا إخطــار لجن ــا، وعليه ــا للنظــر فيه ــة إليه ــه علاقــة بموضوعــات محال ــت ل الأخــرى إذا كان

الاقتراحــات والشــكاوى برأيهــا.
ولرئيــس المجلــس أن يحيــل مباشــرة المقتــرح المتعلــق بموضوعــات مهمــة وعاجلــة إلــى رئيــس 

مجلــس الــوزراء، أو إلــى غيــره مــن أعضــاء الحكومــة المختــصن)1(.

عرض المقترحات على المجلس
يعــرض علــى رئيــس المجلــس بيــان شــهري يتضمــن، بإيجــاز، موضوعــات المقترحــات الــواردة 
ومقدميهــا، ومــا يكــون قــد اتخــذ مــن إجــراء حيالهــا، وذلــك طبقــاً للنظــام الــذي يصــدر بقــرار 

منــه بمراعــاة الأحــكام الــواردة في هــذه اللائحــة()2(.

الفرع الثاني: تقديم الشكاوى وإحالتها
لــكل مواطــن أن يتقــدم بشــكوى إلــى المجلــس. ويقــوم رئيــس المجلــس بإحالتهــا إلــى لجنــة 
ــم أن  ــا، وعليه ــوزراء المختصــن بعــد فحصه ــى ال ــة إل ــا اللجن الاقتراحــات والشــكاوى، وتُحيله
يقدمــوا الإيضاحــات الخاصــة بهــا إذا طلــب المجلــس ذلــك، ويحــاط صاحــب الشــأن بنتيجتهــا.

وتسري على هذه الشكوى الأحكام الخاصة بالمقترحات المقدمة من المواطنن)3(.

الفرع الثالث: فحص المقترحات والشكاوى ودراستها
تفحــص لجنــة الاقتراحــات والشــكاوى مــا يحــال إليهــا مــن مقترحــات وشــكاوى، وللجنــة في 
ســبيل ذلــك أن تطلــع علــى الأوراق والســجلات التــي تمكنهــا مــن فحــص المقترحــات والشــكاوى 
المهمــة، وأن تســتمع إلــى مقــدم المقتــرح أو الشــكوى، وأن تطلــب مــن الوزيــر الــذي تتبعــه الجهــة 

المختصــة أن يقــدم لهــا كل التســهيلات التــي تمكنهــا مــن اســتظهار الحقيقــة.
وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً بنتائج هذا الفحص.

ــى  ــة المختصــة، أو إل ــى اللجن ــر إل ــة التقري ــس إحال ــب مــن المجل ــس أن يطل ــس المجل ولرئي
ــزم في شــأنه()4(. ــا يل الحكومــة لاتخــاذ م

1 مادة رقم 257 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 258 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
3 مادة رقم 259 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 260 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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وعلــى اللجنــة أن تُحلــل الموضوعــات والمشــكلات التــي دعــت إلــى تقديم المقترح أو الشــكوى، 
وأن تســتخلص منهمــا النتائــج والمؤشــرات العامــة، وأن تقتــرح الحلــول العامــة المتعلقــة بالمقتــرح، 

أو التــي مــن شــأنها إزالــة أســباب الشــكوى()1(.

الفرع الرابع: التقارير عن المقترحات والشكاوى
تقــدم اللجنــة إلــى رئيــس المجلــس تقاريــر دوريــة في المواعيــد التــي يحددهــا تضمنهــا نتائــج 
دراســتها. وتبــن اللجنــة في تقريرهــا مــا تــرى إحالتــه منهــا إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو 
الــوزراء، ومــا تــرى إحالتــه إلــى لجنــة مختصــة، ومــا تــرى رفضــه، ومــا تكــون قــد أبدتــه اللجــان 

الأخــرى مــن رأي في المقترحــات والشــكاوى المبلغــة لهــا.
ويجــب أن تتضمــن تقاريــر اللجنــة مقترحاتهــا لــعلاج المشــكلات التــي تتضمنهــا المقترحــات 
والشــكاوى المهمــة المحالــة إليهــا، والتــي تمثــل ظاهــرة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو سياســية عامة، 
ســواء في شــكل محــدد ينطبــق علــى الحالــة موضــوع البحــث، أو لمنــع الحالات المماثلــة مســتقبلًا.
ولرئيــس المجلــس أن يطلــب مــن المجلــس إحالــة هــذه التقاريــر إلــى اللجنــة المختصــة أو إلــى 

الحكومــة لاتخــاذ مــا يلــزم في شــأنها.
ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء في أي منهما)2(.

المطلب العاشر: اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
ــة  ــة العظمــى، أو أي ــة بانتهــاك أحــكام الدســتور، أو بالخيان ــام رئيــس الجمهوري يكــون اته
ــل، ولا  ــى الأق ــواب عل ــس الن ــة أعضــاء مجل ــن أغلبي ــع م ــب موق ــى طل ــاء عل ــة أخــرى، بن جناي
ــب  ــه النائ ــه مع ــق يجري ــد تُحقي ــس، وبع ــة ثلثــي أعضــاء المجل ــام إلا بأغلبي ــرار الاته يصــدر ق

ــه أحــد مســاعديه. ــع يحــل محل ــه مان ــام. وإذا كان ب الع
ــر ذلــك مانعــاً  ــه، ويعتب ــة عــن عمل وبمجــرد صــدور هــذا القــرار، يوقــف رئيــس الجمهوري

ــم في الدعــوى. ــى صــدور حك ــه حت ــاً يحــول دون مباشــرته لاختصاصات مؤقت
ويحاكــم رئيــس الجمهوريــة أمــام محكمــة خاصــة يرأســها رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، 
وعضويــة أقــدم نائــب لرئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، وأقــدم نائــب لرئيــس مجلــس الدولــة، 
وأقــدم رئيســن بمحاكــم الاســتئناف، ويتولــى الادعــاء أمامهــا النائــب العــام، وإذا قــام بأحدهــم 

مانــع، حــل محلــه مــن يليــه في الأقدميــة، وأحــكام المحكمــة نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن.
1 مادة رقم 261 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

2 مادة رقم 262 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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وينظــم القانــون إجــراءات التحقيــق، والمحاكمــة، وإذا حكــم بإدانــة رئيــس الجمهوريــة أعفــى 
مــن منصبــه، مــع عــدم الإخلال بالعقوبــات الأخــرى)1(.

ــوزراء وأعضــاء الحكومــة للقواعــد العامــة المنظمــة لإجــراءات  ويخضــع رئيــس مجلــس ال
التحقيــق والمحاكمــة، في حالــة ارتكابهــم لجرائــم أثنــاء ممارســة مهــام وظائفهــم أو بســببها، ولا 

يحــول تركهــم لمناصبهــم دون إقامــة الدعــوى عليهــم أو الاســتمرار فيهــا()2(.
تقديم طلب الاتهام

ويقــدم طلــب اتهــام رئيــس مجلــس الــوزراء أو نوابــه، أو الــوزراء أو نوابهــم، بالخيانــة 
العظمــى، كتابــة إلــى رئيــس المجلــس، وموقعــاً مــن أغلبيــة أعضــاء المجلــس علــى الأقــل.

ويجــب أن يتضمــن الطلــب الأفعــال التــي بنــي عليهــا الاتهــام، والأســباب التــي يقــوم عليهــا، 
ومــا قــد يكــون لــدى مقدميــه مــن بيانــات أو أســانيد أو مســتندات تؤيــده.

ويحيــل الرئيــس الطلــب إلــى النائــب العــام خلال يــومن علــى الأكثــر مــن تاريــخ تقديمــه، 
للتحقيــق مــع أي مــن المشــار إليهــم في موضــوع الاتهــام، وذلــك وفقــاً للقانــون المنظــم لإجــراءات 

التحقيــق في اتهــام الخيانــة العظمــى)3(.
فــور إبلاغ المجلــس بقــرار النائــب العــام في التحقيــق في شــأن طلــب الاتهــام، يحيــل رئيــس 
المجلــس طلــب اتهــام رئيــس الحكومــة أو أحــد أعضائهــا وأوراق التحقيــق المتعلقــة بــه إلــى لجنــة 
الشــئون الدســتورية والتشــريعية لإعــداد تقريــر عنــه خلال ثلاثــة أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ 
ــواردة في  ــا في مــدى توافــر الشــروط ال ــة رأيه ــر اللجن ــا، ويجــب أن يتضمــن تقري ــه إليه إحالت

الدســتور)4(.
وينظــر المجلــس تقريــر لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية في شــأن طلــب اتهــام رئيــس 
الحكومــة أو أحــد أعضائهــا في جلســة ســرية مــا لــم يقــرر المجلــس خــلاف ذلــك، علــى أن تعقــد 

خــلال الأيــام الثلاثــة التاليــة لانتهــاء اللجنــة مــن تقريرهــا.
ويتلــى تقريــر اللجنــة قبــل مناقشــته. ويصــدر قــرار المجلــس بالموافقــة علــى طلــب الاتهــام 

بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه، ويكــون ذلــك نــداء بالاســم.
وإذا أســفر الــرأي النهائــي عــن موافقــة المجلــس علــى طلــب الاتهــام، يبلــغ رئيــس المجلــس 
رئيــس الجمهوريــة بقــرار الاتهــام مشــفوعاً ببيــان يتضمــن الوقائــع التــي نســبت إلــى مــن صــدر 

1 مادة رقم 159 من الدستور.
٢ مادة رقم ١٧٣ من الدستور.

3 مادة رقم 263 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
4 مادة رقم 264 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ــي  ــي بن ــس، والأســباب والأســانيد الت ــا المجل ــي اتبعه ــام، والإجــراءات الت في شــأنه قــرار الاته
عليهــا قــراره)1(.

المبحث الثالث: الُمساءلة أمام السلطة القضائية
يقتضــي مبــدأ ســيادة القانــون، أن تخضــع الدولــة وكل هيئاتهــا وأجهزتهــا للقانــون، وبالتالي 
أن تخضــع للمســاءلة القانونيــة أمــام القضــاء عــن أي انتهــاك للقــوانن والأنظمــة، وهــذا الأمــر 
ينطبــق علــى الشــرطة، التــي عليهــا أن تقبــل بمبــدأ اســتقلال القضــاء، وبمســؤليتها أمامــه، بــل 
إن مســؤولية الشــرطة القانونيــة أمــام القضــاء مُشــددة باعتبارهــا إحــدى هيئــات إنفــاذ القانــون 
ــرام القانــون بشــكل  وبالتالــي، يفتــرض أن منتســبي جهــاز الشــرطة ملتزمــون بالدســتور واحت
عــام، واحتــرام قانــون الإجــراءات الجنائيــة وقانــون الشــرطة الــذي ينظّــم مجــال عملهــم بشــكل 
خــاص، ويجــب أن يخضعــوا للمســاءلة أمــام القضــاء عــن أيــة مخالفــات أو جرائــم يرتكبونهــا 
أثنــاء عملهــم وممارســة صلاحياتهــم وســلطاتهم وفي القانــون المصــري، تمــارس النيابــة العامــة، 
كجهــة قضائيــة، رقابــة علــى صحــة كافــة إجــراءات ضبــط وإحضــار المتّهــمن أمــام الجهــات 
المختصــة، وفي نفــس الوقــت يتــمّ مســاءلة القائــمن بالضبــط القضائــي عــن أيــة تجــاوزات 
قانــون الإجــراءات  مــن  رقــم 22  المادة  قانونًــا، فنصــت  لســلطاتهم وصلاحياتهــم المحــددة 
الجنائيــة علــى أن: »يكــون مأمــورو الضبــط القضائــي تابــعين للنائــب العــام وخاضــعين لإشــرافه 
فيمــا يتعلــق بأعمــال وظيفتهــم، وللنائــب العــام أن يطلــب إلــى الجهــة المختصــة النظــر في أمــر 
كل مــن تقــع منــه مخالفــة لواجباتــه، أو تقصيــر في عملــه، ولــه أن يطلــب رفــع الدعــوى التأديبيــة 

عليــه، وهــذا كلــه لا يمنــع مــن رفــع الدعــوى الجنائيــة«)2(.

المطلب الأول: المسئولية الجنائية لضباط وأفراد الشرطة
الفرع الأول: الأمر بتعذيب متهم

ينــص قانــون العقوبــات علــى معاقبــة كل موظــف أو مســتخدم عمومــي أمــر بتعذيــب متهــم 
ــه علــى الاعتــراف بالســجن المشــدد أو الســجن مــن ثلاث ســنوات  أو فعــل ذلــك بنفســه لحمل

إلــى عشــر، وإذا مــات المجنــي عليــه يحكــم بالعقوبــة المقــررة للقتــل عمــداً)3(.
تمهيد

1 مادة رقم 265 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2 مادة رقم 22 من قانون الإجراءات الجنائية.

3 مادة 126 من قانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.
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كفلــت المــادة 55 مــن الدســتور ســلامة الجســم في مواجهــة الإجــراءات الجنائيــة، فنصــت 
علــى أن: »كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه 
كرامتــه، ولا يجــوز تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ولا يكــون 
حجــزه، أو حبســه إلا في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانياً وصحيــاً، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر 

وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.

وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، 
أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر ولا يعــول عليــه«.

ويفتــرض هــذا الحــق حظــر تعذيــب المتهــم، وقــد أكــد هــذا المبــدأ الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان لســنة 1948 الــذي حظــر تعذيــب المتهــم في مادتــه الخامســة والتــي تنــص علــى أن: 
»لا يعــرض أي إنســان للتعذيــب ولا للعقوبــات أو المعامــلات القاســية أو الوحشــية أو الإحاطــة 
بالكرامــة«، ويمثــل هــذا الحــق إحــدى القيــم الأساســية في المجتمــع الديمقراطــي، ويتفــرع عــن 
واجــب احتــرام الكرامــة الإنســانية »humaine dignité« ويتفــرع عــن هــذا الحــق ثــلاث نتائــج، 
ــر إنســاني،  ــى نحــو غي ــه عل ــب، وعــدم جــواز معاملت ــم للتعذي هــي: عــدم جــواز إخضــاع المته

وعــدم جــواز إخضاعــه لعقوبــات غيــر إنســانية.
نعــرض في هــذا المطلــب لتحليــل جريمــة تعذيــب الموظــف أو المســتخدم العمومــي للمتهــم 
لحملــه علــى الاعتــراف، نتنــاول بدايــة أركان الجريمــة، ثــم نعــرض للإشــكاليات المرتبطــة بهــا، 
منهــا ارتــكاب التعذيــب إطاعــة لأوامــر الرؤســاء، واســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي في مواجهــة 

المتهــم.
أركان جريمة أمر الموظف أو المستخدم العمومي بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف

يتطلــب قيــام تلــك الجريمــة ركــن مــادي وهــو فعــل التعذيــب، وتوافــر صفــة خاصــة في 
ــه وهــو  ــي علي ــة خاصــة في المجن ــي، وصف ــاً أو مســتخدم عموم ــون موظف ــي وهــو أن يك الجان

المتهــم، وكذلــك الركــن المعنــوي أو القصــد الجنائــي.
أولًا: صفة الجاني

نصــت المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات على أن: »كل موظف أو مســتخدم عمومي...«، 
ويترتــب علــى ذلــك أنــه يشــترط لتحقــق الجريمــة توافــر صفــة خاصــة في الجانــي هــي أن يكــون 
موظــف أو مســتخدم عمومــي، وقــد نصــت المــادة رقــم 119 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: 

»يقصــد بالموظــف العــام في حكــم هــذا البــاب:



399

 )أ( القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
 )ب( رؤســاء وأعضــاء المجالــس والوحــدات والتنظيمــات الشــعبية وغيرهــا ممــن لهــم صفــة نيابية 

عامــة ســواء كانــوا منتخــبين أو معيــنين.
 )جـ( أفراد القوات المسلحة.

 )د( كل مــن فوضتــه إحــدى الســلطات العامــة في القيــام بعمــل معــين وذلــك في حــدود العمــل 
المفــوض فيــه.

التــي اعتبــرت   )هـــ( رؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة والمديــرون وســائر العاملــين في الجهــات 
أموالهــا أمــوالًا عامــة طبقــاً للمــادة الســابقة.

 )و( كل مــن يقــوم بــأداء عمــل يتحمــل بالخدمــة العامــة بنــاءً علــى تكليــف صــادر إليــه بمقتضــى 
القــوانين أو مــن موظــف عــام في حكــم الفقــرات الســابقة متــى كان يملــك هــذا التكليــف 

بمقتضــى القــوانين أو النظــم المقــررة، وذلــك بالنســبة للعمــل الــذي يتــم التكليــف بــه.
ويســتوي أن تكــون الوظيفــة أو الخدمــة دائمــة أو مؤقتــة بأجــر أو بغيــر أجــر طواعيــةً أو 

جبــراً.
ولا يحــول انتهــاء الخدمــة أو زوال الصفــة دون تطبيــق أحــكام هــذا البــاب متــى وقــع العمــل 

أثنــاء الخدمــة أو توافــر الصفــة«.
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]المقصــود بالموظــف العــام هــو مــن يولــى قــدرا مــن الســلطة 

العامــة بصفــة دائمــة أو مؤقتــة أو تمنــح لــه هــذه الصفــة بمقتضــى القــوانين واللوائــح[)1(.
كمــا قضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن الموظــف العــام هــو الــذي يعهــد إليــه بعمــل دائــم في خدمــة 
مرفــق عــام تديــره الدولــة أو أحــد أشــخاص القانــون العــام، عــن طريــق شــغله منصبــاً يدخــل في 

التنظيــم الإداري لذلــك المرفــق[)2(.
1 الطعن رقم 24651 لسنة 69 ق جلسة 11 من فبراير لسنة 2002 م.ف 53 ص 280.

2 انظــر في ذلــك: الطعــن رقــم 8249 لســنة 67 ق جلســة 2 مــن يونيــو لســنة 2005، الطعــن رقــم 14807 لســنة 65 ق جلســة 3 مــن 
فبرايــر لســنة 2005، الطعــن رقــم 2616 لســنة 66 ق جلســة 2 مــن ينايــر لســنة 2005، الطعنــان رقمــا 15506، 9615 لســنة 65 ق 
جلســة 15 مــن ينايــر لســنة 2004، الطعــن رقــم 8215 لســنة 65 ق جلســة 10 مــن نوفمبــر لســنة 2003، الطعــن رقــم 13563 لســنة 
62 ق جلســة 7 مــن فبرايــر لســنة 2002 م.ف 53 ص 265، الطعــن رقــم 14376 لســنة 64 ق جلســة 25 مــن أكتوبــر لســنة 2000 
م.ف 51 ص 667، الطعــن رقــم 12898 لســنة 64 ق جلســة 14 مــن يونيــو لســنة 2000 م.ف 51 ص 507، الطعــن رقــم 41037 لســنة 
59 ق جلســة 11 مــن ينايــر لســنة 1998 م.ف 49 ص 79، الطعــن رقــم 30909 لســنة 59 ق جلســة 4 مــن نوفمبــر لســنة 1997 م.ف 
48 ص 1193، الطعــن رقــم 608 لســنة 60 ق جلســة 5 مــن ينايــر لســنة 1997 م.ف 48 ص 19، الطعــن رقــم 5486 لســنة 62 ق 
جلســة 1 مــن فبرايــر لســنة 1995 م.ف 46 ص 291، الطعــن رقــم 21484 لســنة 59 ق جلســة 21 مــن مايــو لســنة 1992 م.ف 43 ص 
548، الطعــن رقــم 8951 لســنة 59 ق جلســة 29 مــن مــارس لســنة 1992 م.ف 43 ص 344، الطعــن رقــم 7193 لســنة 60 ق جلســة 
10 مــن أكتوبــر لســنة 1991 م.ف 42 ص 981، الطعــن رقــم 3494 لســنة 59 ق جلســة 27 مــن مايــو لســنة 1991 م.ف 42 ص 897، 
الطعــن رقــم 16077 لســنة 59 ق جلســة 17 مــن ينايــر لســنة 1991 م.ف 42 ص 98، الطعــن رقــم 4684 لســنة 58 ق جلســة 2 مــن 
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ترتبــط صفــة الموظــف العــام في هــذه الجريمــة ارتباطــاً وثيقــاً بممارســته لســلطان وظيفتــه، 
فــلا يتصــور أن يكــون الموظــف أو المســتخدم العمومــي لا صلــة لــه بســير الإجــراءات في الدعــوى 
ــاً مــا تتــم الجريمــة مــن رجــال الضبــط القضائــي أو معاونيهــم  الجنائيــة أو في إثباتهــا، فغالب

ومساعديهم.
وبنــاء علــى ذلــك يعــد موظفــاً عامــاً كل مــن يعمــل باســم الســلطة ولحســابها بصــرف النظــر 
عــن الاســم الــذي يطلــق عليــه؛ فينصــرف لفــظ الموظــف العمومــي أو المســتخدم العمومــي لــكل 
مــن يشــغل وظيفــة تســتمد ســلطانها مــن الدولــة دون اعتبــار لنــوع العمــل الــذي يؤديــه، لذلــك 
ــى  ــا تشــمل رجــال الشــرطة مــن أدن ــراء ومشــايخهم، كم ــي تشــمل العُمــد والمشــايخ والخف فه

رتبهــم إلــى أعلاهــا.
فيكفــي لقيــام الجريمــة توافــر صفــة الموظــف العــام أو المســتخدم العمومــي في الجانــي 
وأن يكــون لــه ســلطة بموجــب وظيفتــه العامــة تســمح لــه بتعذيــب المتهــم، ولا يشــترط لقيامهــا 
اختصــاص الموظــف بإجــراء الاســتدلال أو التحقيــق بشــأن الواقعــة المؤثمــة، بــل قــد لا يكــون لــه 
الصلاحيــات القانونيــة لاســتجواب المتهــم أو ســؤاله، فقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر 
أنــه لا يشــترط لتطبيــق نــص المادة 126 مــن قانــون العقوبــات، أن يكــون الموظــف العــام الــذى 
قــام بتعذيــب المتهــم بقصــد حملــه علــى الاعتــراف مختصــاً بإجــراءات الاســتدلال أو التحقيــق 
بشــأن الواقعــة المؤثمــة التــي ارتكبهــا المتهــم أو تحــوم حولــه شــبهة ارتكابهــا أو اشــتراكه في ذلــك، 
وإنمــا يكفــى أن تكــون للموظــف العــام ســلطة بموجــب وظيفتــه العامــة تســمح لــه بتعذيــب المتهم 

بقصــد حملــه علــى الاعتــراف وأيــا مــا كان الباعــث لــه علــى ذلــك[)1(.
ونصــت المــادة رقــم 1 مــن مدونــة قواعــد الســلوك للموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن علــى 
ــع الموظفــن المســؤولن  ــن« جمي ــاذ القوان ــارة »الموظفــون المكلفــون بإنف أن: »... )أ( تشــمل عب
عــن تنفيــذ القانــون الذيــن يمارســون صلاحيــات الشــرطة، ولا ســيما صلاحيــات الاعتقــال أو 

الاحتجــاز، ســواء أكانــوا معينــن أم منتخبــن،
)ب( في البلــدان التــي تتولــى صلاحيــات الشــرطة فيهــا الســلطات العســكرية، ســواء 
أكانــت بالــزي الرســمي أم لا، أو قــوات أمــن الدولــة، يعتبــر تعريــف »الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ 
نوفمبــر لســنة 1989 م.ف 40 ص 819، الطعــن رقــم 1201 لســنة 59 ق جلســة 1 مــن يونيــو لســنة 1989 م.ف 40 ص 602، الطعــن 
رقــم 2814 لســنة 56 ق جلســة 9 مــن أكتوبــر لســنة 1986 م.ف 37 ص 723، الطعــن رقــم 2506 لســنة 53 ق جلســة 11 مــن ينايــر 
لســنة 1984 م.ف 35 ص 39، الطعن رقم 2125 لســنة 50 ق جلســة 9 من فبراير لســنة 1981 م.ف 32 ص 147، الطعن رقم 1601 
لســنة 45 ق جلســة 2 مــن فبرايــر لســنة 1976 م.ف 27 ص 152، الطعــن رقــم 2015 لســنة 36 ق جلســة 6 مــن مــارس لســنة 1967 

م.ف 18 ص 299، الطعــن رقــم 1813 لســنة 35 ق جلســة 15 مــن فبرايــر لســنة 1966 م.ف 17 ص 152..
1 الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق جلسة 8 من مارس لسنة 1995 م.ف 46 ص 488.
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ــزة...«. ــك الأجه ــي تل ــن« شــاملا لموظف القوان
ثانياً: صفة المجني عليه

يقصــد بالمتهــم في تطبيــق المادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات هــو كل مــن وجــه إليــه 
الاتهــام بارتــكاب جريمــة معينــة، وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن المتهــم 
في حكــم الفقــرة الأولــى مــن المادة 126 مــن قانــون العقوبــات هــو كل مــن وجــه إليــه الاتهــام 
بارتــكاب جريمــة معينــة ولــو كان ذلــك أثنــاء قيــام مأمــوري الضبــط القضائــي بمهمــة البحــث 
عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق والدعــوى علــى مقتضــى 
المادتين 21، 29 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــا دامــت قــد حامــت حولــه شــبهة أن لــه ضلعــا 

في ارتــكاب الجريمــة التــي يقــوم أولئــك المأمــورون بجمــع الاســتدلالات فيهــا[)1(.
ثالثاً: الركن المادي للجريمة

يتحقــق الركــن المــادي للجريمــة محــل الدراســة بارتــكاب فعــل التعذيــب، ولــم يــورد قانــون 
العقوبــات تعريفــاً محــدداً لفعــل التعذيــب، ونصــت المــادة 55 مــن الدســتور علــى أن: »كل مــن 
يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز 
تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا 
في أماكــن مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانياً وصحيــاً، وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل الإتاحــة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة...«..
بينمــا نــص إعــلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة علــى أن: »1. لأغــراض هــذا الإعــلان، 
يقصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عنــاء شــديد، جســديا كان أو عقليــا، يتــم إلحاقــه 
عمــدا بشــخص مــا بفعــل أحــد الموظفــين العموميــين، أو بتحريــض منــه، لأغراض مثل الحصول 
مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص آخــر علــى معلومــات أو اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه 
أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، أو تخويفــه أو تخويــف أشــخاص آخريــن. ولا يشــمل التعذيــب الألــم 
أو العنــاء الــذي يكــون ناشــئا عــن مجــرد جــزاءات مشــروعة أو ملازمــا لهــا أو مترتبــا عليهــا، في 

حــدود تمشــي ذلــك مــع »القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء.
2. يمثــل التعذيــب شــكلا متفاقمــا ومتعمــدا مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة«.
1 الطعــن رقــم 36562 لســنة 73 ق جلســة 17 مــن فبرايــر لســنة 2004 م.ف 55 ص 164، الطعــن رقــم 5732 لســنة 63 ق جلســة 
8 مــن مــارس لســنة 1995 م.ف 46 ص 488، الطعــن رقــم 1314 لســنة 36 ق جلســة 28 مــن نوفمبــر لســنة 1966 والمنشــور بالجــزء 

الثالــث مــن كتــاب المكتــب الفنــي رقــم 17 ص 1161.
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ونصــت المــادة رقــم 1 مــن اتفاقيــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبة 
القاســية  أو اللاإنســانية أو المهينــة  علــى أن: »1. لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد »بالتعذيــب« 
أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شــديد، جســديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشــخص ما بقصد 
الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه 
علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي 
شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى 
التمييــز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي 
شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن 

عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
2. لا تخــل هــذه المادة بــأي صــك دولــي أو تشــريع وطنــي يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن 

أشــمل«. تطبيــق  ذات  أحكامــا 
وعرفــت الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والعقــاب عليــه في مادتهــا الثانيــة فعــل التعذيــب 
بأنــه: »لأغــراض هــذه الاتفاقيــة - يفهــم التعذيــب علــى أنــه فعــل يرتكــب عمــداً لإنــزال الألــم 
البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة بــأي شــخص لأغــراض التحقيــق الجنائــي كوســيلة للتخويــف 
أو كعقوبــة شــخصية أو كإجــراء وقائــي أو لأي غــرض آخــر، ويفهــم التعذيــب كذلــك علــى أنــه 
اســتخدام الوســائل التــي يقصــد بهــا طمــس شــخصية الضحيــة، أو إضعــاف قدراتــه البدنيــة أو 

العقليــة حتــى وإن لــم تســبب الألــم البدنــي أو العقلــي.
ولا يشــمل مفهــوم التعذيــب الألــم البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة التــي تــلازم أو تكــون مــن 
آثــار الإجــراءات القانونيــة بشــرط ألا تشــمل ارتــكاب أعمــال أو اســتعمال وســائل مشــار إليهــا في 

هــذه المــادة«.
وقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أنــه لا يشــترط في التعذيبــات البدنيــة درجــة 
معينــة مــن الجســامة والأمــر في ذلــك متــروك لتقديــر محكمــة الموضــوع تســتخلصه مــن ظــروف 

الدعــوى[)1(.
كمــا قضــت بــأن: ]مــن المقــرر أن القانــون لــم يعــرف التعذيبــات البدنيــة ولــم يشــترط لهــا 
درجــة معينــة مــن الجســامة ولا يلــزم أن تــؤدي إلــى إصابــة المجنــي عليــه والأمــر في ذلــك متــروك 

لتقديــر محكمــة الموضــوع تســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى[)2(.
ويســتفاد مــن ذلــك أن التعذيــب هــو الاعتــداء علــى المتهــم أو إيذائــه ســواء كان هــذا 

1 الطعن رقم 44223 لسنة 73 ق جلسة 4 من أبريل لسنة 2004 )غير منشور(.
2 الطعن رقم 15220 لسنة 75 ق جلسة 28 من ديسمبر لسنة 2005 م.ف 56 ص 844.
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الاعتــداء أو الإيــذاء ماديــاً أو نفســياً، فيســتوي في ذلــك الألــم البدنــي مــع الألــم النفســي، 
ويتضــح ذلــك مــن إيــراد المشــرع الدســتوري »... إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً...« فقــد ســاوى المشــرع 

بن الإيــذاء البدنــي أو المعنــوي.
كمــا أن نــص المادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات قــد أورد لفــظ التعذيــب مجــرداً مــن أي 
أوصــاف، ويترتــب علــى ذلــك أن المشــرع لــم يفــرق في نــوع التعذيــب أو الإيــذاء ســواء أكان بدنيــاً 
أم معنويــاً، فجــرم المشــرع أي صــورة مــن صــور التأثيــر علــى المتهــم ســواء كان ماديــاً أم معنويــاً.
ولا يشــترط أن يــؤدي التعذيــب إلــى إصابــة المجنــي عليــه، فقضــت محكمــة النقــض بــأن: 
]إن القانــون لــم يشــترط لتوافــر أركان جريمــة تعذيــب متهــم بقصــد حملــه علــى الاعتــراف 
المنصــوص عليهــا في المادة 126 مــن قانــون العقوبــات، أن يكــون التعذيــب قــد أدى إلــى إصابــة 
المجنــي عليــه، فمجــرد إيثــاق يديــه خلــف ظهــره وتعليقــه في صيــوان ورأســه مدلــى لأســفل - وهــو 
مــا أثبتــه الحكــم في حــق الطاعــن مــن أقــوال زوجــة المجنــي عليــه - يعــد تعذيبــاً ولــو لــم يتخلــف 

عنــه إصابــات[)1(.
ولا يشــترط كذلــك أن يقــوم الجانــي - الموظــف - بفعــل التعذيــب بنفســه، فقــد أكتفــى 
المشــرع في المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات في قيــام الركــن المــادي للجريمــة بالأمــر 
بالتعذيــب، دون أن يشــترط وقــوع التعذيــب فعــلا، ويقصــد بالأمــر بالتعذيــب إفصــاح الرئيــس 
بشــكل إيجابــي أو ســلبي عــن إرادتــه الملزمــة للمــرؤوس بممارســة العنــف المــادي أو المعنــوي علــى 

متهــم لحملــه علــى الاعتــراف.
صور الأمر بالتعذيب

الأمر بالتعذيب قد يكون إيجابياً أو سلبياً.
الأمر الإيجابي بالتعذيب

يتحقــق ذلــك بــأن يأمــر الرئيــس مرؤوســيه بتعذيــب المتهــم للحصــول منــه علــى الاعتــراف، 
والأمــر لا صيغــة ثابتــة لــه، فهــو يقــوم بــأي صيغــة وبأيــة لغــة ســواء أكانــت الصيغــة صريحــة 
في ألفاظهــا، كأن يقــول الرئيــس للمــرؤوس اضربــوه أو عذبــوه للحصــول منــه علــى الاعتــراف، 
أو أخضعــوه لأي نــوع مــن الضغــط حتــى يعتــرف. ومــن الممكــن أن تكــون الصيغــة ضمنيــة كأن 
ــارة متعارفــاً عليهــا بينهــم، ومــن  ــوا الــلازم” وتكــون هــذه العب يقــول الرئيــس لمرؤوســيه “اعمل
الممكــن أن يكــون الأمــر في صــورة إشــارة مــن الرئيــس للمــرؤوس كالإيمــاءة أو هــز الــرأس أو 
ــح  ــا بينهــم، فالأمــر بالتعذيــب يصل ــلًا مادامــت هــذه الإشــارة متعــارف عليه قــرع المنضــدة مث

1 الطعن رقم 3351 لسنة 56 ق جلسة 5 من نوفمبر لسنة 1986 م.ف 37 ص 827.
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تصريحــاً وتلميحــاً.
ولا يشــترط في الأمــر بالتعذيــب أن يحــدد هــذا الأمــر نــوع التعذيــب المطلــوب، أو طريقــة 
ممارســته، أو مكانــه، ولا مدتــه، كمــا يســتوي أن يكــون الأمــر صــادراً مــن الرئيــس إلــى المــرؤوس 
الــذي يليــه في التسلســل الوظيفــي أو إلــى مرؤوســن آخريــن دون مراعــاة للتسلســل الوظيفــي.

ــر  ــه مــن غي ــث إن ــة، حي ــب أن يكــون في صــورة مكتوب ــي بالتعذي ولا يتصــور الأمــر الإيجاب
المعقــول أن يقــوم الرئيــس بإصــدار أمــر كتابــي لمرؤوســيه بتعذيــب المتهــم، لأن الكتابــة تلــك 
ســتكون دليــلًا ماديــاً ملموســاً تقــوم بــه جريمــة الأمــر بالتعذيــب، كمــا أنــه مــن غيــر المتصــور 
في ظــل تجــريم التعذيــب دوليــاً وإقليميــاً أن يقُــدم أي رئيــس علــى خــرق الشــرعية بمثــل 
هــذه الصــورة، فالغالــب في الأمــر بالتعذيــب أن يكــون أمــراً فرديــاً شــفوياً يصــدر للمرؤوســن 

ــر. للتصــرف في ضــوء هــذا الأم
ولا تقــوم الجريمــة في حــق الرئيــس في حالــة موافقتــه اللاحقــة علــى فعــل التعذيــب، والمثــال 
علــى هــذه الحالــة أن يقــوم المــرؤوس بتعذيــب المتهــم ويحصــل منــه علــى الاعتــراف المطلــوب، 
وبعــد تمــام التعذيــب يعــرض الأمــر علــى الرئيــس الــذي يقــر هــذا العمــل، ومــن ثــم فإقــراره هــذا 
هــو موافقــة لاحقــة، فهــذه الموافقــة لا تقــوم بهــا جريمــة الأمــر بالتعذيــب لأنهــا مــن قبيــل الرضــا 
ــة  ــا لاحق ــث أنه ــب حي ــاً بالتعذي ــح لأن تكــون أمــراً أو إذن ــا لا تصل ــا تم، ولكنه والاستحســان لم

لتمــام وقــوع الجريمــة، فالجانــي هنــا هــو المــرؤوس دون الرئيــس.
ــر أو الأذن بالتعذيــب ولا يشــترط وقــوع التعذيــب فعــلًا،  وتتحقــق الجريمــة بمجــرد الأم
فمجــرد الأمــر بالتعذيــب هــو فعــل مجــرم؛ ومــن ثــم فــإذا صــدر أمــر مــن الرئيــس للمــرؤوس 
ــح جريمــة  ــم تصب ــب المته ــى تعذي ــدم عل ــم يقُ ــرؤوس لســبب أو لآخــر ل ــم لكــن الم ــب مته بتعذي
الأمــر بالتعذيــب قائمــة، وذلــك لاكتمــال نشــاطه الإجرامــي المتمثــل في الإفصــاح عــن إرادتــه في 

تعذيــب المتهــم.
الأمر السلبي بالتعذيب

يتحقــق الأمــر الســلبي بالتعذيــب في حالــة عــدم التدخــل مــن الرئيــس لمنــع مرؤوســيه مــن 
تعذيــب المتهــم، ممــا يشــكل امتنــاع عــن عمــل فرضــه القانــون، وذلــك باتخــاذ موقــف ســلبي، 
ــة أن  ــرض في هــذه الحال ــم، ويفت ــب المته ــره لمرؤوســيه بالتوقــف عــن تعذي ــدم إصــدار أوام بع
الرئيــس رأى المتهــم وهــو يعُــذَب فاستحســن هــذا الإجــراء ولــم يأمــر بوقــف التعذيــب، وتتحقــق 
الجريمــة أيضــاً في حالــة عــدم مشــاهدة التعذيــب وذلــك بتوافــر العلــم لــدى الرئيــس بــأن هنــاك 
متهمــاً يعــذب للحصــول منــه علــى الاعتــراف ســواء أكان هــذا العلــم بواســطة الرئيــس نفســه 
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كســماعه لأصــوات الاســتغاثة الصــادرة عــن المتهــم حــال تعذيبــه أو ســماعه لأصــوات الصــراخ 
النــاتج عــن التعذيــب، أم علمــه عــن طريــق شــكوى مــن المتهــم أو مــن وكيلــه أو أهلــه.

لذلك يشترط لمسائله الجاني عن أمره السلبي بالتعذيب شرطان:
الشــرط الأول: وجــود واجــب قانونــي بالقيــام بعمــل معــن والامتنــاع عــن القيــام بهــذا 
ــق الرئيــس هــو واجــب  ــى عات ــي الملقــى عل الواجــب، وفي هــذه الجريمــة فــإن الواجــب القانون
ــاً  ــاً طبق ــاً أو معنوي ــه مادي ــاع عــن المســاس ب ــه وســلامته والامتن ــم وكرامت ــى المته ــاظ عل الحف
لمــا أوردتــه النصــوص التشــريعية والدســتورية التــي تقــرر حــق المواطــن الــذى يقبــض عليــه 
ــذى يفرضــه  ــي ال ــه، هــذا الواجــب القانون ــه وعــدم إيذائ ــه كرامت ــه بمــا يحفــظ علي في معاملت
الدســتور في المــادة رقــم 55، وتقــرره الاتفاقيــات الدوليــة، هــو واجــب ينصــرف إلــى كل ذي 
ســلطة يتعامــل مــع المتهــم في مراحــل الاتهــام والمحاكمــة مــادام أنــه منــوط بــه تنفيــذ إجــراء مــن 
ــي يتصــور أن يتعــرض المتهــم خلالهــا لإكــراه  ــذ والت ــق أو المحاكمــة أو التنفي إجــراءات التحقي
مــادي أو معنــوي، ويمتنــع المســئول المنــوط بــه منــع هــذه الضغــوط عــن منعهــا استحســاناً منــه 

ــة الأمــر الســلبى بالتعذيــب. ــاع بمنزل ــه عليهــا وكان هــذا الامتن لهــا وموافقــة من
والشــرط الثانــي: اســتطاعة القيــام بهــذا الواجــب، وذلــك بــأن تتوافــر للممتنــع الإرادة 
اللازمــة للامتنــاع، بمعنــى أن تتوافــر علاقــة الســببية بــن الإرادة والمســلك الســلبي الــذي 
اتخــذه الممتنــع، وعندمــا يتجــرد هــذا الامتنــاع عــن الصفــة الإراديــة فــلا ينطبــق عليــه وصــف 

الامتنــاع.
ومــن ثــم فلكــي تتحقــق جريمــة الأمــر الســلبي بالتعذيــب يجــب أن تتوافــر للرئيــس - فاعــل 
ــب مــع توافــر  ــع هــذا التعذي ــار في من ــة واختي ــه يحجــم عــن حري الجريمــة - إرادة حــرة تجعل
الاســتطاعة علــى منعــه، ولكــن يمتنــع لتوافــق مــا يتــم مــن تعذيــب مــع إرادتــه في ممارســة هــذا 

التعذيــب للحصــول علــى الاعتــراف.
رابعاً: القصد الجنائي

1- تحقق القصد الجنائي
ــى تعذيــب متهــم  يتحقــق القصــد الجنائــي كلمــا عمــد الموظــف أو المســتخدم العمومــي إل
ــى ذلــك، واســتخلاص توافــر هــذا القصــد  ــه عل ــرة بالباعــث ل ــراف ولا عب ــى الاعت ــه عل لحمل
يدخــل في الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع دون أي رقابــة عليهــا مــن محكمــة النقــض 
متــى كان اســتخلاصها ســليما مســتمداً مــن أوراق الدعــوى، وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض 
بــأن: ]مــن المقــرر أن القصــد الجنائــي المتطلــب في الجريمــة المنصــوص عليهــا في المادة 126 مــن 
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قانــون العقوبــات، يتحقــق كلمــا عمــد الموظــف أو المســتخدم العمومــي الــى تعذيــب متهــم لحملــه 
علــى الاعتــراف أيــا كان الباعــث لــه علــى ذلــك، وكان توافــر هــذا القصــد ممــا يدخــل في الســلطة 
التقديريــة لمحكمــة الموضــوع والتــي تنــأى عــن رقابــة محكمــة النقــض، متــى كان اســتخلاصها 
ســليما مســتمداً مــن أوراق الدعــوى، وكان الحكــم قــد رد علــى الدفــع المبــدئ مــن الطاعــنين 
بشــأن انتفــاء القصــد الجنائــي لديهمــا وإطراحــه اســتناداً الــى مــا اســتظهرته المحكمــة بأســباب 
ســائغة مــن الظــروف التــي أحاطــت بالواقعــة، والدليــل المســتمد مــن أقــوال شــهود الاثبــات، ومــا 
قــرره المتهــم الثانــي بتحقيقــات النيابــة العامــة أن تعديــا وقــع علــى المجنــى عليــه، وأن الاعتــداء 
لــم يكــن بقصــد إيذائــه، وإنمــا تجــاوز نشــاطهما في الاعتــداء علــى المجنــى عليــه الــى قصــد 
اجبــاره وحملــه علــى الاعتــراف بالجريمــة التــي أتهــم فيهــا، ومــن ثــم يكــون الحكــم قــد دلــل علــى 
توافــر القصــد الجنائــي للجريمــة المنصــوص عليهــا في المادة 126 مــن قانــون العقوبــات في حــق 

الطاعــنين[)1(.
2- الاعتراف

يتحقــق القصــد الجنائــي في جريمــة تعذيــب متهــم بقصــد حصولــه علــى اعتــراف بارتــكاب 
فعــل التعذيــب ولا يشــترط لتحققهــا تمــام ذلــك الاعتــراف فــعلا، فقضــت محكمــة النقــض بــأن: 
]مــن المقــرر إنــه لا يشــترط لانطبــاق حكــم المادة 126 عقوبــات حصــول الاعتــراف فــعلًا وإنمــا 

يكفــي ـــ وفــق صريــح نصهــا ـــ أن يقــع تعذيــب المتهــم بقصــد حملــه علــى الاعتــراف[)2(.
خامساً: علاقة السببية

ــي انتهــي  يشــترط لتحقــق الجريمــة توافــر علاقــة الســببية بن فعــل المتهــم والنتيجــة الت
إليهــا التعذيــب، فقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]لما كان مــن المقــرر أن علاقــة الســببية في المــواد 
الجنائيــة علاقــة ماديــة تبــدأ بالفعــل الــذي اقترفــه الجانــي وترتبــط مــن الناحيــة المعنويــة بمــا 
يجــب عليــه أن يتوقعــه مــن النتائــج المألوفــة لفعلــه إذا مــا أتــاه عمــداً وهــذه العلاقــة مســألة 
موضوعيــة ينفــرد قاضــي الموضــوع بتقديرهــا ومتــى فصــل فيهــا إثباتــاً أو نفيــاً فلا رقابــة لمحكمــة 
النقــض عليــه مــا دام قــد أقــام قضــاءه في ذلــك علــى أســباب تــؤدي إلــى مــا انتهــى إليــه، وإذ كان 
الحكــم قــد أثبــت في حــق الطاعــن توافــر علاقــة الســببية بين أفعــال التعذيــب التــي ارتكبهــا 
وبين النتيجــة التــي انتهــت إليهــا هــذه الأفعــال وهــي وفــاة المجنــي عليــه في قولــه: »ولما كانــت 

1 الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق جلسة 8 من مارس لسنة 1995 م.ف 46 ص 488، والطعن رقم 2460 لسنة 49 ق جلسة 13 من 
نوفمبر لسنة 1980 م.ف 31 ص 979.

2 الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق جلسة 8 من مارس لسنة 1995 م.ف 46 ص 488، الطعن رقم 1314 لسنة 36 ق جلسة 28 من 
نوفمبر لسنة 1966 والمنشور بالجزء الثالث من كتاب المكتب الفني رقم 17 ص 1161.
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المحكمــة تــرى توافــر علاقــة الســببية بين فعــل التعذيــب الــذي وقعــه المتهــم بالمجنــي عليــه وبين 
النتيجــة التــي انتهــى إليهــا هــذا التعذيــب وهــي مــوت المجنــي عليــه غرقــاً فــإن حكــم الفقــرة 
الثانيــة مــن المادة 126 مــن قانــون العقوبــات يكــون قائمــاً ومنطبقــاً علــى وقائــع الدعــوى، ذلــك 
أن فعــل التعذيــب الــذي باشــره المتهــم علــى المجنــي عليــه منــذ بدايــة وقائــع التعذيــب بالضــرب 
والإســقاط في الماء الملــوث مــع التهديــد بالإلقــاء في البحــر ومــا أدى إليــه ذلــك مــع اســتمرار 
الاعتــداء بتلــك الصــورة علــى غلام ضئيــل البنيــة ودفعــه إلــى حافــة رصيــف الميــاه في محاولــة 
لإنزالــه بهــا مــرة أخــرى ســبق للمجنــي عليــه التــأذي مــن ســابقتها، كل ذلــك يســتتبع أن يحــاول 
المجنــي عليــه التخلــص مــن قبضــة المتهــم جذبــاً كمــا يســتتبع مــن المتهــم دفعــاً في محاولــة إنــزال 
المجنــي عليــه إلــى الماء أو حتــى التهديــد بــه وهــو غيــر متيقــن مــن إجــادة المجنــي عليــه للســباحة 
وقــد جــرى كل ذلــك في بقعــة علــى جانــب الرصيــف ضاقــت بوجــود مواســير البتــرول الممتــدة 
بطولــه، هــذا التتابــع الــذي انتهــى إلــى ســقوط المجنــي عليــه في ميــاه البحــر وهــو متعلــق بحــزام 
المتهــم ثــم غرقــه وموتــه يعتبــر عاديــاً ومألوفــاً في الحيــاة وجاريــاً مــع دوران الأمــور المعتــاد ولــم 
يداخلــه عامــل شــاذ علــى خلاف الســنة الكونيــة ولــذا فلا يقبــل ولا يســمع مــن المتهــم أنــه لــم 
يتوقــع حــدوث تلــك النتيجــة الأخيــرة وهــي مــوت المجنــي عليــه غرقــاً« وهــو تدليــل ســائغ يــؤدى 
إلــى مــا انتهــى إليــه الحكــم ويتفــق وصحيــح القانــون فــإن مــا ينعــاه الطاعــن في هــذا الصــدد 
يكــون غيــر ســديد هــذا فــضلًا عــن انتفــاء مصلحتــه في هــذا المنعــى لأن العقوبــة التــي أنزلهــا 
الحكــم بــه وهــي الســحن لمــدة خمــس ســنوات تدخــل في نطــاق العقوبــة المقــررة لجريمــة تعذيــب 
متهــم لحملــه علــى الاعتــراف المجــردة عــن ظــرف وفــاة المجنــي عليــه المنصــوص عليهــا في الفقــرة 

الأولــى مــن المادة 126 مــن قانــون العقوبــات[)1(.
)6 مــن قانــون العقوبــات - ارتــكاب  سادســاً: مــدى اســتفادة الجانــي مــن نــص المادة رقــم 

الجريمــة تنفيــذاً لأمــر صــادر إليــه مــن رئيســه
تنــص المــادة رقــم 63 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »لا جريمــة إذا وقــع الفعــل مــن موظــف 

أميــري في الأحــوال الآتيــة:
)أولا( إذا ارتكــب الفعــل تنفيــذا لأمــر صــادر إليــه مــن رئيــس وجبــت عليــه إطاعتــه أو اعتقــد 

أنهــا واجبــة عليــه.
)ثانيــا( إذا حســنت نيتــه وارتكــب فعــلا تنفيــذا لمــا أمــرت بــه القوانــين أو مــا اعتقــد أن إجــراءه 

مــن اختصاصه.

1 الطعن رقم 2460 لسنة 49 ق جلسة 13 من نوفمبر لسنة 1980 م.ف 31 ص 979.
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وعلــى كل حــال يجــب علــى الموظــف أن يثبــت أنــه لــم يرتكــب الفعــل إلا بعــد التثبت والتحري 
وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة«.

يفتــرض نــص المــادة رقــم 63 مــن قانــون العقوبــات لإباحــة فعــل الموظــف العــام، صــدور أمــر 
غيــر مشــروع مــن رئيــس لــه ســلطة توجيــه الأمــر إليــه وأقــدم الموظــف علــى إتيــان هــذا الفعــل 
ــه  ــك أن ــة، يتضــح مــن ذل ــه فعــل مشــروع أو أن طاعــة رئيســه في هــذا الفعــل واجب معتقــداً أن

يشــترط لاســتفادة الموظــف مــن إباحــة فعلــه المجــرم ثلاثــة شــروط:
الشرط الأول: حسن نية الموظف

فيجــب أن يعتقــد الموظــف خطــأ أن الفعــل الــذي يرتكبــه مشــروعاً، وبنــاء عليــه لا يتوافــر 
ــك  ــه، وفي ذل ــذي يرتكب ــل ال ــى الفع ــون يعاقــب عل ــم أن القان ــة إذا كان الموظــف يعل حســن الني
قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]مــن المقــرر أن طاعــة الرئيــس لا تمتــد بــأي حــال إلــى ارتــكاب 
الجرائــم وأنــه ليــس علــى مــرؤوس أن يطيــع الأمــر الصــادر لــه مــن رئيســه بارتــكاب فعــل يعلــم هــو 

أن القانــون يعاقــب عليــه[)1(.
ومــن غيــر المتصــور أن يعتقــد الموظــف - بحســن نيــة - في مشــروعية الأمــر بالتعذيــب أو في 
ممارســة التعذيــب بالفعــل، بالإضافــة إلــى ذلــك فــأن الأمــر بالتعذيــب أو ممارســته هــو جريمــة 
منصوصــاً عليهــا؛ ومــن ثــم فــلا يقبــل مــن أحــد الدفــع بالجهــل بالقانــون إعمــالاً لقاعــدة أن 

1 الطعن رقم 48600 لســنة 85 ق جلســة 21 من ديســمبر لســنة 2016، الطعن رقم 14934 لســنة 83 ق جلســة 4 من فبراير لســنة 
2014 م.ف 65 ص 48 ، وقضــت أيضــاً بــأن: وإن كانــت طاعــة الرئيــس بمقتضــى المادة 63 مــن قانــون العقوبــات لا تمتــد بــأي حالــة 
إلــى ارتــكاب الجرائــم وأنــه ليــس علــى المــرؤوس أن يطيــع الأمــر الصــادر لــه مــن رئيســه بارتــكاب فعــل يعلــم أن القانــون يعاقــب عليــه، 
إلا أن منــاط ذلــك - وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة - أن يكــون الفعــل الــذي قارفــه المــرؤوس غيــر مشــروع في ذاتــه وأن 
تكــون نيــة الإجــرام فيــه واضحــة]، الطعــن رقــم 2592 لســنة 79 ق جلســة 21 مــن أبريــل لســنة 2010، الطعــن رقــم 51824 لســنة 
75 ق جلســة 20 مــن أبريــل لســنة 2008، الطعــن رقــم 50721 لســنة 75 ق جلســة 13 مــن فبرايــر لســنة 2006 م.ف 57 ص 209، 
الطعــن رقــم 24012 لســنة 74 ق جلســة 4 مــن ديســمبر لســنة 2004 م.ف 55 ص 772، الطعــن رقــم 19859 لســنة 70 ق جلســة 13 
مــن يوليــو لســنة 2003 م.ف 54 ص 780، الطعــن رقــم 24823 لســنة 69 ق جلســة 15 مــن مايــو لســنة 2000، الطعــن رقــم 24947 
لســنة 66 ق جلســة 16 مــن نوفمبــر لســنة 1998 م.ف 49 ص 1294، الطعــن رقــم 9373 لســنة 66 ق جلســة 3 مــن مايــو لســنة 1998 
ــو لســنة 1995 م.ف 46 ص 910، الطعــن رقــم 5732 لســنة  م.ف 49 ص 622، الطعــن رقــم 5731 لســنة 63 ق جلســة 5 مــن يولي
63 ق جلســة 8 مــن مــارس لســنة 1995 م.ف 46 ص 488، الطعــن رقــم 19153 لســنة 61 ق جلســة 18 مــن مايــو لســنة 1993 م.ف 
44 ص 499، الطعــن رقــم 6860 لســنة 59 ق جلســة 16 مــن فبرايــر لســنة 1993 م.ف 44 ص 187، الطعــن رقــم 6533 لســنة 52 
ق جلســة 24 مــن مــارس لســنة 1983 م.ف 34 ص 432، الطعــن رقــم 4424 لســنة 52 ق جلســة 30 مــن نوفمبــر لســنة 1982 م.ف 
33 ص 937، الطعــن رقــم 869 لســنة 44 ق جلســة 24 مــن نوفمبــر لســنة 1974 م.ف 25 ص 756، الطعــن رقــم 927 لســنة 44 ق 
جلســة 13 مــن أكتوبــر لســنة 1974 م.ف 25 ص 674، الطعــن رقــم 95 لســنة 42 ق جلســة 13 مــن مــارس لســنة 1972 م.ف 23 ص 
388، الطعــن رقــم 1913 لســنة 38 ق جلســة 6 مــن ينايــر لســنة 1969 م.ف 20 ص 24، الطعــن رقــم 360 لســنة 31 ق جلســة 29 مــن 
مايــو لســنة 1961 م.ف 12 ص 628، الطعــن رقــم 936 لســنة 16 ق جلســة 13 مــن مايــو لســنة 1946 والمنشــور بمجموعــة القواعــد 
ــر لســنة 1945 والمنشــور بمجموعــة  ــم 1038 لســنة 15 ق جلســة 22 مــن أكتوب ــن رق ــم 7 الجــزء الأول ص 142، الطع ــة رق القانوني

القواعــد القانونيــة رقــم 6 الجــزء الأول ص 768..
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الجهــل بقانــون العقوبــات ليــس بعــذر ومــن بــاب أولــى الموظــف أو مأمــور الضبــط القضائــي 
الــذي أمــر بالتعذيــب أو مارســه بنفســه.

وبنــاءً علــى ذلــك لا يعفــى الموظــف أو مأمــور الضبــط القضائــي الآمــر بالتعذيــب أو الــذي 
مارســه مــن العقــاب طبقــاً لنــص المــادة 63 مــن قانــون العقوبــات وذلــك لانتفــاء شــرطي الإعفــاء 

الوارديــن في النــص.
الشرط الثاني: التثبت والتحري

يجــب لإباحــة عمــل الموظــف العــام عنــد تنفيــذه لأمــر رئيســه أن يثبــت - إلــى جانــب توافــر 
ــم يرتكــب الفعــل إلا بعــد التثبــت والتحــري عــن مشــروعيته، ويقــع عليــه  ــه ل ــه - أن حســن نيت
عــبء إثبــات ذلــك، وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بــأن: ]إن المادة 63 مــن قانــون العقوبــات في 
فقرتهــا الأولــى لا تنطبــق إلا إذا ثبــت صــدور أمــر مــن رئيــس وجبــت طاعتــه - ولا يغنــي اعتقــاد 
الموظــف بصــدور الأمــر عــن حقيقــة صــدوره فــعلًا والتثبــت مــن صــدور الأمــر لا غنــى عنــه لتوافــر 

حســن النيــة[)1(.
ويتحقــق ذلــك بــأن يبــذل الموظــف مــن جانبــه كل مــا يســتطيع في ســبيل التحقــق مــن 
مشــروعية الفعــل قبــل ارتكابــه، أي في ســبيل التحقــق مــن أن الفعــل داخــلًا في اختصاصــه أو 

ــب. ــه مــن رئيســه لا يشــوبه عي أن امــر الصــادر إلي
ولا شــك في أن فعــل التعذيــب لا يحتــاج إلــى بــذل الجهــد في ســبيل التحقــق مــن عــدم 

مشــروعيته.
الشرط الثالث: أن يكون الاعتقاد بمشروعية الفعل مبنياً على أسباب معقولة

يشــترط ثالثــاً في إباحــة فعــل الموظــف أن يكــون اعتقــاده بمشــروعية الفعــل الــذي أرتكبــه 
مبنيــاً علــى أســباب معقولــة، ومعيــار توافــر هــذا الشــرط هــو معيــار الموظــف العــادي إذا وضــع 

في ذات الظــروف والملابســات والعوامــل التــي أحاطــت بالموظــف المتهــم)2(.
وتطبيقــاً لمــا ســبق فأنــه لا يعفــي الموظــف أو مأمــور الضبــط القضائــي الآمــر بالتعذيــب أو 
الــذي مارســه مــن العقــاب طبقــاً لنــص المــادة 63 مــن قانــون العقوبــات وذلــك لانتفــاء شــروط 

الإعفــاء الــواردة في نــص المــادة.
سابعاً: مدى جواز الدفاع الشرعي ضد فعل القائم بالتعذيب

نصــت المــادة رقــم 346 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »حــق الدفــاع الشــرعي عــن النفــس 
1 الطعن رقم 1412 لسنة 26 ق جلسة 28 من يناير لسنة 1957 م.ف 8 ص 76.

2 قانــون العقوبــات - النظريــة العامــة؛ الدكتــور عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفــي؛ أســتاذ القانــون الجنائــي بكليــة الحقــوق جامعــة 
الإســكندرية؛ دار الهــدى للمطبوعــات؛ صفحــة 513.
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يبيــح للشــخص إلا في الأحــوال الاســتثنائية المبينــة بعــد اســتعمال القــوة اللازمــة لدفــع كل فعــل 
يعتبــر جريمــة علــى النفــس منصوصــاً عليهــا في هــذا القانــون.

وحــق الدفــاع الشــرعي عــن المــال يبيــح اســتعمال القــوة لــرد أي فعــل يعتبــر جريمــة مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في الأبــواب الثانــي والثامــن والثالــث عشــر والرابــع عشــر مــن هــذا 

الكتــاب وفي الفقــرة 4 مــن المــادة 379«.
ــداء  ــزم - كقاعــدة عامــة - لكــي ينشــأ حــق الدفــاع الشــرعي أن يتوافــر في فعــل الاعت يل

ــه شــرطان:  ــرده ومقاومت ــذي أدى ل ال
الأول: أن يكون الاعتداء بفعل يعد جريمة على النفس أو المال. 

الثاني: أن يكون الاعتداء حالاً أو وشيك الوقوع.
أمــا عــن شــرط كــون الاعتــداء بفعــل يعــد جريمــة علــى النفــس، فلقــد أجمــع الفقــه علــى 
ضــرورة أن يكــون فعــل الاعتــداء غيــر مشــروع بــأن يكــون الاعتــداء أو خطــره بفعــل يعــد جريمــة 

فــإذا كان الاعتــداء لا يعــد جريمــة، فــلا قيــام لحــق الدفــاع الشــرعي.
ويتوافــر صفــة الاعتــداء علــى الفعــل الصــادر مــن القائــم بالتعذيــب حيــث يشــكل فعــل 
التعذيــب الواقــع علــى المتهــم جريمــة قائمــة ومنصــوص عليهــا في المــادة رقــم 126 مــن قانــون 
ــه مــن  ــداء الواقــع علي ــرد الاعت ــب ب ــه التعذي ــم فــإذا قــام المتهــم الواقــع علي ــات، ومــن ث العقوب
القائــم بالتعذيــب فــلا عقــاب عليــه لكونــه اســتعمل حقــاً مقــرراً لــه قانونــاً في الدفــاع عــن نفســه 

ضــد أفعــال المعتــدي والتــي قــد تمثــل جريمــة علــى نفســه.
ولا يتصــور أن يحتــج علــى المتهــم - الواقــع عليــه التعذيــب - بإمكانيــة اللجــوء في الوقــت 
المناســب إلــى الاحتمــاء بالســلطة العموميــة طبقــاً لنــص المــادة 247 عقوبــات والتــي نصــت علــى 
أن: »وليــس لهــذا الحــق وجــود متــى كان مــن الممكــن الركــون في الوقــت المناســب إلــى الاحتمــاء 
برجــال الســلطة العموميــة«، لأن فعــل الاعتــداء الواقــع عليــه هــو فعــل صــادر مــن رجــال 
الســلطة العامــة أنفســهم ولا يتصــور أن يحتمــي المتهــم - المجنــي عليــه - بالجانــي القائــم 

ــب. بالتعذي
ــون  ــادة رقــم 248 مــن قان ــب - بنــص الم ــه التعذي ــى المتهــم - الواقــع علي ــج عل كمــا لا يحت
العقوبــات والتــي حظــرت اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي في مقاومــة أحــد مأمــوري الضبــط 
القضائــي، والتــي نصــت علــى أن: »لا يبيــح حــق الدفــاع الشــرعي مقاومــة أحد مأمــوري الضبط 
أثنــاء قيامــه بأمــر بنــاءً علــى واجبــات وظيفتــه مــع حســن النيــة ولــو تخطــى هــذا المأمــور حــدود 
وظيفتــه، إلا إذا خيــف أن ينشــأ عــن أفعالــه مــوت أو جــروح بالغــة وكان لهــذا الخــوف ســبب 
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معقــول«.
فالأصــل عــدم جــواز اســتخدام الدفــاع الشــرعي ضــد مأمــور الضبــط القضائــي ولــو 

تجــاوز حــدود وظيفتــه، إلا أن ذلــك مقيــد بتوافــر شــرطن:
الأول: حســن نيــة مأمــور الضبــط القضائــي، فيلــزم أن يكــون المأمــور معتقــداً مشــروعية 

العمــل الــذي يؤديــه.
الثانــي: ألا يتخــوف أن يترتــب علــى فعلــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا كان لهــذا الخــوف ســبب 

معقول.
وجريمــة الأمــر بتعذيــب المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف لا يمكــن أن يتوافــر بهــا هــذا 
الشــرطن حيــث أن التعذيــب أو الأمــر بــه ليــس مــن واجبــات الوظيفــة بــل علــى العكــس مــن 
واجبــات الوظيفــة أن يقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي بحمايــة المواطــن مــن أي اعتــداء يقــع 
ــى  ــه عل ــم لحمل ــب المته ــر بتعذي ــام الموظــف بالأم ــا أن قي ــه كم ــات وظيفت ــذاً لمقتضي ــه تنفي علي
الاعتــراف أو تعذيبــه بالفعــل لا يصــدر عــن حســن نيــة مــن ثــم فيجــوز للمتهــم - المجنــي عليــه - 
اســتخدام القــوة والدفــاع عــن نفســه لدفــع هــذه الجريمــة حتــى وإن لــم يكــن يخشــى مــن أفعــال 

رجــل الســلطة حــدوث المــوت أو الجــروح البالغــة.

ثامنًا: الصورة المشددة للجريمة
تتحقــق الصــورة المشــددة لجريمــة الأمــر بالتعذيــب للحصــول علــى اعتــراف المتهــم إذا مــات 
المجنــي عليــه، ولا يشــترط أن يتوافــر قصــد القتــل للعقــاب علــى الصــورة المشــددة للجريمــة، 
فالأصــل أن الجانــي لــم يقصــد إلا إكــراه المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف، وليــس موتــه، ولكــن 
ــاً القصــد،  ــل متعدي ــح القت ــاة وأصب ــق الوف ــدت هــذا القصــد بتحق ــت نتيجــة أخــرى تع تُحقق
والمشــرع لــم يتطلــب شــكلًا معينــاً في فعــل الجانــي مــن حيــث القســوة أو الغلظــة أو قســوة 
ــو كان أبســط  ــب ول ــاة نتيجــة للتعذي ــك النتيجــة، فيكــون أن تُحــدث الوف ــذ في تُحقــق تل التنفي
أنــواع هــذا التعذيــب، فمــن المتصــور إمكانيــة الوفــاة حــدوث نتيجــة صدمــة عصبيــة أو نتيجــة 
المفاجــأة في ممارســة التعذيــب أو نتيجــة هبــوط مفاجــئ للــدورة الدمويــة لشــدة الصدمــة 

الناتجــة عــن ســلوك ســبيل التعذيــب مــع المتهــم.
الجزاء الجنائي للتعذيب

رتــب المشــرع الجنائــي عقوبــات أصليــة وعقوبــات تبعيــة علــى مرتكــب التعذيــب لحمــل 
المتهــم علــى الاعتــراف، وذلــك لــكل صــورة مــن صــور التعذيــب علــى حــدة، لــذا ســنعرض لعقوبــة 
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التعذيــب البســيط، ونتبعهــا بعقوبــة التعذيــب المفضــي للمــوت:
أولًا: عقوبة التعذيب البسيط

تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »كل موظــف أو 
مســتخدم عمومــي أمــر بتعذيــب متهــم أو فعــل ذلــك بنفســه لحملــه علــى الاعتــراف يعاقــب 

بالســجن المشــدد أو الســجن مــن ثــلاث ســنوات إلــى عشــر ســنوات«.
تعاقــب المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات علــى جريمــة الأمــر بتعذيــب متهــم للحصــول 
علــى اعتــراف بالســجن المشــدد أو الســجن مــن ثــلاث ســنوات إلــى عشــر ســنوات وهــي عقوبــة 
تدخــل في الحــدود المقــررة لعقوبــة الجنايــة، والأمــر هنــا متــروك للقاضــي فلــه أن يوقــع عقوبــة 

الســجن المشــدد أو يوقــع عقوبــة الســجن، وذلــك طبقــاً لظــروف كل واقعــة معروضــة عليــه.
ثانياً: عقوبة التعذيب المفضي إلى الموت

أحالــت المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات في فقرتهــا الثانيــة إلــى عقوبــة القتــل العمــد 
ــى أن: »... إذا مــات المجنــي عليــه يحكــم بالعقوبــة  ــوت فنصــت عل ــى الم ــم حت ــذب المته ــن يع لم

المقــررة للقتــل عمــداً«.
وقانــون العقوبــات فــرق بــن نوعــن مــن القتــل، القتــل العمــد البســيط والمعاقــب عليــه 
بالمــادة رقــم 234 مــن قانــون العقوبــات، والقتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار أو الترصــد والمعاقــب 

عليــه بالمــادة رقــم 230 مــن ذات القانــون.
فنصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة رقــم 234 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »مــن قتــل نفســا 

عمــداً مــن غيــر ســبق إصــرار ولا ترصــد يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المشــدد...«.
ونصــت المــادة رقــم 230 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »كل مــن قتــل نفســاً عمــدا مــع ســبق 

الإصــرار علــى ذلــك أو الترصــد يعاقــب بالإعــدام«.
وفعــل التعذيــب الــذي أدى إلــى وفــاة المجنــي عليــه لا يتوافــر في أي مــن ظــرفي ســبق 
الإصــرار أو الترصــد فالجانــي مــا كان يريــد هــذه النتيجــة، فالجانــي لــم يفكــر في الجريمــة 
وكيفيــة ارتكابهــا بهــدوء وتــروٍّ ولــم يصمــم علــى تنفيذهــا فهــو لــم تتــح لــه فرصــة التفكيــر 
بهــدوء والســيطرة علــى نفســه والانتهــاء إلــى التصميــم علــى ارتكابهــا بعــد تقليــب الأمــور علــى 
ــا انحصــر قصــده في التعذيــب للحصــول علــى الاعتــراف،  وجوههــا المختلفــة، بــل الجانــي هن
ولكــن حدثــت نتيجــة أخــرى غيــر متوقعــه وغيــر إراديــة ومــن ثــم كان القتــل متعديــاً القصــد. 

ــك الجريمــة. ــاً في تل ــم يتحقــق ظــرف الترصــد نهائي كمــا ل
ولذلــك فــإن الوفــاة التــي حدثــت نتيجــة للتعذيــب يتحقــق بهــا جريمــة القتــل العمــدي 
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البســيط التــي حددتهــا المــادة رقــم 234، والمعاقــب عليهــا بالســجن المؤبــد أو المشــدد.
ثالثاً: العقوبات التبعية للتعذيب بصورتيه

يترتــب علــى أي حكــم بجنايــة عقوبــات تبعيــة طبقــاً لنــص المــادة رقــم 25 مــن قانــون 
العقوبــات، والتــي تنــص علــى أن: »كل حكــم بعقوبــة جنايــة يســتلزم حتمــاً حرمــان المحكــوم عليــه 

مــن الحقــوق والمزايــا الآتيــة:
)أولًا( القبــول في أي خدمــة في الحكومــة مباشــرةً أو بصفــة متعهــد أو ملتــزم أيــاً كانــت 

الخدمــة. أهميــة 
)ثانياً( التحلي برتبة أو نيشان.

)ثالثاً( الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
)رابعــاً( إدارة أشــغاله الخاصــة بأموالــه وأملاكــه مــدة اعتقالــه ويعــين قيمــاً لهــذه الإدارة تقــره 
المحكمــة، فــإذا لــم يعينــه عينتــه المحكمــة المدنيــة التابــع لهــا محــل إقامتــه في غرفــة مشــورتها 
بنــاءً علــى طلــب النيابــة العموميــة أو ذي مصلحــة في ذلــك ويجــوز للمحكمــة أن تلــزم القيــم 
الــذي تنصبــه بتقــديم كفالــة. ويكــون القيــم الــذي تقــره المحكمــة أو تنصبــه تابعــاً لهــا في جميــع 

مــا يتعلــق بقوامتــه.
ولا يجــوز للمحكــوم عليــه أن يتصــرف في أموالــه إلا بنــاءً علــى إذن مــن المحكمــة المدنيــة 
المذكــورة. وكل التــزام يتعهــد بــه مــع عــدم مراعــاة مــا تقــدم يكــون ملغــي مــن ذاتــه وتــرد أمــوال 
المحكــوم عليــه إليــه بعــد انقضــاء مــدة عقوبتــه أو الإفــراج عنــه ويقــدم لــه القيــم حســاباً عــن 

إدارتــه.
)خامســاً( بقــاؤه مــن يــوم الحكــم عليــه نهائيــاً عضــواً في أحــد المجالــس الحســبية أو مجالــس 

المديريــات أو المجالــس البلديــة أو المحليــة أو أي لجنــة عموميــة.
)سادســاً( صلاحيتــه أبــداً لأن يكــون عضــواً في إحــدى الهيئــات المبينــة بالفقــرة الخامســة أو 
أن يكــون خبيــراً أو شــاهداً في العقــود إذا حكــم عليــه نهائيــاً بعقوبــة الســجن المؤبــد أو المشــدد«.
وتوقع العقوبات التبعية بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في منطوق حكم الإدانة.

رابعاً: العقوبات التكميلية التي توقع على مرتكب فعل التعذيب
يحكــم علــى كل موظــف ارتكــب جنايــة وعومــل بالرأفــة فحكــم عليــه بالحبــس، بعقوبــة 
ــادة رقــم 27  ــه، فنصــت الم ــا علي ــزل مــدة لا تنقــص عــن ضعــف مــدة الحبــس المحكــوم به الع
مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »كل موظــف ارتكــب جنايــة ممــا نــص عليــه في البــاب الثالــث 
والرابــع والســادس والســادس عشــر مــن الكتــاب الثانــي مــن هــذا القانــون عومــل بالرأفــة فحكــم 
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عليــه بالحبــس يحكــم عليــه أيضــا بالعــزل مــدة لا تنقــص عــن ضعــف مــدة الحبــس المحكــوم بهــا 
عليــه«.

الفرع الثاني: الأمر بعقاب محكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم عليه بها قانونًا
نصــت المــادة رقــم 127 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »يعاقــب بالســجن كل موظــف عــام 
وكل شــخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفســه بأشــد من العقوبة 

المحكــوم بهــا عليــه قانونــاً أو بعقوبــة لــم يحكــم بهــا عليــه«.
عاقبــت المــادة رقــم 127 مــن قانــون العقوبــات كل موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة 
عامــة أمــر بعقــاب المحكــوم عليــه أو عاقبــه بنفســه بأشــد مــن العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه قانونــاً 

أو بعقوبــة لــم يحكــم بهــا عليــه.
وقــد ســبق التعــرض لتحديــد الموظــف العــام عنــد دراســة الجريمــة المنصــوص عليهــا في 

المــادة رقــم 126 مــن قانــون العقوبــات.

الفرع الثالث: دخول منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه
أو  الموظفــين  أحــد  دخــل  »إذا  أن:  علــى  العقوبــات  قانــون  مــن   128 رقــم  المــادة  نصــت 
المســتخدمين العموميــين أو أي شــخص مكلــف بخدمــة عموميــة اعتمــاداً علــى وظيفتــه منــزل 
شــخص مــن آحــاد النــاس بغيــر رضائــه فيمــا عــدا الأحــوال المبينــة في القانــون أو بــدون مراعــاة 

القواعــد المقــررة فيــه يعاقــب بالحبــس أو بغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي جنيــه مصــري«.
وقضــت محكمــة النقــض بــأن دخــول منــزل متهــم بنــاء علــى أذن تفتيــش باطــل لصــدره مــن 
ــون  ــا في المادة رقــم 128 مــن قان ــام الجريمــة المنصــوص عليه ــه قي ــب علي ــص، يترت ــر مخت غي
العقوبــات: ]لما كان مــن المقــرر أن العبــرة في اختصــاص مــن يملــك إصــدار إذن التفتيــش إنمــا 
تكــون بالواقــع، وكانــت المادة الأولــى مــن قــرار النائــب العــام الصــادر بتاريــخ 16 مــن ســبتمبر 
ســنة 1968 برقــم 15 والخاص بإنشــاء المكتــب الفنــي الملحــق بمكتــب النائــب العــام قــد حــددت 
الاختصاصــات المنوطــة برئيــس وأعضــاء ذلــك المكتــب وذلــك بقولهــا: »ينشــأ بمكتــب النائــب 
العــام مكتــب فنــي يختــص بدراســة ومتابعــة وعــرض المســائل القضائيــة والفنيــة التــي تحــال 
إليــه منــا«. وكان مقتضــى ذلــك أن قــرار إنشــاء المكتــب الفنــي المذكــور لــم يمنــح أي مــن رئيســه 
وأعضائــه ســلطة القيــام بــأي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق علــى مســتوى أي مــكان مــن أنحــاء 
الجمهوريــة، ومــن ثــم فــإن الإذن بالتفتيــش الــذي أصــدره أحــد أعضــاء المكتــب الفنــي المشــار 
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إليــه بنــاء علــى إحالــة محضــر التحريــات إليــه مــن رئيــس ذلــك المكتــب ودون أن ينــدب لذلــك 
خصيصــاً مــن صاحــب الحــق في ذلــك وهــو النائــب العــام قــد وقــع بــاطلًا لصــدوره مــن غيــر 
مختــص بإصــداره، ويبطــل تبعــاً لذلــك التفتيــش الــذي يجــرى بنــاء عليــه فلا يصــح للمحاكــم 
الاعتمــاد عليــه بــل ولا علــى شــهادة مــن أجــروه ولا علــى مــا يثبتونــه في محضرهــم أثنــاء هــذا 
التفتيــش مــن أقــوال واعترافــات مقــول بحصولهــا أمامهــم مــن المتهــمين لأن مثــل هــذه الشــهادة 
تتضمــن في الواقــع إخبــاراً منهــم عــن أمــر ارتكبــوه مخالــف للقانــون، فالاعتمــاد علــى مثلهــا في 
إصــدار الحكــم اعتمــاد علــى أمــر تمقتــه الآداب وهــو في حــد ذاتــه جريمــة منطبقــة علــى المادة 

128 مــن قانــون العقوبــات[()1(.

الفرع الرابع: استعمال القسوة مع الناس
نصــت المادة رقــم 129 مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »كل موظف أو مســتخدم عمومي وكل 
شــخص مكلــف بخدمــة عموميــة اســتعمل القســوة مــع النــاس اعتمــاداً علــى وظيفتــه بحيــث إنــه 
أخــل بشــرفهم أو أحــدث آلامــاً بأبدانهــم يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا 

تزيــد علــى مائتــي جنيــه مصــري«()2(.

المطلب الثالث: المسئولية المدنية لضباط وأفراد الشرطة
لا يسأل الضابط أو فرد الشرطة مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي()3(.

ولا ترجــع جهــة الإدارة علــى الضابــط بمــا حكــم بــه عليهــا مــن تعويــض إلا إذا كان الخطــأ 
الواقــع منــه خطــأ شــخصيًا، إذ لا يســأل الضابــط في علاقتــه بالدولــة عــن هــذا التعويــض إذا 
كان مــا وقــع منــه خطــأً مصلحيًــا أو مرفقيًــا، ولا يعتبــر مــا وقــع مــن الموظــف خطــأً شــخصيًا 
إلا إذا كان خطــؤه جســيمًا أو كان مدفوعًــا فيــه بعوامــل شــخصية قصــد بهــا مجــرد النكايــة أو 

الإيــذاء أو تُحقيــق منفعــة ذاتيــة لــه أو لغيــره()4(.
ويجــب علــى الحكــم الصــادر بتحديــد مســئولية الضابــط الشــخصية عــن خطئــه الشــخصي 
أن يســتظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جســيما أو مدفوعا فيه بعوامل شــخصية، 

بمــا يجيــز للمتبــوع حــق الرجــوع علــى التابــع بالتعويــض المحكــوم بــه عليــه مــن عدمــه)5(.
1 الطعن رقم 2854 لسنة 53 ق جلسة 26 من مارس لسنة 1984 م.ف 35 ص 341 قاعدة 73.

2 مادة رقم 129 من قانون العقوبات.
3 الفقرة الثالثة من المادة رقم 47، والمادة رقم 77 من قانون هيئة الشرطة.

4 انظر في ذلك: الطعن رقم 8014 لسنة 79 ق جلسة 20 من مارس لسنة 2012 م.ف 63 ص 455 قاعدة 70.
5 فقضــت محكمــة النقــض بــأن: [النــص في المادة 175 مــن التقــنن المدنــي علــى أن “للمســئول عــن عمــل الغيــر حــق الرجــوع عليــه 
في الحــدود التــي يكــون فيهــا هــذا الغيــر مســئولًا عــن تعويــض الضــرر” ولئــن كان يخــول المتبــوع إذا رجــع عليــه المضــرور واســتوفى 
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المسئولية المدنية عن التعذيب
ترتــب الجريمــة كعمــل غيــر مشــروع ضــرراً لأحــد الأفــراد - المجنــي عليــه أو المضــرور 
مــن الجريمــة- قــد يكــون ضــرراً جســدياً أو ماديــاً أو معنويــاً، ويترتــب علــى هــذا، الضــرر حــق 
للمضــرور في التعويــض عــن هــذا الضــرر، ووســيلته في ذلــك هــي دعــوى التعويــض التــي يرفعهــا 
اســتقلالاً أمــام المحاكــم المدنيــة أو أمــام المحاكــم الجنائيــة بالتبعيــة للدعــوى الجنائيــة، فتنــص 
المــادة )163( مــن القانــون المدنــي علــى أن: »كل خطــأ ســبب ضــرراً للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه 
بالتعويــض«. وتنــص المــادة )220( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، علــى أنــه »يجــوز رفــع 
الدعــوى المدنيــة مهمــا بلغــت قيمتهــا لتعويــض الضــرر الناشــئ أمــام المحاكــم الجنائيــة لنظرهــا 

مــع الدعــوى الجنائيــة«.
وأحــكام المســئولية المدنيــة في جريمــة تعذيــب المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف لا تختلــف عــن 

الأحــكام العامــة في شــيء إلا في مســألتن: 
الأولى: عدم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

الثانية: قيام مسئولية الدولة عن التعويض.

الفرع الأول: عدم سقوط الدعوى المدنية بالتقادم
نصــت المادة رقــم 52 مــن دســتور ســنة 2014 علــى أن: »التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله، 

جريمــة لا تســقط بالتقــادم«.
وأكــدت المــادة 259 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى عــدم ســقوط الدعــوى المدنيــة 
منــه التعويــض عــن الضــرر الــذي أحدثــه تابعــه بعملــه غيــر المشــروع حــق الرجــوعن بمــا دفعــه علــى التابــع، إلا أنــه لما كان المتبــوع الــذي 
يســتخدم تابــعن لــه في القيــام بأعمالــه ورعايــة مصالحــه ينتفــع مــن نشــاطهم، فإنــه في المقابــل يجــب أن يتحمــل مــا يترتــب علــى 
هــذا النشــاط مــن التزامــات أو مســئوليات ناجمــة عــن خطــأ تابعــه، متــى كان هــذا الخطــأ مــن الأخطــاء اليســيرة الشــائعة التــي 
تعتبــر مــن مخاطــر نشــاط التابــع، فقــد خلصــت مغانمــه للمتبــوع فمــن العــدل أن يتحمــل مغارمــه، ذلــك أنــه ليــس مــن المنطــق أو 
العدالــة - في علاقــة المتبــوع بالتابــع - أن يتحمــل التابــع وحــده مســئولية أي خطــأ يقــع منــه، ولــو كان مــن الأخطــاء اليســيرة الشــائعة 
الملازمــة للنشــاط وتعــد مــن مخاطــره، لأن تُحميــل التابــع بالتعويــض مــن ذمتــه الماليــة الخاصــة ينطــوي علــى إجحــاف في حقــه، إذ 
يجعــل غنــم النشــاطن للمتبــوع وغرمــه علــى التابــع وحــده، برغــم أن الأول هــو الأقــدر علــى حمــل عــبء مســئولية هــذا الخطــأ، ولهــذه 
الاعتبــارات ســالفة البيــان، فإنــه يشــترط لرجــوع المتبــوع علــى التابــع بمــا دفعــه مــن تعويــض عــن الضــرر الــذي أحدثــه تابعــه بخطئــه 
أن يكــون الخطــأُ جســيما أو كان مدفوعــاً فيــه بعوامــل شــخصية قصــد بهــا مجــرد النكايــة أو الإيــذاء أو تُحقيــق منفعــة ذاتيــة ســواءً 
لــه أو لغيــره، وذلــك إتباعــاً لنهــج المشــرع في حصــر حــق المتبــوع في الرجــوع علــى تابعــه بمــا حكــم بــه عليــه مــن تعويــض في الحالات 
الســابقة بنــص المادة 58 مــن قانــون العامــلن بالدولــة رقــم 46 لســنة 1964 المقابلــة للمــادة 78/ 3 مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1978 
و58/ 3 مــن القانــون 81 لســنة 2016، وفي المادة 57 مــن القانــون رقــم 61 لســنة 1964 في شــأن هيئــة الشــرطة المقابلــة للمــادة 47/ 
3 مــن القانــون اللاحــق رقــم 109 لســنة 1971]. محكمــة النقــض مدنــي، الطعــن رقــم 2597 لســنة 84 ق جلســة 1 مــن يونيــو لســنة 
2020 )غيــر منشــور(، والطعــن رقــم 8722 لســنة 79 ق جلســة 20 مــن مــارس لســنة 2012 م.ف 63 ص 455 قاعــدة 70، الطعــن 

رقــم 933 لســنة 49 ق جلســة 30 مــن ديســمبر لســنة 1980 م.ف 31 ص 2175 قاعــدة 405.
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ــي:  ــا كالآت ــادم، فجــاء نصه ــراف بالتق ــى الاعت ــه عل ــب المتهــم لحمل الناشــئة عــن جريمــة تعذي
»تنقضــي الدعــوى المدنيــة بمضــي المــدة المقــررة في القانــون المدنــي، ومــع ذلــك لا تنقضي بالتقادم 
الدعــوى المدنيــة الناشــئة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 15 مــن 

هــذا القانــون والتــي تقــع بعــد تاريــخ العمــل بــه.
وإذا انقضــت الدعــوى الجنائيــة بعــد رفعهــا لســبب مــن الأســباب الخاصــة بهــا فــلا تأثيــر 

لذلــك في ســير الدعــوى المدنيــة المرفوعــة معهــا«.
ونصــت المــادة رقــم 15 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: »... أمــا في الجرائــم 
المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً )أ( والجرائم المنصوص 
عليهــا في القســم الأول مــن البــاب الثانــي مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات والتــي تقــع 
بعــد تاريــخ العمــل بهــذا القانــون. فــلا تنقضــي الدعــوى الجنائيــة الناشــئة عنهــا بمضــي المــدة«.
يتضــح ممــا ســبق استشــعار المشــرع الدســتوري والمشــرع العــادي لخطــورة جريمــة تعذيــب 
المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف والضــرر الناشــئ عــن مساســها بالســلامة الجســدية والنفســية 
للمتهــم، فاســتثناها مــن جميــع أنــواع التقــادم وســقوط المــدة ســواء للدعــوى الجنائيــة أو المدنية.

الفرع الثاني: المسئولية المدنية للدولة عن التعذيب
الأصــل مســئولية المحكــوم عليــه في جريمــة تعذيــب متهــم لحملــه علــى الاعتــراف عــن 
تعويــض المجنــي عليــه، فقــد نصــت المــادة رقــم 253 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن: 
»ترفــع الدعــوى المدنيــة بتعويــض الضــرر علــى المتهــم بالجريمــة إذا كان بالغــاً، وعلــى مــن يمثلــه 
إن كان فاقــد الأهليــة. فــإن لــم يكــن لــه مــن يمثلــه، وجــب علــى المحكمــة أن تعــين لــه مــن يمثلــه 

طبقــاً للمــادة الســابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابــة العامــة أن تدخــل المســئولين عــن الحقــوق المدنيــة، ولــو لــم يكــن في الدعــوى مــدعً 
بحقــوق مدنيــة، للحكــم عليهــم بالمصاريــف المســتحقة للحكومــة.

ولا يجــوز أمــام المحاكــم الجنائيــة أن ترفــع دعــوى الضمــان، ولا أن يدخــل في الدعــوى غيــر 
المدعــى عليهــم بالحقــوق المدنيــة والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة والمؤمــن لديــه«.

إلا أن المادة رقــم 174 مــن القانــون المدنــي أقــرت مســئولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، بمــا 
يترتــب عليــه مســئولية الدولــة مدنيــاً عــن تعويــض المجنــي عليــه جــراء الجريمــة التــي ارتكبهــا 
موظفيهــا فنصــت علــى أن: »1- يكــون المتبــوع مســئولًا عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه 
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غيــر المشــروع، متــى كان واقعــاً منــه في حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها.
2- وتقــوم رابطــة التبعيــة، ولــو لــم يكــن المتبــوع حــراً في اختيــار تابعــه، متــى كانــت لــه عليــه 

ســلطة فعليــه في رقابتــه وفي توجيهــه«.
فنــص المــادة رقــم 174 مــن القانــون المدنــي يقــرر مســئولية المتبــوع - الدولــة - مدنيــاً عــن 

أعمــال تابعــه - موظفيهــا- إلا أن ذلــك مقيــد بتوافــر شــرطن، ألا وهمــا:
ــأن:  ــع، وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض ب ــوع والتاب ــة بن المتب ــام علاقــة التبعي الأول: قي
]علاقــة التبعيــة تقــوم كلمــا توافــرت الولايــة في الرقابــة والتوجيــه بحيــث يكــون للمتبــوع ســلطة 
فعليــة في إصــدار الأوامــر إلــى التابــع في طريقــة أداء عملــه وفي الرقابــة عليــه في تنفيــذ هــذه 

الأوامــر ومحاســبته علــى الخــروج عليهــا[)1(.
كمــا قضــت بــأن: ]المقــرر - في قضــاء محكمــة النقــض - أن القانــون المدنــي إذ نــص في 
المادة 174 منــه علــى أن يكــون )1( المتبــوع مســئولًا عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه غيــر 
المشــروع متــى كان واقعــاً منــه في حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها. )2( وتقــوم رابطــة التبعيــة ولــو 
لــم يكــن المتبــوع حــراً في اختيــار تابعــه متــى كانــت لــه عليــه ســلطة فعليــة في رقابتــه وفي توجيهــه، 
وقــد أقــام هــذه المســئولية علــى خطــأ مفتــرض في جانــب المتبــوع فرضــاً لا يقبــل إثبــات العكــس 
مرجعــه ســوء اختيــاره لتابعــه وتقصيــره في رقابتــه، وإن القانــون إذ حــدد نطــاق هــذه المســئولية 
بــأن يكــون العمــل الضــار غيــر المشــروع واقعــاً مــن التابــع حــال تأديــة الوظيفــة أو بســببها لــم 
يقصــد أن تكــون المســئولية مقتصــرة علــى خطــأ التابــع، وهــو يــؤدي عمــل مــن أعمــال وظيفتــه، 
أو أن تكــون الوظيفــة هــي الســبب المباشــر لهــذا الخطــأ، أو أن تكــون ضروريــة لإمــكان وقوعــه، 
بــل تتحقــق المســئولية أيضــاً كلمــا كان فعــل التابــع قــد وقــع منــه أثنــاء تأديــة الوظيفــة أو كلمــا 
اســتغل وظيفتــه أو ســاعدته هــذه الوظيفــة علــى إتيــان فعلــه غيــر المشــروع أو هيــأت لــه بأيــة 
طريقــة كانــت فرصــة ارتكابــه ســواء ارتكبــه التابــع لمصلحــة المتبــوع أو عــن باعــث شــخصي وســواء 
أكان الباعــث الــذي دفعــه إليــه متــصلًا بالوظيفــة أو لا علاقــة لــه بهــا، وســواء وقــع الخطــأ بعلــم 

المتبــوع أو بغيــر علمــه[)2(.
والثاني: أن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء الخدمة وبسببها؛

ومــن ثــم يحــق للمضــرور مــن جرائــم التعذيــب والإكــراه للحصــول علــى الاعتــراف أن 
يطالــب جهــة الإدارة بتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه بنــاء علــى مــا ســلف ولقــد اســتقر 

1 الطعن رقم 12205 لسنة 84 ق جلسة 20 من نوفمبر لسنة 2016، الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق جلسة 25 من ديسمبر لسنة 
2002 م.ف 53 ص 1278، الطعن رقم 1974 لسنة 70 ق جلسة 13 من ديسمبر لسنة 2001 م.ف 52 ص 1302.

2 الطعن رقم 10820 لسنة 75 ق جلسة 24 من نوفمبر لسنة 2011 )غير منشور(.
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قضــاء النقــض علــى ذلــك، فقضــت محكمــة النقــض بــأن: ]المقــرر في - قضــاء محكمــة النقــض 
- إنــه ولئــن كانــت الإدارة مســئولة مــع الموظــف أمــام المضــرور عــن التعويــض المســتحق لــه عمــا 
يصيبــه مــن ضــرر بســبب الخطــأ الــذي يرتكبــه هــذا الموظــف علــى أســاس مســئولية المتبــوع عــن 
أعمــال التابــع المنصــوص عليهــا في المادة 174 مــن القانــون المدنــي ســواء كان هــذا الخطــأ مرفقيــاً 
أو شــخصياً، إلا أنهــا وعلــى مــا نصــت عليــه المادة 78 مــن قانــون العامــلين المدنــيين بالدولــة رقــم 
47 لســنة 1978 في فقرتهــا الأخيــرة والمادة 47/ 3 مــن القانــون رقــم 109 لســنة 1971 في شــأن 
هيئــة الشــرطة وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون الأخيــر لا ترجــع علــى 
هــذا الموظــف بمــا حكــم بــه عليهــا مــن تعويــض إلا إذا كان الخطــأ الواقــع منــه خطــأ شــخصياً[)1(.

1 الطعنان رقما 8014، 8722 لسنة 79 ق جلسة 20 من مارس لسنة 2012 م.ف 63 ص 455.
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الفصل الرابع
الرقابة والُمساءلة الخارجية

يقُصــد بالرقابــة الخارجيــة أو المســتقلة علــى أعمــال الشــرطة، الرقابــة التــي تتــم، أو 
يفُتــرض أن تتــم مــن خــارج جهــاز الشــرطة، بــل مــن خــارج الجهــاز التنفيــذي للدولــة. 

وهــذا النــوع مــن الرقابــة يتســم بالاســتقلالية، ويمكــن أن يتــم مــن خــلال المجتمــع المحلــي 
الــذي تخدمــه الشــرطة، أو مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان الوطنيــة والدوليــة العاملــة في 

مجــال حمايــة حقــوق الإنســان:
أصبحــت مهمــة الشــرطة، وفقًــا للمتغيــرات الديمقراطيــة، تهــدف في المقــام الأول إلــى 
خدمــة المجتمــع، وهــي الوظيفــة التــي يعُبــر عنهــا شــعار: »الشــرطة في خدمــة الشــعب« ولكــي 
يكــون لهــذا الشــعار أثــر ملمــوس في الواقــع، فــلا بـُـدّ أن يكــون للجمهــور دور فعــال في الرقابــة 
ــال،  ــك الأعم ــا وســلبًا، بتل ــر، إيجابً ــي هــو المتأث ــون المجتمــع المحل ــاز الشــرطة ك ــى أداء جه عل

ولكــي يمــارس الجمهــور رقابتــه علــى أعمــال الشــرطة، يجــب أن يكــون هنــاك:
• نظام مُستقل لتلقّي الشكاوى والبلاغات من قبل الجمهور بدون تمييز؛

• أن يسُمح بقبول تلك الشكاوى والبلاغات بأي أسلوب كان، شخصيًا أو تليفونيًا؛
• أن تقبل الشكاوى في مركز الشرطة الرئيسي أو في أي مركز فرعي؛

• يجــب أن يتــم قبــول جميــع الشــكاوى وأن تسُــجل في ســجل رســمي، وأن يعُــرف مســارها 
النهائــي ونتيجــة التحقيــق فيهــا؛

• كما يجب ضمان أمن من يقدمون الشكاوى وأن لا يتعرضوا للتهديد أو التخويف.
ويُمكــن أن تعُــدّ وســائل الإعــلام بمختلــف أنواعهــا، أحــد أشــكل الرقابــة الجماهيريــة علــى 
أداء الشــرطة، رغــم الحساســية المفرطــة التــي تبُديهــا أجهــزة الشــرطة في مختلــف البلــدان على 
التقاريــر الإعلاميــة المكتوبــة والمصــورة، إذ كثيــرًا مــا تصــف الشــرطة تلــك التقاريــر بالمبالغــة 
وعــدم الموضوعيــة ومــع ذلــك، فيمكــن للتقاريــر الصحفيــة الُمحايــدة، والكتابــات الأكاديميــة 
ــا في تقييــم وتطويــر عمــل الشــرطة وغيرهــا مــن الأجهــزة  المتخصصــة، أن تــؤدي دورًا إيجابيً

الأمنيــة.
مبحث وحيد: الرقابة المستقلة عن طريق منظمات حقوق الإنسان

تهــدف الشــرطة إلــى حمايــة أمــن المجتمــع، بينمــا تهــدف منظمــات حقــوق الإنســان إلــى 
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ــات الأساســية لأفــراد المجتمــع ولا يمكــن تُحقيــق أمــن  ضمــان عــدم انتهــاك الحقــوق والحري
ــدف  ــاط في اله ــراده وهــذا الارتب ــات أف ــوق وحري ــة حق ــظ وصيان ــن خــلال حف ــع إلّا م المجتم
أو  بالعــداء  الشــعور  عــن  بعيــدًا  بينهمــا  والتنســيق  للتعــاون  واســعًا  البــاب  يفتــح  لكليهمــا، 
الاســتهداف الــذي ظــل يحكــم العلاقــة بــن منظمــات حقــوق الإنســان والشــرطة لســنوات 

طويلــة.
ــل الشــرطة  ــن عم ــل ب ــاط والتكام ــز الارتب ــكان تعزي ــح بالإم ــم، أصب وفي ضــوء هــذا الفه
وعمــل منظمــات حقــوق الإنســان مــن خــلال: بنــاء الثقــة، والاتفــاق علــى أهــداف وقواعــد 
وأســاليب الارتبــاط والشــراكة، والاتفــاق علــى آليــات الاتصــال وعلــى آليــات المرُاجعــة والمســاءلة 
لقيــاس الفاعليــة علــى أن بنــاء الثقــة يمكــن أن يتــم مــع الحفــاظ علــى مســافة كافيــة بــن 
الشــرطة ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، بحيــث يمكــن لهــذه الأخيــرة أن تســتمر 

بدورهــا في الرقابــة وتوجيــه النقــد للممارســات الخاطئــة الصــادرة عــن الشــرطة.
وهنــاك اليــوم، في كل الــدول تقريبًــا، عــدد كبيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة في 
مجــال حقــوق الإنســان، ولكــن قليــل جــدًا مــن تلــك المنظمــات هــو الــذي يحظــى بالمصداقيــة 

ويــؤدي دوره الحقوقــي مــن خــلال الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة القائمــة علــى الحيــاد والنزاهــة.
وتختلــف هــذه المنظمــات عــن بعضهــا اختلافًــا كبيــرًا، ســواءً مــن حيــث النطــاق الــذي تعمــل 
فيــه )منظمــات وطنيــة ومنظمــات دوليــة( أو مــن حيــث مجــال التخصــص )بعضهــا يعمــل في 
مجــال قضايــا حقــوق الإنســان بشــكل عــام، وبعضهــا في مجــال قضايــا معينــة تتعلــق بحقــوق 
فئــة معينــة أو موضوعــات محــددة مثــل، حقــوق الأطفــال، عــدم التمييــز، قضايــا المــرأة، منــع 

التعذيــب، الاختفــاء القســري، الاحتجــاز التعســفي وغيرهــا(.
كمــا تختلــف منظمــات حقــوق الإنســان مــن حيــث الحجــم والفاعليــة والقــدرة علــى التأثيــر 

وحشــد الــرأي العــام المحلــي والدولــي حــول القضايــا المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان.
ــدة، أو يفتــرض أن  وتلعــب منظمــات حقــوق الإنســان، بوصفهــا منظمــات مســتقلة ومحاي
تكــون كذلــك، دورًا في الرقابــة علــى أداء الشــرطة في بلــد معــن، ســواءً علــى المســتوى الوطنــي، 
ــى  ــدور، فيجــب أن تســتند إل ــي وعندمــا تقــوم هــذه المنظمــات بهــذا ال ــى المســتوى المحل أو عل
مرجعيــة قانونيــة واضحــة تُحكــم القضايــا أو الحقــوق التــي تدّعــي أنهــا قــد انتهكــت مــن قبــل 

الشــرطة.
ويمكــن لمنظمــات حقــوق الإنســان، الوطنيــة والدوليــة، أن ترُاقــب أداء الشــرطة مــن حيــث 
مــدى التزامهــا -في الواقــع العملــي- بالإطــار القانونــي الدولــي والوطنــي المتعلــق بحقــوق 
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ــة. ــا أو حقــوق معين ــى قضاي ــز عل الإنســان، ســواءً بشــكل عــام، أو مــن خــلال التركي
وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لمنظمــات حقــوق الإنســان أن ترُاقــب أداء الشــرطة، وأن تقــدم 

تقاريــر تتســم بالمصداقيــة في القضايــا الآتيــة: 
• الانتهاكات التي تُحدث أثناء عمليات القبض والاعتقال؛

• الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري؛
• الانتهاكات التي تُحدث أثناء الاستجواب والتحقيق؛

• قضايا التعذيب وإساءة استخدام السلطة؛
• القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال والنساء؛

• قضايا التمييز في المعاملة؛
• القضايا المتعلقة بحقوق وضمانات المتهمن في مراكز الشرطة أو السجون... إلخ.

ولمــا كانــت منظمــات حقــوق الإنســان منظمــات مُســتقلة، ومنزّهــة عــن الغــرض، فــإن رقابتها 
علــى أداء الشــرطة يجــب ألا تقتصــر فقــط علــى الانتهــاكات التــي قــد ترتكبهــا الشــرطة، 
بــل يجــب أن تشــمل، أيضًــا، تقييــم مــدى صحــة السياســات والقوانــن واللوائــح والإجــراءات 

المتعلقــة بعمــل الشــرطة وأن تســاعد علــى تطويــر وإصــلاح تلــك السياســات والأنظمــة.
ــة والمســاءلة عــن أداء  ــا نتحــدث عــن الرقاب ــدّ أن نأخــذ في الحســبان، عندم ــرًا، لا ب وأخي
الشــرطة، أن الشــرطة، هــي أحــد أجهــزة الســلطة التنفيذيــة التــي يُــوكل إليهــا تنفيــذ سياســية 
الدولــة في مجــال المحافظــة علــى الأمــن وتنفيــذ القــوانن، وهــذا يتطلــب -قبــل كل شــيء- أن 
تكــون سياســات الدولــة داعمــة لمبــدأ ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان، مــا لــم فســيكون 
مــن العبــث محاســبة الشــرطة - كمؤسســة- عــن دورهــا الُمفتــرض إذا كانــت السياســات التــي 
تتبناهــا الدولــة لا تدعــم مبــدأ المشــروعية وســيادة القانــون وبالتالــي، لا يمكن مُحاســبة الشــرطة 
عــن تنفيــذ سياســات تعتبرهــا -كمؤسســة أمنيــة- مــن صميــم واجبهــا، وهــو مــا يخلــق فجــوة 
مــن عــدم الفهــم بن المنتســبن لأجهــزة الشــرطة، وبن المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق الإنســان.

 وفي مصر يتولى المجلس القومي لحقوق الإنسان:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانن واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله؛

2- دراســة الادعــاءات بوجــود انتهــاكات لحقــوق الإنســان، وتقــديم مــا يلــزم مــن توصيــات في 
شــأنها للجهــات المختصــة بالدولــة؛

3- وضــع خطــة عمــل قوميــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في مصــر، واقتــراح وســائل 
تُحقيــق هــذه الخطــة؛
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4- تقــديم مقترحــات، وتوصيــات إلــى الجهــات المختصــة في كل مــا مــن شــأنه حمايــة حقــوق 
الإنســان ودعمهــا، وتطويرهــا إلــى نحــو أفضــل؛

5- إبــداء الــرأي والمقترحــات والتوصيــات اللازمــة فيمــا يعــرض عليــه أو يحــال إليــه مــن 
الســلطات والجهــات المختصــة بشــأن المســائل المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا؛
6- تلقــي الشــكاوى في مجــال حقــوق الإنســان، ودراســتها وإحالــة مــا يــرى المجلــس إحالتــه منهــا 
إلــى الجهــات المختصــة ومتابعتهــا أو تبصيــر ذوي الشــأن بالإجــراءات القانونيــة الواجبــة 

الأتبــاع ومســاعدتهم في اتخاذهــا، أو تســويتها وحلهــا مــع الجهــات المعنيــة؛
7- متابعــة تطبيــق الاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي 
تصــدق عليهــا مصــر والتقــدم إلــى الجهــات المعنيــة بالمقترحــات والملاحظــات والتوصيــات 

اللازمــة في هــذا الشــأن؛
8- التعــاون مــع المنظمــات والجهــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فيمــا يســهم في تُحقيــق 

أهــداف المجلــس وتنميــة علاقاتهــا بــه، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة؛
9- الإســهام بالــرأي في إعــداد التقاريــر التــي تلتــزم الدولــة بتقديمهــا دوريًــا إلــى لجــان وأجهــزة 
حقــوق الإنســان تطبيقًــا لاتفاقيــات دوليــة، وفي الــرد علــى استفســارات هــذه الجهــات في 

هــذا الشــأن؛
10- التنســيق مــع جهــات الدولــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، والتعــاون في هــذا المجــال مــع المجلــس 
القومــي للمــرأة، والمجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة والمجلــس القومــي للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، وغيرهــا مــن المجالــس والهيئــات والجهــات الوطنيــة ذات الشــأن؛
11- العمــل علــى نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، وتوعيــة المواطنــن بهــا، وذلــك بالاســتعانة 
بالمؤسســات والأجهــزة المختصــة بشــئون التعليــم والتنشــئة والإعــلام والتثقيــف، والمســاعدة 

ــوق الإنســان؛ ــس حق ــة بتدري ــج المتعلق في إعــداد البرام
12- عقــد المؤتمــرات والنــدوات وحلقــات النقــاش في الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان أو 

في الأحــداث ذات الصلــة بهــا؛
13- تقــديم المقترحــات اللازمــة لدعــم القــدرات المؤسســية والفنيــة في مجــالات حقــوق الإنســان 
ــة ذات  بمــا في ذلــك الإعــداد الفنــي والتدريــب لرفــع كفــاءة العاملــن في مؤسســات الدول

الصلــة بالحريــات العامــة وبالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛
14- إصــدار النشــرات والمجلات والمطبوعــات المتصلــة بحقــوق الإنســان وأهــداف المجلــس 

واختصاصاتــه، وفــق القــوانن المنظمــة لذلــك
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15- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان؛
16- زيــارة الســجون وســائر أماكــن الاحتجــاز والمؤسســات العلاجيــة والإصلاحيــة، والاســتماع 
للســجناء ونــزلاء الأماكــن والمؤسســات المذكــورة للتثبــت مــن حســن معاملتهــم ومــدى تمتعهــم 
ــن أهــم الملاحظــات  ــا، يتضم ــوم به ــارة يق ــرًا بشــأن كل زي ــس تقري ــد المجل ــم، ويع بحقوقه
والتوصيــات بهــدف الارتقــاء بأوضــاع الســجناء ونــزلاء الأماكــن والمؤسســات المذكــورة، 

ويقــدم المجلــس تقريــره إلــى كل مــن النائــب العــام ومجلــس النــواب؛
17- إبلاغ النيابــة العامــة عــن أي انتهــاك للحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة 
للمواطــنن وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون 
والاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وذلــك 
بنــاءً علــى مــا يتوفــر لــدى المجلــس مــن معلومــات جديــة علــى وقــوع الانتهــاك أو شــخص 
مرتكبــه، مــع إخطــار الجهــات المختصــة، وللمجلــس أن يتدخــل في الدعــوى المدنيــة منضمًــا 

إلــى المضــرور بنــاءً علــى طلبــه وفــق أحــكام القــوانن المنظمــة لذلــك)1(.

1 )( مادة رقم 3 من قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003.
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خاتمة

تعرضنــا في هــذا الدليــل لمهــام ومســئوليات رجــال الشــرطة ومأمــوري الضبــط القضائــي، 
ــل إن  ــا، ب ــم وضبطه ــة الجرائ ــى مواجه ــم لا تقتصــر فقــط عل ــات وظيفته ــا أن واجب وأوضحن
لهــم مهــام ووظائــف أساســية نــص عليهــا الدســتور والقانــون تتمثــل في حفــظ الأمــن والنظــام، 
وخدمــة ومســاعدة أفــراد المجتمــع، وهــي المهــام الأساســية المنوطــة بالشــرطة في معظــم دول 
ــام،  ــى حفــظ النظــام الع ــة والأمــن، وتســهر عل ــن الطمأنين ــل الشــرطة للمواطن ــم، فتكف العال
والآداب العامــة، وتلتــزم بمــا يفرضــه عليهــا الدســتور والقانــون مــن واجبــات، واحتــرام حقــوق 

الإنســان وحرياتــه الأساســية.
وفي ســبيل مباشــرة رجــال الضبــط القضائــي لتلــك المهــام فأنــه مــن الواجــب عليهــم الإلمــام 
الــكافي بالقوانــن واللوائــح التــي تُحكــم عملهــم ليتبــن منهــا الســلطات الممنوحــة لهــم، وكذلــك 

الواجبــات التــي تقــع عليهــم أثنــاء مباشــرتهم لوظيفتهــم.
كمــا أن عليهــم الالتــزام بالدســتور والقانــون والالتــزام بضمــان وحفــظ الحقــوق الأساســية 
للمواطنــن، والتزامهــم بحــق المواطــن في ســلامة جســده وحقــه في الحيــاة، كمــا يجــب عليهــم 
في مباشــرتهم لعملهــم الالتــزام بأصــل البــراءة، وأن المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة 

قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه.
ويجــب أيضًــا علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الالمــام بالمســئولية التــي تقــع عليهــم أثنــاء 
مباشــرتهم لمهــام وظيفتهــم فهــم يخضعــون لمســاءلة رؤســائهم مــن خــلال مســئوليتهم التأديبيــة 

عــن المخالفــات التــي تقــع منهــم بمناســبة مباشــرتهم لوظيفتهــم.
كذلــك خضوعــه للمســئولية الجنائيــة عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا أثنــاء مباشــرته لوظيفتــه 
وتشــكل جريمــة، يعاقــب عليهــا القانــون العــام، كمــا يخضع مأمــور الضبط القضائي للمســئولية 
المدنيــة الناشــئة عــن الضــرر الناشــئ عــن تلــك الأفعــال. وكذلــك تخضــع وزارة الداخليــة بشــكل 
عــام للمســاءلة أمــام مجلــس النــواب، مــن خــلال الوســائل التــي أقرهــا الدســتور والقانــون، مــن 

ســؤال، واســتجواب، وطلبــات إحاطــة وغيــر ذلــك مــن وســائل الرقابــة.
نأمــل أن يكــون هــذا الدليــل عونًــا لرجــال الشــرطة ومأمــوري الضبــط القضائــي في أدائهــم 

لوظيفتهــم، مراعــن في ذلــك احتــرام حقــوق الإنســان.


